متا تج 


41 ےہر 


2 


EE! 


3 


7 


52 


ا 
7 


60 


0 
ری ا 


141 


2 Yr 
اال ۱ ۱ 7 ا‎ سی١‎ 7 / 
ان‎ 1 4 u ١ 1 0 اپ ا و ۷ في , ا‎ ۱ 
0۷ ۱ ۲ : 1 ۱ ۸ ۳0۷ ۱ ۱ ۱ O ون : ۱ ان‎ ١ 
2 و‎ ١ ١ ۱ ۱ 0 ۱ PR ا پا‎ 


4 





کوک وکر 9 5ح 35902159 59 و ح 9 كاج هر 259 0 22-2-5055 


7 اگل حا م ىة (1) 





عر لداع 


طبحة مزيّدة ومنئحة 


رب سکن نس ا نی 


دارابنالجوزى 


تو و تو تو تك تو كت وق ھ جو كاج ۵ اج و اس و کےا ےھ كحو ام 


کے ل لك كه ا ال O HERES‏ ۳ ۰ 2۰202۲02۰۳۳ 6 
GERGER‏ ب ص ب و جد © 2722 2۳222۰2۳22 O‏ 


ج© كات كات 0 جات و ے 2590550 9 5 ھ 9 كات هه © که او 6 


۱ 


3 
4 


ےن و 95595359559595 ےب ویو تھے ہے 55952505935542 و رت سر( ان 0 ات 9 انس 0 ان و بے OS‏ 


اصل هذا الکتاب 


رسالة «دکتوراه» نوقشت فی الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. 

وقد تکونت لجحنة الناقشة من أصحاب الفضيلة: 

* د. عمر بن عبد العزیز أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات 
العلیا بجامعة أم القری بمكة الکرمة مشرفا. 

* د. علي بن عباس الحكمي رئيس قسم الدراسات العلیا 
الشرعية بجامعة أم القری بمكة الکرمة عضوا. ۱ 

# د. آحمد محمود عبد الوهاب أستاذ أصول الفقه بقسم ۱ 
الدراسات العلیا بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة عضوًا. 
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حقوق الطبع محفوظة © ۱۲۹ه. لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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المقدم ۱۱۳2 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام ضاتی رف ال تساج 
والمرسلین . 

آما بعد : 

فان الله سبحانه آرسل رسوله محمذا ييه بالهدی ودين الحق لیظهره على 
الدين كله ولو کره الکافرون. 

فأشرقت برسالته الأرضٌ بعد ظلماتها. وتألفت به القلوبٌ بعد شتاتها 
وامتلاً به الكون نورًا وابتهاجّاء ودخل النامنُ في دين الله أفوابًا . 

فلما أكمل الله تعالى به الدين» وأتمٌ به النعمة على عباده المژمنین 
استأثر به وتمّله إلى الرفيق الأعلىء وقد ترك أمته على المحجة البیضاء 
والطریق الواضحة الغراء. ۱ 

ثم قام بالدين بعده عصابةً الإيمان وعسكرٌ القرآن» أولئك أصحابه اة الین 

ت2ضا وا اا ا ھب | عبد ده اتا 
فتحوا یسید وس م ری سی ہہ یہ سی 

وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصًا صافيًا . 

وكان سنڈھم فيه عن نبيهم ی عن جبریل عن رب العالمين سنڈا 
صحيحًا عاليًا وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم . 

فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم. واقتفوا على آثارهم 
صراظهم المستقیم . 
- ثم سك تابعو التابعین هذا المسلك الرشید. وهدوا إلى الطیب من 
القول» وهدوا إلى صراط الحمید. 


(۱) فى هذه المقدمة اقتباس من کلام ابن القیم كُلَنْهُ. انظر: «إعلام الموقعین» (۱/؟ - 
(IA ۲ ۷‏ 


ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم. ودرج على منهاجهم 

الس نون هن أشياعهم. زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة 
والاستدلال» یسیرون مع الحق 7 سارت و اف و مع الصواب 
حيث استقلت مضاربه» فدينٌ الله في نفوسهم اعظم وأجل من آن ںا 
قول أحدٍ من الناس» أو يعارضوه برأي أو قياس . 

ثم خلف من بعدهم خلوف فرّقوا دينهم وكانوا شيعًاء كل حزب بما 
لديهم فرحون؛ حيث استعملوا قیاساتهم الفاسدة واراءهم الباطلة» وشبههم 
الداحضة في رڈ التصوص الصحيحة الصريحة. 

فرذوا لأجلها آلفاظ النصوص التي وجدوا السبیل إلى تکذیب رواتها 
وتخطتتهم» وردوا معاني التصوص التي لم یجدوا إلى آلفاظها سبیلا. 

فقابلوا الالفاظ بالتکذیب» والمعانی بالتحریف والتأویل . 

وملاوا بذلك الأوراق سوادّاء والقلوب شکوگا. والعالم فسادًا. 

وكل من له مَسْكة مِنْ عَقُلِ يعلم أن فساد العالم وخرابّه» إنما نشأ من 
تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل . 

وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب الا استحكم هلاکه 
وفي أمةٍ إلا فسد آمرها أتمّ فساد. 

فلا له إلا اللہ کم نفي بهذه الآراء من حق وأَنْبِتَ من باطل وأمیت 
بها من هدى» وأحيي بها من ضلالة» ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

لأجل ذلك فان تجلية منهج السلف وبيانَ طريقتهم سبیل النجاة 
والخلاص» فهم الفرقة الناجية المذكورة» والطائفةً الظاهرةٌ المنصورة. 

وقد احببث آن أسهم ولو بجهد المقل - في یسام منهج سلفتا 
الصالح في علم آصول الفقه على وجه الخصوص. 

وبعد أن استخرت الله ربي» واستۂ ستشرت بعض أستاذتي الختررت أن یکون 
اب رسالتي فی مرحلة الدکتوراه: ١‏ منهج أهل السنة والجماعة في تحریر 

صول الف 


)١(‏ مما تنبغي الإشارة إليه في هذا المقام أنني قد أدخلتٌ على الرسالة بعض التعديلات 
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والمؤمّل - بعونه تعالى - أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية : 

الأول: التعريف بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه 
وجَمُمٌ أبحاثهم الأصولية وترتيبها ليسهل الوصول إليها . 

الثاني : تحرير القواعد الأصولية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعت 
ات القواعد الاصولبة المختلف فیها . 

الثالث : حماية ركن العقيدة» وذلك بالتنبیه على القواعد الاصولية التي 
بنيت على آصول عقدية باطلة. 

آما الخطة: التي سرت علیها: فقد تضمنت ۔ بعد المقدمة - تمهیدا 
وبابین» وخاتمةء رسمها كالا تي : 

التمهید : وفبه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: التعریف بأهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني : تعریف أصول الفقهء وموضوعه ومصادره وفائدته. 

المبحث الثالث : تاريخ علم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة. 

# الباب الأول: الأدلة الشرعية عند آهل السنة والجماعة. 

وفیه آربعة فصول : 

- الفصل الأول: الکلام على الأدلة الشرعية إجمالا. 

وفبه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث آصلها ومصدرها. 

المبحث الثانی: الادلة الشرعية من حیث القطع والظن . 

المبحث الثالث : الاأدلة الشرعية من حیث النقل والعقل. 

- الفصل الثاني: الادلة المتفق علیها. 

وفیه أربعة مباحث: 

المبحث الاول: الکتاب . 


= من إضافة وتنقیح واعادة ترتیب» كما غیّرتٌ عنوان الرسالة إلى: «معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة. 


المبحث الثاني : السئنة. 
المبحث الثالث : الإجماع. 
المبحث الرابع: القياس . 
- الفصل الثالث: الادلة المختلف فیها. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الاستصحاب. 
المبحث الثاني : قول الصحابي . 
المبحث الثالث: شرع من قبلنا . 
المیحث الرابع : الاستحسان. 
المبحث الخامس : المصالح المرسلة. 
- الفصل الرابع : النسخ. والتعارض. والترجیح. وترتیب الادلة. 
وفیه آربعة مباحث: 
المبحث الاول: النسخ . 
المیحث الثاني : التعارض . 
المیحث الثالث : الترجیح . 
المبحث الرابع : ترتیب الادلة. 
٭ الباب الثاني : القواعد الاصولية عند أهل السنة والحماعة. 
وفیه ثلاثة فصول : ۱ 
- الفصل الأول : سر الشرعي . 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعریف الحکم الشرعي وأقسامه. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحکم الشرعي. 
المطلب الثاني : الحکم التكليفي . 
المطلب الثالث : الحکم الوضعي. 
١ ٠‏ 


المبحث الثاني : لوازم الحكم الشرعي. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الحاکم. 

وفیه مسألة واحدة وهي: التحسین والتقبیح العقلیان. 

المطلب الثانی : التکلیف . 

المیحث الثالث : قواعد في الحکم الشرعي. 

- الفصل الثانی : دلالات الالفاظ وطرق الاستنباط . 

وفيه ثلاثة 53 

المبحث الأول: المبادئ اللغوية. 

المبحث الثاني : النص. والظاهر» والمؤول؛ والمجمل» والبيان. 

المبحث الثالث: الأمر والنهي» والعام والخاص٠‏ والمطلق والمقید 
والمنطوق والمفهوم. 

- الفصل الثالث : الاجتهاد. والتقلیدء والفتوی. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الاجتهاد. 

المبحث الثانى : التقليد. 

السبحث الثالث : الفتوی . 

الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 

وتتميمًا للفائدة ذيلت الکتاب بملحق تضمن ثلاث قوائم : 

١‏ قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه. 

۲ - قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه. 

۳ - قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة. 

أما المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب فهو الاتي: . 

أولا: الاختصار وعدم التطويل. 
وذلك لسعة موضوع الكتاب وتشعب أبحاثه وكثرة مسائله» فما لا يدرك 
كله لا يترك جلهء وقد علمتٌ ۔ يقيئًا - أن الإتيان على موضوعات هذا الكتاب 


١١ 


يحتاج إلى فريق من الباحثين» وعددٍ ‏ لا أملكه ‏ من السنین . 

فاكتفيتٌ لذلك برسم خطوط عريضةٍ تعینْ الباحثين» ووضع معالمَ تضيء 
الطريق للسالكين . 

ثانيًا: التأصيل مع الدلیل. 

فقد اقتصرت في هذا الكتاب على بیان مذهب آهل السنة والجماعت مع 
ذکر آدلتهی ولم آتعرض لمذاهب المخالفین لهم؛ إذ الغایة المنشودة من هذا 
الکتاب الابانة عن الادلة الشرعية ومنهج الاسندلال بها لدی أهل السنة 
والجماعة» والإفصاح عن مسلکهم في القواعد الاصولية. 

الا : الاقتصار على کتب أهل السنة والحماعة. 

فجمیع ما تم تقریره وتحریره في هذا الکتاب منقول نقلا مباشرًا من کلام 
آهل السنة والجماعة فیما کتبوه في أصول الفقه وفي غیره. 

إن منهج آهل السنة والجماعة لا يُؤْصَّل ولا يُحصّل من کتب مخالفیهم. 

نعم هناك مسائل كثيرة وافقهم علیها مخالفوهم إلا أن المقصود بیانه 
والمطلوب تبیانه - في هذا الکتاب ۔ لا يتأتى الا بالنهل من سين رجح 
الصافي والارتواء من موردهم العذت . 

وف مہ دلت القضايا اللغوية» ونسبة مذاهب المخالفین لاصحابها 
ونحو ذلك. 

رابعًا: إيراد كلام أهل العلم بنصه ما أمكن؛ ففي نقله كذلك توثيق 
للمادة العلمیةء وتوضيح للفكرة. وفيه أيضًا دلالة على المصادر» كما أن في 
ذلك تعرضًا لبیان الدلیل وذکرا للتعلیل. ۱ 

وفي الختام آحمد الله كك على نعمه المتوالية العظیمة وآلائه المتتابعة 
الجسيمة» وآشکره سبحانه على تیسیره وتوفیقه» فله الحمد في الاخرة 
والاولی . 

اللهم لا أحصي ثناء عليك آنت كما آثئیت على نفسك. 

نم آقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الأستاذ الدکتور عمر بن عبد العزیز 
- وفقه الله لما يحب ویرضی - الذي أكرمني بإشرافه وتوجیهه لهذا البحث. 


۱۲ 


اللهم بارك له فى عمره وماله وولد وعلمه وعمله. واكتب له التوفيق 
والسداد فى الدنيا والآخرة. 

كما أقدم شكري وتقديري للمناقشين الكريمين: فضيلة الدكتور علي بن 
عباس الحکمی؛ وفضيلة الدكتور ان محمود عبد الوهاب الشنقیطی 
وفقهما الف وذلك لما بذلاه من وفت وجهد في تمويم هذا البحث وتوجيهه . 

ثم أشكر كل من أسدى ال عوناء أو صنع ال معروفاء فجزی الله 

ولا يفوتني أن آتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ 
(الجامعة الإسلامية). على جهودها العظيمة کو مجال توجيه أبناء المسلمین» 
وبث العقيدة الصحيحة فی نموسھم وعلى جهودها فی مجال البحث العلمى. 
ونشر منهج السلف الصالح . 

هذا جهذ فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحدهء وما كان فيه 
من خطأ وضلالة فمني ومن الشيطانء وأستغفر الله الکریم وتوب إليه . 

اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لك وحدك. لا حظ فيه لسواك. 

سبحان ربك رب العزة عما یصمون؛ وسلام على المرسلينء والحمد لله 


O O O O 


وفيه ثلاثة مباحت: 
# المبحث الأول : 
التعريف بأهل السنة والجماعة. 
* المبحث الثاني : 
تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته. 
* المبحث الثالث : 
تاريخ علم أصول الفقه عند آهل السنة والحماعة. 





ومع المبحث الأول | ٠٥١١۰٥٥4۰4905‏ 


التعریف بأهل السنة والجماعة 


لأهل السنة والجماعة إطلاقان: إطلاق عام واطلاق خاص" ۰ آما 
الاطلاق العام فهو مقابل الشیعةء فیدخل فيه جمیع الطوائف الا الرافضة وأما 
الاطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة وأهل الأهواء» فلا یدخل فيه سوی آهل 
الحدیث والسنة المحضة الذین یثبتون الصفات لله تعالی» ویقولون: إن القران 
غير مخلوق» وان الله ری في الاخرة» وغیر ذلك من الأصول المعروفة عند 
أهل السنةء والمراد في هذا المقام الاطلاق الخاص. 

والمراد بالسنة''' هاهنا: الطريقة المسلوكة فى الدين وهی ما عليه 
ازرسول قله وعلفاوه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال: وان کان 
الغالب تخصیص اسم السنة بما یتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدین 
والمخالف فيها على خطر عظیم"۳ . 

والمراد بالجماعة هاهنا: الاجتماع الذي هو ضد ال 

فأهل السنة والجماعة هم آهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي بلا 
وهديهء واقتفوا طريقته باطنًا وظاهرّا» في الاعتقادات والأقوال والأعمال” . 

وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها"" لأنهم اجتمعوا 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبویة» (۰)۲۲۱/۲ و«مجموع الفتاوی» (۰)۱۵۵/4 و«ونهج 
الاشاعرة في العقیدة» (۰)۷۰ وامنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (۲۸/۱ - 
۱. 

(۲) انظر في تعريف السنة في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين (ص۱۲۲) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحکم» (۱۲۰/۲). 

.)۱۵۷/۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۵۸/۳ و«جامع العلوم والحکم» (۰)۱۲۰/۲ و«مفهوم 
آهل السنة والجماعة» (۰۷۷ ۷۸). 

= كما ورد ذلك في نصوص كثيرة منها قوله يَ: «فمن آراد بحبوحة الجنة فلیلزم‎ )٦( 


۱۷ 


على الحق وأخذوا به» ولأنهم يجتمعون دائمًا على آئمتھم وعلى الجهاد. 
وعلى السنة والاتباع» وترك البدع والأهواء والفرق”. 

وهم أهل الحديث والاثر لشدة عنايتهم بحديث النبي بيه رواية ودراية 
واتباعَاء فهم يقدمون الأثر على النظر". 

وهم الفرقة الناجیة''' المذكورة في قوله كك : «والذي نفس محمد بيده 
لتفترقنٌ آمتي على ثلاث وسبعين فرقةء واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار». قيل: يا رسول الله من هم؟ قال : «الحماعة» . 


وهم الطائفة المنصورة©) المذكورة فى قوله للا : «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم کذلك؛”"'. 


= الجماعة». رواه الحاكم في المستدرك )١١5/١(‏ وصححه. انظر ‏ إن شئت - 
النصوص من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة في كتاب: «وجوب لزوم 
الجماعة وترك التفرق» لجمال بادي (۱۵ - .)۸٤‏ 

.)۷۸( انظر: «مجموع الفتاوى» (۰)۱۵۷/۳ و«مفهوم أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۷/۳ و«مختصر الصواعق» (۹۹٦)؛‏ و«أهل السنة 
والجماعة» (۹٦١ء .)6١‏ 

( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳٣٤٣‏ ۰۳۷ ۳۷۰). 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه (۱۳۲۲/۲) برقم (۳۹۹۲) وهذا الحدیث مشهور 
وله آلفاظ متعددة. منها ما رواه آبو داود في سننه /٤(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸) برقم (٤۹٥٥ء‏ 
۷ ) وابن ماجه في ستقف انضتا (۲/ ۳۲۷۱ برقم (۰۳۹۹۱ )۳۹٩۹۳‏ 
والترمذي في سننه (۵/ ۰۲۵ ۲۰) برقم (٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲)ء‏ والحدیث صححه ابن 
تيمية. انظر : «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۳4۵ والالبانی «السلسلة الصحیحة» (۲۵۲/۱) 
وما بعدها برقم (۰۲۰۳ ۲۰6) (4۸۰/۳) برقم (۰)۱4۹۲ وللاستزادة في معرفة طرق 
هذا الحدیث وروایاته وکلام آهل العلم عليه انظر إضافة إلى المرجعین السابقین : 
«صفة الغرباء» لسلمان العودة وانصح الامة في فهم آحادیث افتراق الامة» لسلیم 
الهلالي» وادرء الارتیاب عن حدیث: ما آنا عليه الیوم والأصحاب» له أيضًا. 

.)05 - ۵۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۹/۳٥۱)ء و«أهل السنة والجماعة»‎ )٥( 

)٦(‏ رواه مسلم (۰)1۵/۱۳ وقد روي هذا الحدیث من طرق كثيرة بألفاظ متعددة. انظر 
ذلك والکلام على فقه هذا الحديث في : «السلسلة الصحیحة» للالباني (۱/ 1۷۸ - 
1 برقم (۲۷۰)؛ و(/ ۵۹۷ - ۰)1۰6 برقم (۱۹۵۵ ۔ )۱۹٦۲‏ «صفة الغرباء» 
لسلمان العودة. و«وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» لجمال بادي (۱۱۹ ۰ ۱۳۱). 


۱۸ 


وهم السلف. إذ المراد بالسلف الصحابة ون وتابعوهم وأتباعهم إلى 
يوم الدين. وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة المتقدمة"'' . 


ومن خصائص أهل السنة والحماعة: 

١‏ آنه ليس لهم متبوع یتعصبون له إلا رسول الله کل سا الناس 
بأقواله وأحواله» وأعظمهم ہے او ا 

۲ - أنهم «جعلوا الكتاب والسنة إمامَهم» وطلبوا الدين من قبلهما 
وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة» فان 
وجدوه موافقًا لهما قبلوه وشكروا الله حيث آراهم ذلك ووفقهم له. وان 
وجدوه مخالفًا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا 
بالتهمة على آنفسهم. فان الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي 
لاان قد کرد خا رھ کرت ات 

- أنه ليس لهم لقب يُعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليهاء كما قال بعض 
الأئمة وقد سئل عن السنة فقال: السنة ما لا اسم له نوی الہ واه 
البدع ینتسبون إلى المقالة تارة» والی القائل تارة» وأهل السنة بریئون من هذه 
قب كلها وانما نسبتهم إلى الحدیث والسنة"*. 

ا الهم مع اخلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم. تجد أن جميع 
كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد. على وتيرة واحدة ونمط 
واحد» یچرون فيه على طريقة یقة لا يحيدون عنهاء ٠‏ قلوبهم في ذلك على قلب 
واحد» ونقلهم لا ترى فيه اختلاقا ولا تفرّقاء بل لو جَمَعْتَ ما جرى على 
ألسنتهم ونقلوه عن ملق وجنت كانه اء عن قل رجا وی على سان 
واحد» وهل على الحق دلیل أبينٌ من هذا؟ قال الله تعالى: #أفلا یندتروت 
الات ولو کان من عند عبر الو لَيَجَدوأْ فيه أَخْيِلدًا حيرا 4 ااا 


.)۵۲ ۰۵۱( انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ ۷٥۱)ء و«أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)۳٣۷ ء۱٥۱۷‎ /۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) «مختصر الصواعق) (595). 

.)۵۰۰( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)4٩۷( انظر: «مختصر الصواعق»‎ )٥( 


۳۹ 


قال أبو المظفر ابن السمعاني: «وكان السبب فى اتفاق أهل الحديث 
آنهم آخنوا اور من الکتاب والسنة وطریق النقل» فآورثهم الاتفاق 
والائتلاف» وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف. 
فان النقل والرواية من الثقات والمتقنين قَلّما تختلف» وان اختلفت في لفظة أو 
كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه» وأما المعقولات والخواطر 
والگراء ملم تتفق» بل عقل کل واحدٍ ورأية وخاطره يُرِي صاحبه غير ما یر 
اا 


- أنهم وسط بین الفرق» كما أن أهل الاسلام وسط بين الملل . 
O O O O‏ 


.)٤۹۷( «مختصر الصواعق»‎ )١( 
۔ ۳۷۰). وللاستزادة انظر: «وسطية أهل السنة بين‎ ۳٣٤٣ /۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


۲ 
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تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفاندنه 


آولا: تعریف آصول الفقه : 

آصول الفقه باعتباره عَلَْمّا ولقبّا على الفنٌ المعروف یمکن تعریفه بأنه : 
«أدلةٌ الفقه الاجمالی وكيفيةٌ الاستفادة منهاء وحال المستفید»". 

وقد اشتمل هذا التعریف على ثلائة من مباحث علم الأصول الاربعة 
وهي : الادل وطرق الاستنباط والاجتها وذلك كما يلي : 

۱ ۔ «أدلة الفقه الاجمالیة». وهی: الادلة الشرعية المتفق علیها 
تا نیا ۱ 

۲ - «كيفية الاستفادة منها»؛ أي: كيفية استفادة الأحكام الشرعية من 
الأدلة الشرعية» والمقصود بذلك طرق الاستنباط» مثل: الأمر والنهي» والعام 
والخاص» والمطلق والمقید» والمجمل والمبين» والمنطوق والمفهوم. 

۳ «حال المستفيد»؛ أي: المجتهد. ويدخل فى ذلك مباحث التعارض 
والترجیح» والفتوی؛ لأنها من خصائص المجتهد؛ وتدخل مباحث التقلید 
أيضًا لکون المقلد تابعا له. 

بقي من مباحث علم الأصول رابغها وهو مبحث الأحكام» وهذا المبحث لا 
یدخل في هذا التعریف باعتبار أن موضوع آصول الفقه هو الادلت فتکون الا حکام 
بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم آصول الفقه غير داخلة في موضوعه . 

وعلی كل فان مباحث هذا العلم أربعة: الأدلةء وطرق الاستنباط 
والاجتهاد والأحكام. وعند التأمل نجد مبحث الاحکام من المباحث الثابتة 
في هذا العلی سواء ذکر في التعریف أم لم يُذكر» وسواء اعتبر موضوعًا لعلم 
الأصول أم لم 002920 


.)46/۱( انظر: «قواعد الأصول» (۰)۲۱ واشرح الكوكب المنیر»‎ )١( 


۳۱ 


آما تعريف أصول الفقه باعتباره مرکبّا فان هذا يحتاج إلى تعريف كلمة 


أصول وكلمة الفقه. 
آما الأصول: فإنها جمع أصل: والأصل في اللغة: ما یستند وجود 
ره 


وفي الاصطلاح: یطلق على الدلیل غالبّاء کقولهم: «أصل هذه المسألة 
الکتاب والسنة) ؛ ا دلیلھاء ويطلق على غير ذلك إلا أن هذا الاطلاق هو 
المراد في علم الأصول''. 

وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم. ویطلق على العلی وعلی الفطنة”" . 

وفي الاصطلاح: هو «العلم بالاحکام الشرعية العملية المكتسبٌ من 
أدلتها التفصيلية)9 ' . 


انيّا: موضوع آصول الفقه: 
هو معرفة الاد الشرعية ومراتبها وأحوالها*. 
الا ۰ مصادر آصول الفقه : 


والمقصود بمصادر اصول الفقه الادلة والأصول الجن ست عليها 
قواعله» وهی ۳ : 


د استقراء تصرضن کات والمةة الصحعت 


.)١١( انظر: «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۳۹/۱). 

(۳) انظر: «مجمل اللغة» (۰)۷۰۳/۲ و«أساس البلاغة» (۰)۳۶7 والسان العرب) (۱۳/ 
۲ء ۲ ولالم صباح المنیر» (۷۹٦)ء‏ واالمعجم الوسیط» (۰)1۹۸/۲ 
وللاستزادة انظر: بحث التعریف بالفقه للدکتور عمر عبد العزیز» ضمن مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة. العدد الأول (۱۵۵ - ۱۵۷). 

)٤(‏ انظر: «مختصر ابن اللحام» (۳۱)ء واشرح الکوکب المنیر» (۰)4۱/۱ و«المدخل إلى 
مذهب الامام آحمد» (۵۸). 

.)۳۶۰/۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)4۰۱/۲۰ واشرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 

. انظر (ص٩4) من هذا الکتاب للوقوف على أمثلة لذلك من کتاب : الرسالة للامام الشافعي‎ )٦( 


۳۲ 


ب ‏ الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. 

ج ‏ إجماع السلف الصالح . 

د - قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب. 

ه ‏ الفطرة السوية والعقل السليم. 

و ۔ اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعیة . 
رابعًا: فائدة أصول الفقه : 

من فوائد علم آصول الفقه : 

۱ - ضبط آصول الاستدلال وذلك بیان الادلة الصحيحة من الزائفة. 

۲ - ایضاح الوجه الصحیح للاستدلال» فلیس كل دلیل صحیح یکون 
الاستدلال به صحیحا. 

۳ تیسیر عملية الاجتهاد واعطاء الحوادث الجديدة ما یناسبها من الأحكام . 

. بیان ضوابط الفتوی» وشروط المفتي وآدابه‎ - ٤ 

٥‏ - معرفة الأسباب التي آدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس 
الاعذار لهم في ذلك . 

١‏ الدعوة إلى اتباع الدليل حیثما کان وترك التعصب والتقليد 
الأعمى . 

۷ے حفظ العقيدة الاسلامية بحماية آصول الاستدلال» والرد علی شبه 
المنحرفین . 

۸ - صيانة الفقه الاسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر 
جديدة للتشریع» ومن الجمود المترتب على دعوی اغلاق باب الا جتهاد. 

٩‏ - ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الادلة الصحيحة 
المعتبرة . 

۰ الوقوف على سماحة الشريعة الاسلامية ویسرها والاطلاع على 
محاسن هذا الدین . 

O O O و‎ 


۳۳ 
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تاريخ أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة 


إن علم أصول الفقه عند هل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسة» تتمثل 
المرحلة الأولى في تدوين الامام الشافعي لهذا العلم الجلیل» وتتجلى المرحلة 
الثانية في الاتجاه الحديثي لعلم الأصول وذلك على يد إمامين جليلين هما الخطيب 
البغدادي وابن عبد البرء وفي المرحلة الثالثة برز جانب الإصلاح وتقويم العوج 
الطارئ على علم الأصولء وكان ذلك على يد الإمامين العظيمين ابن تيمية وابن 
القيم . وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة ولغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة جهود 
بارزة ومؤلفات عديدة آوضحت المنهج ورسمت الطریق» وحددت المعالم. 

وبالنظر إلى تلك الجهود وهذه المولفات نجد أن منها ما هو خاص 
باصول الفقه مشتمل على جملة آبحائه. ومنها ما هو خاص في فنْ معين غير 
أصول الفقه» لکنه مشتمل على أبحاث آصولية قلت أو کثرت( . 

وعند النظر إلى الموّلفات الا صولية الخاصة تبرز لنا آربعة مؤلفات» امتاز کل 
واحد من هذه المولفات ہما يستأهل لاجله أن يفرد بدراسة مستقلت وهذه المولفات 
هي : كتاب «الرسالة» للومام الشافعي» و«الفقيه والمتفقه» للخطیب البغدادي» 
واروضة الناظر) لابن قدامةء و«شرح الكوكب المنیر» لابن النجار الفتوحي . 

فالمقام إذن يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 

ه المطلب الأول: المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند آهل السنة 
والجماعة. 

× المطلب الثاني: دراسة مستقلة للكتب الأربعة؛ وهي: الرسالت 
والفقيه والمتفقه» وروضة الناظر» وشرح الكوكب المنير. 


(۱) ينظر فى ذلك القائمة الخاصة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة (ص548) 
من هذا الکتات: 


1 


۳[ المطلب الأول‎ ٦ 


|المراحل التي مر بها علم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة ) 


© المرحلة الأولى : 

تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي» وتنتهي بنهاية القرن الرابع 
تقريبًا. وأهم ما يميز هذه المرحلة هو تدوين الإمام الشافعي لعلم أصول 
الفقه27» وما يتصل بهذا التدوين من ظروف وأحوال. 

لقد جاء الشافعی فی عضر ظهرت فيه مدرستان» استقامت کل 
واحدة على منهج رر یت وکان الفقهاء إلا قلیلا یسیرون على منهج 
إحدى المدرستين لا يخالفونه إلى نهج الآخری؛ إحدى هاتين المدرستین : 
بار الحديكه کات رالد وا هو مالك ہے أن ۰ صاحضب 
الموطأ. 

والمدرسة الثانية: مدرسة الرأي. وكانت بالعراق» وشيوخها هم 
أصحاب أبي حنيفة” '' من بعده. 


لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية؛ لكون المدينة موطن 
الصحابة ومكان الوحی» وغلب على مدرسة الرأي جانبٌ الرأي لعدم 


(۱) انظر ما سيأتى (ص٤٦٦)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بتأليف الشافعي لكتاب الرسالة. 

(۲) هو: مالك 5 أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار الهجرة أحد أئمة المذاهب 
المتبوعة» وهو من تابعي التابعین» سمع نافعًا مولی ابن عمر چا روی عنه 
الأوزاعى والثوري وابن عبينة واللیث بن سعد والشافعي» آجمعت الامة على إمامته 
وجلالته والاذعان له فی الحفظ والتثبیت له كناب االموطأ»» ولد سنة )۸٩۳(‏ 
وتوفی سنة (۱۷۹ه). و «تهذيب الاسماء واللغات» (۰)۷۵/۲ واشذرات الذهب» 
(۲۸۹/۱). 

(۳) هو: النعمان بن ثابت بن كاوس» أبو حنيفة الفقيه الكوفي إليه ینسب المذهب 
الي كان فا لٹا املد راهنا عا »وكات ناما کی العا رف ٹر السما 
ولد سن (۸۰ھ)ء وتوفى سنة (٥٥۱ھ).‏ انظر: 2 الأعيان» (ه/5٠:).‏ 
و«الجواهر المضیئة) .)4٩/۱(‏ 


۳۵ 


توافر أسباب الروایة لدیهم» فقد كثرت الفتنُ والوضم والوضاعون. 

إن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة وعدم تقديم 
الرآی على النص. 
هاتين المدرستين» فاجتمع للشافعى فقه الإمام مالك بالمدينة حيث تلقی عنه. 
وفقه أبي حنبفه بالعراق اد تلقاه عن صاحبه محمد بن سے ۱ إضافة إن 


يضاف إلى ذلك مدرسة مكة التي تعنی بتفسیر القرآن الکریم وأسباب 
نزوله» ولغة العرب وعاداتهم. إذ تلقی العلم بمكة على مَنْ كان فیها من 
الفقهاء والمحدئین حتی بلغ منزلة الافتاء. كما أن الشافعي خرج إلى البادية 
ولازم هذیا وکانت من آفصح العرب. فتعلم کلامها وأخذ طبعهاء وحفظ 
الكثير من أشعار الهذليين وأخبار العرب. 

بهذه المعطيات استطاع الامام الشافعي أن يضع للفقهاء أصولًا 
للاستنباط » وقواعد للاستدلال» وضوابط للاجتهاد. 


وجَعَلَ الفقه مبنیّا على أصولٍ ابتة لا على طائفةٍ من الفتاوى والأقضية. 
لقد فَتَحَ الشافعي بذلك عَیْنَ الفقه وشن الطریق لمن جاء بعذه من المجتهدين 
لساکر ال نا سکول وا ها ۱۰ 

هکذا صنف الامام الشافعي کتاب «الرسالة». فکان آول کتاب في علم 
نوك ار 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صحب آبا حنيفة» وعنه أخذ الفقه» ثم عن 
2 یوسف؛ وروی عن مالك والثوري» وروی عنه ابن معين» وأخذ عنه الشافعي» 
وهو الذي نشر علم آبي حنيفة فيمن نشره» وكان فصيحًا بليعًا عالمًا فقیهّا» له کتاب : 
(السين الکبیر»» واالسیر الصغیر». ولالاآثارا. ولد سنة (۱۳۲ه)» وتوفی سنة 
(۱۸۹ه). انظر: «تاج التراجم» (۲۳۷)ء واشذرات الذهب» ٠  .)۳۷۲۱/۱(‏ 

.)۳۵۶( انظر : «الشافعی» لأبى زهرة‎ )٢( 

(۳) انظر ما سيأتي (ص 4۷) من هذا الکتاب. 


۳۹ 


قال الإمام أحمد بن حنبل ۴۲: «كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي»”'' . 
وقال أيضًا: «كانت أقضيتنا في أيدي آصحاب آبي حنيفة ما تنزع» حتى 
رأينا الشافعی» فكان أفقه الناس فى كتاب الله» وفى سنة رسوله ككل ولا 
یشیم صاحب الحدیث من کتب الشافعی»۳۳. ۱ 
وقال أيضًا: «لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحدیث»"*. 
وقد اشتمل کتاب «الرسالة» على آکثر مباحث الشافعی الأصولية» لکنه 
لم یشتمل علیها کلها» بل للشافعي مباحث مستقلة غیرها في الأصول". 
فمن ذلك کتاب «جماع العلم»"" الذي اشتمل على حكاية قول الطائفة 
التي ردت الأخبار كلهاء وحكاية قول من رذ خبر الواحد. ومناظرة في 
الاجماع وغیر ذلك وقد كان تأليفه له بعد کتاب «الرسالة» * ومن ذلك 
کتاب «اختلاف الحدیث»"" فقد آلفه بعد کتاب «جماع العلم»"" وبیّن فيه 
آنواع الاختلاف الوارد في الأحاديث النبوية وبوّبه تبويبًا فقهیا . 
وللشافعي_أيضًا_كتاب «صفة نهي النبي بل" "۰ وکتاب «إبطال 
الاستحسان»( ۱ آما الکلام على کتاب الرسالة» ات لاحمّاء إن شاء الله تعالی ۱۹ . 


(۱) هو: آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی» آبو عبد الله الفقیه المحدث» العة یتست 
المذهب الحنبلي» كان إمامًا في الفقه زالجذوت والزهد والورع له کتاب (المسند» 
ولد سنة (55١ه)».‏ وتوفی سنة (۲۶۱ه). انظر : «طبقات الحنابلة» (۰)۶/۱ ولاسير 
أعلام النبلاء) (۱۱/ ۱۷۷). 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)5١/١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق» ومقدمة كتاب «الرسالة» .)٦(‏ 

. انظر المصدرين السابقین‎ )٤( 

.)۱۸۲( انظر: «الشافعی» لأبى زهرة‎ )٥( 

. طبع هذا الکتاب مستقاد بتحقیق العلامة أحمد شاکر‎ )٦( 

(۷) انظر: «جماع العلم» (۰۷ ۰۲۵ ۳۲). 

(۸) طبع هذا الکتاب مستقلا بتحقیق محمد أحمد عبد العزیز. 

(۹) انظر: «اختلاف الحديث» (۱۳). 

(۱۰) طبع هذا الكتاب بتحقيق العلامة أحمد شاكر في آخر كتاب «جماع العلم». 

(۱۱) طبع هذا الكتاب مستقلا في رسالة صغيرة بتقديم الشيخ علي بن محمد بن سنان. 

(١١)انظر‏ (ص55) من هذا الكتاب. 


۳۷ 


لقد وضع الشافعي اللبنة الأولى في تدوين علم الأصول»ء وأوضح معالم 
هذا القن جا صورته . 

والإمام الشافعي فيما فَعَلَّ كان مقتفيًا بأثر مَنْ قبله» متبعًا لا مبتدعًاء 
اعتمد فيه على هدي الکتاب والسنة وسيرة الصحابة رضوان الله علیهم ۳ 
الائمة المهتدین» واستفاد - أيضًا ‏ من علم العربية وآخبار الناس» والرآي 
والقياس» ولعل آهم القضایا الأصولية التي قرزرها الشافعي وسَّعَى إلى بیانها 
في آثاره التي بين أيدينا : ۱ 

١‏ - بیان الادلة الشرعية» وهي: الكتاب» والسنة والإجماع. 
والقیاس» وتوضیح مراتبها . ۱ 

۲ - إثبات حجية السته عموماء وتثبيت خبر الواحد خصوصًاء وبيان أنه 
لا تعارض بين الکتاب والسنة» ولا بين أحاديث النبي يل . 

۳ - بیان وجوب اتباع سبيل المؤمنين. 

. تحديد ضوابط الأخذ بالرأي» وشروط استعمال القیاس‎ - ٤ 

ه ‏ إبطال القول على الله بلا علمء دون حجة أو برهان. 

5 التنبيه على أن القرآن نزل بلغة العرب» وأن فيه عددًا من الوجوه 
الموجودة في اللسان العربي . 

۷ - بیان الأوامر والنواهي. 

۸ - دکر الناسخ والمنسوخ. 

هذا فیما یتعلق بجهود الامام الشافعي وآثاره. 

ثم تتابعت بعد بذلك جهود علماء أهل السنة» وکانت معظم هذه الجهود 
في هذه المرحلة الزمنية تترکز على الاعتصام بالکتاب والسنة. 

فمن دلك : 

«رسالة الامام آحمد في طاعة الرسول يي وکتاب «آخبار الآحاد). 
وکتاب «الاعتصام بالکتاب والسنة». کلاهما من الجامع الصحیح للإمام 


)١(‏ انظر: «مسائل الامام آحمد برواية ابنه عبد الله (۳/ ۱۳٥٣‏ ۰۱۳۲۱ و«إعلام 
الموقعین» (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳). 


۳۸ 


البخاري”''» وما صنفه خطيب آهل السنة الامام ابن قتيبة : کتاب «تأويل 
مشکل القرآن»"" وکتاب «تأويل مختلف الحدیث»*. 

وغیر ذلك مما کتبه اة السلف"" تی کتب العقائد والرد علی الفرق 
الضالة حيث قرروا وجوب التمسك بالکتاب والسنت. وآقاموا لهذا الاصل 
العظیم الادلة والشواهد الشرعية. 

وخلاصة القول: 

أنه قد تم في هذه المرحلة تدوین علم آصول الفقه» وذلك على يد 
الإمام الشافعي الذي كان آملا للقیام بهذا الدور العظيم لما اجتمع فيه من 
علم الكتاب والسنة. وفقه الاستنباط وعلم اللغةء إضافة إلى ما آوتي من 
عقل وذکاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم بعد ذلك جاءت جهود العلماء متممة لما بدأه الشافعي» خاصة فیما 
يتعلق بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنةء فكانت هذه الجهود وتلك بمثابة 
الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة والجماعة» والقواعد العامة لطريقتهم في 
أصول الفقه» وكان لهذه المرحلة الزمنية الآثر البليغ والتأئیژ العظیم في جهود 
العلماء اللاحقة» كما سيظهر ذلك جليًا في المرحلة الثانية والثالثة. 


)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد ال الإمام صاحب 
الصحيح» أمير المؤمنين في الحدیث كان من أوعية العلم يتقد ذكاءً أجمع الناس 
على صحة كتابه (الصحیح)ء ولد سنة (۱۹6ه) وتوفي سنة (155ه). انظر: «تهذیب 
الأسماء واللغات» »)51//١(‏ و«اشذرات الذهب» (15/7) 

(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد. الإمام النحوي اللغوي» كان 
فاضلا ثقة» يلقب بخطيب آهل السنة؛ له كتاب: «المعارف»» واأدب الکاتب» 
و«تأويل مشكل القرآن» واتأویل مختلف الحدیث)ء توفي سنة (۲۷ه). انظر: 
تاریخ بغداد» (۱۰/ ۰0۱۷۰ واشذرات الذهب» .)١58/5(‏ 

(۲) طبع هذا الکتاب في مجلد واحد» شرحه ونشره السید أحمد صقر. 

)٤(‏ طبع هذا الکتاب في مجلد واحد» بتصحیح وتنقیح إسماعيل الخطیب. 

)٥(‏ من ذلك کتاب «الشریعة» للامام الاجري» المتوفی سنة (٣٦۳ھ)ء‏ وکتاب «الابانة 
الکبری» للومام ابن بطة العكبري» المتوفی سنة (۳۸۷ھ)ء وکتاب (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي» المتوفی سنة (4۱۸ه). وانظر للاستزادة ما 
سيأتي في (ص٥٥٤)‏ برقم (۲۹) من هذا الکتاب. 


۳۹ 


0 المرحلة الثانية : 

تبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس» وحتى نهاية القرن السابع 
على وجه التقریب» وقد برز فى هذه المرحلة إمامان: 

إمام آهل السنة فى المشرق الخطیب البغدادي» صاحب كتاب «تاريخ 
بغداد) . 


وإمام أهل السنة في المغرب آبو عمر بن عبد البر""» صاحب كتاب 
«التمهيد) . 

أما حافظ بغداد فقد صَئَّف فى أصول الفقه کتاب «الفقيه والمتفقه» الذي 
ونه تسه لاها العديفه و متا کات سا5 کاپ الرسالة 
للشافعي» ثم إنه آضاف فيه قضایا جدلية ومباحث متعلقة بأدب الفقه» وسيأتي 
الکلام لاحمّا على هذا الکتاب(۲۲ 

وأما حافظ الأندلس فقد صتّف کتاب «جامع بیان العلم وفضله» استجابة 
لِمَنْ سأله عن معنی العلم» وعن تثبيت الحجاج بالعلم» وتبیین فساد القول في 
دين الله بغير فهم وتحريم الحكم کے جو وما الذي ال یه الا حتجاج 
والجدل» وما الذي کر منه؟ وما الذي 2 رد الرأي» وما حمد منه؟ وما 
يجوز من التقلید» وما حرم منه؟”" فأجابه الشيخ إلى ما سأل قائلا: 

«ورغبتٌ أن أقدّم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم 
التخلق به والمواظبة عليه» وكيف وجه الطلب» وما حمد ومدح فيه من 
الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك» وتلخيصه 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبد البرء إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهماء كان 
موفقًا في التألیف معائا عليه ونفع الله به» له کتاب : «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد»» و«الاستذكار لمذاهب علماء الأمصاراء و«الاستيعاب في اس 
الأصحاب»» توفي سنة (577ه). انظر: «الديباج المذهب» (۰)۳۵۷ و(شذرات 
الذهب» (۳۱۶/۳). 

(۲) انظر (ص۵۱) من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ ۳). 


۳+ 


بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم. 
وتسلك سبيلهم» وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في 
المعنی ننه فأجبتك إلى ما رغبت. .۳4*. 

ومما مضی تبين أن الکتاب یبحث في موضوعین : 

الأول: في فضل العلم و آداب آهله. 

والثانی: في مباحث أصولية. 

استغرق الموضوع الأول نصف الکتاب الأول تقريبً 

وکان من آبرز المباحث الأصولية التي تكلم علیها في النصف الآخر من 
اكات 

٭ أصول العلم: الكتاب» والسنةء والاجماع والقياس. 

٭ ما جاء في أن العلم هو ما كان مأخودًا عن الصحابة» وما لم يؤخذ 
عنهم فلیس بعلم. 

٭ الاجتهاد والقیاس . 

© التقلید والاتباع . 


٭ الفتوی 

ویلاحظ استفادة ابن عبد البر من مرویاته الحديثية» ومن النقل عن أئمة 
المالکية > وحرضّه علی نقل ما علیه مات الامة» وهو یعقب -فی القالب - 
على ما يروي من آثار وأحاديث وعلی ما ینقل بقوله: (قال آبو عمر). 3 
زول 


.)۳/۱( انظر : «جامع بيان العلم وفضله»‎ (١) 

(۲) كالإمام مالك وأشهب وابن القاسم وابن وهب . انظر مثلا (۲/ ۷۲ء ۷۳ء ۸۱ء ۸۸ء .)۹٥‏ 

(۳) وقد یسر الله جمع آراء ابن عبد البر الأصولية في رسالة علمیة قدمها الباحث العربي 
ابن محمد فتوح بعنوان: «أصول الفقه عند ابن عبد البر جمعًا وتوثیفًا ودراسة» 
حصل بها على درجة الماجستير من جامعة الومام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
سنة (١١٤١ه).‏ 


۳۱ 


وقد نقل ابن عبد البر من كتب الشافعي في مواضع""» وعن محمد بن 
الس فی ۱۳ 

وفى الجملة فإن هذا الكتاب مليء بالآثار والنقول المسندة عن عدد كبير 

ْ ۔ نت رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم» ومشتمل على أقوال ثلة من 

أهل العلم المتقدمین . والکتاب بحاجة إلى دراسة حديثية لاثاره وآسانیده"۳ 
وتنظیم طباعي» وتحقیق علمي لمباحثه الأصولية» ومقدمة دراسية عن المولف 
وکتابه» وفهارس دقيقة متنوعه . 

وقد ظهر في هذه المرحلة آیضا کتابان : 

الأول: کتاب (تقور يم الادلة» ای زيد الدبوسي 0 


والثانی : کتاب شین للإمام الغزالي "۳ . 
وکلا هذين الکتابین یمثل اتجامًا مستقلا في أصول الفقه. 
فالأول یقول عنه ابن خلدون"؟: «آما طريقة الحنفية فکتبوا فیها کثیرّا 


)۱( انظر مثلا ا کا (AY 0۷۶ ۳ VY‏ وقد امل كوي ی عن المزني . انظر (۲/ 
۰۳ 44). 


(0) انظر مثلا (٢/٦۲ء .)5١‏ 

(۳) صدرت مؤخرًا طبعة جديدة بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. 

)٤(‏ هو: عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسی کو ی ری وی ور 
المثل في النظر واستخراج الحجج؛ هز أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود. له 
كتاب: «الأسرار»ء واتقویم الأدلة)ء و«الأمد الأقصی)ء توفي سنة (4۳۰ه). انظر: 
۳ ج التراجم ») (۰)۱4۲ و«شذرات الذهب» (۳۵/۳). 

(۵) هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسي آبو حامد الغزالی» حجة الاسلام وأعجوبة 
الزمانء صاحب التصانيف والذكاء المفرط» شيخ الشافعية» برع في علوم كثيرة» له 
کتاب : (إحیاء علوم الدین»» و«المنخول»» «البسيط»» و«الوسيطاء و«الوجيزاء توفي 
سنة (۵۰۵ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ ۰6۳۲۲ و«الآعلام (۷/ ۲۲). 

)٦(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الأشبيلي المالكي» ولي 
الدین آبو زید. ولي قضاء المالكية بالقاهرة ثم عدل» عالم اديت مؤرخ + له کتاب: 
(العبر ودیوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» المعروف بتاریخ ابن خلدون» وله «لباب المحصل في أصول الدین» 
توفي سنة (۸۰۸ھ). انظر : «شذرات الذهب» (۰)۷۲/۷ و«معجم الملفین» (۱۸۸/۵). 


۲ 


وکان من أحسن کتابة فیها للمتشدمین الف آبی زید الدبوسی»*. 

وقال أيضًا: «وجاء أبو زيد الدبوسي من آئمتهم - أي الحنفية ‏ فکتب 
في القياس بأوسع من جمیعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها 
فيه. وكملت صناعة أصول الفقه بكماله. گنت مسائله وتمهدت 


قواعدہا'''. 


وأما الثانی وهو كتاب «المستصفی» فانه يعتبر واسطة العقد في كتب 
المتکلمین الاب لے فهو جامع لما سبقه من مؤلفات أصولية» وما بعله لا 
یخلو من الاستفادة منه, وبه اکتملث آرکانْ علم الأصول. وفیه نضجت مباحثه 
TT‏ 


وقد أحسن أهل السنة التعامل مع هذين الكتابين المهمين» والاستفادة 
مما فيهما. 

أما كتاب «تقويم الأدلة» للدبوسي فقد تصدّى له أبو المظفر ابن 
السمعاني”*' في كتابه «قواطع الأدلة» . 

قال أبو المظفر فى مقدمة هذا الكتاب : 

«وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب 
وتصانیف غیرھم فرآیت آکثرهم قد فنع بظاهر من الکلام ورائق من العبارة» 
ولم يداخل حقیقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه. 


(۱) مقدمة «ابن خلدون» (۳۶۰۱). 

(۳) انظر ما سیأتی (ص ۰۵ ۵۵) من هذا الکتاب. 

)٤(‏ هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد» آبو المظفر السمعاني التميمي» 
الحنفي ثم الشافعي. من آعلام أهل السنة في عصره. له کتاب «التفسیرا وله في 
أصول الفقه کتاب «قواطع الادلة» وله في الفقه کتاب الاصطلام» توفي سنة 
(۸۹٦ھ).‏ انظر: «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۰)۲۱/۶ واطبقات 
الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲۷۳/۱). 

)٥(‏ کتاب «قواطع الأدلة» قام بتحقیق بعضه الدکتور عبد الله الحکمي سنة (۱8۰۷ه) في 
مرحلة الدكتوراه بجامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية بالریاض» ثم طبع الکتاب 


كاملا ونشر سنة (۱۱۹ه) بتحقيق د. عبد الله الحكمي» ود. علي عباس الحكمي» 


0 


ورایت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل» غير أنه حاد عن محجة الفقھاء 
في کثیر من المسائل» وسلك طریق المتکلمین الذین هم جانب عن الفقه 
ومعانیه» بل لا قبیل لهم فيه ولا دبير» ولا نقير ولا قطمير... ... 

فاستخرت الله تعالی عند ذلك» وعمدت إلى مجموع مختصر في آصول 
الفقه؛ أسلك فيه محض طريقة الفقهاء» من غير زيغ عنه ولا حيد» ولا جنف 
ولا میل» ولا أرضى بظاهر من الكلام» ومتكلف من العبارة» يهول على 
السامعين» ويسبي قلوب الاغتام""" الجاهلين» لکن أقصد لباب اللب» وصفو 
الفطنةء وزبدة الفهم وآنص على المعتمد عليه في كل مسألةء وأذكر من شبه 
المخالفین ہما عوّلوا عليه. 

وأخص ما ذكره القاضي آبو زيد الدبوسي في «تقويم الادلة» بالایراد. 
وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة» وینحل به الاشکال» بعون الله تعالى. 

وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض 
المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونا للناظر. .)”© . 

وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي ونقل عنه عددًا من 


المباحث» وأورد عليه ورد عليه قن مباحث أ 


وكتاب «القواطع» امتاز بتوسطه بين طريقتين: طريقة الفقهای وطريقة 
المتكلمين. 

فهو لم يجرد كتابه عن الفروع الفقهية» بل آورد فيه عددًا من المسائل 
الفقهية» كما أنه حرر المسائل وأصّل القواعد على أدلة الكتاب والسنة وما 
عليه سلف هذه الأمةء وقد أكثر من النقل عن الإمام الشافعي خاصة“» وعن 
غيره من أئمة أهل السنة. 

وقال ابن السبکی””' عن هذا الکتاب : 


(۱) الأغتام: جمع آغتم وهو الذي لا يفصح في كلامه. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ 4۳۳). 
(۲) «قواطع الأدلة» (۱/ ۵ - ۸). 

(۳) انظر مقدمة محقق القواطع : (۱/ ۷۳). 

.)8۱۵ - انظر فهرس کتاب القواطع: (۱8/۵؛‎ )٤( 

- هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي تاج الدین آبو النصر‎ )٥( 


نس 


اولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب «القواطع» ولا آجمع كما 
لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمین "". فبينهما في الحسن 
عموم وخصوص»". 

آما کتاب «المستصفی» للغزالي فقد قام باختصاره وتهذیبه الامام الموفق 
ابن قدامة وذلك في کتاب «روضة الناظر وجنة المناظر". وسيأتي الکلام على 
ذلك لاحقا". 

وخلاصة القول: 

أن هذه المرحلة اتسمت بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث 
النبوية والائار المروية عن الصحابة والتابعین» وذلك یمثله بوضوح کتاب ابن 
عبد البر وکتاب الخطیب البغدادي» كما أن هذه المرحلة تميزث بالاتجاه 
الحديثي المتمثل بذکر المرویات بأسانیدها» ولم يكن هذا الاتجاه قاصرا على 
الرواية والتحدیث بل انضم إلى ذلك الاستنباط والفهم واثبات القیاس 
والاجتهاد» والدعوة إلى اعمال الرأي في حدود الشرع. والتحذیر من التسرع 
في الفتيا وإصدار الأحكام. والتنبیه على فضل العلم ودب آهله. 

وكانت هذه المرخلة امتدادا للمر حلة السابقة التی تمثلت فى کتاب 
«الرسالة» للشافعی؛ فقد استفاد ابن عبد الب تھے والبغدادي وابن 
السمعاني ‏ استفادة مباشرة واضحة من آثار الشافعي . أما كتاب «الروضة» لابن 


= اشتغل بالقضای له مصنفات منها : «الابهاج» وقد آکمله بعد ات و«جمع الجوامع» 
و«طبقات الشافعية الکبری»» و«الوسطی»» و«الصغرى»» توفی سنة (١۷۷ه).‏ انظر : 
«شذرات الذهب» )۲۲۱/٦(‏ وامعجم المؤلفين» .)۲٢٢ /٦(‏ ۱ 

(۱) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» أبو المعالي الملقب 
بإمام الحرمين» إذ جاور بمكة أربع سنین وبالمدينة» شيخ الشافعية في زمانه المجمع 
على إمامته وغزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك؛ 
من تصانيفه: ٦‏ الشامل)ء و«التلخيص لکتاب التقريب للباقلانی»» توفى سنة (۷۸٤ه).‏ 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ۸٦٦)ء‏ و«طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي 

.)۲۹/۳( ۱ 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۰۲/4 ۲۵). 

(۳) انظر ما سيأتي (ص۵4) من هذا الکتاب . 


۳۵ 


قدامة فانه يُمَثْل نقلةً جديدة تتجلى في التأثر بمنهج المتلكمين مع المحافظة 
على التصور السلفي إجمالاء ولعل السبب في ذلك هو كثرة كتب المتكلمين 
e a 00500 ١‏ ا ( 
الا لے ٣‏ في تلك الفترة وانتشارها مع إتقان ترتيبها و حسن عرضپا'''. 


0 المرحلة الثالثة : 


بداية هذه المرحلة هي بداية القرن الثامن وتنتهي بنهاية القرن العاشر 
تقریبّاء وقد برز فى هذه المرحلة ‏ فى آوائلها - إمامان جلیلانء حفظ الله بهما 
منهج أهل السنة والجماعةء وجدّد الله بهما هذا الدين. 


إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية”". وتلمیذه ابن قيم له 
وقد وافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الأصولية”" فقد 


( مثل كتب الباقلانی» والجوینی والغزالی» والرازي. وظهرت أيضًا کتب المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار» وأبي الحسين البصري. 

(۲) ومن جهة أخرى فقد استفاد ابن قدامة من كتب الحنابلة المتقدمين: ك«العدة» للقاضى 
آبي یعلی» و«التمهید» ۳ الخطاب؛ و«الواضح» لابن عقيل. وقد بدا جلیّا تأثر 
هؤلاء بالمتکلمین واستفادتهم منهم . 

(۳) هو: آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي تقي الدین أبو 
العباس» تفقه في مذهب الامام أحمد وبرع في التفسیر والحدیث» وفاق الناس في 
معرفة الفقه واختلاف المذاهب. وأتقن العربية ونظر فى العقلیات وأقوال المتکلمین 
ورد علیهم ونصر السنة» وأوذي في ذات الله واعتقل وسجن؛ له تصانیف كثيرة منها: 
(منهاج السنة النبویة»» و«الاستقامة». وادرء تعارض العقل والنقل»» توفي سنة 
(۷۲۸ه). انظر : «ذیل طبقات الحنابلة» (۰)۳۸۷/۲ و«شذرات الذهب» /٦(‏ ۸۰). 

)٤(‏ هو: محمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» شمس الدین أبو 
عبد الله ابن قیم الجوزية. تفقه في مذهب الامام أحمد وبرع وأفتى» لازم ابن تيمية 
وأخذ عنه» وتفنن في علوم الإسلام» وله في كل فن اليد الطولی؛ وكان ذا عبادة 
وتهجد. وقد امتحن وأوذي مرات» وصنف تصانيف كثيرة منھا : «زاد المعاد فی هدي 
خير العباد»» و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». توفي سنة (۷۵۱ھ). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟5141/5)» وامعجم المؤلفين» .)٠١5/9(‏ 

)٥(‏ لم يقتصر الأمر على جانب أصول الفقهء بل إن منهج المتكلمين قد شاع وذاع في مباحث 
العقيدة أيضًاء وقد تصدى هذان الامامان للرد علیهم» فمن ذلك «بیان تلبيس الجهمية» 
لابن تيمية» و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» وغير ذلك . 


۳۹ 


توافرت کتبهم المختصرات منها والمطولات» وتداول الناس هذه الكتب» 
وعمّت مطالعتها ودراسها ١‏ ویمکن تلخیص دور هذین الامامین ازاء هذا 
التیار فی جانبین : 

الجانب الأول: تأصیل قواعد أهل السنة والجماعة» وتثبیت دعائم منهج 
السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع» والرجوع في کل ذلك إلى 
نصوص الکتاب والسنة واجماع الأمة» وما دل عليه العقل الصریح والفطرة 
السليمة» وما ورد عن الصحابة والتابعين» وعدم الالتفات إلى مناهج المناطقة 
ومسالك الفلاسفة. 

إن القضايا والمطالب التي اشتغل ابن تيمية بإظهارها وبيانها أو ابن القيم» 
إنما هي قضايا كلية ومطالب أساسية» عليها تبنى مسائل كثيرة وفروع عديدة. 

فمن الأمثلة على ذلك" : 

أ وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا عامّاء وأنه لا تجوز E‏ 

اي ان عمل او توق او غير ولتم بل يجب أن يجعلا هما الأصلء» فما 
رنه بل وما خالفهما رد. 

ب - أن الکتاب والسنة واجماع الامة آصول معصومة تهدي إلى 
الحق» لا يقع بينها التعارض» وأن القیاس الصحیح موافق للنص آیضا. 

ج ‏ أن للعلماء في اجتهاداتهم أسبايًا وأعذارّاء» والواجب في المسائل 
الا جتهادية بیان الحق بالعلم والعدل. 
د أن آحکام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة إذ لا يكلف الله نفسّا 
الا وسعها . ۱ 

۔ أن الرسول کهآ بیان هذا الدين» فالدین کامل والتصوص محيطة 

بأفعال المکلفین» وأن رسالته ية عامة للثقلین وهي ضرورية للخلق. 

الحانب الثاني : الرد على الباطل وکشف زیفه» وبیان بطلانه» وذلك 


(۱) من هذه الکتب: «المحصول» للرازي» واالاحکام» للآمدي» وامختصر ابن 
الحاجب)ء و«المنهاج» للبیضاوی. انظر : «مقدمة ابن خلدون» (۳۱۱). 
(۲) انظر هذه الأمثلة وغيرها فيما يأتى (ص ۵۳۰ - )٥٤۷‏ من هذا الکتاب. 


۳۷ 


بعد الوقوف على ماخذه لدى أهله؛ لمقارعة الحجة بالحجة. 

كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول» مع النصيحة والبيان» فكان هذا 
الصنيع تصحيحًا للخطأ و تقويمًا للاعوجاج› وتوضیخا للحق ودعوة الیه 
وفضخا للباطل وتحذیرا منه. 

ومن الأمثلة على ذلك""؟: 

الہ التحسين والتقبيح العقليين» وبيان طرفي الانحراف في هذه 

المسالة : 

ب ۔ جناية التأويل وخطورته» وبيان الصحيح منه والباطل . 

ج ‏ الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين» وذگر 
الادلة على ذلك . 

د - درء التعارض بين العقل والنقل» وإقامة الأدلة والشواهد على ذلك. 

إن جهود ابن تيمية وابن القيم وآثارهما الجليلة امتداد لآثار من سبقهم 
من أئمة أهل السنة والجماعة فقد استفاد هذان الإمامان من جهود ابن 
عبد البر» والخطيب البغدادي» وابن السمعاني» وَمِنْ قبلهم الامام الشافعي 
وغير هؤلاء من الائمة. يضاف إلى ذلك أن جهود هذين الإمامين تمثل دراسة 
تقويمية لكتب المتكلمين الأصولية» ونقدًا لقواعد المتكلمين ومنامجھم؛ وبيانا 
لما لها وعليها انطلاقًا من منهج السلف الصالح. 

وإذا أردنا الوقوف على آثار هذين الامامین في أصول الفقه فإنه من الصعوبة 
الإحاطة بهذه الآثار على وجه الدقةء ذلك لضخامة ترائهم وسعة امتداده من 
جهة. ومن جهة أخرى فان تآلیفھما تتصف بالاستطراد والتشعب. فما أن يبتدئ 
الواحد منهما بموضوع حتى يفرع الكلام على غيره» وهذا یجره إلى غيره وھکذاء 
ولعل صفة الاستطراد عند ابن تيمية آظهر وأقوى منها بالنسبة إلى ابن القیم . 

دی نت ات نی ن الإمامين من أبحاث أصوليةٍ في قائمتين 
خاصتین !۳" . 3 
(۱) انظر هذه الامثلة وغیرها فیما يأتي (ص ۵۳۰ - ۵6۷) من هذا الکتاب . 
(۲) انظر ما سيأتي (ص۳۰٩‏ - ۵8۷) من هذا الکتاب. 


۳۸ 


وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى كتابين مستقلين في أصول الفقه لهذين 
الإمامين» الأول كتاب «المسَوّدة» لال تيمية» والثاني كتاب «إعلام الموقعین) 
لابن القيم» على أن الأخير من هذين الکتابین ليس خاصًا في أصول الفقه إلا 
أن معظم مباحثه تتعلق بالأصول. 

آما کتاب «المسودة» فانه في الااصل تقول معا ادن 
عبد السلام" 5 بن تيمية الحراني» نت شیخ سو تقي الدین أحمد بن تيمية› 
اا باه تمل على يعضها ان يات لد عد د الحليم ". 
والد شيخ الاسلام وترکها آیضا مسوّدة دون أن يبَيّضهاء > ثم جاء شیخ 
الإسلام أحمد بی تيمية فعلّق على بعضها وََركَهَا أيضًا مسوّدة دون أن ها 
كم قيض الله 36 المسدّدات أحد ا وه الإسلام ابن تيمية فُحَمعيها 
7 وبيّضها وميّز بعضها عن بعضء. فما كان اث قال فيه: «قال شیخنا)؛ 
وما كان لوالد شيخه قال فيه: «قال والد شیخنا»» وما كان لصاحب الأصل 
مت الد تر كه یگ 

والكتاب ضمٌ جملة من النقول عن أئمة الحنابلة الأصوليين» وهذا هو 


)١(‏ هذه النقول عن القاضي آبي یعلی» وأبي الخطاب» وابن عقيل وغيرهم من الحنابلة 
المتقدمين . 

(؟) هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية آبو 
البركات الحرانى» مجد الدين» الفقيه الحنبلی» والمحدث والمفسر والأصولىء له 
کتاب «منتقى الأخبار» في أحاديث الأحكامء وکتاب ( لا حکام الکبری» 
و«المسودة» توفی سنة (507ه). انظر : «البداية والنهایة» (۰)۱۹۸/۱۳ «ذیل طبقات 
الحنابلة» (۲۶۹/۲). 

(۳) هو: عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله» ابن تيمية الحراني» شهاب الدین آبو 
المحاسنء ابن المجد. أتقن المذهب الحنبلی ودرّس وأفتی» وکان إمامًا محققّاء وله 
يد طولی في الفرائض والحساب» قیل عنه: كان من أنجُم الهدی وإنما اختفی من 
نور القمر وضوء الشمس. إشارة إلى أبيه وابنه» توفی سنة (1۸۲ه). انظر: «شذرات 
الذهب» (۳۷۲/۵). ۱ 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي» 
شهاب الدين» أبو العباس» توفي سنة (۷۵ه). انظر: «شذرات الذهب» .)١57/5(‏ 


.)۷ ء٦( انظر: مقدمة كتاب «المسوّدة»‎ )٥( 


۳۹ 


الغالب فيه» لذا فهو مَجمع لكثير من أقوال الحنابلة» ومرجمٌ لتحرير مذهب 
الإمام أحمد في عددٍ من المسائل الأصولية. والكتاب بحاجة إلى تنقيح 
وتهذیب لوجود تکرارِ في بعض مباحثه» وإلى ترتیب» إذ هو عبارة عن مسائل 
و لا يجمعها باب زا 7 اث فالکتاب إذن یحتاج إلى فهرسة 
لت ضافة إلى آن الکتاب لا ان إليه في نسبة ما فيه إلى مؤلفيه؛ إذ 
ترکوه دون تحریر ولا تحقیق فهو مسودة"". 

آما کتاب «علام الموقعین» فقد در فيه ابن القیم مباحث أصولية مهمة 
آفاض الکلام علیها» فمن هذه المباحث"" : 

# القیاس . 

# الاستصحاب . 

٭ الزيادة على النص . 

* قول الصحابي . 

* الفتوی. 

# دلالة الالفاظ على الظاهر. 

٭ سد الذرائع وتحريم الحيل . 

# ليس في الشريعة ما یخالف القياس . 

وهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الکتاب» فمن ذلك : 

# ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

# شرح خطاب عمر ويه في القضاء. 

* أنواع الرأي المحمود والمذموم. 


(۱) كتاب «المسودة» في أصول الفقه طبع في مجلد واحد بتحقيق وتعليق الشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد» وذكر في مقدمته لهذا الكتاب أنه يمتاز بالعناية بتحرير محل 
التزاع» وببیان آصحاب الاقوال في المسائل المختلف کیا با اسف وقد حقق 

" الکتاب الدکتور أحمد الذروي من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض 
في مرحله الدکتوراه سنة (۱۰۵ه)» ثم نشر بتحقیقه سنة (۱۲۲ه). 
(۲) انظر فیما یتعلق بهذه المباحث وغیرها ما سیأتی (ص۲۹٩‏ - ۵8۷) من هذا الکتاب. 
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# مسائل في الطلاق والأيمان. 

# فتاوی النبي بيا في العقيدة وفي الأبواب الفقهية. 

# آمثلة على الحیل المباحة والباطلة. 

# آمثلة على رذ المحکم بالمتشابه. ۱ 

٭ أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. 

وقد امتاز هذا الکتاب بکثرة الامثلة الفقهية على عدد من المسائل 
الاصولية ۳ وامتاز أيضًا ببيان حکمة التشریع ومقاصد الشريعة" "۰ ضافة إلى 
حسن البیان وجمال الأسلوب» كما أن الکتاب جامع لکثیر من الأحاديث 
التویه فا تار اتمه اند رفا 2 وب تقول بط له مهن خر 
و یه 

فهو بذلك غاية في منهج أهل مار ام روماه اذى باه شرت 
السلف. والکتاب یحتاج ای تخریج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه» وحقیق 


بدراسه تبرز محاسنه وتقصح عن مھح مؤلفه ومصادره فيه ومقاصدہ 59 


وفی هذه المرحلة أيضًا ظهرث لبعض علماء آهل السنة مولفات أصولية 
إلا أنها على وجه العموم تأثرت بمنهجح المتکلمین جملة . 

وهذا التأثر يختلف من کتاب إلى آخر. 

وفى المقابل فقد حافظت هذه المؤلفات فى الجملة علی مھج السلف». 
وهذه المحافظة أيضًا تختلف من كتاب إلى آخر. 


)۳۲۹ انظر على سبيل المثال: «الأمثلة على رد السنن بظاهر القرآن» (۳۲۱/۲ ۔‎ )١( 
.)٦٢٤ ۰۳۳۰/۲( و«الأمثلة على رد المحكم بالمتشابه»‎ 

)۲( لي پور ریت إن الشارع جمع بين المختلفین أو فرق بین 
المتمائلین ۂ في الحكم» وفیما یتعلق ہما قیل فيه من الاحکام: (نه يجري على خلاف 
القیاس . انظر (۲/ ۰۷۱ ۵ ۰۳/۲ ۷۰). 

(۳) انظر مثلا الأدلة التي آوردها من فعل الصحابة وغیرهم على حجية القياس (۱/ ۲۰۲ ۲۱۷). 

)٤(‏ وذلك کرسالة الامام اللیث إلى الامام مالك (۸۳/۳ - ۸۸)ء ورسالة الامام آحمد في 
طاعة الرسول پل (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳). 

(۵) صدرت مؤخرًا طبعة بتحقیق الشیخ مشهور آل سلمان في سبعة مجلدات. 
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ولعل مدى التأثر بمنهج المتكلمين ومقدار المحافظة على منهج السلف 
فى هذه المؤلفات› سو وو شر وو وہ ہت 
«الروضة» لابن قدام 7 (شرح الكوكب المنير» للفتوحي""". 
فمن هذه المو لفات "۲۳ 
١‏ «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» للامام صفی الدین عبد المؤمن 
الحنبلي» المتوفی سنة (۷۳۹ھ)ء وهو مطبوع. 
۲ «أصول الفقه» للإمام شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي. 
نیت سنة (۷۲۳ه)» وهو مطبوع . 
- «المختصر في أصول الفقه» للإمام علاء الدين ابن اللحام البعلی 
پر ۵ المتوفى سنة (۰)۵۸۰۳ وهو مطبوع. 
٤‏ 5 (شرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه» لاح مام تقي الدین ۳ 
بكر بن زيد الجراعي الحنبليء المتوفی سنة (۸۸۳ھ) وهو غير مطبوع . 
8 اتحرير المنقول وتھذیب علم الأصول» للومام علاء الدین علي بن 
سليمان المرداوي الحنبلي» المتوفى سنة (۸۸۵ھ)ء وهو غير مطبوع . 
- «التحبیر شرح التحرير) له أنضاء وهو مطبوع . 
الفتوحي الحنبلي» المتوفی سنة (۹۷۲ھ)ء وهو مطبوع . 
- «شرح مختصر التحریر» المشتهر باشرح الکوکب المنیر» له أيضًاء 
وهو مطبوع . 


(۱) انظر (ص۵۶) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر (ص۵۹) من هذا الکتاب. 

(۳) سيأتي الکلام باختصار على هذه المؤلفات عند الکلام على کتاب «الروضة» لابن 
قدامة (ص٥٤)ء‏ وكتاب «شرح الكوكب المنیر» للفتوحي (ص۵۹). 

)٤(‏ ولابن اللحام أيضًا كتاب «القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام 
الفرعیة»» ذكر فيه سا وستين (55) قاعدة» أردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من 
الأحكام الفرعیةء وتخلل ذلك بعض التنبيهات والفوائد» طبع الكتاب بتحقيق وتصحيح 
الشيخ محمد حامد الفقي في مجلد واحدء ثم طبع محققًا من رسالتين علميتين. 


۲ 


والملاحظ على هذه الكتب: 

ذ«مختصر ابن اللحام» شرخه الجراعي. و«التحرير» للمرداوي اختصره 
الفتوحي» ثم شرح المختصر. 

وَأن آخرها وقتا وأوسطها حجما کاب اشرح الک وکب المنیر) لذا فقد 
اجتمعث هذه الكتب فى هذا الكتاب وعادت الیه فأمكن بهذا الاعتبار أن 
یجعل ختامًا لهذه المرحلة ولذلك حسنّ إفراد هذا الكتاب بالدراسة كما 
سیا لی لا خی إن شاء ا 

وبذلك يسدل الستار على هذه المرحلة الزمنية» والتي قصر الكلام 
الحنابلة . 

وخلاصة القول : 

أن هذه المرحلة تميزت بجهد علمي جليل قام على رکیزتین : 

الأولى: إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف الصالح. 

والثانية : توجيه النقد ونصحیح الخلل لدف المتکلمین في فواعدهم 
الأصولية» وقد تم هذا الجهد المشكور على يد الإمام ابن تيوية» ومن بعده 
ابن القيم» وقد بنى هذان الإمامان ذلكم الجهد على تلكم الثروة العلمية التي 
تركها للامة الإمام الشافعي ومن سار على نهجه من بعده. 

ویضاف إلى ذلك ظهور مؤلفات لبعض علماء الحنابلة كابن اللحام» 
والمرداوی» والفتوحيء وكأن هذه المو لفات امتداد لکتاب الروضة لان قدامه 
الذي كان نقلة جديدة ظهر فیها بوضوح التأثر بمنهج المتکلمین. إلا أن 
المؤلفات فی هذه المرحلة استجابت ولا شک واستفادت ولا ریب من جهود 
ابن تيمية وابن القيم فظهر تأثر هذه المؤلفات ‏ مع التفاوت في ذلك - بما 
قرره هذان الامامان وبيّناه جليًا واضخا. 


. انظر (ص۵۹) من هذا الکتاب‎ )١( 


٤ 


هذه هى المراحل التى مرت بها المسيرة المباركة لأهل السنة والجماعة 


فی أصول الفقه» وقد ظهرت بعد ذلك مؤلفات أخرى لبعض أئمة أهل السنة 


إلا أن هذه المؤلفات ترجع في الجملة إلى المراحل التي سبقتها 


فمن هذه المؤلفات : 
- «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل»"؟ للشيخ عبد القادر بن 


۲ - «نزهة الخاطر العاطر»""" شرح كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» 


له أيضا . 
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- «رسالة لطيفة في أصول الفقه»”" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي"*» المتوفى سنة (۱۳۷۲ھ). 


(۱) 


(٢) 
(٣ 


(€) 


هذا الكتاب ضمنه مؤلفه جل ما يحتاج إلى معرفته المشتغل بمذهب الإمام أحمدء 
وذكر فيه العقائد المنقولة عن الإمام أحمد» والسبب الذي لأجله اختار كثير من 
كبار العلماء مذهب الامام أحمد على مذهب غیره» وذكر فيه أيضًا أصول مذهب 
الإمام آحمد ومسلك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه» وذكر 
أصول الفقه عند الحنابلة واستمده من «الروضة» لابن قدامة» ومن «مختصر 
الطوفي وشرحه»» ومن «التحرير» للمرداوي» ومن مختصره وشرحه للفتوحي» ومن 
«مختصر ابن الحاجب وشرحه» للإيجي» ورجع إلى كتب أصولية أخرى» وذكر 
أيضًا في هذا الکتاب مصطلحات الفقه الحنبلي والكتب المشهورة فيه» وقل طبع 
الكتاب في مجلد واحد» ثم قام بتحقيقه الدكتور عبد الله التركي» وذلك في مجلد 
واحد أيضًا. 

سيأتي الکلام عليه تعليقًا في (ص۵۸) من هذا الکتاب . 

تقع هذه الرسالة في اثنتي عشرة صفحةء تكلم فیها المولف على رژوس المسائل 
الا ا فا سیت اس سی اف على لت ا لے عضن لقاع 
الفقهية» وقد طبعت هذه الرسالة مرارًا ضمن مجموعة کتب للشیخ. 

هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي» من قبيلة تمیمء نشأ في 
بلاد القصیم» ودرس على علماء الحنابلة هناك» وكان ذا معرفة تامة في الفقه» وكان 
مشتغلا بکتب ابن تيمية وابن القیم واستفاد من ذلك خیرا کثیرّا له کتاب «تیسیر 
الرحمن في تفسیر کلام المنان»» و«القول السدید في مقاصد التوحید». توفي سنة 
(۱۳۷۲ه). انظر : مقدمة کتاب «تیسیر الکریم الرحمن». 
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٤‏ _ «وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول»" للشيخ حافظ بن أحمد 
الحکمی''ء المتوفى سنة (۱۳۷۷ه). 

۔ «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»"۰ للشيخ محمد الاس 
الشنقیطي ء المتوفى سنة (۱۳۹۳ه) . 


O O O O 


)١(‏ هذا الكتاب منظومة رم تقع في ستمانه وآربعین تا بدأ المولف منظومته بمقدمات 
ثلاث» ثم شرع في لکد على المسائل الأصولية المعهودة» فتكلم على الأدلة 
المتفق علیهك والاستصحاب» ودلالات الأالفاظ وطرق الاستنباط والنسخ؛ 
والاجتهادء والتقلید» والفتوى» والترجيح. ومن المسائل التي أضافها على مسائل 
الأصوليين الکلام على مختلف الحدیث وعلى أسباب اختلاف العلماء» وقد طبع 
لود كان أ في الذكاء 07 0 والفهم. اشتغل بسك كف الفقه 
والحدیث والتفسیر والتوحید مطالعة وف ان له منظومة في التوحيد وهي (سلم 
الوصول إل علم الأصول» نم شرخها في کتابه (معارج القبول»» توفي سنه 
(۸۱۳۷۷). انظر: مقدمة كتابه «معارج القبول». 

(۳) سيأتي الکلام عليه تعليقًا في (ص۵۹) من هذا الکتاب . 


0 


۲1 المطلب الثاني‎ ٦ 
دراسة مستقلة للكتب الأریعة : «الرسالة. والفقيه والمتفقه‎ 
وروضة الناظر. وشرح الكوكب المنير,‎ 

آولا: كتاب «الرسالة» للامام الشافعي» المتوفى سنة (۲۰4ه)): 

(هذا کتاب «الرسالة» للشافعي» وکفی الشافعي مدخا أنه الشافعي 
وکفی «الرسالة» تقریظا آنها تألیف الشافعي)”" . 
1- اصل الکتاب: 

آلف الشافعي کتاب «الرسالة» مرتین» ولذلك يعده العلماء في فهرس 
ملفاته کتابین : «الرسالة القدیمة». و«الرسالة الحدیدة) . 

آما «الرسالة القدیمة» فالظاهر أنه آلفها فى بغدادء إذ کتب إليه 
عبد الرحمن بن مهدي "۰ وهو شاب أن يضع له كتابًا يذكر فيه : 

شرائط الاستدلال بالقرآن: والسنة. والإجماعء والقياس» وبيان الناسخ 
والمنسوخ؛ ومراتب العموم والخصوص 

فوضع الشافعي له كتاب «الرسالة» وأرسله إليه» ولذلك سمي الرسالة. 
فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا 
الرجل» ثم قال عبد الرحمن: «ما أصلي صلاة» إلا وأدعو للشافعي فیها»“ . 


(۱) هو: آبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي إمام المذهب الشافعي 
اتفق علی نفته وإمامته وعدالته وحسن سيرته » له أشغار كثيرة. من مؤلفاته: كتاب 
( لام و«الرسالة»» ولد سنة (۱۵۰ه) وتوفي سنة (۲۰6ه). انظر: «تهذيب 
الاسماء واللغات» (۱/ ۰44 واوفیات الاعیان» .)٦٦٦ /٤(‏ 

(۲) مقدمة كتاب شئ أحمد شاکر (۵) . 
ماگ راید میت ات وكان ی 


في العلم» وأحد المذکورین بالحفظ وممن برع في معرفة الاثر وطرق الروایات وأحوال 
الشيوخ» توفي سنة (۱۹۸ھ). انظر: «تاريخ بغداد» (۲0/۱۰)) و«الأعلام) (۳۳۹/۳). 


/١( انظر: «مناقب الشافعی» للرازي (۰۱۵۳ ۰۱۵۷ و«تهذیب الأسماء واللغات»‎ )٤( 
.)۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰( ومقدمه کتاب «الرسالة»‎ ۰6۵٩ ۰۶/۸ ۷ 
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قال الفخر الرازي”2: «ولما خرج الشافعي إلى مصر أعاد تصنيف كتاب 
«الرسالة». وفي کل واحدٍ منهما علم کثیر»۳) وقال الشيخ أحمد شاکر " في 
تقدیمه لکتاب «الرسالة»: «وأيًا ما كان فقد ذهبت «الرسالة القدیمة»» ولیست 
في أيدي الناس الآن إلا «الرسالة الجدیدة»» وهي هذا الکتاب»(*۲ 
ب - ممدرات الکناب: 

. أن كتاب «الرسالة» أول كتاب صُنف في أصول الفقه"‎ ١ 


قال الفخر الرازي: «اتفق الناس على أن أول من صَنف في هذا العلم 
هو الشافعي وهو الذي رتب آبوابه ومیّز بعض أقسامه عن بعص ؛ وشرح 
مَراتبہ فی الضعف والقوة»" . 

وقال أيضًا: «والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم 
كلهم عيال على الشافعی فيه؛ لأنه هو الذي فتح هذا الباب» والسبق لمن 


ثم نقول : إن الانسان الذي یکون واضعا لعلم من العلوم ابتداء» لو 
وقعت له فيه هفوة آو زلت كائنة مغمورة له کت ون قال الله تعالى : مو 


کان من عند عير عير الله ودرا ف فيه أَخْيِلنًا سح راہ [النساء: ۰۲۸۲ وذلك يدل على 
أن کل ما كان من عند الخلق فإنه لا ينفك عن الاختلاف والتناقض» والفاضل 


(۱) هو: محمد بن عمر بن الحسین القرشي» یعرف بابن خطیب الري» آبو عبد الله 
فخر الدین» الشافعي المفسر المتکلم من مولفاته: «مفاتیح الغیب»» و«تأسيس 
التقدیس!۰ و«المحصول فى أصول الفقه» توفي سنة (٦٦٥ھ).‏ انظر: «طبقات 
الشافعية الکبری» لابن السبكي (ه/ 6۳۳ و«البداية والنهاية» (1۰/۱۳). 

(؟) «مناقب الشافعي» للرازي (۱۵۷). 

(۳) هو: أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي العلياء» يرفع نسبه إلى 
الحسین بن علي عالم بالحديث والتفسیر» مصري من مؤلفاته: «عمدة التفسیر» 
واشرح مسند الإمام آحمد»» توفي سنة (۱۳۷۷ھ). انظر : ( لا علام» /١(‏ ۲۵۳). 

.)۱۱( مقدمة کتاب «الرسالة»‎ )٤( 

۰)4۹/۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)1۰۳/۲۰ و«تهذیب الأسماء واللغات»‎ )٥( 

- و«البحر المحیط» للزرکشي (۰)۱۰/۱ ومقدمة کتاب «الرسالة» (۱۳. 

.)۱۵۳( «مناقب الشافعي» للرازي‎ )٦( 


۷ 


من عدت سقطاته . 2 0 


۲ - أن الشافعی حرّر کتاب «الرسالة» تحریرا؛ إذ أنه أعاد تصنیفه كما 
قال الشیخ آحمد شاکر : (الظاهر عندي ‏ أيضًا ‏ أنه آعاد تألیف کتاب 
«الرسالة» بعد تأليف أكثر كتبه التي في «الأم»؛ لانه يشير كثيرًا في «الرسالة» 
إلى مواضع مما كتب هناك . 

وقال الشافعي: «وكل حديث کتبته منقطعًا فقد سمعتّه متصلاء 
مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه من عامة» ولكني 
کرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاء وغاب عني بعض كتبي» وتحققت بما 
يعرفه أهل العلم مما حفظت. فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما 
فيه الكفاية» دون تقصي العلم في کل مرة)”" . 

فيؤخذ من هذا الكلام : 

أن الشافعي لم پثبت في هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما أتقن حفظه 
وتحقق من ثبوته . 

وأنه يكتب من حفظه ؛ إذ لم تكن كتبه كلها معه. 

وأنه أراد الاختصار وعدم التطویل» ولم يقصد الاستقصاء. 

۳ - أن کتاب «الرسالة» كتاب حديث ورواية» فقد ذَكَرَ الشافعى فيه عددًا 
كبيرًا من الأحاديث بأسانیدها المتصلة“ ٠‏ وتکلم فيه على مسائل مهمة في 
علوم الحدیث٭٭“ بل قيل: إن كتاب «الرسالة» أول كتاب الف في أصول 
تفت ایض 

ء ‏ آن کتاب «الرسالة» کتاب فقو وأحکام. فقد تكلم الشافعي على آیات 


.)۱۵۸ ۰۱۵۷( «مناقب الشافعی» للرازي‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمة کتاب «الرسالة» (۱۲). 

(۳) «الرسالة» (1۳۱). 

)٤(‏ انظر فهرس الاعلام من کتاب : «الرسالة»» فقد وضع المحقق علامة لمن روی حديئًا 
أو أثرًا (1۲۶ - 14۵). 

.)555 ۰11۵( انظر الفهرس العلمي من کتاب : «الرسالة»: كلمة «الحدیث»‎ )٥( 

.)۱۳( انظر مقدمة کتاب: «الرسالة»‎ )٦( 


۸ 


کثيرة من کتاب اللہ 9 ومتعيكل ا کما انمه 3 القواعد ال فا بعدد 
کبیر من الفروع الفقهية من شتی آبواب الفقه ". 

ه _ أن کتاب «الرسالة» کتاب أدب ولفة. ذلك أن الشافعي لم تدخل 
على لسانه لكنة» ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطت فکلامه لغة پُحتج بها" ". 

٦‏ أن الشافعي ریب کتابه - في الغالب - على طريقة المحاورة والسؤال 
والحوابء وذلك مثل: «قال لي قائل. . . فما حجتكم في القياسن وترکه؟ . 
فلا لذن عن ان قلت. ..» وأحيانا يأتي بالکلام على صيغة 
الاعتراض؛ وذلك مثل: «فإن قال قائل... قلنا...» «فإن قيل... قيل 
لوا 

ولا شك أن ذلك أدعى للانتباه وأقوى في البیان . 

ج ۔ مصادر الکناب: 

من خلال النظر في كتاب «الرسالة» يمكن الوقوف على مصادر الإمام 
الشافعي التي استقى منها مادة الكتاب» وذلك على النحو الآتي : 

انات القرآئية الکریمة"*". 

۲۔ الاحاذیث: النبوية الشريفة . 

۳ علق اس 

أقوال التابعب. ”") 


- إجماع أهل العلم". 


)١(‏ انظر فهرس الآيات القرآنية من کتاب : «الرسالة». 

(۲) انظر الفهرس العلمي من كتاب: «الرسالة». 

(۳) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (۲۳۹ - ٢٢٢)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 
۹ ۵۰ ومقدمة كتاب «الرسالة» (۱۳)ء وانظر: فهرس الفوائد اللغوية المستنبطة» 
وذلك من کتاب «الرسالة». 

.)۳۷ - انظر: «الرسالة» (۳0؛‎ )٤( 

.)۰1- ۰۱( انظر المصدر السابق‎ )٥( 

0 انظر المصدر السابق (۰8۰7 ۰4۱۰ ۳۸ - 48۷). 

(۷) انظر المصدر السابق (14۸ - 10۷). 

(۸) انظر المصدر السابق (٤١٦ء‏ ۰8۲۰ .)٦٤٤‏ 


۹ 


۹ے له اهر 

۷- آقوال بعض آهل العلم'''. 
د - موضوعات الکتاب ونرتیبها: 

اشتمل کتاب «الرسالة» على علوم عدة؛ ففیه المسائل الفقهية والأحکام 
الشرعیةء والقضایا الحديثية» والفوائد اللغوية» وفیه - أيضًا ‏ الموضوعات 
الاأصولیة وهي التي كان لها الحظ الاکبر من هذا الکتاب بل إن أصول 
الفقه هو المقصود من تأليفه”". وما عداه فإنما يذكر تبعًا له» ويمكن ترتيب 
الموضوعات الأصولية في كتاب «الرسالة» على النحو الآتي : 

١‏ حجیة السنة عموماء وحجية خبر الواحد خصوصًا. 

۲ الأخبار (العلم»» الإجماع» القیاس» قول الصحابي الاستحسان. 

۳ - بیان منزلة السنة من الکتاب» ومنزلة الاجماع والقیاس . 

٤‏ - الناسخ والمنسوخ. 

. صفة النهي‎ - ٥ 

“ - المجمل والمبین» والعام والخاص. 

۷ - الاجتهاد. 

۸ ما يجوز من الاختلاف وما لا یجوز. 

٩‏ - الأحاديث التي ظاهرها التعارض ووجه التوفیق بينهاء «العلل في 
الأحاديث». 

هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب «الرسالة». والملاحظ أن 
الإمام الشافعي لم يذكرها بهذا الترتيب» ويمكن معرفة ترتيب الشافعي لهذه 
الموضوعات بالرجوع إلى كتاب «الرسالة». 


.)1۸۷ ۰۲۱۳ ۰۵۲( انظر المصدر السابق‎ )١( 

( انظر المصدر السابق (۰۲۰۰ ۲۵۵). 

(9) انظر ما تقدم بيانه قريبًا عند الکلام على أصل الکتاب (ص1). 

)٤(‏ لقد هيأ الله لكتاب «الرسالة» الشيخ المحدث أحمد شاکر ك فقام بتحقيقه تحقيقًا علميًا 
نفيسَاء وخدمه خدمة عظمى لا مزيد عليهاء فَضَبَط نص الكتاب بعد أن جَمَم نسخه 


المخطوطة والمطبوعة. ودرس السا وخرج الأحاديث والآثار و«الأشعان وعرّف = 


۵ ۰ 


ثانيًا: كتاب الفقيه والمتفقہ''' للامام الحافظ الخطيب البغداديء 
المتوفى سئة ه90" : 
1 سبب تاليف الکناب: 
صنف الخطيب هذا الكتاب نصيحة لطائفتین لأهل الحديث. 
۶ ع (۳) ۱ 
ذلك أن أكثر كَتّبة الحدیث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما کتبوه وفهم 
معنی ما دونوه. ومنعوا آنفسهم عن محاضرة الفقهاءی وذموا مستعملی القیاس من 
العلماء» وذلك لما سمعوه من الأحاديث التى تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي 
فیها على آقوالهم ومذاهبهم. فنقضوا بذلك ما آحلوه واستحلوا ما حرموه. 
وشحق لمن كانت حاله هذه أن يُظْلَّقَ فيه القول الفظيع» ویشنّع عليه 
بضروب التشنيع › فهذا طعن أهل الرأي والمتكلمين في أهل الحديث . 
أما أهل الرأى فجل ما يحتجُون به من الأخبار واهية الأصل» ضعيفة 


= بالأعلام» وشرح الخريب» وأرشد إلى مواضع الاحالات؛ اا ماب ا 
عن الإمام الشافعي من كتبه الأخرى وعن غير الشافعي» ووضع له فهارس متنوعة دقيقة ٠‏ 
وأخرجه بثوب جمیل؛ إذ قسم الكلام إلى فقرات» وجعل لها أرقامًا تسلسلية» ووضع 
س مرو سی ود رر سس وقدّم للكتاب بمقدمة عرف فيها بالمؤلف وكتابه . 
فجزى الله المؤلف والمحقق خير الجزاء. وكتب لهما ذلك في صالح أعمالهما . 

)۱( طبع بتحقیق وتعليق وتقديم الم إسماعيل الأنصاری» وهو جزآن في مجلد واحد. 

(۲) هو: : آحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي. آبو بكر الخطيب» الحافظ الكبير» أحد 
أعلام الحفاظ ومهرة الحديث» رف بالفصاحة والأدب» تفقه على فقهاء الشافعية» له 
مصنفات منتشرة منها : «تاريخ بغداداء واشرف أصحاب الحديث»» توفي سنة (551ه) . 
انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (۳/ 2)١7‏ و«الأعلام» /١(‏ ۱۷۲). 

(۳) للخطيب البغدادي رسالة «مختصر نصيحة أهل الحديث» تقع في سبع صفحات؛ وقد 
وردت هذه الرسالة بتمامها فى كتاب «الفقيه والمتفقه». انظر (۲/ ۷۷ - ۰۸۵ وقد 
طبعت هذه الرسالة ضمن مجموعة رسائل کے علوم الحدیت للنسائي؛ وللخطیب 
البغدادي» حققها وعلق علیها الشیخ صبحي السامرائي 


0١ 


عند العلماء بالنقل فأظهر أهل الحديث فسادهاء فشق عَليهم إنكارهم إياهاء 
وهم قد جعلوها عمدتھم؛ واتخذوها عدتهم وكان فيها أكثر النصرة 
لمذاهبهم فغير مستنكر لذلك أن يطعن أهل الرأي على أهل الحديث» وأن 
يرفضوا نصیحتھم؛ لأنهم قد هدموا ما شیدوه وأبطلوا ما راموه وقصدوه؟. 

وبعد أن ذكر هذا الواقع قال الخطيب: ظ 

افقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين» وتباعد ما بين هاتين 
الطائفتین» ورسمت فی هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما 
أقوله نصيحة مني له وغيرة له 
ب - موضوعات الكتاب وترنيبها: 

بالنسبة للمسائل الأصولية فقد رتبها الخطيب في كتابه هذا على الترتيب 
المعروف عند الأصوليين : 

. فذکر أول باختصار شدید أقسام الحكم الشرعي‎ ١ 

۲ - ثم فصّل القول في الاصول الاربعة: الکتاب» والسنة والاجماع 
والقیاس . 

۳ - وعند کلامه علی الکتاب والسنة ذکر طرق الاستنباط ودلالات 
الألفاظ. والناسخ والمنسوخ؛ لکونها خاصة بهماء فذکر الحقيقة والمجان 
والعام والخاص. والمجمل والمبین والناسخ والمنسوخ. 

5 - وعند کلامه على الاجماع ذکر قول الواحد من الصحابة بعد ذکره 
لوجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وخلاف. 

٥‏ ۔ ثم تكلم على استصحاب الحال. 

5 ثم ذكر ترتيب استعمال الادلة واستخراجها. 

۷۔ ثم تكلم على الاجتهاد والتقليد والفتوى. 

وكان قد افتتح كتابه بالکلام على التفقه في الدين» ثم بالكلام على 
السائل الا وله على الترتيب السابق» ثم ختم الكتاب بذكر أخلاق الفقيه 
وآدابه. فالکتاب إذن له موضوعان رئیسان: أدب التفقه» وأصول الفقه. 


.)۷۷ - ۷١ /۲( انظر : «الفقیه والمتفقه»‎ )١( 
.)۷۸ ۰۷۷ /۲( المصدر السابق‎ )٢( 


0۲ 


ج - ممدرات الکناب: 

١‏ خصص المؤلف ما يقارب ثلث الكتاب للكلام على فضل الفقه 
والتفقه في الدين» وأخلاق الفقيه وادابه. 

۲ - نَقَلَ المؤلف في كثير من المسائل الأصولية أقوال الإمام الشافعي 
واقتفى آراءه. 

۳ - استشهد المؤلف بالكثير من الآيات والأحاديث والآثار المروية 
بالاسناد عن الصحابة والتابعين والأئمة في تثبيت القواعد الأصولية» 
والاحتجاج للأدلة الشرعية» وهذه المزية عزيزة الوجود في الكتب الأصولية. 

؛ ‏ ساق المؤلف بأسانيده ما استشهد به من أحاديث واثار - في 
الغالب - وهذا الصنيع يُسَهُل مهمة التحري لمن أراد ذلك. ۱ 

ه ‏ حبر المؤلف كثيرًا من المسائل الأصولية وأدلى فیها برأيه» وکثیرا 
ما يذكر الرأي المخالف وأدلته ويجيب عنها"'' . 

5 - اعتنى المؤلف بالتعريفات والتقاسيم في بداية كل باب . 

فبذلك يمكن أن eo‏ کتاب «الفقيه والمتفقه» بأصول فقه المحدثین ء 
خاصة وأن المؤلف ۔ كما سبق بیانه ۔ آراد بتأليف هذا الكتاب التقريبٌ بين 
المحدثين والفقهاءی والرفع من قيمة الفقه وشأن الفقهای وفي الوقت نفسه 
الارشاد إلى آهمية معرفة الحدیث وشرف آهله . 

د - تقودم الکناب: 

یحتاج کتاب «الفقیه والمتفقه» إلى عناية من الأوجه الآتية : 

آولا: تحقیق ودراسة الأسانید الواردة» للحکم على الأحاديث والاثار 
التي احتج بها المولف. 

ثانيًا: ابراز المسائل بعناوین واضحة؛ فان المولف يتكلم على مسائل 
الباب الواحد. ولا يفصل بين المسألة والأخرى بفاصل يفيد الانتهاء أو 
الانتقال. 


(۱) يلاحظ أن الخطيب البغدادي استفاد في كتابه هذا من الإمام الشيرازي في كتبه 
الأصولية. 


or 


ثالثا: [شراع الکتاب بطبعة جديدة» سن التنسیق» جمبلة الصف 
یعتنی فیها بعلامات الترقیم» وسلامة الاملاء۳. 

أما الطبعة الحالية فانها کثيرة السّقط والاخطای سيئة التنظیم» مُسَوَّضَهُ 
ا 

رابعا: وضع فهارس متنوعة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والآثار, 
والأعلام وفهرس دقيق للمسائل الأصولية. 
ثالثًا : «كتاب روضة الناظر وجنة المناظر» للامام الموفق ابن قدامة 
المقدسی . المتوفی سنة (۲۲۰ه)(۳: 
(- اصل الکتاب: ۱ 

تبع ابن قدامة في کتابه هذا الرمام الغزالي في «المستصفی». حتی قال 
بعض العلماء: إن الروضة مختصر «المستصفی». 

وهذه مزية لکتاب «الروضة»؛ ذلك أن «المستصفی» ترجع آهمیته إلى 
أمور» منها : 

١‏ - مكانة الغزالي العلمية. 

۲ - تأخر الغزالي في الزمانء فاستطاع لذلك الوقوف على أهم الكتب 
و 


)١(‏ طبع الکتاب مؤخراء بتحقیق عادل العزازي سنة (۱۱۷ه). 

( انظر ملاحظات الدکتور آکرم العمري على هذه الطبعة وذلك في کتابه: «دراسات 
تاریخیة» (۲۳۳ - ۰۲۳۱ فقد نبه على آمور. منها: أن المحقق اعتمد على نسخة 
واحدة رغم وجود غيرهاء ووجود عدد من المصادر التي رجم إليها الخطیب. ومنها: 
أنه لم یضبط الاعلام ومنها: وقوع سقط في مواضع متفرقة» ومنها: وجود أخطاء 
مطبعية كثيرة. وقد وضع الدكتور أكرم لبعضها جدولا. 

(۳) هو: عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدامء المقدسي ثم الدمشقي» الفقيه الحنبلي 
موفق الدين أبو محمد كان ماما في عدة فنون خاصة في الفقه والحديث» له كتاب 
«المغني»» و«الكافي» و«المقنع». و«العمدة». كلها في الفقهء وله «ذم التأويل». 
والمعة الاعتقاداء توفي سنة (١57ه).‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۱۳۳/۲)» 
و«الأعلام» (4/ 1۷). ۱ 

)٤(‏ انظر: «شرح مختصر الروضة» (۹۸/۱)ء و«المدخل إلى مذهب الامام آحمد» (۰ع۲). 

.)۳۶۸۱( انظر: «مقدمة ابن خلدون»‎ )٥( 


۵ 


۳ _ کون «المستصفى» من آخر كتب الغزالي الأصولية» إذ ألفه بعد 
كتا بيه : (تهذیب الأصول». و«المنخول». وجمع فيه 09 00 


إن كتاب «المستصفى» يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ علم الاصول إذ به اكتمل 
بناء هذا العلم واستوى على سوقه بالنسبة للمتکلمین . 

فما قبل کتاب «المستصفى» من مؤلفات» اجتمعت في (المستصفی؛ 
بأحسن عبارة وألطف ترتیب؛ وما بعده من مؤلفات إنما هي اختصار 
للمستصفى واقتباس» فالمستصفی عمدة كتب الأصول عند المتكلمين» وركنها 
الوثيق» وسندها المتين. وقد أحسن ابن قدامة الاختيار حينما جعل كتاب 
«المستصفى» أصلا لکتابه . 

ومما يزيد هذا الاختيار حستا أن ابن قدامة لم يقلد الغزالي في آرائه 
وفي سائر منهجهء بل ظهرت لابن قدامة في «الروضة» لمساته» وبرزت فيه 
شخصیته المستقلة . 

ولعل توضیح ذلك یکون بعقد موازنة مختصرة بين الکتابین : 
ب - موازنة بين «الروضة» و«المستصفی»: 

«ومن خلالها تتضح ممیزات کتاب «الروضة؟ : 

۱ - آثبت ابن قدامة في أول «الروضة» مقدمة تضمنت مسائل من فن 
المنطق» وقد تابع ابنْ قدامة الغزالی في ذلك مع أن ابن قدامة لم يكن 
متكلمًا ولا منطقيًاء ولم يكن هذا من عادة الأصوليين. 


.)۱۰( انظر: «المستصفى»‎ )١( 

)۲( يقول الغزالى فى مقدمة المستصفى : «فإذن جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب: القطب 
الاول : في الاحکام والبداءة بها آولی؛ لأنها اللمرة المطلوبة . القطب الثاني : في الأدلة. 
وهي الکتاب والسنة والاجماع» وبها التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا آهم من 
معرفة المشمر . القطب الثالث : فی طریق الاستشمار» وهو وجوه دلالة الادلة 9 
القطب الرابع : في المستثمرء وهو الها ۰ اصلمستصفی» (۰۱ ۱۵). 

(۳) انظر: «كشف الظنون» (۱۱۷۳/۲). 


۵ ۵ 


ولما اطلع بعض الحنابلة على «الروضة» ورأى فيها المقدمة المنطقية 
عاتب ابن قدامة وأنكر عليهء فأسقطها ابن قدامة من «الروضة» بعد أن انتشرت 
بين الناس» فلهذا توجد في نسخة دون نسخة. 

۲ - تابع ابن قدامة الغزالي في ترتيب الأبواب إلا أن الغزالي جعل 
مسائل كتابه تحت أقطاب» وبیٔن في مقدمة كل قطب ما اشتمل علیه» فيقف 
الناظر من المقدمة على ما فی أثنائه» وهذه طريقة الفلاسفة إذ لا تكاد تجد 
لهم کتابا إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله. 

وابن قدامة لم پر الحاجة ماسة إلى الاعتناء بذلك» أو أنه أحب ظهور 
الامتیاز ین العا 

۳ نقل ابن قدامة في «الروضة» كثيرًا من نصوص ألفاظ الغزالی وبنى 
کتابه علیها. وتصرف فیا بحسب را وریما قدم اض آو زاد وأنقص. 

٤‏ - اعتنی ابن قدامة باراء الامام آحمد بن حنبل» وض إلى «الروضة) 
آقوال الحنابلة وأئتها(ک وهذا دلیل على أن ابن قدامة رجع إلى کتب الحنابلة 
في الا صول واستفاد منھا . 

٥‏ - قرر ابن قدامة مذهب السلف في مسائل عدة وذکر آذلتهی وأبطل 
قول المخالفین له . 

1 ظهرت شخصية ابن قدامة المستقلة من خلال ترجيحاته واختياراته 
التي اعتمد فيها على الحجة والدليل» ولم يكت برآي الغزالي وترجيحه أو 
بما ذكره من أدلة» بل أضاف ابن قدامة أدلة لم يتعرض الغزالي لذكرها أيّد 
بها رأيه" '» وربما اعترض على أدلة الغزالي وأجاب عنها” . 


)۱( انظر: «شرح مختصر الروضة» (۰)۱۰۰-۹۸/۱ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ (۲4۰). 

. )۲۰( انظر: «شرح مختصر الروضة» (۱۰۰-۹۸/۱)) و«المدخل إلى مذهب الامام آحمد»‎ )٢( 

(۳) انظر المصدرین السابقین . 

62 مثل القاضي 72 يعلى » وأبي الخطاب» وابن عقیل» وابن شاقلا. وغیرهم . 

)٥(‏ انظر: «الروضة» (۲/ ۲۳ - ۰)1۵ على سبيل المثال. 

.)۰۵ 24٠4/١١ انظر دليله على حجية قول الصحابى: «الروضة»‎ )٦( 

(۷) انظر تغليط ابن قدامة لمن زعم الإجماع... إلخ: «الروضة» (۰)۱۳۱/۱ وانظر: 
(المستصفی» (۹۵). 


0٦ 


۷ - حذف ابن قدامة الكثير من الاعتراضات الجدلیة ۳ واختصر بعض 
7 سا وحلف العف ای سا فو ال وعدت 
مسائل أخرى”» فکان هذا تصفية لکتاب «المستصفی». وصار کتاب 
«الروضة» بذلك آصغر حجّاء وآقرب نفعّاء وآسهل مأخذا. 

ج - اثر کتاب الروضصة: 

ممن استفاد"" من کتاب الروضة وتأثر یه کثیرا: 

الامام صفي الدین عبد المؤمن البغدادي الحنبلي"۳۳. في کتاب «قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول»" والامام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي* 
في کتابه «المختصر في أصول الفقه"" ". 


(0 قارن في موضوع الاستصلاح بين (المستصفی») (۲۵۰ ۹٥۲)ء‏ و«الروضة» (۱/ 


.)4٦١۸ 11‏ 
(۵(6) قارن في موضوع شروط المتواتر بین «المستصفی» ۱٥۸(‏ - ١٦۱)ء‏ و«الروضة» /١(‏ 
۶ _ ۲۵۹). ۱ 


)٦(‏ اختصر الامام الطوفي کتاب «الروضة» وسماه: «البلبل في آصول الفقه»» ثم شرح 
«البلبل» شرخا ضخمًا عرف باسم: «شرح مختصر الروضة». وكلا الکتابین مطبوع. 

(۷) هو: عبد المژمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الاصل. 
البغدادي» الفقیه الإمام الفرضي المتقن» صفي الدين أبو الفضائل» تفقه حتى برع 
وأفتى» واشتغل بالعلم مطالعة وتصنيفًا وتدريسّاء له كتاب «شرح المحرر»» واشرح 
العمدة»» و«اللامع المغيث في علم المواريث»» توفي سنة (۷۳۹ھ). انظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة» (۰)۲۸/۲ و«شذرات الذهب» .)١75١7/5(‏ 

(۸) هذا الكتاب يمتاز بایجازه قال مؤلفه أنه اختصره من کتاب «تحقيق الامل!» وجرده 
من الدلائل من غير اخلال بش ی ء من المسائل» وقد تابع في المختصر كتاب 
«الروضة» بل نه نسخة مصغرة عنه الا أنه حذف الادلةء وخالف في الترتیب. وقد 
طبع الکتاب بتصحیح ومراجعة الشیخ آحمد شاکر ثم طبع بتحقیق وتعلیق الدکتور 
علي الحكمي» وهو من مطبوعات جامعة أم القری بمكة المکرمة. 

)٩(‏ هو: علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» آبو الحسن علاء الدين» المعروف 
بابن اللحام؛ قرأ على الشیخ زین الدین ابن رجب. وأفتى وناظر ودرس وصنف» من 
مولفاته کتاب: «اختیارات الشیخ تقي الدین ابن تیمیة». و(القواعد والفوائد 
الأصولية»» توفي سنة (۸۰۳ھ). انظر : «الجوهر المنضد» (۸۱)ء و«الأعلام» (۷/0). 

(۱۰) هذا الكتاب يمتاز باختصاره إذ حذف منه مؤلفه التعليل والدلائل وأشار فيه إلى 
الخلاف والوفاق» وقد أكثر ابن اللحام في هذا المختصر من النقل» وامتاز بتصريحه 


۷ 


وقد شرح کات «الروضة» الشيخ أبن بدران» الدومي. بر تن 


وسماه: «نزهة الخاطر العاطر؛''' وال يخ محمد الأمين الشنقیطی 2 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ا الكتات الذي نعل هده اناري وباسم صاحبه تارة أخرى . فمن الكتب التي صرح 
بذکرها : «الکفایة» للقاضي أبي يعلى . انظر (۸۹ء ۹۷ء ۰۱۱۲ و«العدة» له (۰۳۶ ۰۸۰ 

۹ء و«التمهيد» لأبي الخطاب (۰۳4 ۰۵۱ ٥٤٢)ء‏ ولالواضح» لابن عقيل (۰۳۱ ٤٦ء‏ 
0۰ و«الروضة» لابن قدامة ٥٥٦٥ء‏ ۰1۰ 15) ونقل عن ابن تيمية في «المسودة» دون 
تصریح باسمها . انظر (۰۷۰ ۰ ق0 0+0 وقد تابع ابن الحاجب في ترتیب آبوابه. 

والكتاب يعتبر مجمعا لأقوال الحنابلة على وجه الخصوص ومرجعا لتحقيق مذهب 
الإمام امد وفيه إشارات لمذهب السلف في بعض المواضع . انظر )۸« ۵٦‏ 
۲ وقد شرحه الإمام تقي الدین آبو بکر الجراعي الحنبلي» ۳۳۹-3 سنة (۸۸۳ھ) 
وهذا الشرح حقق بعضه الدكتور عبد العزیز القائدي في مرحلة الماجستير سنة (۱۶۰۸ه) 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأكمله الباحث عبد الرحمن الحطاب في جامعة أم 
القری بمکة المکرمة وقد حقق الدکتور محمد مظهر بقا کتاب (المختصر) سن 
اللحام» وقدم له ووضع له فهارس» وهو من مطبوعات جامعة أم القری بمكة المکرمة. 

هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفی الدومي ثم الدمشقي الحنبلي» ألف المولفات 
النافعةء منها: «شرح العمدةا واشرح النونیة» لابن القیم» و«المدخل إلى مذهب 
امام أحمداء توفي سنة OT‏ انظر: «مقدمة المدخل إلى مذهب الامام 
آحمدا و«الأعلام» .)۳۷/٤(‏ 

هذا الکتاب تعلیقات وحواش على كتاب «الروضة»» اقتصر فيه ابن بدران على ما 
أشكل وترك الواضح وبالتتبع ثبت أن غالب هذا الشرح مأخوذ جملة وتفصیلا من 
شرح مختصر الروضة لام مام الطوفي » وازد بين : 

ابن بدران (۱۷۸/۱) تعليق رقم (90) = الطوفي (۹/۲ء *13). 

ابن بدران (۱۷۹/۱) تعليق رقم )١(‏ (۲) = الطوفي (۱۰/۲). 

ابن بدران (۲۳۹/۱) تعليق رقم (۲) = الطوفي (34/5). 

ابن بدران (۳۳۲/۱) تعلیق رقم )۱( = الطوفي (۳/ ۷ء ۸). 

ابن بدران (۳۳۳/۱) تعلیق رقم (۱) تتمة = الطوفي (۳/ ۱۲). 

ابن بدران (۳4۲/۱) تعلیق رقم (۲) = الطوفي (۳/ ۲۲ - ۲۵). 

وقد قال ابن بدران عن شرح الطوفي : (وبالجملة فهو آحسن ما صنف في هذا الفن 
وا خَمَعة وأتقعه مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان». 

(المدخل إلى مذهب الامام آحمد» (۰۲۳۸ ۲۳۹). 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» درس الفقه 
المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنون» ثم خرج منها إلى بلاد الحرمين فاستقر في 
المدينة النبوية ودرس بالمسجد النبوي» 0 كار مع ء عصره في الفقه 
والأصول والعربية» له كتاب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن», ولادفع إيهام = 


0۸ 


وسماه : «مذكرة أصول الفقہ؛''۶. 


وقد طبع کتاب «الروضة» طبعات کثیرة» مع شرحه : «نزهة الخاطر 


العاطر»). ومستقلا بدون الشرح". 


رابعًا: كتاب «شرح الكوكب المنير» للشيخ تقي الدين ابن النجار 
الفتوحی ‏ المتوفی سنة (۹۷۲ھ)''': 
أت اصل الکناب: 


(١) 


(٢) 


(۳) 


)٤( 


كتاب «الكوكب المنير»“ جعله مؤلفه شرحًا على «مختصر التحریر) 


الاضطراب عن آي الکتاب». و«آداب البحث والمناظرةاء توفي سنة (۱۳۹۳ه). 
انظر : مقدمة «آضواء البیان» للشیخ عطية محمد سالم. ۱ 

هذا الکتاب شرح لکتاب «الروضة» كله ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح ابن قدامة 
بها کتاب وقد آملی الشیخ الأمين هذا الکتاب على الطلاب لما تولی تدریس الروضة 
بكلية الشريعة فى الریاض سنة (۱۳۷۶ه) لتحل |شکالات الروضة» وتکشف غموضه 
وتجمع شتاته ی مجمله. فکانت هذه المذکرة بعيدة عن التعقيد» خالصه من 
الشوائب» ناصعة بهدي الکتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة. وهذه المذكرة تمتاز بأن 
مولفها ذو يد طولی في علم الأصول واللغة والمنطق والفقه. مما یجعل مباحثها وافية 
شاملة» وهي متأثرة بمراقي السعود في أصول المالكية للعلوي الشنقيطي المتوفی 
سنة (۱۲۳۳ه)۰ وقد طبعت المذكرة طبعات کثيرة مرازا. انظر مقدمة المذکرة للشیخ 
عطية سالم . 

وقد قام الدکتور عبد العزیز السعید بدراسة علمية بعنوان: «ابن قدامة وآثاره الأصولية» 
في قسمين» آعاد في القسم الثاني طباعة الکتاب وفي القسم الأول کتب مقدمة 
تاريخية عن نشأة علم الأصول وطبقات فقهاء الحنابلة وحياة ابن قدامف وقد حاول 
إخراج الکتاب بصورة مناسبة الا أنه كما یذکر في مقدمته (۱۰/۱) - واجهته 
صعوبات هي تخریج بعض الآثار وترجمة بعض الاعلام. وقد صدرت مؤخرًا طبعة 
جديدة لكتاب الروضة بتحقیق الدكتور عبد الک یم النملة في ثلاث مجلدات . وقد 
امتازت هذه الطبعة عن سابقاتها بتوثيق النص من نسّخه الخطية. 

هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجار 
فقيه حنبلي مصري» من القضاة له کتاب «منتهی الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزيادات»» توفي سنة (۹۷۲ھ). انظر : «كشف الظنون» (۲/ ۱۸۵۴۳)ء؛ و«الأعلام» (1/7). 
ویسمی باشرح الكوكب المنیر» من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كقولنا: «شرح فتح 
الباري» لابن حجرء ويسمى «المختبر المبتكر شرح المختصر». 


9۹ 


لج وکتاب (مختصر التحریر) اختصر فيه المؤلف کتاب «التحرپر»(۲) للمرداوي 
الحنبلي» المتوفى سنة (۸۸۵ھ)''ء ثم إن المرداوي شرحه في کتاب التحبیر(* . 
ب - ممدرات الکنات: 


۲ - آثبت المؤلف في هذا الكتاب الكثير من أقوال العلماء» وأرجع كل 


قول إلى مصدره» ونسب القول إلى قائله””'» وهو بذلك یفصل ما أجمله في 
المختصر› ویو صح ما أبهمه فبه» والناظر فى هذا الكتاب يلا حظ الدقة فى 
النقل والامانة فى التوثيق» والاعتراف بالفضل لأهله. 


۳ - اضاف المولفت فی هذا الكشاب عددا من الف‌ائد والتتابیه 


۷ ٗی ۰ کل ذلك بعبارة سلسة واسلوت سهل واضحء وهو بالگ یٹ 


0۲) 


(۳( 


(٤ 
(0) 


(٦) 


)١(‏ كتاب مختصر التحرير اختصار لكتاب «التحرير» للمرداوي» اقتصر فيه ابن النجار على 


قول الأكثر عند الحنابلة» دون غيره من الأقوال مما ذكره المرداوي فى تحریره؛ 
ay‏ لمعيال للا هه ترون قا سر التلاک و را ےھ وی 
عند الحنابلة إذا كان المعتمد غيره» وربما يترك الترجيح ويطلق القولين أو الأقوال إذا 
لم يطلع على مصرح بتصحيح أحد القولين أو الأقوال» ولم يعر المؤلف الأقوال إلى 
قائلیها اختصارا لالفاظی وتسهيلا على حفاظه» وقد طبع في رسالة مستقلة. 

کتاب التحریر جمع فيه مولفه معظم أحكام آصول الفقه وقواعده. وضوابطی 
وأقسامه» واشتمل على مذاهب الائمة الأربعة» وأتباعهم وغیرهم لکن على سبیل 
الإعلام. واستمده مؤلفه من غالب كتب الحنابلة في الأصولء فرجع إلى «الروضة» 
لابن قدامة» و«التمهيد» لأبي الخطاب. و«الواضح» لابن عقيل» و«العدة» لأبي یعلی 
وتابع في ترتيبه ابن الحاجب في مختصره. بل تابعه في كثير من المسائل. وقد حققه 
الباحث عبد الله دكوري» فى مرحلة الدکتوراه» فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
E‏ من ال مارا ای ہ ‏ رعت 
بالجرذاوى عا اتی ابو الح هت ضرق کات 7 هات فى 
معرفة الراجح من الخلاف»» و«تحرير المنقول ا نایب علم الأصول)ء ولد نه 
وسماه «التحبير في شرح التحریر»» توفي سنة (۵۸۸۵). انظر : «البدر الطالم» (۱/ 
۹ء وامعجم المژلفین» (۱۰۲/۷). 

حقق في ثلاث رسائل (دکتوراه) ثم طبعت في تسعة مجلدات . 

انظر دلیلا على ذلك : فهرس الکتب الواردة في النص» وفهرس الاعلام» وذلك في 
الفهارس الملحقة بالکتاب المذکور. 

انظر : «شرح الکوکب المنیر» (۰)۳۱/۱ وانظر مثالا على ذلك (۱/ ٦٥۹‏ ۔ ۰11۳ .)٦۷٤‏ 


۰ 


روح المتعة والفائدة في ثنايا المسائل الأصولية”''. 

٤‏ - أكثر المؤلف من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة”' والأحاديث 

من با لاب ۱ يمة ‏ و 1 

النبوية الشريفة"" فی معرض الاحتجاج والاستدلال» وکذلك في سياق التمثیل 
والتوضیح . 

0 اعتنی الم لف بتقریر مذهب السلف في مواضع ين 7 وآکثر من 
النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة کالامام الشافعي» وآحمد وابن قدامت 

(۵( 5 E 
.' وابن تيمية» وغيرهم‎ 

1 - تابع المولف فی ترئيب الکتاب ابن ہی ا محتصره » وذلك 
تبعا لترتیب المرداوي في تحریره. 

آما ترتیب ابن الحاجب فانه قد اتبع فيه الآمدي"» وهو على النحو 
اتی 

۳ المقدمت وفيها تعريف مول الفقه ومبادؤه. 

والکلام على المبادی اللغوية. 


.)۸ ۰۷/۱( انظر : «شرح الکوکب المنیر»‎ )١( 

(۲) انظر: فهرس الایات القرآنية من کل مجلد. 

(۳) انظر: فهرس الاحادیث النبوية من کل مجلد. 

)٤(‏ انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۷/۲ - ۱۱۵) وذلك فیما یتعلق بصفة الکلام» وانظر 
ایشا (۱/ ۳۲۰ - ۰۳۲۲ ۳۵۲/۲). 

)٥(‏ انظر: فهرس الاعلام من كل مجلد» وفهرس المذاهب والفرق «أئمة الحدیث آهل 
الحديث» آهل السنة والحدیث آهل السنة والجماعة» علماء السنة» السلف». 

(7) هو: عثمان بن عمر بن آبي بكر بن یونس المصري» شيخ المالكية وامام العربیف 
آبو عمرو. من مولفاته : «الكافية في النحواء و«منتهى السول والأمل»» واختصره في 


به 


«مختصر المنتھی)ء توفي سنة (545ه). انظر: سیر أعلام النبلاء» (۲4/۲۳)) 
و«الديباج المذهب» (۱۸۹). 

(۷) هو: علي بن آبي علي بن محمد سالم التغلبي الامدي الشافعي سیف الدین آبو 
الحسن» يعد واحذا من آذکیاء العالم آتقن أصول الدین» وأصولء الفقه والعلوم 
العقلية» من مولفاته : «الاحکام في آصول الاحکام»» واختصره في «منتهى السول في 
علم الأصول». وکتاب «غاية المرام في علم الکلام)ء توفي سنة (۲۳۱ه). انظر : «سير 
أعلام النبلاء» (2»)775/77 واطبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۱۲۹/۵). 


1١ 


والكلام على مسائل الأحكام: الحاکم» والحكم الشرعي وأقسامه. 

والتكليف. 

الأدلة وما يتعلق بها: الكتاب» السنة «أفعال رسول الله ی 
الاجماع» الأخبار (المتواتر والاحاد)ء الأمر والنهي» العام والخاص» المطلق 
والمقید. المجمل والمبين» الظاهر والتأويل» المنطوق والمفهوم. النسخ 
القیاس» الادلة المختلف فيها. 

- الاجتهاد» والتقلید» والفتوی. 

د ‏ التعارضص والترجیح. 

۷ - امتاز هذا الکتاب أيضًا بکثرة مصادره» فقد رجم المولف في هذا 
الکتاب إلى آشهر الکتب الأصولية""" فبذلك یکون مرجعًا لمعرفة أقوال 
الأصوليين في جميع المذاهب. 

۸ ۔ وهو - في الوقت ذاته ‏ مرجع لمذهب الحنابلة في المسائل 
الأصولية» فقد اعتمد المؤلف على أهم كتب الحنابلة ونهل منها" . 

۹ ۔ وقد طبع هذا الكتاب في أربعة مجلدات طبعة جيدة مع فهرسة 
دقيقة. قام بذلك الدكتور محمد الزحیلي؛ والدكتور نزيه حماد. وهو من 
مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


ني ۰۵ 2 ف 


)١(‏ وذلك مثل: «الرسالة» للشافعي» و«التقريب» للباقلاني» و«القواطع» لابن السمعاني 
و«الورقات» للجويني» و«البرهان» لهء و«المستصفى» للغزالي» و«المنخول» له 
و«المحصول» للرازي» و«الحاصل)» للاأرموي» و«اللمع وسرحه» للشيرازي» واجمع 
الجوامع» لابن السبکي. واالمعتمد» للبصري» واشرح المختصر للأصفهاني 
و«المختصر» لابن الحاجب. واشرح تنقیح الفصول» للقرافي» وابدیم النظام» لابن 
الساعاتي» هذا مما صرح بذکره. انظر فهرس الکتب منه. 

(۲) وذلك مثل : «تهذیب الأجوبة» لابن حامد. و«العدة» لأبى یعلی و«التمهيد» لأبى 
الخطاب» واالواضح» لابن عقیل» واالمسودة» لآل تيمية» و«الروضة» لابن قدامت 
واشرح الطوفی». و«أصول ابن مفلح). و«أصول ابن قاضي الجبل». و«إعلام 
الموقعین» لابن القیم. هذا مما صرح بذکره عدا ما يذكره عن الامام آحمد من أقوال 
في مواضع كثيرة. انظر فهرس الکتب والاعلام منه. 


1۲ 


)( )( ۲ ۲ 


الادلة الشرعية عند آهل السنة والجماعة 


وفي هذا الباب اربعة فصول: 

الفصل الأول : الکلام على الأدلة الشرعية اجمالا. 
الفصل الثاني : الادلة المتفق علیها. 

الفصل الثالث : الادلة المختلف فيها. 


الفصل الرایع النسخ» والتعارضص. والثر جیح, وترتيب الأدلة. 


۳ 


تو 2 


يمكننا ابتداء تقسيم الأدلة الشرعية - باعتبارات مختلفة ‏ إلى : 

متفق عليها ومختلف فيهاء وقطعية وظنية» ونقلية وعقلية. 

وسنتعرض في الفصل الأول من هذا الباب إلى الكلام على الأدلة 
الشرعية إجمالا من خلال هذه التقسيمات» وذلك في ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها. 

المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن . 

المبحث الثالث : الادلة الشرعية من حيث النقل والعقل . 

آما الكلام بالتفصيل على كل واحد من الادلة الشرعية - المتفق عليها 
والمختلف فيها - فسيكون ضمن فصلين اثنين هما: 

الفصل الثاني : وفيه الكلام على الأدلة المتفق علیها . 

والفصل الثالث: وفيه الكلام على الأدلة المختلف فیها. . 

وأما الفصل الرابع: فسيكون الكلام فيه على أمور أربعة تتعلق بالادلق 
وهي: النسخ» والتعارض» والترجيح. وترتيب الادلة» وذلك من خلال أربعة 
مباخث» لكل آمر مبحث مستقل» والله الموفق. 


و نی O‏ لی 


1٤ 


a .‏ بجع تم و 
کک“ و 


۳ 7 
الفصل الأول 
الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا 


وفى هذا الفصل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : الادلة الشرعیه من حيث أصلها ومصدرها. 
المبحث الثانی : الادلة الشرعية من حيث القطع والظن. 
المبحث الثالث : الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. 








2۸ و 
8 ود كز 





الاذلة الشرعية من حسث أصلها ومصدر ها 


8 لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا لكا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا 


۷ 


اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهى: الکتاب 
والسنة والإجماعء والقياس» وذلك من حیث الجملة”'' . ۱ 

قال الشافعي: «... وجهة العلم الخبر في الکتاب. أو السنةء أو 
الاجماع أو القیاس»"۳. 

واتفقوا أيضًا على أن هذه الادلة الاربعة ترجع إلى أصل واحد. هو 
الکتاب والسنة. إذ هما ملاك الدين وقوام الاسلام"۳. 

قال الشافعي: «.. وأنه لا يلزم قول بکل حال إلا بکتاب الله» أو سنة 
رسوله يله وأن ما سواهما تبع لهما»*. 

وهذه الآدلة الأربعة متفقة لا تختلف. إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق 
بعضها بعضا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض”*', وهي كذلك متلازمة لا 
تفترق» فجميع هذه الأدلة یرجم إلى الکتاب" "۰ والكتاب قد دل على حجية 
السنةء والكتاب والسنة دلا على حجية الاجماع» وهذه الأدلة الثلائة دلت 
على حجية القياس”" . 

لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن باعتبار أنه الأصل› 
وأن ما عداه بیان لەء وفرع عنه» ومستند إليه . 
203 ويصح أيضًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول + لأن الكتاب 
إنما سمع منه تبليعًاء» والسنة تصدر عنه تبییتا والإجماع والقياس مستندان في 


( انظر : «الفقیه والمتفقه» (7/۱ ۰۵1 ۰۵5 وامجموع الفتاوی» (۰)4۰۱/۲۰ وامختصر 
ابن اللحام» (۷۰۷)ء و«شرح الکوکب المنیر» (۰)۵/۲ و«وسيلة الحصول» (۸). 

.)۵۰۸( «الرسالة» (۳۹) وانظر منه‎ )٢( 

)۳( انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۰)۱۱۰/۲ «الصواعق المرسلة» (۰)۵۲۰/۲ 
وارسالة لطيفة في أصول الفقه» لابن سعدي (44). 

62 (جماع العلم» (۱۱). 

.)۳۳/۱( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٥( 

.)۲۲۱( انظر: «الرسالة»‎ )٦( 

)۷( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۹۵/۱۹ ۲۰۰). 


1۸ 


اقافتا إلى الکتات اا 

قال ابن تيمية: «... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع. 
فمدلول الثلاثة واحد؛ فان کل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة 
الكتاب: وكذلك كل فا ته ۳ 7 فالقرآن 7- فيه ) وا لامر د 
مجمعون على ذلك . 

ی یل و 1 ہے ےہ ہار 
الکتاب والستة»""؟. 

ومما مضى ي يتبين أن الکتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليهاء 
وهذا الأصل قد د يسمى بالنقل » أو الوحي» أو السمع أو الشرع. أو النص أو 
الخبرء أو الأثرء يقابله العقل» أو الرأي» أو النظرء أو الاجتهاد. أو الاستنباط . 

وقد امتاز هذا الاأاصل العظيم - أعني الكتاب وال 1+ وتفرد 
بمضائل» وافترنت :به آداب» أظهرها اتف أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى . 
۱ إنها قواعد مهمة للتعامل مع التصوص الشرعية» ومقدمات ضرورية للنظر 
في الکتاب والسنكت وھی مي ارد للا سشاط 720820 
خصائص أصل الأدلة (الکتاب والسنة)» : 

١‏ أن هذا الأصل وحي من الله فالقرآن الكريم كلامه سبحانه» والسنة 
النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله للا قال تعالى: لاوما بطق عن اف © إن 
هو ر وی وی 44 [النجم: .]٤ ٣٣‏ 


ص ا ا 


١‏ - أن هذا الأصل إنما بَلَعَنَا عن رسول الله كلا لأنه لا سماع لنا 


۰۱۹۵/۱۹ ۰8۰ /( انظر: «روضة الناظر» ( ۷ ۰۱۷۸ و(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۸۷( و(مختصر ابن اللحام» (۰)۳۳ و«المدخل إلى مذهب الإمام آحمد»‎ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٦٤‏ 

(۳) انظر: «الرسالة» (۳۳)ء و«الصواعق المرسلة» (۰)۸۸۰/۳ «المدخل إلى مذهب الامام 
آحمد» (۸۷)ء وانظر (ص4 ۰۱۳ ۱۳۵) من هذا الکتاب. 


14 


من الله تعالى» ولا من جبريل ي فالكتاب سمع منه تبلیغُا» والسنة تصدر 
عنه تيا > وقد قال تعالی آمرا نبیه كله آن یقول: رال إل كنا فان 
رک بي و که [الانعام : 19]. 

۳ - أن الله يه قد تکفل بحفظ هذا الأصلء كما قال سبحانه: ٭ إن 
خن رن ارم و ا کون » ات۹۵ ۱ قال ابن القيم: «والله 
تعالى قد ضمن حفظ ما آوحاه إليه كله وأنزل عليه ؛ ليقيم به حجته على العباد 
الی آخر الدهر( 

٤‏ ۔ أن هذا الأصل هو حجة الله التی آنزلها على خلقه. 

قال الشافنعی: «... لأن ال جل ثناژه آقام علی خلقه الحجة من 
وجهین؛ آصلهما في الکتاب : کتابه ثم سنة نبيه» . 

وقال ابن القيم: (إن الله سبحانه قد آقام الحجة على خلقه بکتابه 
ورسلهء فقال: تیار آلری برل فان عل عَبْدِوء لیک عيب نب 69 


١ [الفرقان:‎ 


3 
فقد انذر به وقامت عليه ححة الله بو 


۔ أن هذا الاصل هو جهة العلم عن الله وطریق الاخبار عنه سبحانه. 
قال ابن عبد البر: «وآما أصول العلم فا انوا وه 
۔ أن هذا الأصل هو طريق التحلیل» والتحريم» ومعرفة أحكام الله 
وشرعه . 
قال ابن تيمية: «وأوجب عليهم الإيمان به» وبما جاء به» وطاعتّه» وأن 


؛۱۳١ص( انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۷۸/۱ «ومختصر الصواعق» (٤٤٦))ء وانظر‎ )١( 
من هذا الکتاب.‎ ٥ 

(۲) قال ابن القيم: «وكل وحي من عند الله فهو ذكُرٌ أنزله الله». «مختصر الصواعق) 
.)٦٤٤(‏ 

(۳) «مختصر الصواعق» (٤٤٦٦)ء‏ وانظر (ص۱۳۳) من هذا الکتاب . 

.)۲۲۱( «الرسالة»‎ )٤( 

.)۷۳۵/۲( «الصواعق المرسلة»‎ )٥( 

.)۳۳ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٦( 


يحللوا ما حلل الله ورسوله» ويحرموا ما حرم الله ورسوله. .». 

. وجوب الاتباع لهذا الأصل» ولزوم التمسك ہما فيه"‎ - ٠ 

قال الشافعی: ١‏ دی وأنه لا يلزم قول بکل حال إلا بكتاب الّه» أو 
سنة رسوله »۳ 

۸ أن وجوب اتباع هذا الاصل عام فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه 
هذا الأصل» أبدّاء وتحرم مخالفته على کل حال. 

قال ابن عبد البر: «... وقد آمر الله كك بطاعته يلل واتباعه أمرًا مطلقًا - 
مجملا لم يقيد بشيء - كما آمرنا باتباع كتاب الله - ولم يقل وافق كتاب الله 
كما قال بعض آهل الزیغ»"*. 

وقال ابن تيمية: «... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الکتاب 
والسنة والإجماع» فان هذا حق لا باطل فيه» واجب الاتباعی لا يجوز ترکه 
بحال عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول. ولیس 
لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه» وهي مبنية على أصلين : 

أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه . 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو التفاق»"*؟. 

4 وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه . 

خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا فى کتاب «الفقيه والمتفقه». فقال: 
«باب تعظیم السنن؛ والحث على التمسك یا والتسلیم لها والانقیاد نبا 
وترك الاعتراض علیها" . ۱ 

۰ - أن معارضة هذا الأصل قادح في الایمان. 


.)۹/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(0) انظر (ص۵۵4) فقرة رقم (۲۹) من هذا الکتاب. 
۳( (جماع العلم» (۱۱). 

.)۱۹۰/۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

)0( (مجموع الفتاوی» (۰۵/۱۹ 5). 

)٦(‏ (۱۳/۱). وفي الأصل: «الاعتراض عنها». 


۷۱ 


قال ابن القيم: «إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا قاض علی 
قواعد المسلمین المومنین بالنبوة حا ولا علی أصول آحد من اهل الملل 
المصدقين بحقيقة النبوة» ولیست هذه المعارضة من الایمان بالنبوة في شيء 
وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد وت کت 

۱ - أن هذا الاصل به ی المنازعات» وإليه ترد الخلافات؛ كما 
قال سبحانه : فان لزع فی کیو فردوه ال او وََلَسُول٭ [النساء: ۰۲۵۹ وقال جل 
شأنه : #وما اح کے وھ عون کو ور 2 له که [الشوری: ۰ 

قال الشافعي : (ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد 7 إلى قضاء اللہ 
ثم قضاء رسوله. فان لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصًا فيهما ولا في واحد 
شا دو کا عا ا 

وقال ابن تيمية: «فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول» فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه»". 

۲ ۔ أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة. 

قال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبی بيه يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم فى الأمور المباحة لیأخنوا باسهلها. ‏ 

فإذا وضح الکتاب أو السنة لم یتعدوه إلى غیره؛ اقتداء بالنبي كلا . 

۳ _ أن هذا الأصل یوجب تغيير الفتوی لمن أفتى بخلافه . 

وقد بوّب الدارمي“ لذلك في سننهء فقال: «باب الرجل يفتي بشيء 
ثم يبلغه عن النبي ككل فرجع إلى قول النبي يكلو ''. 

6 _ أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفا له. 


(۱) «الصواعق المرسلة» (۹۵۵/۳). 

(۲) «الرسالة» (۸۱). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۲/۲۰). 

.)۳۳۹/۱۳( (صحیح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي» أبو محمد 
صاحب الستن» كان ركنًا من أركان الدين ممن آظهر السنة ودعا إليها وذبٌ عنهاء 
نخدت عنه سام و بو داود والترمذی» له کتاب في التفسیر » توفي سنة (۲۵۵ه) . 
انظر : «سير آعلام النبلاء» (۱۲/ ٢۲۲)ء‏ و«شذرات الذهب» (۱۳۰/۲). 

.)۱۵۳/۱( )5( 


۷۲ 


وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بانا في كتابه «الفقيه و المتفقه» 
فقال: «ذکر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث 
النبي يه إذا سمعوها ووعوها»۳. 

۵ _ أن هذا الأصل هو الإمام المقدم» فهو الميزان لمعرفة صحيح 
الآراء من سقیمها. 

قال الشافعي : «... وأن یجعل قول کل آحد وفعله آبذا تبعًا لکتاب الله 
00 

وقال ابن عبد البر: «واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي 
والعیار عله ولیس الراق بالعیار علی السنة؛ بل السنة عیار علیه» ". 

وقال ابن القیم : «وقد كان السلف يشتد علیهم معارضة التصوص باراء 
الرجال» ولا يقرون على ذلك»"*. 

٦۔‏ أن هذا الأصل إذا وجد سَقَط معه الاجتهاد وبطل به الرأي» وأنه 
لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه كما لا يصار إلى التيمم إلا عند 


عدم ال 
۷ - أن 35 وس لا ینعقد على خلاف هذا الاصل أبدًا . 
قال الشافعي : . أو إجماع علماء المسلمین الذين لا يمكن أن 


يجمعوا على خلااف سنة وھ 
وقال أيضًا «آما سنةیکونون مجتمعین علی القول بخلافهافلم آجدها ھا 
۸ - أن القیاس موافق لهذا الاصل. فلا یختلفان بدا “. 


۹۔ أن هذا الأصل لا يُعارض العقل» بل إن صريح العقل موافق 


.)۱۳۸/۱( )١( 

(۲) «الرسالة» (۱۹۸). 

(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۷۳). 

.)۱۳۹( «مختصر الصواعق»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰8۷ )٣٦۷٤‏ من هذا الکتاب. 
)٦(‏ «الرسالة» (۳۲۲). 

(۷) المصدر السابق (1۷۰). 

(۸) انظر (ص ۰۱۸۹ ۱۹۲) تعلیق رقم (۱) من هذا الکتاب . 


۷۳ 


لصحيح النقل دائمًا”'"'. 

۰ - آن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في 
الظاه ° 

۱ - أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه. 

قال ابن تيمية: «... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به 
الرسل عن اللہ وذلك في حقناء ويعرف بالکتاب والسنة والاجماع»۳ 

۲ أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدًا؛ من 
وجه صحیح"* . 

۳ أن هذا الأصل يحصل به العلم والیقین خلانا لمن قال | 
الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن"؟. 

٤۔‏ أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء» إذ هو مشتمل على بیان 
جمیع الدین آصوله وفروعه ۳ 

قال الشافعی: «فلیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة الا وفی 
كتاب الله الدليل عآی يبا الهدی قفا ۱ 

٥۔‏ أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد» لا لبس في فهمه ولا 
غموض . 

قال ابن القيم: «وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله 
منها . 

كما نعلم قطعًا أن الرسول بَلَّغْها عن الله» فغالب معاني القرآن معلوم 
أنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبّاء بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر 


من العلم بمراد كل متكلم من کلامه لكمال علم المتكلم وكمال بيانه. 


)١(‏ انظر (ص٤۹‏ - ۹۷ء ۲۷۰) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر (ص945 - ۹۷) من هذا الکتاب . 

(۳( (مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۵). 

.)۱۲۵/۲4( انظر: «جامع البیان» للطبري‎ )٤( 

(٥)‏ انظر (ص ۸۳ - 85) من هذا الکتاب. 

. انظر (ص ۰۵1۷ 0548) فقرة (۰۱۱7 ۱۱۷) من هذا الکتاب‎ )٦( 
.)۲۰( «الرسالة»‎ )۷( 


۷ 


وكمال هذاه وارشاده. وکمال تیسیره للقران 1 وفهمك عملا وتلاوة. 

فکما بَلَّْ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بَلّْغهم معانیه» بل كانت عنايته 
شلب معانيه أعظم من مجرد تبلیغ 7 کا 

7 أن فی التمسك بهذا الأصل الخیر والسعادة والفلاح» وفي 
مخالفته والاعراض عنه الشقاء والضلال'''. 

قال أبن تیمیة: «أصل جامع فون الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه. 
وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس في دینهم وأن النجاة والسعادة 
فى اتباعه والشقاء فى مخالفته)”" . 

وقال أيضًا: «قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن 
السعادة والهدى فى متابعة الرسول ية وأن الضلال والشقاء فى مخالفته» 
وأن کل خير في الوجود ۔ إما عام وإما خاص - فمنشؤه من جهة الرسول. 
وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء 
به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة»"*. 

۷ - أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والآخرة. 

قال ابن تيمية : «والرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده 
فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في 
معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة» فإن الانسان مضطر إلى الشرع»”” . 

وقال أيضًا: «والرسالة ضرورية للعبادء لا بذ لهم منهاء وحاجتهم إليها 
فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ . 

والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. 


.)٦٦٦ /۲( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الرسالة» (۱۹)ء و«الشريعة» للآجري »)١5(‏ و«الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۳۷). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۷۲/۱۳). 

.)۹۳ /۱۳( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۹۹/۱۹( المصدر السابق‎ )٥( 


Vo 


وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها 
وروحها فهو في ظلمةء وهو من الأموات. 

قال تعالى: ہآ من کان میا لته معنا لم ورا سفق تق الات 
کمن نع في طلست لیس ارج کی [الأنعاء ا 

عي هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقیر وإجلال. 

وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله: «باب تعجيل عقوبة مَنْ به عن 
النبي ييو حدیث فلم یعظمه ولم یوقرہ)''' 

وکذلك صَنع الخطیب البغدادي في کتابه «الفقیه والمتفقه». فقال: «باب 

وبوّب ابن عبد البر في جامعه قائلا: «باب ذكُر بعض مَنْ كان لا یحدّث 
عن رسول الله إلا وهو على وضوء»"*. 

4 - أن هذا الأصل ترجع إليه جم الادلة: المتفق عليها والمختلف 
فبها کذلك'“. 

O O O O 


.)٩۹۳ /۱۹( (مجموع الفتاوی»‎ (١) 
.)١ 7 ١/١( )٢( 

ETD O 

.)١195/5( )٤( 

(۵( انظر ( ص۰1۸ ۳۷۸( من هلا الكتاب. 


۷۸ 


زه لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لكا لكا لگا لگا لها نگا لكا لكا لگا لگا لكا لها لگا 





الادلة الشرعية من حيث القطع والظن 


وفى هذا المبحث النقاط الآتية: 


١‏ - معنى القطع والظن. 

۲ - العمل بالظن نوعان. 

۳ - العمل بالعلم نوعان. 

٤‏ - القطع والظن من الأمور النسبية. 

٥‏ - انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية. 

. افادة نصوص الکتاب والسنة القطع‎ - ٦ 

۷- بطلان القول بأن نصوص الکتاب والسنة لا تفید الیقین. 
۸ - بطلان القول بأن الفقه كله أو آکثره ظنون. 

٩‏ - العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه آکثره ظنون. 
۰ - بیان أن الادلة الظنية متفاوتة فیما بینها. 

۱ - هل يكفي في مسائل آصول الدین الظن؟ 


لگا لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا لگا لگا (8؛ لگا لگا ا لكا لگا لگا نگا نگا لكا لكا لقا لقا 


۷۷ 


- معنى القطع والظن "*: 
القطع : بمعنى الجزم. والعلم. واليقين . 
وهو: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقًا 
للواقع . 
والظن: خلاف اليقين» وقد يستعمل بمعنى اليقين. 
وهو: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض . 


۲ - العمل بالظن نوعان”'' : 

اتباع الظن قد يكون مذمومّاء وقد يكون حسنا. 

ذلك أن اتباع الظن المجرد الخالي و یک ورد في القرآن 
الكريمٍ ذمه. كقوله تعالى: ما م پاوے من عار لا انا ام ان [النساء: ۷٥۱]ء‏ 
«إن هن إل أت عضوم ام بر کا از من سُلطن إن يمون إِلا 
ال وم هی انش ود یم 3 2 باس سس نیت ۳ لاوما یئیم 
اکر إلا ٤‏ 2 پت من اق سيا 4 [یونس : ٦ء‏ ئل هل متس من 
علي موه تا إن 0 الق وان اسر ال رون © فل هن اسب 
7 ہی سب یہ ۸ ء يوني بیلر إن کنتم صقن [الأنعام: 
۳ ول كنا لاو بأهوابهم 07 [الأنعام: ۱۱۹]ء ففي هذه الآيات 
ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن. 

أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم في 
الآيات السابقة 

إذ إن اتباع الظن المستند إلى علم اتباع للعلم لا للظن؛ لأن ترجيح ظَنٌّ 
على ظنّ لا بد له من دليل» فيكون ترجيحه مستندًا إلى علم ودليل» فاتباعه 


)۱( انظر : (مجموع الفتاوی) (۹/ ۱٥‏ ۷ و«المصباح المنير) «(TAT‏ و«التعريفات» 
.)۲۵٩ ۰۱56(‏ 


( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱۰/۱۳ - ۰۱۱۵ و«الاستقامة» (۵۱/۱ ۔ .)٤٤‏ 


۷۸ 


لهذا الظن الراجح اتباع لما علم رجحانه فيكون متبعا للعلم لا للظن وهو اتباع 
الأحسن. لأنه إذا كان أحد الدليلين هو الراجح فاتباعه هو الأحسن وهذا 
معلوم . 

قال کی لسمُدمَا رو وَأمر رمک رَأَحُڈُوا بِأَحْسَيا» [الأعراف: ۰۲۱4۵ 
وقال: الذي يتمعو اقول عون لَحس ل4 [الزمر: ۱۸]ء وقال: «واتيعوا 


.]۵۵ ما ازل ۳ من رڪ 4 [الزمر:‎ 7 ê 


۳ العمل بالعلم اوغا 

الواجب على المجتهدين العمل بالعلم» لکن هذا العلم إما ألا يحتمل 
النقيض» وهذا فيما إذا كان الدليل المتّبع دلیلا قاطعّاء فهذا عمل باعتقاد 
الرجحان» لا برجحان الاعتقادء وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا. وإما أن 
يحتمل النقیض. وهو أن يكون الدليل المتّبع خلاف الثابت في نفس الامر 
وهذا فيما إذا كان الدليل المتّبع ظنيّاء لکن عمل به لكونه استند إلى دليل أفاد 
ترجيحه . 

والمقصود أن الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس وما يوجد في 
جمیع العلوم والصناعات کالطب والتجارة» العمل بالعلم فلا یعملون إلا 
پالعلم بأن هذا أرجح من هذاء فیعتقدون الرجحان اعتقادّا عمليّاء لکن لا یلزم 
إذا كان أرجح ألا یکون المرجوح هو الثابت في نفس الامر. 

وذلك مثل الحكم بالبينة» فاذا أتى أحد الخصمين بحجة ولم یات الآخر 
بشيء» كان الحاكم عالمًا بأن حجة هذا أرجح. فما حَكُمَ إلا بعلم» مع أن 
الآخر قد تكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينهاء فيكون مضيعًا لحقه 
وی الحو وا کشت او تہ 

وهكذا أدلة الأحكام فإذا تعارض خبران قاُم الأقوى منهماء وان جاز 
أن يكون في نفس الأمر الخبرٌ المرجوحٌ هو الحق» لكونه هو الأقوى في 
الحقيقة إلا أن المجتهد لم يعلم بذلك» فالمجتهد إنما عمل بعلمء وهو علمه 
برجحان هذا على هذاء فهو إذن ليس ممن لا يتبع إلا الظن. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱۶/۱۳ ۔ ۱۱۷). 


۷۹ 


وليس للمجتهد أن يترك ما يعلمه إلى ما لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس 
الا فاذا کان لاب من ترجیح آحد القولین وجب ترجیح هذا الذي علم 
ثبوته على ما لا يعلم ثبوته» وان لم یعلم انتفاء» من جهته. والواجب قطعا 
ترجیح المعلوم ثبوته على ما لا یعلم ثبوته. فهذا من رجحان الاعتقاد لا من 
اعتقاد الرجحان. إذ إنه رجح هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد وهو الظن لکن 
لیس من الظن الذي قال الل فيه : #زن عون 0 ال که [النجم: ۰]۲۳ بل هو 
ظن راجح» ورجحانه معلوم. فحکم المجتهد بما علمه من الظن الراجح 
والدلیل الراجح» وهذا معلوم له لا مظنون عنده. 

قال ابن تيمية: «فقد تبين أن الظن له آدلة تقتضیه وأن العالم نما يعمل 
بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن الا إذا علم رجحانه. 

و آما الظن الذي لا یعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه» وذلك هو الذي 
ذمّ الله به من قال فيه: إن یرد الا ألظنَّ4 [النجم: ۰۲۲۳ فهم لا یتبعون إلا 
الظن» ليس عندهم علم ولو کانوا عالمین بأنه ظنّ راجح لکانوا قد اتبعوا 
علمّا لم یکونوا ممن لا یتبع"" إلا الظن . والله أعلم'''. 


٤‏ - القطع والظن من الأمور النسبیة"۳: 

کون الشيء قطعيًا أو ظنيًا آمر إضافي» فان الانسان قد یقطع بأشياء 
علمها بالضرورة أو النقل المعلوم صدقه عنده» وغیره لا یعرف ذلك لا قطعًا 
ولا ظتاء وقد يحصل القطع لإنسانٍء ولا بحصل لغیره سوی الظن . 

وإنما اختلف الناس في ذلك بسبب اختلافهم في الاطلاع على الادلة 
والقدرة على الاستدلال» وتفاوتهم في الذكاء وقوة الذهن وسرعة الإدراك. 

قال ابن تيمية: «وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم» واتبعوا 
العلم» وان الفقه من أجل 7 وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظنء 
لکن بعضهم قد یکون عنده علم لیس عند الآخر. ۱ 


)١(‏ في الاصل : ممن یتبع». 
(٢‏ (مجموع الفتاوی» (۱۲۰/۱۳). 
(۳) انظر المصدر السابق (۰۲۱۱/۱۹ ۰۱۵۲/٩‏ ۷٥۱)ء‏ و«مختصر الصواعق» .)٠٥١١(‏ 


۸۰ 


إما بأن سَمِعَ ما لم يسمع الآخر. 
vy‏ 1 ۰ 4 5 04 ۳ کر حم > 
وإما بأن هم ما لم يفهم الآخرء كما قال تعالى: #وداود وسلیّنن إذ 
بان ف الث إِذْ ننک فیه عَم قزر وسکنا لهم شهرت 09 فنهستها 


سے و عي مد حر 


.۶'۸۲۷۹ وکلا انا كما وولما #) [الأنیاء: ۷۸ء‎ e 
: انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية"‎ - ٥ 

الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني: 

فالدليل القطعي: ما كان قطعي السند والثبوت» وقطعي الدلالة شا 

وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علمّا وعملاء وأنه لا 
يسوغ فيه الاختلاف» وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة”"'. 

قال الامام الشافعي : «آما ما كان نص كتاب بين» أو سنة مجتمع علیها 
فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهاء ومن امتنع من قبوله اسئُتيب» ۰ 

رال ای «كل ما أقام الله به ا ي کتابه» آو علی لسان نبیه 
منصوصًا بيا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه» ۱ 

فقوله: (لمن علمه) يفيد أن الخلاف في هذا النوع يمكن أن يقع من 
جهة تحقيق المناط . يوضح ذلك ما قاله اين تيمية : 

«وإنما قد يختلفون فی بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو لیس 
بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟؟. ٠‏ 

وقال أيضًا: «... وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق اميا 
لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية 
لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرا فهل 
فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ وهذا أيضًا باب واسع؛ فقد يقطع قوم 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ١٢۱۲ء‏ ۱۲۵). ۱ 
(۲) انظر (ص٩۰۱1‏ ۰۱۵۸ ۰۱۸۰ ۱۸۱) من هذا الکتاب . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۹۷). 

.)55( «الرسالة»‎ )٤( 

.)۵1۰( المصدر السابق‎ )٥( 

.)۲۵۷/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


۸۱ 


من العلماء بدلالة احاديف لا يقطع بها غیرهم. إما لعلمهم بأن الحديث لا 
يحتمل إلا ذلك المعنی أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يُمنع حمل الحديث 
عليه أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع». 

آما النوع الثاني وهو الدلیل الظني: فهو ما كانت دلالته ظاهرة عر 
قطعية» أو كان ثبوته غير قطعي . 

وحكم هذا النوع: وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء 
المعتبرين» آما إن تضمن حكمًا علميًا عقديّاء فمذهب السلف أنه لا فرق بين 
الأمور العلمية والعملية وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنیة۳. 

قال ابن تيمية: «وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى 
أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد. 

فإن أصحاب رسول الله َيه والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه 
الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل» ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها 
للفاعل في الجملة. 

وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم . 

وذلك لأن الوعید من جملة الا حکام الشرعية التي تثبت بالادلة الظاهرة 
تارة» وبالادلة القطعية تارة آخری. 

ولا فرق بين اعتقاد الانسان أن الله حرم هذاء وأوعد فاعله بالعقوبة 
المجملت واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث إن كلا 
منهما إخبار عن الله فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك 
الإخبار عنه بالثاني» بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد كان 
صحيحًاء ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغیب والترهيب ما لا 
يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ ؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على 
ا فإن كان ذلك الوغية هنا "كان اسان قن تا وإن لم يكن الوعيد 
حمّا بل عقوبة الفعل آخف من ذلك الوعید لم يضر الانسان ادا بر ذلك 


.)۲۵۹/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.))۸۹( انظر المصدر السابق (۰)۲۸۲/۲۰ و«مختصر الصواعق المرسلة»‎ ( 


AY 


الفعل خطؤہ في اعتقاده حا اف تا 

وقال الشافعي : «فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف 
الخر فيه» فیکون الخبر محتملا للتأویل وجاء الخبر فیه من طریق الانفراد 
فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين» حتی لا یکون لهم رد ما كان منصوصًا 
منه» كما یلزمهم آن یقبلو! شهادة العدول»۳. 


: افادة نصوص الکتاب والسنة القطع”"‎ -٦ 

نصوص الکتاب والسنة تفید القطع» والمراد من افادتها القطع : 

أ أن حصول العلم والقطع بها ممکن . 

۔ أن العلم بها لا یحصل لكل آحد. 

ج ‏ أن العلم بها إنما بحصل لمن اجتهد واستدل لا للمقلدین. 

د ‏ أن العلم بها یحصل في غالب الاحکام. وآن الظن فیها نما هو 
قلیل جدّا ولبعض المجتهدین وذلك غالبّا ما یکون في مسائل الاجتهاد 
والنزاع» أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر ا 
۷ - بطلان القول بأن نصوص الکتاب والسنة لا تفید اليقين : 

إذا علم ما سبق فان القول بات نصوص الکتاب والسنة آدلة لفظية لا 
یحصل بها اليقين قول باطل . 

وقبل ذکر الأدلة على بطلان هذا القول نشیر إلى خطورته : 

ذلك أن المتکلمین(* قالوا: إن الدلیل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند 
تيقن أمور عشرة: عصمة رواة تلك الالفاظ وإعرابها وتصريفهاء وعدم 
الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الاضمار 
والتقديم والتأخير» والنسخ» وعدم المعارض العقلي . 

هذا القول طاغوت من الطواغيت التي هدم بها أصحابٌ التأويل الباطل 


.)۲ ۱۲۱ ء۲٦٢‎ /۲۰( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(؟) «الرسالة» (551). 

(۳) انظر: «الاستقامة» /١(‏ ۰۵۵ 05)» و«الصواعق المرسلة» (۲/ ٤۷ء‏ ۰۷5 واشرح 
الکوکب المنیر» (۱/ ۲۹۲). 

.)0( انظر: «محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين» (40) ولالمواقف»‎ )٤( 


AY 


معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن وَمَحَوا بها رسوم الإيمان. 

فأسقطث حرمة النصوص من القلوب؛ ونھجٹ طريق الطعن فيها لکل 
زندیق وملحد» فلا یحتج عليه المحتج بحجة من کتاب الله أو سنة رسوله كلاف 
إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغیت واعتصم به» واتخذه جنة یصد به عن 
ل ال 

ومما يوضح بطلان هذا القول ويكسر هذا الطاغوت: 

أ أن جميع الاحتمالات التي ذكروها ترجع إلى أمر واحد» وهو 
احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام. ولا خلاف أن غالب ألفاظ 
النصوص لها ظواهر» هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها. أما کون 
ذلك الظاهر يحتمل خلافه فهذا قد يقع بهذه الاحتمالات العشرة وبغيرها من 
القرائن اي پیت ا و ہس یت ۰ فهذا من لوازم 
الطبيعة الانسانیت لكنه قليل جدا بالإضافة إلى ما تيقنه الصحابة من مراد 
الرسول ية بألفاظه. فلا يجوز أن يُدَّعى لاجله أن کلام الله ورسوله ئل لا 
يفيد اليقين بمراد» وأنه لا سبيل إلى اقتباس العلم واليقين منە'' 

۔ أن الصحابة ون كانوا یعلمون أحوال النبي ی بالاضطرار وکانوا 
لا يتوقفون على هذه الأمور العشرة في حصول اليقين لهم بمراد الرسول ياف 
فإنهم جازمون متيقنون لمراد الله ورسوله ڪه يقينًا بقینا لا ريب فیه» فكيف يقال مع 
ذلك لا یحصل اليقين بكلام الله ورسوله بء بل كان التابعون وتابعوهم أيضًا 
ومن بعدهم کزژای(۲۳ 
- أن قولهم: إن کلام الله ورسوله بيه لا یستفاد منه البقین» اما أن 
اش ا ای الأسماء والضفات» وباب المعاد» وباب الامر 
والنهي. أو في بعضها دون بعض . 
فإن قالوا: إنها لا تفيد اليقين لا في باب الأسماء والصفات» ولا في 


.)1۳۳ ٦٦٢ /۲( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


( انظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ 1۵۷ - 509). 
(۳) انظر المصدر السابق (1۵۹/۲- .)٦٦٦‏ 


:م 


المعادء ولا فى الأمر والنهى» فقد انسلخوا من الإيمان والعقل انسلاغا تامّاء 
وهذا قدح في النبوات والشرائع» بل قدح في العقل الصحیح. 

وان فرقوا وقالوا: إن اليقين يحصل في كلام الله ورسوله وک في باب 
المعادء والأمر والنهي» دون باب الخبر عن الله وصفاته. فجوابهم ما يجيبون 
ہو قال رن القن لا بحل سی ف اب المعاو” 

د أن دلالة الادلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة» بل جميع بني آدم 
يدل بعضهم بعضًا بالادلة اللفظية» فالنطق ذاتي» والانسان مدني بالطبع لا 
یمکنه أن يعيش وحده فلا بد أن یعرف بعضهم مراد بعض لیحصل التعاون . 

وهذا التفاهم والتعاون آمر ضروري لا بد منه في حياة بني آدم ثم إننا 
نعلم قطعًا أن جميع الأمم یعرف بعضها مراد بعض ویقطع به بلفظه . 

وکذلك فان معرفة الناس لمراد بعضهم بواسطة الکلام أعظم من المعرفة 
بواسطة العلوم العقلية. 

بل إن العلوم العقلية لا یعرفها كل أحدء بخلاف الکلام الذي یعرف 
به كل أحد مراد غیره. وکذلك فان التعریف بالادلة اللفظية أصل للتعریف 
بالأدلة العقلیت» فمن لم يكن له سبیل إلى العلم بمدلول الألفاظ لم يكن له 
سبیل إلى العلم بمدلول الادلة العقلیةء وحينئذٍ فالقدح في حصول العلم 
بمدلول الادلة اللفظية قدح في حصول العلم بالادلة العقلية» فلا يحصل 
العلم ذو 
۸ - بطلان القول بأن الفقه كله أو آکثره ظنون : 

القول بأن الفقه آکثره ظنون. قول باطل. بل الصواب أن الفقه آکثره 

قطعی» والقلیل منه منه ظني ) وبیان اق رح 

أن حور فسان الفقه التي یحتاج إليها الناس ویفتون بها ثابتة 
بالنص أو الإجماع. وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس» 


.)۷۸ ء٦۷۷۷‎ /۲( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.٦٦٤٦ ۰18۱/۲( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١9 ۰۱۱۸/۱۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


Ao 


بل كثير من المسائل المختلف فيها إما قليلة الوقوع أو مقدرة. 

ب - أن ما يعلم من الدين بالضرورة وهو مما اتفق عليه جزء من الفقه 
واخراجه من الفقه قول لم یعلم عن آحد المتقدمین» بل جميع الفقهاء يذكرون 
في کتب الفقه وجوب الصلاة الزکاة» والحجء واستقبال القبلت ووجوب 
الوضوءء والغسل من الجنابة» وتحریم الخمر والفواحش. 

كما أن کون الشيء معلومًا من الدین بالضرورة آمر إضافي» فحدیث 
العهد بالإسلام قد لا يعلم شرائع الدين فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة» وكثير 
من العلماء يعلم بالضرورة مسائل لا يعلمها الناس البتة. 

ج ‏ أن الفقه لا يكون فقهًا إلا من المجتهد المستدل الذي يعلم أن 
هذا الدليل أرجح. وأن هذا الظن آرجح. فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل 
وهذا الظن. وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه علم قطعي لا ظني. فبذلك 
يكون المقلد للائمة لا علم عنده. فيكون اعتقاد المقلد ليس بفقه. 


۹ - العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون : 
مما يوضح بطلان هذا القول ذكر بعض العوامل التي ساعدت على 
انتشاره وشیوعه» فمن هذه العواما ”: 

أ - انتشار التقليد فأصبح غالب المتفقهة أكثر ما لديهم ظن أو تقلیدء إذ 
ينقل أحدهم مذهب إمامه ودليله بحروف فالعالم والإمام يكون لديه دليل يفيد 
القطع» وليس عند هؤلاء ذلك الدليل مفيدًا للقطع لكونهم مقلدين. 

فاستطال المتكلمون لما رأوا كثرة التقليد والجهل والظنون فى المنتسبين 
إلى الفقه والفتوی حتی آخرجوا الفقه من أصل العلم. ۱ 

ب - تجرید مسائل النزاع وتألیف کتب خاصة في مسائل الخلاف» 
فاقتصر مَنْ صَنْفَ في هذا الباب على ما اخْتَلَفَ فيه الأئمة. 

واشتهار أصحاب هذه التصانیف بعلم الفقه كان من الشبهة التي أوجبت 
للمتكلمين القول بأن الفقه من باب الظنون. 


.)54  5ا//١( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 


۸ 


ج ۔ انتشار البدع» وتغير أمور الإسلام» وضعف الخلافة الإسلامية. 
فظهر حینئذ مذاهب المبتدعة وأصحاب الأهواءء فکثر اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس» وصار الفقه يطلب لغير وجه اللّه. 

د أن المتلكمين بنوا هذه المقالة على أصل فاسد» وهو: 

أنه ليس لله فئ الأحكام حكم معين» بل الحكم في حق كل شخص ما 
أدى إليه اجتهاده» فكل مجتهد مصيب عندهم في الفروع أما أصول الدين 
فالمصيب عندهم فيه واحد» فهم يعظمون علم الکلام وسر نف اضر لدي 
ويجعلون مسائله قطعية» وفي المقابل يوهنون أمر الفقه حتى يجعلوه من باب 
الظنون . 

ھ ما حصل من اختلاف بین الأئمة الأعلام لسبب من الأسباب 
الموجبة للخلاف» كعدم سماع الحدیث» أو عدم ثبوته» أو الاختلاف في 
الفهم والاستدلال» فقد يحصل لبعضهم القطع بأمر والآخر یجهله أو يفهم 
خلافه . 

فنتج عن هذا الاجتلاف - مع کونه اختلاقا سائعًا ‏ تقلیذ بلا علم 
واشتباهٌ ما یمکن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدین بغیره. 

۰ - بیان أن الأدلة الظنبة متفاوتة فیما بینها""": 

الذي عليه السلف والأئمة الأربعة والجمهور: أن الادلة الظنية تتفاوت 
وأن بعضها أقوى من بعض» وأن الأقوى عليه أدلة. 

فعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى وأن يعمل به» وإذا كان في الباطن 
ما هو أقوى منه فهو مخطئ معذور؛ وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له 
رجحانه» وذلك الباطن هو الحکم لکن بشرط القدرة على معرفته» أما مع 
العجز عن معرفته بعد بذل الجهد فان مخالفه لا يؤاخذ» وخطؤه مغفور له. 

قال الشافعي: «قَلّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من 
کات الب آو ستة رسولة» آر قناسا تعلييماة آو علی واحد عا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۲۳/۱۳ ۱۲). 
(۲) «الرسالة» (؟651). 


۸۷ 


- هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن؟ : 

قال ابن تيمية في الجواب على سوال» نصه: هل یکفی فی ذلك (أي 
مسائل آصول الدین) ما یصل الیه المجتهد من مت سی آو الاي من 
الوصول إلى القطع؟ 

قال كاه : 

«الصواب في ذلك التفصيل PTE‏ 

فما آوجب سل و واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك» كقوله 
تعالی : #اعلموا أت اللہ شيد فا ب الله عور يحم 59 [المائدة: ۰۲۹۸ 
لا ال وَاستَعفر لديك [محمد: ۰۲۱٩‏ وکذلك 


سگم یر رم 


وقوله تعالى: 00 ان ک" اه 
يجب الإيمان بما أوجب الله الإيما 

وقد تقرر فی الشريعة أن الوجوت معلق باستطاعة العبد» كقوله تعالی : 
افوا الک ما 90 ہت [التغابن: ١١]ء‏ وقوله ##: «ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم». آخرجاه في الصحيحين”'' . 

فادا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون 
عند كثير من الناس مشتبهّاء لا يَقَدِرٌ فيه على دليل يفيد اليقين» لا شرعي ولا 
غیره؛ لم یجب علی مثل هذا في ذلك ما لا یقدر عليه ولیس علیه أن یتر له 
ما یقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن الیقین؛ بل ذلك هو 
الذي یقدر علیه» لا سیما إذا كان مطابقًا للحق» فالاعتقاد المطابق للحق ينفع 
صاحبه» ویثاب عليه ویسقط به الفرض؛ إذا لم يقدر على أكثر منه. 

لکن ينبغي أن یعرف أن عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن 
معرفة الحقء فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ب وترك النظر ‏ 
والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. 

فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلّا 
أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى 


سي الى 


۷ 


)۱( انظر: 1 البخاري تن 1 شوم لصحي مسلم» (۹/ ۱۰۰ 


۸۸ 


من الله فهو الظالم لنفسهء وهو من أهل الوعيد. 
بخلاف المجتهد فی طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًاء الذي يطلب الحق 


ساس گیا آب الله متس واا سیون له نطو می1 
O O O O‏ 


.)۳۱۷ ۰۳۱۶ وامجموع الفتاوی» (۳/ ۳۱۲ ۔‎ ۰۵6 - ٥۲ /١( «درء التعارض)‎ )١( 


۸۹ 


ها ها لگا ت لگا لگا لگا ت رگا لگا لگا لگا ت لگا لگا زه لگا لگا لگا ها نگا لگا لگا لگا ها لگا لگا لگا لگا لگا لها 





الادلة الشرعية من حست النقل والعفل 


وفى هذا المبحث النقاط الاتبة: 
١‏ - انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. 


۲ - السمع أصل لجميع الأدلة. 
۳ - بیان موافقة المعقول للمنقول. 
٤‏ - مکانة العقل عند آهل السنة. 


3 3 لگا 8 لگا لگا لگا لگا a‏ لگا ت لگا ت لگا (8) (8] لگا زه لگا نگا (8) لگا نگا لگا لگا لگا كا لكا لگا لكا لگا 


۹٩۱ 


١‏ انقسام الادلة الشرعية إلى نقلية وعقلية: 

الدليل ما أن يكون شرعيّاء أو غير شرعي. 

فالدلیل ۳" الشرعي” : هو ما أمر به الشرع» أو دل علیی أو أذن فيه. 

وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة : 

الأول: ما آشته الشرع وجاء به مما لا يُعلم إلا بطريق السمع والنقل 
ولا يعلم بطريق العقل» فهذا دليل شرعي سمعي.. 

وذلك كالخبر عن الملائكة والعرش وتفاصيل آمور العقيدة» وتفاصيل 
الأوامر والنواهي» فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 

الثاني: ما دل عليه الشرع ونبه علیه» وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية 
والامثلة المضروبة» فهذا دليل شرعي عقلي . 

وذلك مثل إثبات التوحید ونفي ی واثبات النبوق والبعث» وسيأتي 
تیان الله على دات ۳ 

الال ها اناس الشرع وآذن فيه» فیدخل تحت هذا ما آخبر به 
الصادق َء وما دل عليه القرآن ونبه علیه» وما دلت عليه الموجودات وعرف 
بالتجربة؛ وهذا مثل الأمور الدنيوية» كالطب والحساب» والفلاحة والتجارة. 

إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالاتی(*) 


(۱) الدليل غير الشرعي: خلاف الدليل الشرعي. وهو قد يكون راجحًا تارة» وقد يكون 
مرجوحا تارة اروم وقد يكون دلیلا صحيحًا تارة» 'ويكون شبهة فاسدة تارة آخریء 
كما أنه قد یکون عقلیا أو سمغيًا. پت ری اس پاش 
النهي عنهء مثل القول على الله بلا علم: وا لك قن ما الس لك يق ا لاسرا 
٦‏ والجدل في الحق بعد ظهوره: #دِلوئكَ فى الْحَيّ بَنَدَمَا 4 [الأنفال: .]٦‏ 
انظر: «درء التعارض) ٦١ /١(‏ - ۰8۸ ۰۲۰۰-۱۹۹ ۰۳۰۹/۳ ۳۱۰). 

( الدلیل هنا بمعنی المدلول. 

( انظر: «درء التعارض» (۰۱۹۸/۱ ۹ء وامجموع الفتاوی» (۲۲۸/۱۹ - ۲۳). 

00( انظر (ص45) فقرة (د) من هذا الكتاب . 

.)۲۰۰ ۰۱۹۸/۱( انظر: «درء التعارض»‎ )٥( 


۹۲ 


أ- أنه لا يكون إلا حمّا» إذ كونه شرعیّا صفة مدح. 
- أنه يقدم على غيره» فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير 

شرعي» فان شرعة الله مقدمة على غير شرعته . 

ج ‏ أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيّاء وقد يكون عقليًا . 

ہے آن الدلیل, الشرغى ا الدلیل غير لزعي از الاليل ادص 
وكونه بدعیّا صفة ذمء ولا يُقَابَل الدليل الشرعئٌ بكونه عقليًا . 

وإذا غُلم ذلك فالواجب معرفة الأدلة الشرعية ما یدخل فيها وما لا 
يدخل» فبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منهاء وبعضهم يخرج 
منها ما هو داخل فيها""' . ظ 


۲ - السمع أصل لجميع الأدلة : 

الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله ييه هو الأصل» ويتدبر معناه 
ویعقل» ویعرف برهانه ودلیله العقلي والخبري السمعي ويعرف دلالته على 
هذا وهذا. 

إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال» وهو طريق السعادة 
والنجاة» فهو الحق الذي يجب اتباعه. 

8 سواه من كلام الناس يعرض عليهء فان افق غ وإن خالفه 
فو 

ذلك أن لفظ العقل والسمع صار من الألفاظ المجملة. فكل من وضع 
گان ال سماه عقلیات» والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعي أنه العقل» 
ویذکر آشیاء آخری تکون اکا ظا 

وهذا نظیر من یحتج في السمع بأحاديث ضعيفة» أو موضوعة أو ثابتة 
لکن لا تدل على مطلوبه. فلا بذ إذن من معرفة صریح العقل وصحیح 
النقل” ". 


.)3٠١/١( انظر: «درء التعارض)‎ )١( 
.)۲۲۵ ۰۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۰۱۳۹/۱۳ ۰۱۳۲ و«شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 
.)۷۰ ۰۶14/۱۲ انظر : (مجموع الفتاوی»‎ (۳( 


۳ 


۳ - بیان موافقة المعقول للمنقول : 

وذلك من وجوہ'': 
3 - أنْ الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل أندًا. 

وبيان ذلك أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح لا 
ينفك عن العقل الصريح؛ بل هما آخوان نصيران وَصَل الله بينهما وَفَرّن 
آحدهما بصاحبه» وأقام بهما حجته على عباده. فلا ينفك آحدهما عن صاحبه 
أصلا . 

فالكتابٌ المَرّل والعقل المذرك؛ حجة الله على خلقه”"' . 

ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقیاس ولا قال أحد منهم: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن 
يقول: فيجب تقديم العقل على النقل"۳. 

فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعًا عل ^“ : 

۔ أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحیح. 

- أن العقل الصريح موافق للنقل الصحیح. 

۔ أن العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيحًا . 
ب - ان العلوم قلاقة اتسام۳۲: 

منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلیةء وذلك كثبوت النبوة وصدق الخبر 
وَأَحْسَنْ هذه الأدلة ما بينه القرآن وأرشد إليه. 

ومنها ما لا يعلم الا بالادلة السمعية» وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية 
وتفاصيل العبادات» وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام المجرد. 


(۱) انظر استکمالا لهذه الوجوه ‏ إن شئت - الأدلة على موافقة القياس الصحيح لنصوص 
الشريعة وذلك فيما يأتى (ص۱۸۹) من هذا الکتاب . 

(0) انظر : «الصواعق المرسلة) (۲/ ۰۵۷ .))٥۸‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۸/۱۳ ۲۹ء ۳۰). 

.)۹۹۲ /۳( انظر المصدر السابق (۱7/ ۰41۳ و«الصواعق المرسلة»‎ )٤( 

.)۱۳۹ - ۱۳۷/۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


۹٤ 


ومنها ما يعلم بالسمع والعقل» وذلك مثل کون رؤية الله ممكنة أو 
ممشيعه . 
ج - أنّ ما جاء به السمع لا يخلو من آمرین(*: 

إما أن يدركه العقل. فلا بد والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحته 
وإما ألا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثبات» فيبقى العقل 
حائراء والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع. 
د - أنّ ما ددرکه الحقل لا دخلو من آمرسن(: 

إما أن يثبته السمع ويدل عليه» وإما أن يأذن فيه ویسکت عنه» وبذلك 
یعلم أن السمع والعقل لا يتعارضان آبدا . 
٤‏ ع مكانة العقل عند أهل السنة:" 

ح برع جس بی وهم في ذلك وسط بين 
ری کا 7 

الطرف الأول: من جعل العقل أصلا کلیّا أوليّاء يستغني بنفسه عن 
الشرع . 

الطرف الثانی : من آعرضص عن العقل» وذمه وعابه» وخالف صریحه. 
وقدح في الدلائل لاه ما 

والوسط في ذلك : 

۔ أن العقل شرط في معرفة العلوم» وکمال وصلاح الاعمال. لذلك 
كان سلامة العقل شرطا في التکلیف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصق 
والأقوال المخالفة للعقل باطلةء وقد آمر الله باستماع القرآن وتدبره بالعقول 
تد 7 ال ان [التساء: ۰۲۸۲ و[محمد: ۰۲۲ ##أفل يدترا ملک 
[المؤمنون: .]٦۸‏ فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه”*'. 


.)۱۶۷ /۱( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۰۱۹۸/۱ ۱۹۹). 

)۳( انظر : (مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۳). 

.)4۵۸/۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۰۳۳۸/۳ ۳۳۹)ء و«الصواعق المرسلة»‎ )٤( 


۹۵ 


ب - أن العقل لا يستقل بنفسه. بل هو محتاج إلى الشرع الذي عرفنا 
ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه بدا إذ العقل غريزة في النفس 
وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التى فى العين. فان اتصل به نور الإيمان والقرآن 
كان کنور العين إذا مال ے ور فیس والنار . 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها 

ج ‏ أن العقل مصدق للشرع في كل ما آخبر به دال على صدق الرسول كي 
دلالة عامة مطلقة فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي. فان العامي إذا علم 
عين المفتي ودل SG‏ سو ہت ارس فو 
ات وَجَبَ على المستفتي أن يُقَدُم قَوْلَ المفتي» فإذا قال له العامي: أنا 
الأصل فی علمك بأنه مفتٍ فإذا قدمت قوله على قولی عند التعارض» قدحت 
فى المي الا هلت ات قال له المستفتي: انت لا شهدت بان 
مت على تلق دت ری ین انم رما قفني للك قن 
قولك إنه مفتِ» لا يستلزم أن أوافقك في جميع آقوالك جا و القت 
فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتٍ. 

هذا مع أن المفتي يجوز عليه الخطأء أما الرسول و فإنه معصوم في 
خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأء فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه 
من استدلال عقلي» أولى من تقديم العامي قول المفتي على قول الذي بخالفه . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا علم الانسان بالعقل أن هذا رسول الله يا 
وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره» كان عقله يوجب 
عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به من" . 

د - أن الشرع دل على الأدلة العقلية وبيّنها ونبّه علیھا'''. 

وذلك کالامثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه» التي قال فيها: 


مر ر مر ر وی سے 


ولقد ضرینا ناس ٤‏ هلدا لْفْرَءَانِ م کی مَل [الروم: ۸ فان ال شتا 


50 


(۱) . انظر : «مجموع الفتاوی» (۰)۳۳۹/۳ و«الصواعق المرسلة» (۰۵۸/۲ 509). 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۰۱۳۸/۱ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ و«الصواعق المرسلة» (۰۸۰۸/۳ 

۹ء واشرح العقيدة الطحاویة» (۲۱۹). ۱ 
(۳) انظر: «درء التعارض» (۰۲۸/۱ ۲۹)ء و«الصواعق المرسلة» (۲/ 55١‏ - 88۹۷). 


۹1 


المضروبة هي الأقيسة العقلية» فمن ذلك إثبات التوحيد بقوله ما هذا 
علق له کات ماد | خلت ان من دونه # [لقمان: ۰]۱۱ وإثبات النبوة بقوله 
0 ول کر که هم کار ثم یکم ول" أدرسكُم بو ققد لنت فيڪ 
ممرا ین بلي آفلا وت( [یرنس: ۰۲۱5 وإثبات البعث بقوله تعالی: 
28 > اَی آنشآها او مرو [يس: ۱۷۹. 

والناس في الأدلة العقلية التي بَيّنها القرآن وأرشد إليها الرسول بي على 

7 

طرفين 

فمنهم من يذهل عن هذه الأدلة مسق الأدلة العقلية مطلمّا؛ لاو قد 
صار فى ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون. 

ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه؛ لأنه 
قد صار فى ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط . 

والذي عليه أهل العلم والایمان"۳*: 

أن الادلة العقلية التى بينها الله ورسوله ولا أجل الأدلة العقلية وأكملها 
وأفضلها. 

- أن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة» فالعقل الصريح لا 

يخالف النقل الصحيح أبدّاء فلا يصح أن يقال: إن العقل يخالف النقل» ومن 
ادعى ذلك فلا يخلو من أمود”": 

ثانيها: اي ا ظط سنا لس سما هیا متيو لآ إما لعدم صحة 

7 کس بحیله العقل وما لا لی فإن اود يأتىي 

٥ 3 5 QO 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۳۷/۱۳ ۱۳۸). 

( انظر: «درء التعارض» (۰)۲۸/۱ وامجموع الفتاوی» (۱۳۷/۱۳). 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۰۷۸/۱ ۶ وامجموع الفتاوی» (۰)۳۳۹/۳ و(الصواعق 
المرسلة» .)٦٥۹/۲(‏ 


۹۷ 


7 ر صا 
_________ سس یف 
> 
2 
كد 


ف 
۳ 
([ سدسیے) 
علبها 
الادلة ۱ مت 


عه میاحت: 
ار 
نى هذا الفصل ۳ 
: ۱ ۳ ۱ السبه. 
دس ا الا جماع. 
سوج هه 
یبن 
الب 


r 


5 


5 2 

















وفي هذا المبحث خمس مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف الكتاب. 

المسألة الثانية : هل في القرآن لفظ غير عربي؟ 
المسألة الثالثة : المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. 
المسألة الرابعة : حكم العمل بالقراءة الشاذة. 

المسألة الخامسة : هل في القرآن مجاز؟ 


٠١١ 


٦ المسألة لول‎ ٦ 


الکتاب هو القرآن "۰ لقوله تعالی: «واد صرفتا إِلكَ نف ین الجن 
يَسْتَمِعُونَ لمران [الاحقاف: ۲۹] إلى قوله: انا سَمعتا کتبا نز من بعد 
4 [الأحقاف: ۰]۳۰ ویمکن تعریف الکتاب نات (کلام الله المنزل علی 


محمد اك المعحز بنفسه » المتعبد بتلاوته)”"' . 


3 


۰ 


وقد جمع هذا التعریف آربعة قیود: 

٭ القيد الأول: أن القرآن کو الله حقيقة» وهو اللفظ والمعنی 
0 :0 «ون آمد من المشرکی استجار تج م حیق سم کلم 
اوه [التوبة: 5]» قال ابن تيمية : اوالقرآن هو القرآن الذي یعلم المسلمون آنه 
القرآن حروفه ومعانیه» والأمر والنهی هو اللفظ والمعنی جميعاء ولهذا كان 
الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف - الحنفية» والمالکیة؛ 
والشافعیةء والحنبلية ‏ إذا لم يخرجوا عن مذاهب الائمة والفقهاء إذا تکلموا 
في الأمر والنهي ذكروا ذلك وخالفوا من قال: إن الأمر هو المعنى 
الو 

* القيد الثانى: أنه منزل من عند الله» نزل به جبريل #4 على محمد 
رسول اللہ اة ليكون من المنذرین”“ء قال تعالی: تل بو ع القن ڑا عل 
فک کون من الْسَذِيفَ 69 * [الشعراء: ۰۱4۳ ١۱۹]ء‏ وتقييد الكلام بكونه منزلا 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۷۸/۱ و«قواعد الأصول» (۰)۳۲ و«شرح الكوكب المنیر» 
(۲/ ۰۷ واالمدخل» لابن بدران (۸۷)ء و«رسالة ابن سعدي» (۰)۱۰۰ واوسيلة 
الحصول» للحکمی (۸)ء و«مذکرة الشنقیطی» (۵۵). 

(۷) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۷۰)ء واشرح الکوکب المنیر" (۷/ ۰۷ ۸). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۳۹/۱۲ ۷٦ء‏ ۰۱۷۳ واشرح الکو کب المنیر» (۲/ .)٥۹‏ 

.)۳۱/۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۲۹۸/۱۲ واشرح الکوکب المنیر» (۰)۷/۲ و«رسالة ابن 
سعدي) (۱۰۰). 


٠١ 


ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي والاحتراز عنه كما ذهب الأشاعرة إلى 
600 

* القيد الثالث: كونه معجرّاء ويخرج بذلك الأحاديث القدسية؛ إذ 
القرآن معجز في لفظه ونظمه رتا ا ۱ 

* القید الرابع: کونه متعبذا بتلاوته» ويخرج بذلك الآيات المنسوخة 
اللفظ» سواء بقي حکمها آم لاء لأنها صارت بعد النسخ غير قرآن؛ لسقوط 
التعبد بتلاوتها فلا تُعطى حکم القرآن'''. 

وقد جمع هذه القیود قول الشیخ حافظ الحکمي في منظومته الأصولية : 

«آما الکتاب فهو القرآن َي الضلال والهدی فرقان 
المعجز المفجم للأضداد بره ان حق أبدّالآباد 
کلام رسي منزل تنزیلا لا یقبل الخلف ولا التبدیلا 


بے الاله خلقه تت تا تلاوة تدبرًا ٹم اهمعدی»*) 


7 المسألة الثانية ۳ 
هل فی القران لفظ غير عربي؟ 

ذهب الإمام الشافعى”' إلى أن القرآن محض بلسان العرب. لا يخلطه 
فيه غيره. 

واستدل لذلك : 

بقوله تعالی : «وماً ارس من رَسُول إلا بلسان رمه [إيراهيم: 6]. 

وقوله تعالی: طول یل رب ایب © تل یو أل الین 2© عل فك 
کون من الْسْزِينَ © بان عر یں 669 [الشعراء: ۱۹۲ - 1۹0]. 

وقوله تعالی: يك أنزلتھ حًا ع [الرعد: ۰۲۳۷ وبغیر ذلك من 


(۱) قال الأسنوي: افخرج (بالمنرّل) الكلام النفساني وكلام البشراء «نهاية السول) (۳/۲). 
(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۷۱)ء و«شرح الكوكب المنیر» (۱۱۵/۲). 

(۳) انظر المصدر السابق (۸/۲). 

.)۸( «وسيلة الحصول»‎ )٤( 

.)50( انظر : «الرسالة»‎ )٥( 


۳ 


الآيات» نم قال : «فاقام ححته بان کتابه عربي ف کل ۱ يه ذكرناهاء لوأك 
0 ۳ظ وی و في أيتين من كتابه : 


فقال تبارك وتعالی : #ولقد اه لے کا ا م میں انت 
ای بلمذوت واي واا ره RES‏ ۳[ 


اہر کے مس کر 6ے ےس ٣چ‏ ر وو سے ر سم سر له 9 


وال و له فا ات و لو فصات اة ءآحیی عرفت 
[فصلت : ۰۳74۲46 وهذا هو مذهب جمهور آهل العلم"۳. 

ولا یُشکل على کون القران عربیّا وجودٌ بعض الکلمات الأعجمية فیه 
مثل : المشکاة والاستبرق؛ إذ یمکن حمل هذه الالفاظ التي یقال: إنها 
آعجمية على واحدٍ من الوجوه الاتية: 

ارلاه ال ا انیا هی رنه لكو فد تل مل الا کرد 
هذه الألفاظ عربية» ذلك أن لسان العرت آوسع الالسنة مذهیّا وأكثرها آلفاظا 
ولا بحیط بجمی علمه انسان غير ابي ولا يمتنع أن يوافق لسان العجم أو 
بعضها قلیلا من لسان العرب» كما یتفق القلیل من آلسنة العجم المتباينة في 
آکثر کلامها مع تنائي دیارها واختلاف لسانها "۳ . 

انیا : أن هذه الألفاظ التي یقال: |نها أعجمية لا یمتنع أن تکون عربیق 
وأن یکون لها معنّی آخر في لغة آخری» فمن نسَّبّها إلى العربية فهو مُحق. 
ومن نَسَبّها إلى غیرها فهو مُحق"*. 

النًا: أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي ثم عرّبتها العرب واستعملتها ؛ 
فصارث من لسانها وان كان أصلها آعجمیا**. 

ری 7 اي جج 


.)1۷( «الرسالة»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «جامع البیان للطبري» (۰)۷/۱ و«روضة الناظر» (۰)۱۸۵/۱ و«المدخل» لابن 
بدران (۸۸)ء و«نزهة الخاطر العاطر» (۱/ ۰۱۸۶ و«مذکرة الشنقیطی» (1۲). 

۱ .))٤  57( انظر : «الرسالة»‎ )۳( 

.)٦٦( انظر: «جامع البيان للطبري» (۸/۱ ۔ ۰۱۰ و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٤( 

.)75( انظر : «روضة الناظر» (۱/ ۱۸۵)ء و«قواعد الأصول)‎ )٥( 


۰٤ 


۳ المسألة الثالثة‎ ٦ 


المحكم والمتشابه في القران الكريم 
والكلام على هذه المسألة في النقاط الآتية : 


معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلي"'' : 
ورد وصف القرآن كله بأنه محكم فقال تعالی: « كنك کت ا که 
[هود: ۰۲۱ بمعنى: أنه متقن غاية الاتقان في أحكامه وألفاظه ومعانیه» فهو 
غاية في الفصاحة والإعجاز. 
وورد وصف القرآن كله اہ متشابه» فقال تعالی  :‏ كنا مشه [الزمر 
۳ء بمعنی : أن آياته يشبه بعضها بعضًا في الاعجاز والصدق والعدل'''. 


- معنى المحكم والمتشايه بالاعتبار الخاص النسبی : 
«وهذا الاعتبار هو المقصود فى هذه المسألة» . 
ورد أيضًا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه : 
قال تعالی: لهو انی آزل عك التب نہ ءانث کت هن أم الكتب 


ص 


سے ور 2 ر 


و مد قاما ار ف لوبهم ريغ فِيتَبِعونَ ما تَشلبة منه أبئعاء التة وابتفاء تاور 


ما یمام اويا 1 ا وَالسحونَ 2 الم ولو ام ہاو۔ 113 من ند ریا € 
[آل عمران: ۰۲۷ فذهب بعض السلف”" إلى أن المحكم: هو ما لم يحتمل من 
التأويل غير وجه واحدء والمتشابه: ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. 


وذهب بعضهم إلى آن المحکم : ما يعمل به والمتشابه: ما يؤمن به 
ولا يعمل به . 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۹/۳ - ٦٦)ء‏ و«الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۱۲) فیما یتعلق 
بتقسیم الاحکام والتشابه إلى نوعین عام وخاص . 

(۲) انظر : «القواعد الحسان» (۰۶۲ ۰4۳ و«مذکرة الشنقیطی» (1۳). 

(۳) انظر الأقوال في : «جامع البیان للطبري» (۲/ ۲ - ۰6۱۷۶ و«الفقیه والمتفقه» (۱/ 
۸ - ۰۲۳ و«مجموع الفتاوی» (4۱۸/۱۷) وما بعدها» واشرح الکوکب المنیر» (۲/ 
COVEY‏ 


۱۰۵ 


وقال بعضهم : إن المحکم هو ما اتضح معناه والمتشابه» هو ما لم 
یتضح معناه» ما لاشتراك أو إجمال. 

وکل هذه الأقوال تدل على معنی واحد» وهو أن التشابه آمر اضافی 
قل لی فا ما حور e‏ ۱ 


۳ - طريقة السلف في التعامل مع المحکم والمتشابه: 

الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له. وأن یؤمن بما اشتبه 
عليه» وأن يرد المتشابه إلى المحکم ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه 
ويبيّنه» فتتفق دلالته مع دلالة المحکم. وتوافق النصوص بعضها بعضاء 
ویصدق بعضها بعضا. فإنها كلها من عند اللہ وما كان من عند الله فلا 
اختلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. 

هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم والمتشابه"۳. 

قال ابن تيمية: «والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله 
هو الأصل» ويتدبر معناه ويعقل... ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا. 

وتجعل أقوال الناس التى قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة؛ فيقال 
oS‏ حنمل 135 گام بتكيل کنا 4 ٣2ھ‏ رای 
ما يوافق خبر الرسول به قبلء وان أرادوا بها ما يخالفه زُدہ””. 

وفي هذا المقام تنبيهات مهمة : 

۱ - اتفق العلماء علی أن لیس فی القرآن ما لا معنی ل“ 

۲ - اتفق السلف علی أن جمیم ما في القرآن مما یفهم معناه؛ ویمکن 
إدراكه بتدبر وتأمل» وأنه لیس في القرآن ما لا يمكن أن یعلم معناه أحد. 

قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن یکون الرسول به وجميع الامة لا یعلمون 


.)۳۸۲/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۸۰/۱۷ و«إعلام الموقعین» (۲۹۶/۲). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰۱۵ .)١55‏ وانظر: «شرح العقيدة الطحاویة» (۲۲ 
06 . 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۸۲/۱۳ ۰)۳۹۰/۱۷ وامختصر ابن اللحام» (۷۳)ء 
واشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۰۱۳ .)١55‏ 


۱ 


معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتخرین» وهذا القول يجب القطع بأنه 


ولا »7 . 

وقال أيضًا: «والدليل على ما قلناه إجماع السلف؛ فإنهم فسروا جميع 
القرآن... ... وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع 
القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فیه لا لان أحذا من الناس لا 
یعلمه» لکن لأنه هو لا یعلمه. ۱ 

أيضًا فان الله قد آمر بتدبر القرآن مطلقّا. ولم یستئن منه شيئًا لا یتدبر 
ولا قال: لا تدیروا المتشابه. . 

ولأن من العظیم أن یقال: إن الله أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم 


معناه» لا هو ولا جبريل و 
وأيضًا فالكلام إنما المقصود به الإفهام؛ فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا 
وباطلا» والل تعالى قد نرّه نفسه عن فعل الباطل والعبث سس 


وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن في 
القرآن آیات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثيز من العلماء فضلا عن 
غیرهم» ولیس ذلك في آیة معینة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك 
تارة یکون لغرابة اللفظ. وتارة لاشتباه المعنی بغیره» وتارة لشبهة في نفس 
الانسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام وتارة لغیر ذلك من 
اساب 

۳ - اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا اللہ كالروح, 
رقف لاه .وال جال وا ف ي ا 

والمراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله : معرفة الشيء على حقيقته وما 
يؤول إليهء أما التأويل بالمعنی الآخر: وهو تفسير الشيء ومعرفة معناه» فهذا 
)۱( (مجموع الفتاوى» (۱۷/ ۳۹۰). 
(© تفر السا ۳۹۵/۱۷ ۶ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰6۱6 و«شرح الکوکب المنیر» (۱4۹/۲). 
)٤(‏ انظر (ص۳۸۵) من هذا الکتاب فیما یتعلق بمعاني التأویل. 


۱۷ 


مما يعلمه أهل العلم» فإنهم یعلمون معنی الكلام الذي أخبر به عن الساعة”" . 

قال ابن تيمية: «وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا 
المتشابه الذي هو تفسيره» وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج 
فتلك لا يعلمها إلا الْه»۳؟. 

٤‏ - ولذلك فان أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار 
كنفيتها: ولیست من المتشابه باعتبار مجاه : 

ه ‏ وکذلك فان الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالی: وما یلم 

وی إلا که [آل عمران: ۰۲۷ يصح بناء على أن التأويل بمعنی معرفة الشيء 
على حقيقته» ویجوز الوصل وترك الوقف بناء على أن التأویل بمعنی التفسیر 


: طريقة المبتدعة في التعامل مع المحکم و المتشابه‎ - ٤ 

الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء ؛ فإن لهم طريقين في رذ 
ال 

أحدهما: رذ السنن الثابتة عن النبي بي بالمتشابه من القرآن أو من السنة. 

والثاني: جعل المحكم متشابها ليعطلوا دلالته . 

وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المومنین الراسخین في العلم من 
المتشابه هو الإيمان به وردّه إلى الله» وأن موقف الزائغين أصحاب القلوب 


المريضة هو اتباع المتشابه والاستدلال به على مقالاتهم الباطلة طلمًا للفتنة 


ورين لکتاب یا 


O O O O 


.)475 ۲۵ 4۱۰ ء٥۰۹/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

)۲( (مجموع الفتاوی» (۳۸۱/۱۷). 

(۳) انظر المصدر السابق (۲۹۶/۱۳) وما بعدهاء و«الصواعق المرسلة» (۱/ ۰۲۱۳ 
و«مذكرة الشنقيطي» (50). 

.)۳٥۸/۱( انظر : : «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ٤٥٥)ء واتیسیر الكريم الرحمن»‎ )٤( 

.)۲۹۶/۲( انظر : «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

.)۳۵۸ ۰۳۵۷ /۱( انظر: «تیسیر الکریم الرحمن»‎ )٦( 


۱۰۸ 


7 المسألة الرابعة‎ ٦ 
حكم العمل بالقراءة الشاذة‎ 

القراءة الشاذة عند الأصوليين هي: ما لم يتواتر”'' . 

وقد اختلف العلماء فى العمل بالقراءة الشاذة بعد أن اتفقوا على أنها لا 
تكون قرآناء فذهب البعض إلى أنها حجة؛ وذهب البعض الآخر إلى عدم 
الاحتجاج بها. 

والمسألة اجتهادية على كل حال. ومما يرجح جانب الاحتجاج سان أن 
القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي» وكلاهما 
حجة؛ فلذلك یکون العمل بها واجبّاء وهذا المذهب ذكره ابن مك اليو 
ہے 6 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو أنه لا يصح الاحتجاج في رذ 
القراءة الشاذة بأن يقال: يحتمل أن يكون هذا مذهبًا للصحابي نقله خطأء أو 
أن الصحابي يجوز القراءة بالمعنى”" . 

قال ابن قدامة: «وقولهم: يجور آن یکون مذها قلنا: لا يجوز ظَنْ 


)۱( انظر : (روضه الناظر» (۱/ ۰6۱۸۱ آما عند القراء فقد دہز ابن الجزري : آن كل قراءة 
رات أحد المصاحف العفمانية ولو اتال ووافقت العربية ولو نوجه واحد» 
وصح سندها. فهی القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ینکرها سواء كانت عن 
السبعة أو عن العشرة أو عن غیرهم من الأئمة المقبولین» ومتی اختل ركن من هذه 
5 الثلائة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة 22 باطلة کی کانت ضف النننعه. أو عفن 
7 ومكي » والمهدوي» 7 شام وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن 8 
منهم خلافه . انظر : «النشر فى القراءات العشر) (۱/ ۰۵۳۲ ۶ ۵). 

۰)۲۲۰/۲۰ ٣۳۹٣ /۱۳( «روضة الناظر» (۰)۱۸۱/۱ وامجموع الفتاوی»‎ "2 (٢ 
و«المدخل» لابن‎ «(1۳٦٨ /۲( و(محتصر این ا (۷۲) واشرح الکوکب المنیر)‎ 
.)05( بدران (۸۸)ء و«آضواء البیان» (۰)۲۸/۵ و«مذكرة الشنقیطی»‎ 

(۳( انظر : (رو ضه الناظر) (۱/ ۰6۱۸۱ و(مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰۳۹۷ واشرح الکو کب 
۱ ۱۳۹ 


۱۹ 


مثل هذا بالصحابة قي فان هذا افتراء على الله وكذب عظيم؛ إذ جَعَلَ رأيّه 
ومذهبّه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله بي قرآناء والصحابة ھت 
لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي بيه ولا في غيره» فكيف يكذبون 
في جعل مذاهبهم قرآنّاء هذا باطل یقیتا»۳*. 
أما بالنسبة لتجويز الصحابي القراءة بالمعنى» فمعلوم أن ذلك يجوز في 
الحديث دون القرآن ومعلوم حرص الصحابة وضبطهم رضوان الله عليه" . 
لکن .من السمكن الاستدلال: کرد القزاءة الشاذة بادلة ای ق ما 


3 المسألة الخامسة 5 
هل في القران مجاز؟ 
يمكن ضبط الكلام على هذه المتاله ف شت رات 
١‏ تعريف المجاز”": 
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه یصح. 
كاستعمال لفظ «آسد» في الرجل الشجاع . 


۱ ۰( 
۲ - شرط حمل الکلام على المجاز 

القاعدة في حمل الکلام على المعنی المجازي: أن المجاز لا یصار إليه 
إلا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة . 


فمتی آمکن حمل اللفظ على الحقيقة امتنع حمله على المجاز ووجب 


.)۱۸۱/۱( «روضة الناظر»‎ )١( 

9© .انطر الخفنتن السايق. 

( انظر : «روضه الناظر» (۰۱۵/۲ ۰۱5 وامفتاح العلوم» (۹٥۳)ء‏ و«مختصر ابن 
اللحام» (EY)‏ 

)٤(‏ انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۱ء وامجموع الفتاوى» /٦(‏ ۰ وامفتاح العلوم) 
(۰۳۵۹ ٣٣٦۳)ء‏ و«مختصر الصواعق» (۷۹)ء و«القواعد والفوائد الأصولية» (۱۲۳) 


(مذکرة الشنقیطی » (۱۷۵) . 


1١٠ 


حمله علی ۱ لحقبقه » ومتی امتنع حمله على ۱ لحقيقة حما علی ۱ لمجاز مع 
وجود القرينة الدالة على هذا الامتناع. 

قال ابن النجار : «كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة» وللرجل 
الشجاع ۵ 

فإذا أطلق ولا قرينة کان للحيوان المفترس لن الأصل الحقيقة. 
والمجاد كاف اا 

- المجاز منتف عن آيات الصفات"' 

إذا علم ما مضى فإن المجاز لا يدخل آيات الصفات؛ إذ من الممكن 

حملها على حقيقتها ‏ إذ لا يلزم منه محال فوجب لأجل ذلك حمل هذه 


٤‏ - المجاز وافع في القرآن فيما عدا آيات الصفات”"ا 

إذا علم أن المجاز غير واقع في آیات الصفات. فان ما عدا آیات 
الصفات يدخله المجاز بشرطه وهو أن يتعذر حمل الكلام على الحقيقة. 
وهذا مذهب طائفة من أهل السنة. 

قال الإمام الشافعي: «باب ا الذي یبین سیاقه معناه: قال الله 


ور سر 


تبارك وتعالی : #وسَلهم 2 عن المَرَيَة ال ڪات حاضرَة جح" إِذ بعدونتک ف 
انب إذ أيه جبتام بوم سهم شُيّمَا وم لا يسبت لا تأيه 
کلالک بلوهم يما بمَا كنأ يِفْسَمُونَ )€ [الاعراف: ۰۲۱۳۳ 

فابتدأ جل ثناؤه ذکر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر 


۲۲۱/۷۱۳ «شرح الکو کلمت‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» (١۱۰ء‏ ۰)۱۱۱ و«الحجة في بيان المحجة» .)5557/١(‏ 
والمعة الاعتقاد» (۰۳ )۰ و«مجموع الفتاوى» (۵/ ۲٠٢‏ ۰)۲۰۱ و«الصواعق» (4/ 
۹ وامنع جواز المجاز (۵). 

(۳) انظر: «خلق أفعال العباد» (۹٦۱)ء‏ و«تأويل مشکل القرآن» (۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۰۱۳۲ 
و «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰616 و«روضة الناظر» (۱/ ۰۱۸۲ واقواعد الأصول» .)5١(‏ 
و«مختصر ابن اللحام» (۰)6۳ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۰)۱۲۱ و«شرح الکوکب 
المنیر» (۱/ ۰۱۹۱ و«المدخل إلى مذهب الامام أحمد؛ (۸۸). 


١١١ 


قال: #إِذْ یعدوت فى ألسََبْتِ»# الآية؛ دل على أنه إنما أراد أهل القریة؛ لأن 
القرية لا تکون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غیره وا إنما أراد 
بالعدوان أهل القرية الذین بلاهم بما کانوا یفسقون». 
3 الخطيب البغدادي مسق لا لوقوع المجاز في القرآن : 
. لأن المجاز لغة العرب وعادتها؛ فإنها تسمي باسم الشيء إذا كان 
0 هه أو كان منه بسبب» وتحذف جزءا من الكلام طلبًا للاختصار إذا 
كان فيما 5 دليل على ما ألقي. وتحذف المضاف وتقیم المضاف إليه 
مقامه» وتعربه باعرابه» وغیر ذلك من آنواع المجاز» وإنما نزل القرآن بألفاظها 
ومذاهبها ولغاتھاء وقد قال الله تعالى: #جدارًا 5 أن یم [الکهف: ۲۷۷ 
ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا رادة لہ؛'''. 
- إثبات المحاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفیها : 
علم مما تقدم أن آیات القرآن الکریم قسمان : 
قسم لا يجوز دخول المجاز فيه وهو آیات الصفات. 
وقسم يجوز دخول المجاز فيه وهو ما عدا آيات الصفات كما نز فی 
النقل عن الشافعي والخطيب البغدادی» وكقوله تعالی : 'لرَآخْضّ لهم جناح 
ال من الرحمة» [الإسراء: »]۲٤‏ وقوله تعالى: ##وَسَكَلٍ ارب [يوسف: ۸۲]ء 
وقوله تعالی : وه ار حد نکم من العايط# [النساء: ٤٤ء‏ المائدة: .]٦‏ 
فهذا كله اچ ا في غر مو غ لوجود قرينة 


حقیقته(* . 


ب ب فخ القسمین» |د یمکن (ثباث صفات الله 
تعالی على حقیقتها ووجهها اللائق به سبحانه ونفی المجاز عنها وفي الوقت 
نفسه يمكن إثبات المجاز فيما عدا آيات الصفات» كقوله تعالى: کل 


.)57 ء٦٦( «الرسالة»‎ )١( 

( «الفقيه والمتفقه» (1۵/۱). 

( انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۱۸۲). 

© قد آشار إلى بعض القرائن الامام الشافعي والخطیب ای فاس ا ضرا 
قریبا . وانظر: «تأویل مشکل القرآن» ( ۳ ودمختصر الصواعق» (۷۹). 


۱۷ 


ردح مس سے 


لري [يوسف: ۰1۸۲ إذ لا يلزم من إثبات المجاز في أحد القسمين إثباته في 
القسم الآخر؛ لأن إثبات المجاز يحتاج إلى قرينة» وهذه القرينة عند أهل 
السنة منتفية عن آيات الصفات "۳ أما من عدا أهل السنة فانهم يثبتون المجاز 
في آیات الصفات لوجود القرينة المانعة من حمل اللفظ على حقیقته"". 

٭ وبذلك یعلم أن المثبتین للمجاز في القرآن فریقان : 

فریق لم یحمله إثباته للمجاز ف فی القرآن على نفي الصفات أو تأویلها 
بل أثبت صفات الله الواردة في القرآن الكريم على حقيقتها اللائقة ثقة به سبحانه 
ومنع من دخول البيعاة تھا رمتا مذ ال لار من اهل السته: 

والفریق الاخر حمله ما تقرر لدیه من شبهات عقلية وغیرها علی تأویل 
صفات الله سبحانه الواردة في القرآن الکريم أو نفي حقیقتها فآثت المجاز 
تی اوعدا تاش الف ایا مات یه ومن وافقهمء يعن يهنا كان 
القول بالمجاز - عند هؤلاء فقط - ذريعة إلى تأويل الصفات أو نفیها . 

٭ وبذلك تتبين خطورة إثبات المجاز في القرآن الکریم مطلقًا دون تفصيل” . 

* ویعلم أيضًا أن الخلاف لفظي بين أهل السنة في إثبات المجاز في 
القرآن الكريم ونفيه. 

وهذا ما سيأتي توضيحه في الفقرة اللاحقة 


- الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي : 
وبيان ل 

(۱) إذ يمكن في قوله تعالى: لاء ربك [الفجر: ۰]۲۲ إضافة صفة المجيء إلى الرب 
تعالی وذلك على الوجه اللائق به ستحاتهاء فهذا هو الواجب؛ لآنه قد دل عليه النص 
و سر سا رم يہ سو تپ اخ انظر : 
امجموع الفتاوی» (۳/ ٢۲ء‏ ۰۱۳۳ وامختصر الصواعق) (۱۸ -۲۱). 

(۲) وهذه القرينة عندهم هي أن العقل يحيل إضافة صفة المجيء إلى الله #؛ لان ذلك 
يستلزم تشبيه الله بمخلوقاته التي تتصف بالمجيء ء أيضاء هذه هي شبهة المعطلين 
لصفات الہ ولا شك أن ذلك غير لازم عقلا كما تقدم في التعلیق السابق. انظر : 
(غاية المرام » للآمدي (۱۳۸). 

(۳) انظر : سك مشکل القرآن» (۱۰۳). 


0۳ 


أن تأويل صفات الله تعالى ونفيها باب واسع؛ يمكن الدخول إليه عن 
طريق المجاز ‏ كما فعل ذلك أهل التعطيل والتأويل - ويمكن ذلك عن طريق 
التأويل» وعن طريق القول بان نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية» لا تفيد 
اليقين فلا تثبت بها العقائد» وغير ذلك"؟. 

ولما كان المجاز من أعظم الطرق وأكثرها استعمالاء ومن أوسع 
الأبواب التي ولج منها المؤولون للصفات والنافون لهاء قام بسدّ هذا الباب 
وفطع هذا الطريق» وقال بمنع وقوع المجاز مطلقا في القرآن الكريم وفي اللغة 
بعض علماء أهل السنت لذلك عد ابن القیم المجاز طاغوتاء فقال: «فصل فى 
کسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطیل حقائق الأسماء والصفات 
وهو طاغوت المجاز»"؟؟. 

قال ابن رجب : «ومن آنکر المجاز من العلماء فقد ینکر إطلاق اسم 
أهل البدع» وتطرفوا بذلك إلى تحریف الکلم من مواضعه. فیمتنع من التسمية 
بالمجاز» ويجعل جميع الألفاظ حقائق”" . 

ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى» وان دل بقرينة 
فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقة فى الحالين» . 

وقد صرح ابن قدامة بكون هذا الخلاف لفظيّاء فقال بعد أن ذكر أمثلة 
على وقوع المجاز واستعماله في القرآن الکریم: 

«... وذلك كله مجاز؛ لأنه استعمال للفظ في غير موضوعه» ومن منم 
فقد کاس ومن سلم وقال: ا اة فا وس فهو نزاع تین عبارة لا فائدة 


.)1۳۲/۲( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) «مختصر الصواعق» (۲۳۱). 

(۳) انظر مثالا على ذلك : «مجموع الفتاوی» (۰۸۸/۷ ۱۰۸)ء وبعضهم سب اسلونا 
عربيًا. انظر: «مذكرة الشنقيطى» (1۰). 

.)۱۷۵ ۰۱۷/۱( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

- قال ابن تيمية اعتراضًا على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ما ملخصه: «إن هذا‎ )٥( 


۱۱ 


فى المشاحة فيه. والله أعلم)”''. 
و O O O‏ 


ِ- التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعتى ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه وهذا كله إنما يصح لو ثبت أن الألفاظ 
العربية وضعت أولًا لمعانٍ ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على 
الاستعمال وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية. 
وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي فإنه لا يمكن 
أحدًا النقل عن العرب أو أمة غيرهم أنه اجتمع جماعة منهم فوضعوا جميع الأسماء 
الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد هذا الوضعء إلا أنه قد يقال: إن الله يلهم 
الحيوانات من الأصوات ما يعرف به بعضها مراد بعضء وكذلك الادمیون فالمولود 
يسمع من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يعلم أن هذا اللفظ يستعمل في 
ذلك المعنی» وهكذا حتی یعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم دون أن يصطلحوا على 
وضع سی فعلم أن الله ألهم ال الرنساني التعبير عما يريده ويتصوره بلفظهء وأن 
أول من علم ذلك آدم» وأبناءه علموا كما علی وان اختلفت اللغات فهذا الإلهام كافي 
في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة وهذا قد يسمى توقيماء فمن ادعى وضعًا 
متقدمًا فقد قال ما لا علم له به وإنما المعلوم هو الاستعمال» اه. انظر: (مجموع 
الفتاوی» (۷/ ۹۰ -45). 

.)۱۸5 - ۱۸۲/۱( «روضة الناظر» (۱/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ وانظر: «نزهة الخاطر العاطر»‎ )١( 
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٦ المسألة الأول‎ ٦ 
تعريف السنة‎ 
فی اللغة: السنة لغة: الطریقة والسيرة حميدة كانت أو ذمیمة؟.‎ ةنسلا-١‎ 


۲ - السنة عند الأصوليين: السنة في اصطلاح الأصوليين هي «ما صَدَرَ 
عن النبی گلا غير القرآن؛'''. 

وهذا يشمل: قوله عله وفعله وتقریره» و کتایته » واشارته» وهمّه 
ت کے 
ور ۰ 

)۶( . ۰ : ۲ وگ م‎ ٠ 

وهذه الانواع قد يدخل بعضها في بعض 1 

۳ - السنة هي الحكمة: إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب 
فهي السنة بإجماع السلفٴ كقوله تعالى: ##وَأنرَّلَ یه عك الکتب 


ب و مر 


وة وَعَلماک ما 5 تک مله وکات فصل او عك عَظِیمًا 4 [النساء: ۰۲۱1۱۳ 
قال الشافعي : «فسمعت مَنْ أرضى مِنْ آهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
سول ار( ۱ 


.)۲۹۲( انظر: «المصباح المنیر»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/٦۸)ء‏ و«قواعد الأصول» (۳۸)ء و«شرح الكوكب المنیر» 
.)١1١١/5(‏ 

(۳) زاد البعض: سنة الخلفاء الراشدين لقوله كَ: «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین؛ المهدیین عضوا علیها بالنواجذ». (يأتي تخریجه قریبّا ص۰)۱۲۱ قال ابن 
رجب : «وفي آمره يك باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدین بعد آمره بالسمع والطاعة 
لولاة الأمو عمومًا دلیل على أن سنة الخلفاء الراشدین متبع کاتباع سنته» «جامع 
العلوم والحکم» .)١١١/5(‏ وانظر : (مجموع الفتاوی» (۱/ ۲۸۲)ء و«درء الارتیاب» 
لسليم الهلالي -١٦(‏ ۲۷). 

() فيدخل كل من الكتابة والاشارة والهم والترك في الفعل. انظر: «شرح الكوكب 
الهش (0)117223157/9: 

247/١9 ۰۳۲۲/۳( انظر: «الفقبه والمتفقه» (۱/ ۸۷ء ۰۸۸ وامجموع الفتاوی»‎ )٥( 
و«مختصر الصواعق» (۰)456۳ و«تفسير ابن کثیر»‎ )۷٥۵( و«الروح» لا القیم‎ «(¥۵ 
.)٩( (۱۹۰/۱ء ۰۲۰۱ 01۷). و«وسيلة الحصول»‎ 

.)۷۸( «الرسالة»‎ )٦( 
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3 المسألة الثانية 3 
اقسام السنه 
للسنة عدة تقسیمات باعتبارات مختلفة. 
* فباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى: قولية» وفعلية» وتقريرية" "۰ وما سوی 
ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام. 
* وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام"۳: 
القسم الأول: السنة المؤكدة» وهى الموافقة للقران من كل وجه. وذلك 
كو جوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب E‏ 
القسم الثاني : الیک او RR‏ لكا ES‏ 
عبر عنها الشافعي بقوله: «ومنه ما آحکم فرضه بکتابه Es‏ 
لسان نبیه» مثل عدد الصلاة والز كاة ووقتها"۳. 
القسم الثالث: السنة الاستقلالية» أو الزائدة على ما في القرآن» وهي 
التي تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن ایجابه أو مرا لها کت ن 
تحریمه؛ كأحكام الشفعة وميراث الجدة. وهذا القسم عبر عنه الشافعي بقوله : 
ات رل الله که سا لس كيه نمی ك۷ 
9 وباعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها ورواتها تنقسم السنة إلى: متواتر 
و 


1 المسألة الثالثة‎ ٦ 
ححية السنه‎ 
فی هذه المسألة سنتعرضص لبيان حجية السنة على وجه العموم. ثم بیان‎ 


(۱) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۷). 

(؟) انظر: «الرسالة» (۰۲۱ ۰۲۲ ۹۱ء ۰٩۲‏ ولعلام الموقعين» (۳۰۷/۲). 

(۳) («الرسالة» (۲۲). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ انظر : «الفقیه والمتفقه» (۹۰/۱). وانظر (ص55١)‏ من هذا الکتاب حول صحة تقسیم 
السنة إلى متواتر واحاد. 


۱۱۹ 


" حجية السنة الاستقلالیة ثم حجية أفعاله کيا نم حجية تقريره. ثم حجية 
ترکه» فهذه آمور خمسة أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد 
فسیکون فی المسالة الخامسة والسادسة ان شاء اله. 
أولا: حجية السنة عمومّا: 

أجمع المسلمون على وجوب طاعة اللي ا ولزوم سنته۲ 

قال ابن تيمية : : «وهذه السحة ادا د ثہتت فان المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها»”''. 

والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدًا" : 

فمن القرآن الکریم : 

٤ڑ‏ الآمر بطاعة الرشول پچ قال تعغانی: :8 اطیعوا 00 ۳ 
58 رن اہ لا جب الکن 4€ [آل عمران: ۲*۱۲۳۲. 

# ترتیب الوعيد على من يخالف أمر النبي كَل قال تعالى: فیدر 
لب ل کت وهآ رس یی عدا أي [النور شین 
7 5 5 7 1 مومنة 7 قضى 1 EF‏ أن یکین ا کم یر من 
مره ۹ [الأحزاب: ۳۲ 
پا الأمر بالود الى الرسول یا عند النزاعء قال تعالی : #فان نت تزع ف 

دوه ای اک والرسول [النساء: ۹٦]ک'.‏ 


٭ جعْلٌ الرَّدِ إلى الرسول ية عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه: 


مه 
6 


.)۲۹۳ - ۲۹۰ /۲( واإعلام الموقعين»‎ ۰٩۲ - ۸۲/۱۹( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)85 ۰۸۵/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٢( 

(۳) انظر: «مسائل الامام آحمد» برواية ابنه عبد الله (۳/ ۱۳۵۰ - ۰۱۳۲۱ وامعارج 
القبول» ٦١٤ /٢(‏ - 8۲۰). 

.)۲۹۰/۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۰)۸۳ و«إعلام الموقعین»‎ )٤( 

.)۸۶( انظر : «الرسالة»‎ )٥( 

000 انظر : «الرسالة» (۷۹)ء واإعلام الموقعین» (۲۸۹/۲). 


(۷) انظر: «إعلام الموقعين» .)59/١(‏ 


۱۳۰ 


7 و ووس CE‏ 


قال تعالی : لییو رل اه اسول إن کم وو باه الوم خر [النساء: 1109 . 

ومن السنة قوله يا : 

«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا 
علیها بالتواجذ»(. 

وقوله يلِ: «دعوني ما ترکتکم. فإنما أهلك من كان قبلکم سوالهم 
واختلافهم على آنبيائهم فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم»"". 

وقوله 2 : «آلا إنى آوتیت الکتاب ومثله معه. لا يوشك رجل شبعان 
على آریکته يقول: علیکم بهذا القرآنء فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» *. 

وقوله گلا : «ألا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم له 

هذه بعض النصوص الدالة على حجية السنةء وبذلك يعلم أن الاحتجاج 
بالسنة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعده. 

قال الإمام الشافعي : 

الم امج ا ان ھکس إلى لم ۔ يخالف في أن 
فَرْضَ الله لكق اتباع آمر رسول الله ئ والتسليم لحكمه؛ بان الله ك لم 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو 
سنة رسوله كله وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله علينا وعلى من 


.)۵۰/۱( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه (5/ ۰۲۰۰ ۲۰۱) برقم (5701)» والترمذي في سننه (5/ 
)0 برقم ( © وقال: حديث حسن صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۲۵۱/۱۳) برقم (۰)۷۲۸۸ وقد سبق تخريج الجملة 
الأخيرة من هذا الحديث. انظر (ص۸۸) من هذا الكتاب . 

(٤)‏ آخرچه آبو داود في سننه (۲۰۰/4) برقم )٦٤٤٤(‏ ل رش 
۷ ۸) برقم (٣٦٦۲ء‏ ٢٦٦۲)ء‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجه في سننه (١/٦ء‏ 
۷ برقم (۰۱۲ ۱۳). 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه في سننه (1/۱) برقم (۰)۱۲ والترمذي في سننه )۳۸/٥(‏ برقم 
(۰)۲۲6 وقال: حسن غریب . 


1۱ 


الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله يك الا فرقة سأصف قولها ان 
شاء الله تعالى)0'' . 


دم ححية السنة الاستقلالية : 
تفق السلف على أن سنة النبي يله يجب اتباعها مطلقًاء لا فرق في 

امت الموافقة أو المبينة للکتاب وبين السنة الزائدة على ما في 
الات 

والدلیل علی ذلك : النصوص المتقدمة الدالة على حجية السنهة؛ فإنها 
عامة مطلقة. 

قال ابن عبد البر: (وقد أمر الله جل وعز بطاعته - أي : الرسول کيل - 
واتباعه مرا مطلمّا مجملا لم يقيد بشيءء كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم 
یقل : وافق کتاب اللہ كما قال بعض آهل الزیغ. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحدیث 
يعني: ما روي عنه َه أنه قال: اما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله. فان 
وافق كتاب الله فأنا قلته. وان خالف كتاب الله فلم آقله وإنما أنا موافق 
كتاب الله وبه هداني الله». 

وهذه الألفاظ لا تصح عنه بيه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. 

وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا 
الحديث على كتاب الله قبل كل شىء ونعتمد على دلك» قالوا: فلما عرضناہ 
على كتاب الله وجدناه مخالمًا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد فی كتاب الله ألا يقبل 
من حديث رسول الله ول إلا ما وافق كتاب اللہ بل وجدنا كتاب الله يطلق 
التأسي به والأمر بطاعته» ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال»۳. 


ONT CNY (جماع العلم»‎ (۱) 

)٢(‏ انظر: «الرسالة» () و«إعلام الموقعین» (۰:۸/۱ 0۳۱۶/۲ واشرح العقيدة 
الطحاویة» (4۰۲). 

)۳( (جامع بیان العلم و فضله) (۲/ ۰ ۵+ 


۱۳۲ 


وقال ابن القيم بعد أن در أقسام السنة مع القرآن : 

۵بد ا ع فا قير شی موف من ای اليب 
طاعته فيه» ولا تحل معصیته . 

ولیس هذا تقديمًا لها على کتاب الله؛ بل امتثال لما أَمَّر الله به من طاعة 
رسوله» ولو كان رسول الله ية لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنیء 
وسقطت طاعته المختصة به وانه إذا لم تجب طاعته الا فیما وافق القرآن لا 
فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به» وقد قال الله تعالی: تن 
یلم لول مد أَطَاعَ أ [النساء: ۸۰]. 

وكيف یمکن أحدًا من أهل العلم ألا یقبل حدیا زائدًا على کتاب ال" 
رد ون سی ا ن ییا الح جا زرل تن 
التحریم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب" ...۱ 


ثالًا: ححية آفعال الرسول ييا : 

الأصل في حجية آفعاله ية ما تقدم من الادلة العامة الدالة على حجية 
الشنة؟ اد الأفعال قسم من آقسام السنف ثم ان هنالك 7 تدل على وجوب 
الاقتداء به ييه ومتابعته في أفعاله على وجه ا > فم لگ 

أا لد کان لک في سول له اشر وھ دسر 

الله والیوم لأر © [الأحزاب: ۲۱]. 

قال ابن كثير : (هده الآية اصل کش في التأسي برسول الله لاه في أقواله 

و آفعاله توت 
- وقوله تمالی : كايا بال وَرَسُولِه ال الا ای بویت بال 

7 اوه لماڪ تَهُْنَدُونَ4 [الاعراف: 0 


. انظر مسألة الزيادة على النص فيما يأتي (ص٢٦۲) من هذا الکتاب‎ )١( 
.)۱١٥٥( 3 )۱۲۱۰ /9( انظر: «صحیح البخاري»‎ )۲( 

(۳) انظر: «صحیح البخاري (۲۱۱/۷) برقم (۳۱۰۵). 

(6) «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۳۰۷ ۳۰۸). 

0۱۹۰/۲ انظر: «شرح الکو کت ال‎ )٥( 

. (EAT /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )٦( 





TF 


قال ابن تيمية: «وذلك لان المتابعة أن يُفعل مثل ما فَعَلَّ على الوجه 
الذي فعل؛ فإذا فعَلَ فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن تفعله على وجه 
العبادة» وإذا قَصَدَ تخصیص مکان أو زمان بالعبادة خَصّصناه بذلك»). 

وآفعاله ئة آقسام» لكل قسم منها حکم یخصه. وقبل بیان هذه الأقسام 
لا بد من تقرير اصول آریعة: 

الأصل الأول: أن الواجب على هذه الامة متابعة نبيها بيه والتأسی به 
في أفعاله وأقواله وأحواله» ولزوم أمره وطاعتہ''' هذا هو الأصل. ۱ 

ويدخل تحت هذا الأصل : 

ا و و a RNN‏ 
الا ختصاص' فا اش سا فلا :كان هور 0 7 
أن الله إذا الاك ا و ہہ ا کے دی جو بای 
وليل لیصا ل 

۲ - ويدخل تحت هذا الأصل : أفعاله ية فان الامة تتأسى بأفعاله إلا ما 
عو الدلیل 07 

۳ - ویدخل تحت هذا الأصل أيضًا آمره ية لامته وَنهْيّه لهاء فان 
طاعته ييي واجبة وجويًا عامّا مطلفًاء بل إن طاعته في آوامره أوكد من الاقتداء 
به في آفعاله؛ لأن آفعاله قد تکون خاصة به كلا . 

قال ابن تيمية: «وطاعة الرسول فیما آمرنا به هو الأصل الذي على کل 
مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادق كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة» وطاعته 
في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. 

ولم يتنازع العلماء أن آمره أوكد من فعله؛ فان فعله قد يكون مختصًا 
به» وقد يكون مستحبا . 


)۱( (مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۸۰). 

( انظر : «المسودة» (۱۹۱). 

(۳) انظر هذه المسألة فیما يأتى (ص4۱۸) من هذا الکتاب. 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۲۲/۲۲). 

.)۳۰۷ /۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )٥( 


۲€ 


وأما أمره لن فهو من دین اللہ الذي أمرنا 7 

الأصل الثانى: أن أفعاله لا تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له وك 
ففعل النبى ية يدل على إباحته فی أدنى الدرجات» وقد يدل على الوجوب 
والااستحباب ولا يدل على الكراهة فإنه ایا د يمعل المكروه ليزم 
الجواز(۳؟ إذ یحصل التأسي به في آفعاله؛ بل فعله لشيء ينفي کراهته . 

الأصل الثالث : أن العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها لا مل می من 
خصائصه آم للأمة أن تفعلها“ وذلك مثل تركه للصلاة على الغال"* 
ودخوله في الصلاة إمامًا بعد أن صلی بالناس غیره"" وكذلك فان العلماء 
اختلفوا في بعض أفعاله هل الاقتداء بها يكون في نوع الفعل أو في جنسه؟ 
لأنه كيه قد يفعل الفعل لمعنّى يعم ذلك النوع وغيره. 

مثال ذلك : احتجامه باز" » فان ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد» ثم 
التأسي به هل هو مخصوص بالحجامة» أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ 

ومن ذلك أن الغالب عليه يي وعلى أصحابه لبس الرداء والازار» فهل 
الأفضل لکل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القمیص أو الأفضل أن يلبس مع 

فهذه مواضع تتعلق بمسألة الاقتداء به يي فى أفعاله؛ وهی بحاجة إلى 
اجتهاد ونظر واستدلال و فقه . 

الأصل الرابع: التأسي برسول الله ی هو أن تفعل كما فعل لاجل 


.)۳۲۱/۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(0) فعله ية للشيء ينفي الکراهة حيث لا معارض له والا فقد یفعل شيئًاء ثم یفعل 
خلافه لبیان الجواز کوضوئه يي مرة ومرتین . قال أهل العلم: إن ذلك كان أفضل في 
حقه من التثلیث لبیان التشریع . انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۱۹۲ - ۰0۱۹6 

)۳( انظر : «المسودة» (۱۸۹ - ۰۱۹۰ ۰۱٩۱‏ واشرح الکوکب المنیر» (۱۹۲/۲). 

.)۳۳۱ - ۳۲٣ ٣ /۲٢( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(۵( انظر في ذلك ما ژواه ا داود في سننه (۳/ )٦۸‏ برقم ٠(‏ ۰ھ وابن ماجه (۲/ 
40۰( برقم (۲۸۸)ء والنسائي (۰)7167/6 والحديث صححه محقق زاد المعاد. 
انظر : «زاد المعاد» (۱۰۸/۳). 

.)۱۸۷( انظر: «صحیح البخاري» (۱۷۲/۲) برقم‎ )٦( 

(۷) انظر المصدر السابق (۱۵۰/۱۰) برقم (05915). 


۱۳۵ 


أنه فا 

فالتأسي إذن لا بڈ فيه من أمرين : 

. المتابعة في صورة العمل‎ - ١ 

۲ - المتابعة في القصد. 

فإذا طاف 85 حول الکعبة واستلم الحجر وصلی خلف المقام كان 
التأسي والاقتداء به أن يُفعل هذا الفعل وأن يُقصد به العبادة؛ لانه ية نعل 
دلك رت ماد 

آما ما فعله بيه بحکم الاتفاق ولم یقصده مثل أن ینزل بمکان ويصلي 
فيه؛ لکونه نزله لا قصدا منه ولا لتخصیصه بالصلاة والنزول فیه» فان 
تخصیص ذلك المکان بالصلاة لا یکون تأسيًا به ل ؛ لانه لم یقصد ذلك 
المکان بالعبادة. ۱ 

قال ابن تيمية: «وهذا هوالأصل. فان المتابعة في السنة آبلغ من 
المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة 
الاستراحة: هل فعلها استحبابًا أو لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله 
بالمَحَصّب”'' عند الخروج من منى لما اشتبه : هل فَعَلَه لأنه أسمح لخروجه أو 
لكونه سنة؟ تنازعوا فی ذلك . 

ومن هذا وضع ابن عمر"" يده على مقعد النبي لاز“ ..... فإن هذا 
لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي ييه شرعه لأمته لم يمكن 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۲۸۰ ١٠/504)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» .)۱۹٦/۲(‏ 


(۲) المحصب: موضع بمکة على طریق منی ویسمی البطحاء. انظر: «المصباح المنیر» 
(۱۳۸). 

(۳) انظر : (صحیح البخاري (4۱۹/۲) برقم (١٥٥۱)ء‏ و(۳/ ۲۱ برقم (۲۱۵ ۰۱۷ .)۱۷٦٦‏ 

)٤(‏ هو : عبد اللہ بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي الصحابي الزاهد» شهد الخندق 
وما بعدها من المشاهد مع رسول الله و ولم يشهد ما قبلها لصغر سنه كان من 
الصحابة المکثرین من رواية الحدیث وهو أحد العبادلة الأربعة: ابن عباس وابن 
الزبیر وابن عمرو بن العاصء توفي سنة (۵۷۳). انظر : «تهذیب الأسماء واللغات» 
(۰)۳۷۸/۱ و«شذرات الذهب» (۸۱/۱). 

)0( انظر: «صحیح البخاري» (۵۲۷/۱) برقم (4۸۳) فما بعد. 


۱۳۹ 


أن يقال: هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد 
الصحابة» أو مما لا ینکر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. لا لأنه سنة 
مستحبة سنها النبى إلا لأمتهء أو يقال في التعريف: إنه لا بأس به أحيانا 
لعارض ]ذا لم یجمل سنة راتبة. ۱ 

وهکذا یقول أئمة العلم في هذا وأمثاله» تارة یکرهونه» وتارة یسوغون 
فيه الاجتهاد» وتارة يرخصون فيه إذا لم یتخذ سنه. 

ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين» فان ذلك إنما 
يقال فيما شرعه رسول الله يله إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع» وما سنه 
خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره؛ فهو من سننه» ولا يكون في الدين واجبا 
الا ما آوجبه ولا عقا الا ما خرمهء ولا سد کا الا ما استحبه» ولا 
مكروما إلا ما کرهه ولا مباخا الا ما آباحه»"". 

أما أقسام أفعاله ی فانها على ثلاثة أقسام'" : 

ذلك أن فعله بيه لا يخلو إما أن يكون صدر منه بمحض الجبلة. 
صدر منه بمحض التشريع› وهذا قد يكون عامًا للأمة» وقد يكون خاصًا 
به يك فهذه ثلاثة أقسام”" : 

القسم الأول: الأفعال الجبلية: کالقیامء والقعود والاکل» والشربء 


.)۲۸۲ «مجموع اسیا (۲۸۱/۱۔-‎ )١( 


(۲) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۱۳۰/۱ ۔ ۱۳۲)ء و«قواعد الأصول» (۳۸ء ۳۹) 
و امختصر ابن اللحام» (V€)‏ واشرح الكوكب المنير) (۷۸/۲ 0۹ و«أضواء 
البیان» (1۸/۵). 


(۳) هناك قسم رابع وهو المحتمل للجبلي والتشريمي. . وضابط هذا القسم: أن تقتضه 
الجبلة اليشرية بطبیعتها > لکنه وقع متعلقّا بعبادة بأن وقع فیها أو في وسيلتها. 
کالر کوب إلى الحج ودخول مكة من کداء فهذا قد اختلفوا فيه: هل هو مباح أو 
مندوب؟ ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر؛ فان الاصل عدم التشریع؛ 
والظاهر في أفعاله التشريع ؛ لان مخروت ليان الت عات فمن رجح فعل دلك 
اھ ۱ ليم من الجبلي بل من الشرع› ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي 

غیره فیحمله على الجبلي. انظر : اشرح الک گت المت ۱۸۶/۲ 0)۸۴ 
0 البیان» (٥/۸٦ء .)٦۹‏ وانظر: الأصل الثالث والرابع مما تقدم في هذا 
الموضوع (ص۱۲۵) من هذا الكتاب . 


۱۳۷ 


فهذا القسم مباح؛ لان ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به ولذلك نسب 
إلى الجبلة وهي الخلقة. 

لکن لو تأسى به متأس فلا بأس » وان تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا 
فلا بأس . ۱ 

القسم الثاني: الافعال الخاصة به و التي ثبت بالدليل اختصاصه بها 
كالجمع بين تسع نسوة فهذا القسم يحرم فيه التأسي به. 

القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشریم» كأفعال 
الصلاة والحج؛ فخکم هذا القسم تابع لما بَيِّنه؛ فان كان المبيّن واجبًا كان 


الفعل المبین له واجبّاء وان كان مندوبًا فمندوت("؟. 
رابعًا: حجية تقریره 4ل" : 
والمقصود بتقریره و2: أن یفعل آحذ الصحابة بحضرته فغلا أو یقول 


)١(‏ ويثاب على قصده التأسي. إذ ورد أن ابن عمر ويا كان يلبس النعال السبتية» ويصبغ 
بالصفرة» فسئل عن ذلك فقال: «.. وأما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله يِه 
يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضاً فيها فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإنى 
را رسو ا يه يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. . .». رواه البخاري (۱/ 
۷) برقم .)١115(‏ 
وورد عن الامام الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: اسقني. فشرب قائمّاء فإنه گل 
شرب قائما. 
ووو ا کا عن الإمام أحمد أنه تسرى واختفى ثلاثة أيام ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداء 
بفعل النبي يياه في التسري واختفائه فی الغار ثلاثاء وقال: ما بلغنی حديث إلا عملت 
به حتى أعطى الحجام دينارًا . انظر: «شرح الكوكب المنير» (۱۸۱/۲ء ۱۸۲). 

(۲( أضاف بعض الأصوليين قسمًا بعد هذه الأقسام الثلائة وهو الأفعال المطلقة المجردتی 
وهي ما ليس خاصًا به یلا ولا جبِلَيًا ولا بیانا. وهذا القسم ‏ في نظري ‏ راجع 
ولا بذ إلى واحد من هذه الأقسام الثلائة إلا أنه يحتاج إلى فقه ونظر من حيث : 
أ حكم هذا الفعل بالنسبة للنبي كَل فان أمته مثله في هذا الحكم . 
ب - ظهور قصد النبي يي للقربة أو عدم ظهور هذا القصد. فما ظهر فيه قصد القربة 
فهو دائر بين الوجوب والندب» وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو مباح. 
ويمكن التمثيل لهذا القسم بأمثلة وردت في الأصل الثالث والرابع من هذا الموضوع. 
انظر (ص۱۲۵) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر الأمثلة على ذلك في : «إعلام الموقعين» (۳۸۲/۲ - ۳۸۹). 


۱۳۸ 


ولا فيمسك بل عن الانکار ویسکت") كإقراره بلا إنشاد الشعر المباح'''. 

والأصل في حجية إقراره بي" هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة؟ رف سکوته یدل علی جواز ذلك الفعل آو القول؛ بخلاف 
سکوت غيره» لذلك بوّب الامام البخاري في صحبحه بقوله: «باب مَنْ رأى 
ترك النکیر من النبي بل حجة لا من غير الرسول»*. 

وکذلك فان من خصائصه ية أن وجوب انکار المنکر لا یسقط عنه 
بالخوف علی نفسه لقوله تعالی : اة غات ین الاس [المائدة: ۷ا . 

وانما یکون سکوته ية وعدم انکاره حجة فیدل على الجواز بشرطین"": 

أ أن يعلم بي بوقوع الفعل أو القولء فإما أن یقع ذلك بحضرته أو 
في غيبته لکن ينقل إليه» أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارا يبعد معه 
ألا يعلمه کل . 

ب ‏ آلا یکون الفعل الذي سکت عنه و صادرا من کافر لات 
إنكاره کل لما یفعله الکفار معلوم ضرورة» فالعبرة في فعل آحد المسلمین . 
خامسًا: ححية ترکه کی : 

والمقصود بالترك: ترکه یل فِغْلَ آمر من الأمور". 

وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة وله له" : 

۱ - التصریح بأنه يي ترك كذا وکذا ولم یفعله» کقول الصحابي في 
صلاة العید: إن رسول الله بي صلی العید بلا آذان ولا إقامة)”"''. 


(۱) انظر: «قواعد الأصول» (۳۹)ء و«شرح الکوکب المنیر» (۱۹۹/۲). 

(۲) انظر: (صحیح البخاري» (۵6۸/۱) برقم .)٥٥٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح الکو کے المنیر» (۱۹۶/۲ ۰ ۱۹۲). 

)٤(‏ انظر هذه المسألة فیما يأتى (ص۳۹۱) من هذا الکتاب. 

.)۳۲۳ /۱۳( «صحیح البخاري»‎ )٥( 

© انظر : تفر اون کنر (۸۱/۲: 

(۷) انظر : «المسودة» (۲۹۸)ء و«قواعد الأصول» (۰)۳۹ واشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۱۹۶). 

(۸) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۱۹6/۲). 

(۹) انظر : «اعلام الموقعین» (۳۸۹/۲ - ۳۹۱). 

(۱۰) آخرجه آبو داود في سننه (۲۹۸/۱) برقم (۰)۱۱8۷ وصححه النووي. انظر: 
«المجموع» (۰)۱۳/۰ وأصل الحدیث في الصحیحین . 


۱۳۹ 


۲ - عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله 35 لتوفرت همهم 
ودواعيهم أو آکثرهم آو واحدٍ منهم على نقله للامةء فحيث لم ينقله واحد 
منهم البتة ولا حدّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن. 

وذلك كتركه و التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة» وتركه الدعاء بعد 
الصلاة مستقبل المأمومين وهم یژمنون على دعائه» بعد الصبح والعصر أو في 
جميع الصلوات . 

وتركه ييه لفعل من الأفعال يكون حجة. فيجب ترك ما ترك كما يجب 
فعل ما فعل بشرطین": 

الشرط الأول أن یوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده لا وأن 

تقوم الحاجة إلى فعله. فإذا كان الحال كذلك وترگه ی ولم يفعله كان تركه 
لهذا الفعل سنة”" يجب الأخذ بها ومتابعثہ في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى 
المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل فان ترك النبي كل حینتذ لا 
يكون سنة؛ لان تركه کان بسبب عدم وجود المقتضي إذ لو وجد المقتضي 
لعل ينه وذلك كتركه 295 قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك كان لعدم 
وجود السبب وعدم قيام المقتضي؛ فلما فعل أبو بكر ول ذلك وقاتل 
مانعي الزكاة فقط "" لم يكن مخالفًا لسنة رسول الله گل 

أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين فان هذا من البدع؛ لأن 
رسول الله 85 ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتض””'. فإنه پیا 


.)۵٩۹۷ - ۵٩۱ /۲( و«اقتضاء الصراط المستقیم»‎ ۰۱۷۲ /۲٦( انظر : (مجموع الفتاوی»‎ )١( 

. بشرط انتفاء الموانع كما سيأتي في الشرط الثاني‎ )٢( 

(۳) هو: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي» آبو بكر الصدیق» خليفة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ورفيقه في الهجرة ومؤنسه في الغار» أول من أسلم من 
الرجالء توفي سنة (۱۳ه). انظر: (الاستیعاب) (۰)۲۳۶/۲ و«الإصابة» (۳۳۳/۲). 

.)1۹۲۵ ۰1۹۲ 4( انظر: «صحيح البخاري» (۲۷۹/۱۲) برقم‎ (٤٤ 

)٥(‏ کان یستدل فاعل ذلك على استحسانه بالعمومات الدالة على فضل الذکر کقول 
وبا الین اموأ روا له وکا كيرا 469 [الأحزاب: 4۱]» وقوله: #وَمَنَ 

رو ول مک ما 21 00 [فصلت: ””]. والقياس على الأذان فى الجمعة. 
(اقتضاء الصراط المستقیم» (۵۹5/۲). ۲ 


۱۳۰ 


لما أمر بالأذان فى الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان 
فيهما سنف r‏ لأحد أن يزيد في ذلك» ہل الزيادة في ذلك كالزيادة في 
أعداد الصلوات أو أعداد الرکعات . 

ومثل ذلك ما حدثت الحاجة إليه بتفريط الناس كتقديم الخطبة على 
الصلاة في العيدين» فإنه قد فعل ذلك بعض الامراء"" واعتذر بأن الناس قد 
صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة» وكانوا على عهد رسول الله 335 لا ينفضون 
حتى يسمعواء أو أكثرهم. 

ولا يكفي أن يترك ی الفعل مع وجود المقتضي لا مع انتفائه» بل لا بد 
من شرط ٿان وهو : 

انتفاء الموانع وعدم العوارض» لأنه و قد يترك فعلا من الأفعال ‏ مع 
وجود المقتضي له - بسبب وجود مانع يمنع من فعله . 

وذلك کترکه ب قيام رمضان مع آصحابه في جماعة - بعد ليالٍ - وعلل 
ذلك بخشیته أن يُفرض عليه" فلما كان في عهد عمر َه جمعهم على 
قاری واحد"" ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالفًا لسنة رسول الله ك. 
وهکذا جَمُْع القرآنٴ فان المانع من جمعه كان على عهد رسول الله ل أن 
الوح لا يرال ينزل فيقير اله ما يشاء وشام ما رید ی ےر بيجت 
واحد لتعسر أو تعذر تغییره کل وقت فلما استقر القرآن بموته من الاي هن 
زيادة القرآن ونقصه . 

آما تركه و للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع؛ لذا كان هذا 
الترك سنة نبوية يجب اتباعه فيها عليه الصلاة والسلام. 

وخلاصة القول: أن تركه يَكلِِ لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يترك بي الفعل لعدم وجود المقتضي لهء وذلك 


(۱) هو: مروان بن الحکم فعل ذلك لما كان أميرًا للمدينة في عهد معاوية به . انظر : 
(صحیح البخاري» (44۸/۲) برقم .)۹٥۵٦(‏ ۱ 

(۲) أخرج ذلك البخاري في صحيحه (۲14/۱۲) برقم (۷۲۹۰). 

(۳) انظر: (صحیح البخاري» )۲٥٥/٤(‏ برقم (۲۰۱۰). 

.)4۹۸7( برقم‎ )٠١ /9( انظر المصدر السابق‎ )٤( 


۱۳۱ 


ید و مانعي الزکاة فهذا الترك لا يكون سنةء بل إذا قام المقتضي 
وورجد'''' كان فعل ما تركه ل مشروعًا غير مخالف لستتہ؛ کقتال أبى بكر وله 
لمانعي الزکاۃء بل إن هذا العمل یکون من سنته لال عمل بمقتضی ستته كله 

الحالة الثانية: أن يترك وق الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام 
مانع» كتركه و فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يُكتب على 
أمته ؛ فهذا الترك لا يكون سنةء بل إذا زال المانع بموته و كان فعل ما 
ترکه 5 مشروعا غير مخالف لسنته كما فعل عمر به في جمعه للناس على 
إمام واحد في صلاة التراویح» بل إن هذا العمل من سنته يل لأنه عمل 
بمقتضاها . 

الحالة الثالثة: أن يترك ئي الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع 
فيكون تركه و - والحالة كذلك ‏ سنةء كتركه ييل الأذان لصلاة العيدين. 

وهذا القسم من سنته که وهو السنة التركية أصل عظيم وقاعدة جلیلق 
به تحفظ أحكام الشريعة ويوصد به باب الابتداع في الدين. 

قال ابن القيم: «فإن ركه بل سنة كما أن فغله سنة» فإذا استحببنا فغل 
ما ترکهی كان نظیر استحبابنا ترك ما فعَلهء ولا فرق. 

فإك قیل: من أين لکم آنه لم يفعله: وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ 

فهذا سؤال بعیذا جلاع م ها ره ور وها كان عليه ولو صح 
هذا السوال وقبل لاستخب لنا مستحب الاذان للتراويح» وقال: من أين لكم 
آنه لم ینقل؟ 

واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة. وقال: من أين لکم أنه لم 
ینقل ؟ ۰ وانفتح باب البدعة وقال کل من دعا إلى بدعة: من أين 
لکم آن هذا لم ینقل؟»"۳. 

ص(۳), 


وتجدر الإشارة إلى أن سنهة الترك مبئبة علی مقدمات ثابتة راسخة 


( تشرط آلا يكون وجود هذا المقتضي إنما حصل بتفريط الناس كما تقدم بيانه قريبًا . 
(۲( (إعلام الموقعين» (۲/ ٣۳۹۰‏ ۲۹۱). 

(۳) انظر فى هذه المقدمات : الإعلام الموقعين» ۳۷١ /٤(‏ - ۳۷۷)ء و«معارج القبول» (۲/ 
7٦‏ ۔ ۳۵۷). 


۱۳۲ 


المقدمة الأولى: كمال هذه الشريعة واستغناؤها التام عن زيادات 
المیتدعین کہ تہ المستدرکین فقد أتم الله هذا الدين فلا ينقصه أبدَاء 
ورضيه فلا سه | مرا 


ومن الأدلة على هذه المقدمة قوله تعالى: الوم كلك لكر یک نك 


.]۳ نعمتی وَرَضِيِتٌ الاسلام دی که [المائدة:‎ KE 
وقوله گل : «وأيم لله لقد تركتكم على مثل البیضاء ليلها ونهارها‎ 
(۳( 

سواء) ۱ 


المقدمة الثانية: بيانه ول لهذا الدين وقيامه بواجب التبليغ خير قيام. 
فلم يترك أمرًا من آمور هذا الدين صغيرًا كان أو كبيرًا إلا وبلغه لامته. 

ومن الأدلة علی ذلك قوله تعالی : ايا ول بل ما ارک الک ین 
55 وان 2067 رساد [المائدة: ۷٦]ء‏ وقد امتثل ِا لهذا ۳ 
وقام به أتم القيام. 


وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافلء في خطبته يوم حجة الوداع "۳ . 

المقدمة الثالثة: حِفْظ الله لهذا الدين وصیانتّه من الضیاع. فهيأ الله له 
من الأسباب والعوامل التى يسرث نقله وبقاءه حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن 
شاء الهو ومن الادنة علی ذلك قوله تعالی: و من ا ری 55ھ 
فظو 69 [الحجر: ۹]ء والواقع المشاهد يصدّق ذلك فان الله قد حفظ 
وأصول الفقه وقواعد اللغة العربية. 


O O O O 


3 انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۶/۱). 

6 آخحرجه ابن ماجه في سننه (۶/۱) برقم (0)» وصححه الالباني . انظر : «السلسلة 
الصحیحة) (۳۰۸/۲) برقم (1۸۸). 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۸۰)ء وانظر خطبة الوداع في : «صحيح البخاري» (۳/ ۵۷۳) 
برقم (١۱۷)ء‏ وفيها قوله وی : «آلا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم فاشهد). 


ET 


3 المسألة الرابعة‎ ٦ 
منزلة السنة من القران‎ 

والمقصود بهذه المسألة الجواب على السؤال الآتى : 

أيهما يقدم على الآخر الكتاب أم السنة؟ 

ويتضح هذا الجواب من خلال اعتبارات أربعة: 

۱ - باعتبار المصدرية فلا شك أن القرآن ا واحدة إذ الكل 
وحي من الله» قال تعالى: ##وما بطق عن أو ن هُو لا و بر ©4 

أ - وقد ذهب بعض أهل العلم''' إلى أن الرسول يي لم يسن سنة إلا 
بوحي احتجاجًا بهذه الآية. 

ب - وقيل: بل جعل الله لرسوله ية ہما افترض من طاعته أن يسن فيما 
لیس فيه نص کتاب والدليل على ذلك قوله تعالی : إنا آزلنا یک الکتب 
بالق مخ بن الاس با يك ایک [النساء: ۲۱۰۵ 

فخصه الله الجأ بت رن لآنه معصوم وأن معه التوفیق 

> - وقیل : سب ار ا سئه فد د (إن 7 


ا ری و و سو ور ل ۱۳ 


بیان للکتاب» فما سنہ اٹ من البیوع فهو بيان لقوله تعالی : یتنا بے 
منوا لا کاگلوا انوكم بتڪم بالطل [النساء: ۲۹]ء وقوله: ظاحل اللہ 


الیم 7 ارا [البقرة: ۲۷۵]. 
قال الشافعي بعد ذكر هذه الاقوال أو بعضها: «وأيّ هذا كان فقد بين الله 


.)45 - ۹۰ /۱( و«الفقيه والمتفقه»‎ »)١٠١5 - ۹۲( انظر : «الرسالة»‎ )١( 


(؟) آخرجه الشافعي في «الرسالة» )٩۳(‏ برقم (۰)۳۰ ورجح الشیخ أحمد شاکر صحة 
إسناده. انظر تعلیقه على کتاب «الرسالة» .)٩۷(‏ 


۱۳ 


ی 00 
أنه فرض فيه طاعة رسوله. ..» ۰ . 


۲ - باعتبار الحجية ووجوب الاتباع فالقرآن والسنة في ذلك سواء. 
رفا کاب لاہ القطیب البقدادی» ق ات حاوق الو بر 
حکم كتاب الله تعالى وحکم سنة رسول الله وق في وجوب العمل 3 
التكليف”"'. وذكر تحت ذلك قوله يه : «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله 

ا > وقوله: «وإن ما حرم 7 الله كما حرم ای( 

۳ - باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة. وأن السنة إنما 
ثبتت حجیتها بالقرآن. 

فالقرآن بهذا الاعتبار أصل للسنت والأصل مقدم على الفرع. 

٤ے‏ باعتبار البیان فان السنة مبينة لما اح وهی مخصصة 
لعمومه مقيدة لمطلقه» والبیان والخاص والمقید مقدم على E‏ والعام 
والمطلق؛ إذ العمل بهذه الثلائة متوقف على تلك . 

مو بهذا النظر تقديم السنة على الکتاب"؟ إلا أن الإمام أحمد گر 
أن يقال: نقضي على الكتاب› وقال: «ما أجسر على هذا أن 7 إن 
السنة قاضية 5 جا إن السنة تفسر الكتاب وئبینه» "۰ . 

والمقصود أن الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان. متفقان لا یختلفان ؛ 
كما قال بعض السلف: «إنما هو الكتاب والسنةء والكتاب أحوج إلى السنة 
من السنة الی الکتاب»۷۹) 

O O O و‎ 


.)٠١٤( «الرسالة»‎ )۱( 

(۲) «الكفاية في علم الرواية» (۲۳). 

(۳) تقدم تخريجه. انظر (ص۱۲۱) من هذا الكتاب. 

00 تقدم تخريجه. انظر (ص۱۲۱) من هذا الکتاب . 

.)٠٤١ /١( انظر: «سنن الدارمى»‎ )٥( 

0۷۳ /۱( انظر: «جامع بیان العلم ونضله» (۱۹۱/۲ء ۱۹۲)ء و«الفقيه والمتفقه»‎ )٦( 
.)۳۰( و«الکفایة»‎ 

(0) انظر : «الکفایة» (۳۰). 


7 المسألة الخامسة 7 
الخبر المتواتر 
والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في ست نقاط : 


۱ - تعريف المتواتر: 

المتواتر لغة: المتتابع”''. 

وفي اصطلاح الأصوليين: «خبرٌ جماعة مفيدٌ بنفسه العلم»”" . 

وفي هذا التعريف احتراز عن خبر الواحد؛ فان المتواتر لا بذ فيه من 
العدد والکثرة» وهذا ما عبر عنه في التعریف بقيد «جماعة». 

أما قيد «مفيد بنفسه العلم» فالمقصود به الاحتراز عما أفاد العلم بواسطة 
القرائن ؛ إذ إن خبر التواتر يفيد العلم بمجرد العدد والكثرة لا بالقرائن"۳. 


۲ ات أقسام المتواتر: 
٭ ینقسم المتواتر باعتبار متنه إلى قسمین"**: 
الأول: المتواتر اللفظی وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنی» 

کتواتر القرآن الکریم وقوله بي : «من کذب علي متعمدًا فلیتب وا مقعده من 
(ه) ١‏ 

الثار» . 


والثانی : المتو اتر المعنوی. وهو ما اتمق رواته على معئاه دون الفاظف 


(۱) انظر: «المصباح المنیر» (11۷). 

(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۸۱). وقد عرّف بعضهم التواتر بأنه «إخبار جماعة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب». انظر: «قواعد الأصول» (1۰). 

(۳) انظر: «شرح الكوكب المنیر» (؟/ 2774 ۰)۳۲۵ وسيأتي في (ص ۱۶۰) من هذا 
الكتاب التنبيه على ما في هذا الكلام نقلا عن ابن تيمية کَلله. 

)٤(‏ انظر: «الفقیه والمتفقه» (۰)۹۵/۱ وامجموع الفتاوی» ۰۱7۲/۱۸ ۹ء واشرح 
الکوکب المثیر» (۳۲۹/۲ - ۳۳۳). 

ء٦۷‎ /۱( آخرجه البخاري في صحیحه (۳۰۲/۱) برقم (۰)۱۱۰ ومسلم في صحیحه‎ )٥( 
وللحدیث آلفاظ آخری. انظر ذلك في المصدرین نفسیهما.‎ )۸ 


۱۳۹ 


وذلك كأحاديث الشفاعةء والحوض. والصراط. والميزان. 
٭ وینقسم باعتبار آهله ال 

تواتر عند العامت وتواتر عند الخاصة. 

قال ابن تيمية: «... ولهذا كان التواتر ینقسم إلى : عام وخاص» فأهل 
العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة» كسجود 
السهو ووجوب الشفعة. وحمل العاقلة العقل» ورجم الزاني المحصن. 
وأحاديث الرؤية» وعذاب القبرء والحوض. والشفاعة» وأمثال ذلك . 

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد یحصل العلم بصدفه 
لقوم دون قوم؛ فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل 
بمقتضاه» كما يجب ذلك فى نظائره. 

ومن لم یحصل له العلم بذلك فعلیه آن یسلم ذلك لاهل الاجماع الذین 
آجمعوا على صحته» كما على الناس أن یسلموا الأحكام المجمع علیها إلى 
من آجمع علیها من ال العلم» > فان الله عصم هذه الامة أن تجتمع على 
ضلالة» وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غیر العام لا 
يكون له قول. وإنما القول للعالم. 

فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله» فمن لا يعرف طرق 
العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع 
أهل العلم؛'''. 

وقال ابن القيم: «. . . فان ما تلقاه آهل الحديث بالقبول والتصديق فهو 
محَصّل للعلم مفید لليقين» اد عبرة بمن ن عداهم من المتکلمین واه لف 

فإن الاعتبار في الاجماع على کل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم دون 
غيرهم» كما لم یعتبر في الاجماع على الاحکام الشرعية الا العلماء بها دون 
المتکلمین والنحاة والاطباء. 

وکذلك لا یعتبر في الاجماع على صحة الحدیث وعدم صدقه الا أهل 
العلم بالحدیث وطرقه وعلله» وهم علماء الحدیث العالمون بأحوال نبيهم. 


.)۲٦۹/۱۸( انظر : (مجموع الفتاوی»‎ (١) 
.)۵۱/۱۸( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


۳۷ 


الضابطون لأقواله وأفعاله»؟. 


۳ - درحته : 

الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني وهذا أمر متفق عليه بين العقلاءء إذ 
حصول العلم بالخبر المتواتر مر يضطر إليه الانسان» لا حيلة له في دفعه؟ . 

هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار. 

آما المتواتر من الحديث فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل» والعبرة 
في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثرء كما قَرَّر ذلك ابن تيمية وابن القيم في 
النصین السابقین . 

آما حکم العمل به فلا شك أن الحدیث المتواتر قسم من أقسام السنة» 
والسنة حجة على ما تقدم"۳. 


: اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟‎ - ٤ 
وهذا الخلاف ۔ إذا تأملناه - خلاف لفظي إذ الجمیع متفق على أن‎ 
المتواتر يفيد العلم والیقین» وانما اختلفوا في نوع هذا العلم: فَمَنْ نظر إلى‎ 
أن العقل یضطر إلى التصدیق به قال: إنه ضروري. ومَنْ نَظرَ إلى افتقار‎ 
المتواتر إلى مقدمات - ون كانت تلك المقدمات بدهية  قال: إنه نظری*.‎ 


: شروط المتو اتر‎ - ٥ 
,)٥(م‎ 5 0 
أ أن يخبر المخبرون عن علم ويقين» لا عن ظنّ أو شك.‎ 


.)555 ء٦٤( «مختصر الصواعق»‎ )١( 

(؟) انظر: «روضة الناظر» (۰)۲44/۱ و«قواعد الأصول» (١٦)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» 
.)۳۲٣ ۳۱۷/۲(‏ ۱ 

,۳( انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۰۳۳/۲ ٣۳)ء‏ وانظر (ص۱۲۰) من هذا الکتاب . 

1۵0 _ ]٥٤( وامختصر الصواعق»‎ ۰6۲۵۰ - ۲٤٢۷ /١( انظر: «روضة الناظر»‎ )٤( 
. )۳۲۷ /۲( واشرح الكوكب المنیر»‎ 

)٥(‏ انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۹1 و«روضة الناظر» /١(‏ 705 - ۰6۲۵۷ و«مختصر ابن 
اللحام) (۸۱). 


۱۳۸ 


۔ أن يستند المخبرون في خبرهم إلى الحسٌء لا إلى العقل أو غيره. 
ج ‏ أن يكون المخبرون كثرة لا قلّة» وليس هناك عدد معين يحدد هذه 
الكثرة» بل ضابط الكثرة ما حصل العلم بخبرهم. 
او رو وس ہس سن 
- أن توجد الشروط المتقدمة في جميع طبقات السند. 
ولا یخفی أن هذه الشروط للمتواتر العامء أما المتواتر الخاص''' 
فيضاف إلى هذه الشروط أن يكون ناقلوه من أهل العلم والتخصص. وذلك 
على النحو الذي تقدم بيانه من خلال النقل عن ابن تيمية وابن القیم*''. 


5 العلم يحصل بعدة و ود 

أ يحصل يحصل العلم تارة بالعدد ہیف تفر بو نس او 
العدد الي خضل بد الف شن باد من تقد دون رفن لا بڈ وان يحصل 
به العلم في كل واقعة ولكل أحد. 

ب - ویحصل العلم تارة بالقرائن وحدها كالعلم بخوف شخص أو 
حجله» لظهور علامات ذلك علیه"*. 

حا ۔ ویحصل تارة بمجموع الامرین : بالمخبرین وبالقرائن معا وهذا 
ما یسمی بالعدد الناقص الذي احتفت به القرائن» فحصل العلم بالأمرين 
ے (۵( ٠‏ 
معا . 


)١(‏ یشترط في المتواتر الخاص کنقل القرآن الکریم والأحاديث النبوية» الاسلام والعدالق 
آما في عموم الأخبار فلا یشترط في الراوي لا اسلام ولا عدالة» وکلام الأصوليين 
إنما هو في الخبر المتواتر على وجه العموم. 

(۲) انظر (ص۱۳۷) من هذا الکتاب. 

(0) انظر : «روضة الناظر» (۱/ ۰ ۔ ۰۲۵ وامجموع الفتاوی» (۱۸/ 6 6۸0۹ 
۱ ۹ء ۷۰ و«مختصر ابن اللحام» (۸۱)ء و(شرح الکو کب المنیر» (۲۳۵/۲ - 
۷ ل (TEL‏ 

.)۴۲١ 0750 /۲( انظر: «روضة الناظر» (۱/ ٢٥۲)ء واشرح الكوكب المنیر»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر فيما يتعلق بالقرائن واختلاف الناس فيها (ص۱۵۱) من هذا الكتاب. 


۱۳۹ 


والمصطلح عليه عند أهل الأصول: أن المتواتر ما حصل فيه العلم 


بكثرة العدد فقط؛ يعنى بالعدد الکامل . 


أما ما عدا ذلك فهو وان كان مفيدًا للعلم لكنه لا يسمى عندهم متواترّا 


وعندهم أيضًا ‏ كما تقدم - أن كل عدد أفاد العلم في واقعة أفاد مثل هذا 
العدد العلمَ في كل واقعةء إذا خلا الخبر عن القرائن. وهذا إنما يكون فى 
العدد الكامل”''. 


(١) 


3 المسألة السادسة‎ ٦ 
وفي هذه المسألة بيان أمور أربعة:‎ 
تعریف خبر الاد‎ - ۱ 


ا ر انا 


يرى ابن تيمية أن المتواتر ما أفاد العلم سواء بكثرة العدد أو بالقرائن أو بهما 
معا. 

قال یفن : «فلفظ المتواتر يراد به معانٍ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. 

لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة 
عددهم فقط . ۱ 

ویقولون: إن کل عدد آفاد العلم في قضية آفاد مثل ذلك العدد العلم في کل قضية. 
وهذا قول ضعیف . 

والصحیح ما عليه الاکثرون: أن العلم یحصل بکثرة المخبرین تارة» وقد بحصل 
بصفاتهم لدینهم وضبطهم وقد یحصل بقرائن تحتف بالخبر. 

یحصل العلم بمجموع ذلك. 

وقد يحصل لطائفة دون طائفة. 

وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصدیقّا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند 
جماهیر الخلف والسلف. 

وهذا فی معنی المتواتر. 

لکن من الناس من یسمیه المشهور والمستفیض ویقسمون الخبر إلى متواتر 
ومشهور» وخبر واحد» . 

(مجموع الفتاوی» (۰1۸/۱۸ 259 وانظر منه (۱۸/ ۰8۰ ۰۱ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰1٩‏ ۷۰). 


۳۰۹ 


٤‏ - هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن؟ 


الأمر الأول : تعريف خبر الآحاد : 


الأحاد جمع أحد بمعنى واحد» والواحد هو الفرد”'' . 
وفي اصطلاح الأصوليين هو ما عدا الم از 
فيشمل كل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر. 


الأمر الثانى : ححية خبر الواحد: 


والکلام على ذلك ينتظم في ست فقرات : 


أ - تجمع أهل العلم7" على وجوب العمل بخبر الواحد: 


قال الشافعي: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: 


آجمع المسلمون قدیما ودا علی تثبيت حبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم 
يُعلم من فقهاء المسلمین آحد الا وقد نب جاز لي . 


ولکن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمین آنهم اختلفوا في تثبیت خبر 


اعد بما وصفت من أن ذلك موجود على کلهم»"". 


وقال الخطیب البغدادي : «وعلى العمل بحبر الواحد كان کافه التابعین» 


ومن بعدهم من الفقهاء الخالفین في سائر آمصار المسلمین إلى وقتنا هذا» ولم 
ہلغنا عن أحد منهم إنكار تللق ولا اعتراضص عليه . 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


فثبت أن من دين جميعهم وجوبّه» إذ لو كان فيهم من كان لا یری 


انظر: «المصباح المنیر» (۰1۵۰ 18۱). 


انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/۱٦۹)ء‏ واروضة الناظر» (۱/ ۰ء واشرح الكو گت 
المنیر) (۲/ ٣٤‏ ۳). 

على اختلاف بينهم في شروط العمل بخبر الواحد. وسيأتي بیان هذه الشروط قريبًا 
في الأمر الثالث . 

انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۹۷ ۰44۸ و«مجموع الفتاوی» (۰۳۶۰/۱۱ )۳٤٣١٣‏ 
ودشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۳٦٣‏ - ۱۸ ۳). 

(الرسالة» (۰۶۵۷ 508). 


0 


العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله أعلم)”'' . 
ب - الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد: 

١‏ - ما تواتر عنه ية من انفاذه آمراءه ورسله ات وسعاته إلى 
الأطراف لتبليغ الأحكام وآخذ الصدقات ودعوة النامر9) 

قال الشافعي: «ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدًا؛ الحجة قائمة 
بخبره على من بعثه إن شاء الله" . 

۲ - إجماع الصحابة و على قبول خبر الواحد عن رسول الله جلا 
واشتهار ذلك عنهم في وقائع كتير إن لم یتواتر آحادها حصل العلم 
موی ۱۳ 

ومن ذلك تحول آهل قباء إلى القبلة بخبر وا حر(*) 

قال الشافعي : اولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في 
تحويل القبلة ‏ وهو فرض - مما يجوز لهم؛ لقال لهم - إن شاء الله 
رسول الله: قد كنتم على قبلة» ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم 


به حجة» من سماعکم مني أو خبر عامق کو می رر ا 
۳ ا ۶ رما کات المویئوه تيرم ڪال انب 


سم مر مھ 


کل کر یم طایمَةٌ فهو في این 72 9 لا روا لیم له 


دروت © [التوبة: ۲۱۲۲. 
۱ 0 
وذلك من وجهين © : 


الأول: أن الله أمر الطائفة - وهي تقع على القليل والكثير - إنذارَ 


.)٤۸( «الكفاية»‎ )1١( 

(0) انظر: «الرسالة» ۰4۱٩۹ - ٦١٤(‏ و«روضة الناظر) (۰۲۷۷/۱ ۰۲۷۸ و«تحفة 
الطالب» (140-١١5)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» (۳۷۵/۲). 

.)5١6( «الرسالة»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «الکفایة» ٤۳(‏ - ٤٥)ء‏ و«روضة الناظر» (۱/ ۲۹۸ - ۰0۳۷۶ واشرح الكوكب 
المنیر» (۲/ ۳٦۹‏ - ۳۷۵). 

.)۱۰ /۵( انظر في ذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم في : صحیحه‎ )٥( 

(5)- «الرسالة» (4۰۸). 

(۷) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۹۷ء ۹۸). 


۱: 


قومهم وهذا دليل على أن على قومهم الہتذرین قبولة: 

والثاني : أن قوله: للم درو معناه إيجاب الحذر ولولا قیام 
الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر. 

٤‏ ۔ قوله يَكِهِ: ١۷نَضرَ‏ الله امرءًا سمع مقالتي سیت و 
فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه" 2 

قال الشافعي: «فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
امرءًا يؤديها ‏ والامرؤ واحد ‏ دلْ على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم 
به الحجة على من آدی إليه؛ لآنه إنما يؤدّى عنه حلال» وحرام يجتنب» وحد 
يقام» ومال یؤخذ ویعطی» ونصيحة في دين ودنیا»۲۲ 
ج - ان خبر الواحد حجة في الأحكام والعقاند. دون تفریق بينهما: 

وهذا ادر شیم عله عن ات ۳ 

قال ابن عبد البر: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وآسماثه إلا ما 
جاء منصوضا في کتاب اله آو صح عن رسول :اله كله آو اجمعت علیه 
الامة . 

وما جاء من آخبار الاحاد في ذلك كله أو نحوه یسلم له ولا 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه وحسّنه (۳۶/۵) برقم »)۲٦٥۸(‏ (0/ ۰۳۳ ۳) 
برقم (۰۲۲۵7 ۰۲۲۵۷ وأخرجه آبو داود في سننه (۳۲۲/۳) برقم (۳۹۲۰)) وقد 
روی هذا الحدیث عدد من الصحابت وعده بعض آهل العلم من المتواتر. انظر: 
(تدریب الراوي» (۱۷۹/۲)ء کتاب «الادلة والشواهد» لسلیم الهلالي (۳۰). 
وللاستزادة انظر کتاب : «دراسة حدیث : نضر الله امرءًا سمع مقالتي» رواية ودرایة» . 
للشیخ عبد المحسن العباد. 

(۲) «الرسالة» (۰۶۰۲ 8۰۳). 

(۳) انظر: «مختصر الصواعق» (۰۵۰۲ ۰۵۰۹ واشرح الکوکب المنیر» (۰)۳۵۲/۲ 
والوامع الأنوار» (۰)۱۹/۱ و«مذكرة الشنقيطي» .)۱۰١(‏ وللاستزادة في هذا 
الموضوع انظر كتاب: «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه 
المخالفين» للألبانى» و«أصل الاعتقاد» للأشقرء و«الأدلة والشواهد على وجوب 
العمل بخبر الواحد في الأحكام والعقائد» لسليم الهلالي» و«حجية أحاديث الآحاد 
في الأحكام والعقائد» للأمين الحاج محمد أحمد» واحجیة الآحاد في العقيدة ورد 
شبهات المخالفین» للوهيبي . 


١7 


ا O‏ 
والدلیل علی وجوب قبول خبر الواحد فی آبواب الاعتقاد الادلة 
الموجبة تلعمل بخبر الواحد؛ فانها عامة مطلقة. لم تفرق ور باب وباب 
ومسألة وأخری "۰ ثم إنه یترتب على القول برد خبر الواحد في العقائد رد 

کثیر من العقائد الاسلامية الصحيحة” ". 

قال ابن القیم: «و آما المقام الثامن وهو انعقاد الاجماع المعلوم المتیقن 
على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بهاء فهذا لا يشك فيه 
من له أقل خبرة بالمنقول. 

فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض 
بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها. 

ثم تلقاها عنهم جمیع التابعین من آولهم إلى آخرهم» ومن سمعها منهم 
تلقاها بالقبول والتصدیق لھم؛ ومن لم یسمعها منهم تلقاها عن التابعین 
گدلت: 

وکذلك تابعو التابعین مع التابعین . 

وهذا آمر یعلمه ضرور:ً أهل الحدیث كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وآمانتهم ونقلهم ذلك عن نبیهم یف کنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة» وأعداد الصلوات وآوقاتها. ونقل الأذان والتشهد. والجمعة 
والعیدین . 

فان الذین نقلوا هذا هم الذین نقلوا آحادیث الصفات؛ فان جاز علیهم 
الخطاً والکذب في نقلها جاز علیهم ذلك في نقل غیرها مما ذكرناه» وحینتذٍ 
فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا كل البتة. 

وهذا انسلاخ من الدین والعلم والعقل»"*. 


)۱( «جامع بیان العلم وفضله» (۹7/۲). 

(۲) انظر: «مختصر الصواعق» (٥۸٦ء‏ ۰4۸۹ 140). وانظر مراجع الفقرة (د) التالية 
المذکورة في آولها . 

(۳) انظر : «مختصر الصواعق» (555 -555). 

.)۵۰۲( «مختصر الصواعق»‎ )٤( 


٤ 


والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث فهو بدعة في دين الله؛ 
لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة وك ولا عن أحد من التابعين 
ولا عن تابعيهمء ولا عن أحد من أئمة الإسلامء وإنما یعرف عن رؤوس أهل 
البدع ومن تبعهم . 

د - خبر الواحد حجة فی جميع الأحكام ومختلف الأبواب والمسائل: 

لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به» وبين ما 
ا يا ااا 
أو موافقا» وبين ما يقال: إنه مخالف للقياس أو موافق لهء فالمقصود أن أهل 
السنة يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له 

والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر 
الواحد؛ فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو بشرط. بل إن الثابت عن الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم من الأئمة المهتدین العمل بأحاديث الأحاد الصحيحة 
وقبولها فون تمك رھت فلن يا لو ھ۳ 

نعم قد ترك بعض السلف الأخذ ببعض الأحادیث» الا أن هذا لیس 
اتفاقا منهم جميعًا على ذلك» بل الذین قبلوه أضعاف آضعاف الذين ردوه. 

والراجح قطعًا قول الأكثرين دون قول الا خرین» فان حدیث رسول الله کل 
إذا صح لا يرد بشيء أبدَا؛ إلا بحديث مثله ناسخ له» ولا يجوز وذه نش ذلك 
اة" . 

قال الإمام الشافعي: (إذا وجدتم سنة رسول الله ييه فاتبعوهاء ولا 
تلتفتوا إلى أحد)”*'. 

وقال الامام آحمد: «من رد حديث رسول الله لا فهو على شما وک ظا 


(۱) انظر: «مختصر الصواعق» (۵۰۳). 

(۲) انظر: «الرسالة» (۲۱۹)ء و«جامع بيان امن وفضله» (۲/ ٢۱ء‏ ۰۱۹۰ ۰)۱۹۱ 
و(مجموع الفتاوی» (۲۸/۱۳ء ۲۹)ء وامختصر الصواعق) (۰۰۲ - .)٥٥۹‏ 

(۳) انظر : «مختصر الصواعق» .)٥٥٤(‏ 

(5) انظر المضدر السابق .)٥44(‏ 

.)۵۰۸( انظر المصدر السابق‎ )٥( 


Oo 


وأما الاستشهاد ببعض ما ينقل عن بعض الأئمة: أنهم ترکوا الأخذ 
بالحديث في بعض المسائل؛ فهذا لا یستقیم؛ لأن ما نقل عن بعض الأئمة لا 
یظرد؛ إذ من ترك من الأئمة الاخذ بالحديث في مسألةٍ ما فذلك لسبب ماء لذا 
فقد عمل مولاء الأئمة آنفشهم بالحدیث وأخذوا به في مسائل أخرى ممائلة . 

فالإمام أبو حنيفة مثلا خكي عنه رد خبر الواحد فيما عمت به 
البلوی "؟» والواقع آن آبا حنيفة ربما رل الاخذ ارت ما لاسباب: منها 
عدم وصوله نیرت أو عدم ثبوته لدیه. أو لوجود معارض له آقوی منه في 
نظره» ونجد أن آبا حنيفة يعمل بخبر الواحد في مسائل كثيرة مما عمت به 
الى" 

فنسبة هذا القول لأبي حنيفة لا تصح بل هو كذب عليه وعلى صاحبيه؛ 
لبرت 080 وانما هو قول متاخريهم " 

وعلى كل فإن الاحتجاج لرد خبر لزا با ف ی - فیما 
لو ثبت ذلك عن بعضهم - لا يقاوم الآدلة القاطعة الموجبة للأخذ المطلق 
والعمل التام بخبر الواحد في جميع المسائل دون تفريق أو تخصيص . 

ثم يقال: إن التفريق قول البعض» والأكثرون على خلاف ذلك» إذ عامة 
أهل العلم لا يفرقون بين مسألة وأخری*. 
ه ‏ تقسیم السنة الدبوية إلى قسمين: متواتر وآحاد» له اعتباران: 

بالاعتبار الأول يكون هذا التقسيم صحيحًا مقبولًا لا غبار علي 
وبالاعتبار الثاني يكون هذا التقسيم باطلا مردودًا. 

أما الاعتبار الصحيح فهو بالنظر إلى عدد الرواةء فالحديث الذي رواه 
عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. > فهو متواتر» وما لم 
يكن بهذه الصفة فهو احاد. 

فهذا التقسيم بهذا الاعتبار يرجع إلى الا صطلاح. فما استوفى شروط 
)١(‏ . انظر: «كشف الأسرار» للبخاري .)١57/7(‏ 
( انظر: «روضة الناظر» (۲۲۷/۱). 


( انظر: «مختصر الصواعق» (۵۰). 
ر٤(‏ انظر المصدر السایق 0۰1710 وانظر المراجع المذكورة في بذاية هذه الفقرة. 


۱:1 





التواتر فهو متواتر وإلا فآحاد”'؟. 

أما الاعتبار الباطل فهو بالنظر إلى الاحتجاج والعمل» فيقال: يقبل 
المتواتر دون الآحادء في بعض المسائل والأبواب» وذلك كتجويز النسخ 
بالمتواتر دون الآحاد" وكردٌ الآحاد دون المتواتر فيما عمت به البلوى وغير 
ذلكء فهذا التفريق باطل؛ إذ المتواتر والاحاد من السنة الواجب اتباعها 
والأدلة الدالة على حجية السنة لم تفرق بين المتواتر والآحاد. 

فقول الله تعالی : لاوما ءَاننکُ ایل َحْدُوهُ4 [الحشر: ۷] عام في كل ما 
بت عن النبی ية وجاء به سواء كان من المتواتر أو الاحاد» وکذا الایات 
الآمرة بطاعته ل . 

وكذلك قوله 28 : «فعليكم بسنتي»" عام في كل ما صح نسبته إليه 4 
وصار من سنتهء لا فرق في ذلك بر بين المتواتر والآحاد. 

وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح دون تفريق بين 
المتواتر والآحادء ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في العمل والحجية أمر 
حادث لا أصل له في الكتاب» ولا في السنةء ولم یکن معروفا دی سافب 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين. 


كما أن هذا التفريق يترتب عليه رذ الكم الهائل من الأحاديث النبوية 
وتعطيلٌ العمل بها دون دليل شرعي معتبر“'. 
و - حديث الأحاد الذي يحب العمل به انما هو الذي توفرت فيه الشروط 
المدکور ۵ في الفقرة الاندة. 

آما الاحادیث الضعيفة فانه لا يجوز رز الاحتجاج بها ولا [ثبات شيء من 
الأحكام الشرعية بها . 


(۱) انظر : «الفقیه والمتفقه» (4۰/۱). 

(۲) انظر (ص۲۶۹) من هذا الکتاب. 

(۳) تقدم تخریجه. انظر (ص۱۲۱) من هذا الکتاب . 
)٤(‏ انظر (ص ۳٤۱٠ء )١55‏ من هذا الکتاب. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۲۵۰ 1۵/۱۸ - 1۸) . 


۱:۷ 


الأمر الثالث: شروط قبول خبر الواحد: 
بشترط في حديث الآحاد للاحتجاج به أن تتوفر فيه تسعة وول فعا 

بأمور ثلاثة 

ف الأول  :‏ الراوی» ویشترط فيه آربعة شروط: 

الا سلام ‏ والتکلیف» والعدالة. والضیط ‏ ولا يشترط عير ذلك . 

فلا يشترط في الراوي أن یکون فقيهًا”" لقوله اة : فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه. ورت حامل فقه لیس بفقیه)(۳) 

٭ الثاني: السند» ویشترط فيه ثلاثة شروط : 

الاتصال وعدم الانقطاع وعدم الشذوذ وعدم العلة . 

© الثالث: المتن» ويشترط فيه شرطان: 

عدم الشذوذ. وعدم العلة. 


الأمر الرابع : هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن؟ 
والمراد بهذا السوال معرفة مدى مطابقة خبر الواحد للواقع» فهل يقطع 
ویجزم بصدقهء أو أن صدق خبر الواحد أمر ظني فيحتمل الخطأ أو الكذب 
ولو بنسبة قليلة؟ 
أما حجية خبر الواحد فقد تقدم آنها أمر قاطع وثابت» وذلك معلوم 
بأدلة قاطعة(*. ولعل الإجابة على السؤال المقصود تتضح في ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: أقوال الناس في هذه المسألة. 


.)۱۷( انظر: «اختصار علوم الحديث»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «الرسالة» (۰)4۰۳ واروضة الناظر» (۱/ ۰۲۹۲ ۰۲٩۳‏ وانظر فیما یتعلق بالرد 
على من قال: إن آبا هريرة به لم يكن فقيهًا: «مجموع الفتاوی» (4/ ۵۳۲ 
۹,.. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه )۳٣ )۳۳/٥(‏ برقم (٢٢٦۲)ء‏ وهذا الحديث 
قطعة من حديث: ١تَضْرَ‏ الله امرعًا سمع مقالتي فوعاها» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 
انظر (ص‌۱:۳) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ انظر (ص )١5" - ٥٤١‏ من هذا الكتاب. 


۱:۸ 


الفرع الثاني : مذهب أهل السنة في هذه المسألة. 

الفرع الثالث : الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب من وافقهم من أهل 
الکلام . 

* الفرع الأول: الناس في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن طرفان"*: 

طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله 
لا يميز بين الصحيح والضعيف› فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع 
كونها معلومة مقطوعًا بها عند آهل العلم بالحدیث. 

والطرف الثاني ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به. فيجعل کل حديث 
وكل لفظ روي بإسناد ظاهره الصحة مقطوعًا به من جنس ما جَرّمَ آهل العلم 
بصحته» فيؤدي به ذلك إلى معارضة الحدیث الصحيح زالعتاس انا رات 
المتكلفة للجمع بينهما أو أن يستدل به في مسائل علمية» مع أن أهل الحديث 
يعرفون غلط هذا الصنيع . 

والصواب في هذه المسألة التفصيل» وترك الإجمال. 

فيقال: إن خبر الواحد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به القرائن» وقد 
يفيد الظن وذلك إذا تجرد عن القرائن» وهذا ما ذهب إليه الامام الشافعي» 
والخطيب البغدادي» وابن قدامة» وابن تيمية» وابن القيمء والأمين 
الم 

* الفرع الثاني: مذهب أهل السنة في هذه المسألة يمكن بيانه في أربع 
قواعد: 

القاعدة الأولى : أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع" ۳ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۵۳/۱۳). 

(۲) انظر : «الرسالة» (۰67۱ ۰۵۹۹ ولالفقیه والمتفقه» (۱/٦۹)ء‏ واروضا الناظر» /١(‏ 
۰ ۔ ۰6۲۲۳ وامجموع الفتاوی» (۰۳۵۱/۱۳ ۰1۱/۱۸ و«مختصر الصواعق» 
(٤٤٤ء 4۵٩‏ وارحلة الحج» للشنقيطي ٩۷(‏ - ۹۹)ء و«مذكرة الشنقیطی» (۱۰6). 

(۳) المقصود أن خبر الواحد یمکن أن يفيد العلم ویحصل به اليقين» وذلك فیما إذا 
احتفت به القرائن» وبذلك یحترز مما ذهب إليه بعض المتکلمین القائلون بان انار 
الآحاد ‏ بل جمیع نصوص الکتاب والسنة - أدلة لفظية لا تفید اليقين بحال من = 


۱:۹ 


وهذا ما ذهب إليه آهل السنة والجماعة وجمهور الا ا 


قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور أهل سے کی سے بہت" 
آن خبر الواحد إذا تلقته الآمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم. 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون فى أصول الفقه من آصحاب آبی حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد» إلا فرقه فلل من الما خر اتبعوا في ذلك طائفة 

من آهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون 

الفقھاء وأهل الحديث والسلف على ذلك»"؟. ٠‏ 

القاعدة الثانية: أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن”" ولم يتصل به ما 
يدل على إفادته العلم لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاقء وهذا أمر 
لا نزاع فيه + 3 ن الخبر قد تحتف به قرائن تدل علی کذبه» وقد تحتف به 
تارة أخرى فرائن تدل على صدفه. وقد يتجرد تارة ثالثة عن - جمیع القرائن 
فیبقی محتملا للصدق وللكذب . 

قال ابن القیم: «خبر الواحد بحسب الدلیل الدال عليه» فتارة یجزم 
بكذبه لقيام دلیل کذبه» وتارة یظن کذبه إذا كان دلیل كذبه ظیا. وتارة یتوقف 
فيه فلا یترجح صدقه ولا کذبه إذا لم يقم دلیل أحدهماء وتارة یترجح صدقه 
ولا یجزم به» وتارة یجزم بصدقه جزمّا لا یبقی معه شك» فليس خبر کل 
واحد يفيد العلم ولا الظن»"*. 

فتبین بذلك أن الحدیث المقبول ما أن یترجح صدقهء وهذا معنی کونه 
مفیدا للظن» وإما أن یجزم بصدقه وهذا معنی کونه مفیذا للعلم . 


= الأحوال. انظر (ص۸۳ - ۸۵) من هذا الکتاب. 

)١(‏ انظر: يد (۶ ۱۹۹)ء و«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰4٩47‏ وامجموع الفتاوی» 
( ۵ و«مختصر الصواعق) (٦٦)ء‏ واشرح ار المنير) (۲/ ۳٣٤۸‏ ۔ 
۲ء و«مذكرة 2 (۳):. 

)۲( «مجموع الفتاوى» (۰)۳۵۱/۱۳ وانظر (4۱/۱۸) من المصدر نفسه زه 

( المراد بتجرد الخبر عن القرائن في هذا المقام: تجردہ 09 نم المفيدة ة للعلم لا 
عن مطلق القرائن. انظر (ص ۱۵۲) تعلیق رقم () من هذا الکتاب. 

.)۲۹۳/4( انظر : «المسودة» (۲۶) واالجواب الصحیح»‎ )٤( 


.)1۵1 15۵( «مختصر الصواعق»‎ )٥( 


۱2۰ 


وهذا إنما يعرف بالقرائن. 

القاعدة الثالثة: القرائن نسبية» فما هو قرينة عند شخص قد لا يكون 
قرينة عند غيره» ورب قرينة أفادت القطع واليقين عند شخص. ولم تفد سوى 
الظن عند غيره» وهكذا.. 

فالقرائن تختلف بحسب حال المُخبر» وحال المُحْبّر عنه» وحال الخبرء 
وحال السامع الذي هو المُحْبّر''. ۱ 

قال ابن القیم: «وأما المقام السابع: وهو أن کون الدلیل من الامور 
الظنية أو القطعية آمر نسبي» يختلف باختلاف المذرك المشتدل» ليس هو صفة 
للدلیل في نفسه فهذا آمر لا ینازع فيه عاقل» فقد یکون قطعيًا عند زيد ما هو 
ظني عند عمروا'''. ۱ 

ومن الأمثلة على اختلاف القرائن : 

أن الحدیث المقبول لیس على درجة واحدة» بل إنه متفاوت . 

فمنه الحدیث الصحیح الذي تواتر لفظه أو تواتر معناه. 

ومنه ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به. فکانت الامة مجمعة على 
التصدیق والعمل بموجبه والامة لا تجتمع على ضلالة. 

ومنه الحدیث الصحیح الذي تلقاه بالقبول آهل العلم بالحدیث 
کجمهور أحاديث الصحیحین . 

ومنه ما قد یسمی صحیخا لتصحیح بعض المحدئین له» وقد یخالفهم 
غیرهم في تصحیحهم فیقولون : هو ضعیف لیس بصحیح . 

ومنه ما قد يسمى بالحسن. وهو دون الصحیح الذي عرفت عدالة ناقلیه 
0ي ۱ 
قال ابن تيمية: «ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث› 
کموارد الاجتهاد في الأحکامء وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما 


.)558  555( انظر: «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.)0١0١( «مختصر الصواعق»‎ )۲( 
.)5158 - ٦٥٤( و«مختصر الصواعق»‎ ۰۲۳ -1١/١4( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


١6١ 


اتفق عليه العلماء في الأحکام؛٭'' 

القاعدة الرابعة: لا شك أن المعتبر في هذه القرائن المختصة بأحاديث 
النبي ية هو ما يذكره آهل الحديث فهم أهل الاختصاص والشآن أما أهل 
الكلام وأتباعهم فإنهم غاية في قلة المعرفة بالحديث؛ فلا يحصل سيد 
جس یس بأحادیث النبي گا فإنكار أهل الکلام لما علمه وَقَطع به أهل 
الحا ات من كار طا خر مزن ماهبا که الأريعة عمد 
0 

٭ الفرع الثالث: الفرق بین مذهب هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة 
السلف ومذهب من ذهب من أهل الكلام إلى أن خبر الواحد يفيد الظن يمكن 
تلخيصه في الأمور الآتية : 

۱- أن أعن السنة يثبتون بخبر الواحد الصحيح صفات الرب تعالى 
والعقائد اللأخرى دون نظر إلى قضية القطع والظن . 

قال ابن القيم: «المقام کا أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن 
الظن الغالب حاصل منها ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها؛ كما لا يمتنع 
إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما ا وا الظلب ات الخ بجيف 
یحتج بها فی أحدهما دون الآخر؟ 


. )۲۲ /۱۸( (مجموع الفتاوی»‎ (١) 

(۲) ذهب بعض أهل العلم إلى أن خبر الواحد الصحيح لا يكون إلا مفيدًا للعلم؛ إذ 
الحديث الصحيح - في نظر هؤلاء _ لا یتصور نجر ده عن القرائة؟ فإذا و حدت الصحة 
في الخبر و حل معها أمران ل 7 والعلم . وبنا٤‏ على ذلك فخبر الواحل 
إنما يفيد العلم لأجل القرائن لا مطلقا 
ویتضح ذلك إذا عرفنا آن هذه القرائن من ایت رمه لكل وچ ہت 
لا تنفك عنهء مثل: أن رواة الحديث هم الصحابة الذين عرفوا بالصدق والامانت 
وأن المروي هو قول الرسول بء وفيه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه. 
انظر: «مختصر الصواعق»  :55(‏ 558). 

( انظر: «مجموع الفتاوى» (۰1۹/۱۸ ۷۰)ء و«مختصر الصواعق» )٥٥٤ - ]٥٤(‏ 
وانظر (ص۱۳۷) من هذا الکتاب ففي هذا وت نقلان مهمان عن ابن تيمية وابن 
القیم . 


۱۲ 


وهذا التفريق باطل بإجماع الاأمةا'''. 

۲ - أن أهل السنة يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل دون النظر 
إلى قضية القطع والظنء فخبر الآحاد الثابت حجة مطلقة يجب العمل بها دون 
تار پیک 

_ أن خبر الواحد عند أهل السنة أصل مستقل بذاته» ولا يكون 
مخالفّا پم أو لشيء من الأصول» فلا یتصور عندهم تقديم القياس على 
خر اا 

قال ابن تيمية: «فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفا للقیاس فإنما هو 
مخالف للقياس الذي انعقد في نفسهء ليس مخالقًا للقياس الصحيح الثابت في 


نفس الامر . 
وحيث عَلِمْنا أن النص جاء بخلاف قياس عَلِمُنا قطعًا أنه قياس 
فار . 


٤‏ ۔ أن خبر الواحد عند أهل السنة يحصل به العلم إذا احتفت به 
القراكةغع ولا يمنع من ذلك كونه من الأدلة السمعية؛ ؛ بل إن حصول العلم 
بالادلة السمعية آکثر وآقوی من حصوله بالادلة العقلية *. 

۔ أن أهل السنة هم آهل الحدیث وهم آعلم الناس بالقرائن التي 
تحتف بخبر الواحد. آما أهل الکلام فَهُمْ من آبعد الناس عن الحديث وعن 
القرائن المحبطة به؛ لذلك ذهب بعض المتکلمین"" إلى القول بنفي القرائن 
مطلقًا وعدم اعتبارها وهم بذلك یخبرون عن حالهم وواقعهم 

قال ابن و «وإذا كان أهل الحدیث عالمین بأن رسول الله 5 قال 
هذه الاخبار :وحدة بها في الأماكن والأوقات المتعددة مم بذلك 


(۱) «مختصر الصواعق» (589). 

(۲) انظر (ص۱۳ )١55-‏ من هذا الکتاب. 

(۳) انظر (ص۱۸۹ء ۱۹۰) من هذا الکتاب. 

.)۵۰۵/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

. انظر (ص۸۳ - ۸۵) من هذا الكتاب‎ )٥( 

. انظر : «الاحکام» للآمدي (۳۲/۲) على سبیل المثال‎ )٦( 


۱5۳ 


رور لم یکن قول هن لا عتابه له,بالسته والحدیت: اد هله أخياز 
احاد لا تفید العلم) مقبولا عليهم» فانهم یدعون العلم الضروري. 

وخصومهم اما أن ینکروا حصوله لانفسهم أو لأهل الحدیث. فان 

آنکروا حصوله لانفسهم لم یقدح ذلك في حصوله لغیرهم وان آنکروا حصوله 

غيره على ما يجده فى نفسه من فرحه ول وخوفه ۱ 
O O O O‏ 


( في الأصل: «وإن» ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «مختصر الصواعق» (00). 


١ 





الإجماع 


وفي هذا المسحث ست مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف الإجماع. 

المسألة الثانية : أقسام الإجماع. 

المسألة الثالثة : حجية الإجماع. 

المسألة الرابعة : أهل الإجماع. 

المسألة الخامسة : مستند الاجماع. 

المسألة السادسة : الأحكام المترتبة على الاجماع. 


5ك لگا 18 لگا لگا لگا ف لگا ت لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا (8) نگا لكا لگا لگا لگا 


۱۵۵ 





3 المسألة الأولة‎ ٦ 


تعريف الا جماع 
الاجماع لغة: يطلق على العزم» ومنه وله تعالى: لوا أك 
[يونس : ۱.. 
ویطلق على الاتفاق ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي : اتفقوا 
200 
عليه 


وعند الأصوليين : اتفاق دي عصر من العصور من أمة محمد كل 
بعد وفاته على آمر دینی ! 0 

وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود : 

الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدین فلا يصح اتفاق 
شروط الاجتهاد» کما سيأتي . 

الثاني : المراد بالمجتهدين مرں کان موجودا منهم دول من مات آو لم 
يولد بعل ». وهذا هو المقصود بقيد (عصر من العصور» كما سيأتي الكلام على 
ذلك وعلى شرط انقراض العصر ا 

الثالث : لا بذ أن يكون المجمعون من المسلمین ولا عبرة بإجماع 
الأمم ااج درا 

باع : سر إنما گر حجة بعد وفاته اف ولا يقع في وار 
ذلك الأمور ا والعقلیة 0 


)١(‏ انظر: «المصباح المنیر» (۰)۱۰۹ و«المعجم الوسیط) (٥۱۳)ء‏ وامذكرة الشنقيطي» 
(۱۵۱). 

( انظر: «مختصر ابن اللحام» (۷4). 

(۳) انظر (ص ۰۱۳ ۱۷۰) من هذا الکتاب . 

.)۲۳۱/۲( انظر: «المسودة» (۰)۳۲۰ و«شرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 

.)۱۵۱( انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۰)۲۱۱/۲ و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٥( 

.)۱۵۱( انظر: «قواعد الأصول» (۷۳)ء و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٦( 


۱ 5 


٦ المسألة الثانية‎ ٦ 
أقسام الإجماع‎ 

ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة : 

١‏ فباعتبار ذاته ينقسم الاجماع إلى إجماع فولي» وإلى إجماع 
فالاجماع القولي وهو الصريح: «أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن 
يقولوا كلهم: هذا حلال» أو: حرام)ء ومثله أن يفعل الجميع الشيء» فهذا 
إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع"'" . 

والاجماع السكوتي أو الاقراري هو: «أن يشتهر القول أو الفعل من 
البعض فيسكت الباقون عن إنكاره»'. 

ومثله الاجماع الاستقرائي وهو: «أن تستقراً أقوال العلماء في مسألة فلا 
لم خلاف ا 

وقد اختلف العلماء في حجية الاجماع السكوتي» فبعضهم اعتبره حجة 
قاطعة وبعضهم لم يعتبره حجة أصلاء وبعضهم جعله حجة ظنية . 

وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه. 

فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة. 

ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة. 

ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية . 

لذلك فإن الاجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحکم عليهء بل لا بد من 
النظر في القرائن وأحوال الساکتین» وملابسات المقام. 

)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱۷۰/۱)ء وامجموع الفتاوی» (۱۹/ ۸٦٦۲ء‏ ۸٦۲)ء‏ و«مذكرة 


الشنقیطی» (۱۵۱). 
(۲) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱۷۰/۱). 


)۳( انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۷ ۲) . 


0¥ 


فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية» وإن 
حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية» وان ترجحت المخالفة وعدم 
الرضا فلا يعتد به . 

۲ - وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى إجماع عامة وخاصة". 

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين 
بالضرورة» کالاجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج؛ وهذا قطعي لا 
يجوز فيه التنازع . 

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يجمع عليه العلما كإجماعهم على 
أن الوطء مفسد للصومء وهذا النوع من الاجماع قد يكون قطعيّاء وقد يكون 
غير قطعي» فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه . 
۲ - وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة وء وإجماع 
۳( 
فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه. ولا نزاع في حجيته عند 
القائلین بحجية الإجماع . 

وأما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من 
حيث إمكان وقوعه» وإمكان معرفته والعلم به» أما القول بحجيته فهو مذهب 
جمهور الأمة كما سيأتي“ . 

٤‏ - وباعتبار نقله إلينا ينقسم الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر 
وإجماع ينقله الآحاد ٠‏ وكلا القسمين يحتاج إلى نظر من جهتين : 

من جهة صحة النقل وثبوته» ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته . 

٥‏ - وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي» وإجماع ظني”'. 


غیرهم 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۷۷٦۲ء .)۲٦۸‏ 

( انظر : «الرسالة» (۳۵۸ و۹٥۳)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» (۱۷۲/۱). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱/۱۱). 

)٤(‏ انظر (ص۰۱۳ )١55‏ من هذا الکتاب. 

.)۲۲/۲( انظر : «روضة الناظر» (۱/ ۰۳۸۷ واشرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 
.)۲۷۰ - ۲٦۷ /۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


۱5۸ 


فالاجماع القطعی''' مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة» 
والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة. 

والاجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق 
الكل. 

وعلى كل فتقدیر قطعييٌ الإجماع وظنیه أمر نسبي» يتفاوت من شخص 
إلى آخرء الا أن الأمر المقطوع به في قضية الاجماع شيئان: 

أولهما: أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعت 
وإن اختلف في بعض آنواعه وبعض شروطه. 

وثانیهما: أن بعض آنواع الاجماع لا یقبل فیها نزاع؛ بل هي إجماعات 
قطعية كما تقدم التمثیل لذلك آنفا. 


٥ المسألة الثالثة‎ ٦ 
حجية الاجماع‎ 
اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير‎ 
(۲( 
. إليها‎ 
." والدليل على ثبوت الإجماع نما هو دليل الشرع لا العقل‎ 
فمن الأدلة على كون الإجماع حجة:‎ 


8 أولا : من الكتاب : 


)١(‏ إذا كان الإجماع قطعیّا ققدم على النص إذا كانت دلالة النص ظنية» وكذلك إن كان 
الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص» فالواجب تقديم القطعي 
على الظني» والظن الأقوى على ما دونه. وتقديم الإجماع إنما هو تقديم للنص 
المجمع عليه على نص آخر أدنى منه دلالة. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۸/۱۹). 

(۲) انظر: «جماع العلم» (۰۵۱ ۰۵۲ واروضة الناظر» (۳۳۵/۱) وامجموع الفتاوی» 
( ۱ و«مذكرة الشنقيطي» (۱۵۱). 

(9) انظر: «مختصر ابن اللحام» »)۷٤(‏ واشرح الکوکب المنیر» (۲۱/۲). 


۱5۹ 


مرت و م ر رس اس ۳ رم ت مر گر سے سے رے ع ر ہر سے م و + 
سيل موی ولو ما تول وشوو جهتم وساءت مصبا 4069 [الساء: ۰۲۱۱۰ 

وجه الاستدلال بهذه الاية أن الله توعد من اتبع غير سبیل المومنین فدل 
على أنه حرام؛ فیکون اتباع سبیل المومنین واجبّاء إذ ليس هناك قسم ثالث 
نی ۰ھ عم مك .۰ 0 ۲ے ٭ (١)‏ 
بین اتباع سبیل المؤمنین واتباع غیر سبیل المؤمنین 

ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقا لمشاقة الرسول بي فقط. 
أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقطء فان ذلك باطل قطعًا؛ لئلا يكون ذكر 
الآخر لا فائدة فيه. 

وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقّا للأمرين إذا اجتمعا فقط؛ لان 
مشاقة ہے ہم رس موہ ور ای ویو كقوله تعالی : 
ومن باقن الله وَرَشْرلَم ارک الہ شَدید الیقاي4 [الأنفال: ۲۱۳. 

فلم یبق إلا قسمان: 

أحدهما: أن الذم لاحق لكل من الأمرين وان انفرد عن الآخر. 

الثاني: أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزمًا لل خر 

قال اون تيمية : «ولحوق الذم بکل منهما وان انفرد عن الآخر لا تدل 
عليه الآية؛ فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع . 

بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم 
للآخرء كما يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والاسلام. 

فیقال : من خالف القرآن والاسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو 

سوم النار. ومثله قوله: 9 من تکفر باه ٍ وم له ملعك وكيد ورسّلو 027 

فتّد صل کل بعيدًا# [النساء: ۰۲۱۳۲ فان الکفر بکل من هذه الاصول 
تم نکر بن من کر با خر ام ومن کفر بالملائكة کفر 
بالکتب والرسل فكان كافدًا بالله؟ إذ کذب زا وکتنه» وكذلك إذا کفر بالیوم 
الآخر كذب الکتب والرسل فكان كافرًا EEE‏ 


)1١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للشافعى (۳۹)ء و«الفقيه والمتفقه» (۰۱۵۵/۱ ١٥۱)ء‏ واروضة 
الناظر» (۱/ ۳۳٣‏ ۳۳۲). 
۲( انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۱۷۸ ۹ ۲ 4۳( . 


۱۹۰ 


فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد اتبع غير 
سبیلهم وهذا ظاهر . 

ومن اتبع غير سبیلهم فقد شاقه آیضا؛ فانه قد جعل له مدخلا في 
الوعیدء فدل على أنه وَضْفٌ موثر في الذم» فمن خرج عن اجماعهم فقد اتبع 

والآية توجب دم م ذلك . 

وإذا قيل : هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول؟ 

قلنا : لأنهما متلازمان» وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه 
یکون منصوصا عن الرسول» فالمخالف لهم مخالف للرسول. كما نت 
المخالف للرسول مخالف له ولکن هذا يقتضي أن کل ما أجمع عليه قد بيّنه 
الو وها ف الضوات . 

توه سان : کمک ر ا ارت کان اروت الس ین نرک 

عن المنحكر ونومون بال € [آل 8 ۰ فقد وصف الله تعالى هذه الامة 
9 يأمرون بكل معروفب وينهون عن كل منكرء فلو قالت الامة في الدين بما 
هو ضلال لکانث لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فیه. فلت أن 
إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة "۳ . 

ج ‏ قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعلَتگم امه وَسَطا [کووا ثبداء َل الاس 
ویکوں الرس ول یکم سّهِيداً4 [البقرة: ۰۲۱۶۳ والوسط: العدل الخیار» وقد 
۹۳ الله هذه الأمة شهداء على الناس ولو كانوا یشھدون بباطل أو خطأ لم 
یکونوا شهداء الله في الارض. وآقام شهادتهم مقام شهادة الرسول 6 . 
© ثانًا: من السنة : 

أ - قوله ية : «فمن أراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة»"". 


۱۱( (مجموع الفتاوی) (۱۹/ ۱۹۳ » ۱۹6۶). 


.)۲۱۷/۲( انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۹/٦۱۷ء ۰۱۷۷ واشرح الکوکب المنیر»‎ )٢( 
وامجموع‎ (00٣ /۱( انظر : (صحیح البخاری» (۱۳/ ۰۳۱۲ و«الفقبه والمتفقه)‎ (۳) 
.)۱۷۸ ۰۱۷۷ /۱۹( الفتاوی»‎ 


.)1( تقدم تخریجه في (ص۱۷) تعلیق رقم‎ )٤( 


۳۹۱ 


قال الشافعي مستدلا بهذا الحديث: «إذا كانت جماعتهم متفرقةً في 
البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة آبدان قوم متفرقين» وقد وجدث الأبدان 
تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم 
الابدان معئى؛ لأنه لا یمکن؛ ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا فلم يكن 
للزوم جماعتهم معثی إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة 
فيهماء ومَنْ قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. وَمَنْ خالف 
ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها . 

وإنما تكون الغفلة فى الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن 
سے کتاب ولا سنة ولا قیاس ان شاء ا 

. ۳" کے : «إن آمتي لا تجتمع على ضلالة»‎ ew 

والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين : 

الأصل الأول: وجوبٌ اتباع الجماعة ولزومهاء وتحريمٌ مفارقتها 
ومخالفتها . 

والاصل الثاني : عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة. 

وهذان الأصلان متلازمان: فان قول الأمة مجتمعة لا یکون الا حقّا 
وکذلك فان العصمة نما تکون لقول الكل دون البعض. 

وهاهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أن هذه النصوص آفادت أن العصمة ثابتة للامة دون 
اشتراط عدد معين» بل إن أهل الاجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم 


)١(‏ «الرسالة» (۰۶۷۵ 5ل!ا8). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» (۱۳۰۳/۲) برقم (۳۹۵۰) وأبو داود في 
(سننه» (/۹۸) برقم (٤٤٢٦)ء‏ والترمذي في «سننه» (4110/4) برقم (۷٦۲۱)ء‏ وقد 
روی هذا الحدیث جمع من الصحابة بألفاظ متعددة حتی عده بعض أهل العلم من 
قبیل المتواتر المعنوي» مع أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من نظر كما قال ذلك 
الحافظ العراقی» وللحديث شواهد فی الصحيحين كقوله ع: «لا تزال طائفة من 
آمتي ...» وقد تقدم تخريجه (ص۱۸). انظر: «المنهاج» للبيضاوي. وانظر معه: 
«الابتهاج» للغماري (۱۸۰) وما بعدهاء واتخریج أحاديث المنهاج» للعراقي (۲۲)؛ 
واتحفة الطالب» لابن كثير (۱۵) وما بعدھاء و«المعتبر» للزركشي (۵۷) وما بعدها. 


۱۹ 


وثبتت العصمة لهمء وبناء على ذلك فلا د SSS‏ وہ رسب 


المجمعون عدد التواتر"۲۳؛ لأن الدليل الشرعي لم يُشترط ذلك. بل إنه علق 
العصمة على الاجماع والاتفاق فقط'''. 


والمسألة الثانبة: أن هذه النصوص تدل على أن الاجماع حجة ماضية 


في جميع العصور» سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم ' 


(١) 


(۲) 


(۳) 


7 0090 کک و 


خطأء وهذا لا يصح لان الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي فلا يشتر تحرط فى ال 


الاجماع آن یبلغوا عدد التواتر گنا دل علیه الدلیل الشرعي. انظر المراجع الاتية في 


التعلیق الاتي . 


انظر : «المسودة» (۰)۳۱۷ واروضة الناظر» (۰)۳۱/۱ واشرح الک گت ال (۲/ 
۲ 

نقل عن الإمام أحمد قوله جح «من ادعى الإجماع رات وقد حملها آهل 
العلم على عدة أوجهء لكونه ‏ عليه رحمة الله - يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير 
من الأحيان مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع. ومن هذه الأوجه: 

أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن یکون هناك خلاف لم یبلغه أو أنه قال ذلك 
فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق» اد 
يقول: «من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي 
والأصمء ولكن يقول: «لا نعلم الناس اختلفوا» إذا هو لم يبلغه . 

ونقل عنه أيضًا أنه قال: «هذا کذب ما غه آن الناس مجمعون؟» ولکن یقول: 
أعلم فيه اختلافا» ذ فهو أحسن من قوله: «إجماع الناس». 

لذلك يقول الإمام الشافعي : «وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجتمع عليه » 
قال : لَشث أقول ولا آحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقی عالمًا بدا 


الا قاله لك وحکاه عمن قبله؛ کالظهر آربع» وكتحريم الخمر وما أشبه ھذا) 


«الرسالة» (075) فعلم بالنقل عن هذين الامامین أن الواجبّ الاحتیاط في نقل 
الإجماع والتثبثٌ في ادعائه» فان الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم 
ولیس من قبيل العلم بالعدم لا سيما وأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب 
العالمين» وعدم العلم لا حجة فيه» فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجماع 
أن يقال : لا نعلم نزاعاء آما أن يقال: «الناس مجمعون» فهذا إنما يصح فيما علم 
واشتهر ضرورة الاتفاق عليه. 

قال ابن القيم: «ولیس مراده - أي : الإمام أحمد - بهذا استبعاد وجود الإجماع» ولكن 
أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان یرد عليهم السنةً الصحيحة بإجماع الناس على = 


۱۳ 


ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم؛ لأن أدلة 
حجية الإجماع عامة مطلقة» ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون 
دليل شرعي معتبر» فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة 
وهذا عام فی كل عصر. 

كما أنه لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر 
وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في 
الأقطار؛ إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة 
وتعذر إمكانه. 

اما حجية الاجماع فأمر آخرء فلا ب إذن من التفريق بين حصول 
الاجماع وإمكان وقوعه وبين حجيته في كل عصر. ولیس بين الأمرين تلازم. 

فالأمر الأول : محل نظر بين العلماء: إذ منع بعضهم وقوع جس ید 
عصر الصحابةء ونقّل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من 
بعدهم ا 

آما الأمر الثاني وهو حجية الاجماع فلا شك أن الدلیل الشرعي قاطع 
في ثبوت حجیة الإجماع مطلقا في كل عصر. 

والمقصود المحافظة على حجية الإجماع على مدى العصور عملا 
بالدليل الشرعي» فتبقى الأمور القطعية قطعية كما هي وتبقى قضية وقوع 


الإجماع وعدم وقوعه قضية أخرى بحاجة إلى تحقيق المناط فيهاء وذلك 
يختلف من عصر لآخر ومن مسألة لأخری! 3 
O ۵ ۵‏ ) 


= خلافها. فبیّن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوی کذب. وأنه لا يجوز رڈ السنن 
بمثلها». «مختصر الصواعق» (۵۰7). 
اسر الالمسودة» (۳۱۲)ء و«مجموع الفتاوی» (۰۲۷۱/۱۹ ۰۱۰/۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ 
وامختصر الصواعق۷٣(١۰٦ء‏ ۵۰۷). 

( وهذا واضح في كتب الفقه عمومّا والإجماعات خصوضا «كالإجماع» لابن المنذر 
وامراتب الإجماع» لابن حزم. 

( انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰4۱۹۹ واروضة الناظر» (۰)۳۷۲/۱ و«مختصر ابن 
اللحام» .)۷١(‏ 


۱۹ 


۳ المسألة الرابعة‎ ٦ 

يشترط في أهل الاجماع ما يأتي : 

٭ الشرط الأول: أن يكونوا من العلماء المجتهدین» ويكفي في ذلك 
الاجتهاد الجزتي ۲۲؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل الإجماع قد يؤدي 

والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين. 

قال ابن قدامة: «ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم 
- كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب - فهو كالعامي لا يعتد بخلافه؛ 
فان كل أحد عامیْ بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمه. وان حصّل علمًا سواه . 

وبهذه القاعدة يتبين أن المعتبر في كل مسألةٍ أهل العلم فيهاء دون 
غیرهم؛ فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم. بل یختلف ذلك 
باختلاف المسائل» فإن كانت المسألة في علم الحديث كان المحدثون هم أهل 
الاجماع وان كانت المسألة فقهية كان الفقهاء هم أهل الإجماع» وهكذا... 

مع ملاحظة أنه قد تحتاج مسألةٌ ما - لعلاقتها بعلوم شتی - إلى آهل هذا 
العلم وذاك. 

قال ابن القیم: ۷... فان الاعتبار في الاجماع على کل آمر من الامور 
الدينية باهل العلم به دون غیرهم» ۳ . 

وأما العامى فلا يدخل باتفاق. 

ومن قال بدخوله فإنما أراد أنه يدخل حُكمًا إذ هو تَبَمٌ للمجتهد ومقلد 
له“ أو أنه آراد إجماع العامة الذي يدخل فيه عامة الأمة» كما تقده . 


)١(‏ انظر: مسألة تجزؤ الاجتهاد فيما يأتى (ص555) من هذا الكتاب. 
(۲) «روضة الناظر» (۱/ ۳٥٣‏ 6۳۵۱ 

(۳) «مختصر الصواعق» (71۵؟). 

.)۱۰۸/۱( انظر : «الفقیه والمتفقه»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص۸٥۱)‏ من هذا الکتاب. 


۱۹۵ 


٭ الشرط الثاني: اتفقوا على اشتراط الاسلامء فلا يعتبر في الإجماع 
قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف» وأما المکفر بارتكاب بدعة 

وذلك لان الكافر لا يدخل تحت لفظ «المؤمنين» و«الأمة» في قوله 
تعالى: ##وَبِتَيعٌ عير سيل ای [النساء: ۰۲۱۱۰ وقوله لَل: «إن أمتي لا 
سرع و 

آما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم وی ذلك اختلف العلماء 
في العدالة : هل تشترط في آهل الاجماع أو لا تشترط 

فذهب البعض إلى عدم الاشتراط وأن الفاسق داخل في أهل اتود 
لکونه دا خلا في عموم (الموّمنین) وعموم (الأمة). وذهب آخرون إلى اشتر 
العدالة وأن الفاسق لا یدخل في آهل الاجماع. 

وقیل: إن گر الفاسق مستندا صالخا اعد بقوله في الاجماع والا 
ف , 

والمسألة على كل حال محل اجتهاد ونظرء والظاهر أن الفاسق یدخل 
في أهل الإجماع لكونه من أهل الاجتهاد وليس هناك دليل يدل على إخراجه 
عن طائفة المجتهدین» فضلا عن إخراجه عن لفظ «المؤمنين» ولفظ 
(الامة 001 

ه الشرط الثالث: يشترط في صحة الاجماع أن یکون قول جميع 
المجتھدینء ولا يعتد بقول الأكثر؛ فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين 
فان قول الباقین لا يعتبر إجماعًا . 

والدليل على ذلك أن لفظ «المؤمنين» ولفظ «الأمة» عامان في 


)۱( تقدم تخريجه. انظر (ص57١).‏ 

(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (5/ا)» و«روضة الناظر» (۱/ ۳۵۳ - ۰۳۵۵ واشرح 
الكوكب المنیر» (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۹). 

(۳) انظر (ص٤۷٦)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق باشتراط العدالة في الاجتھاد. 

)٤(‏ ذهب الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره إلى انعقاد الإجماع بقول 
الأكثر مع مخالفة الأقل. انظر «الإحكام» للآمدي (۲۳/۱). 


۱۹۹ 


الجميع”''» وبناء على ذلك فإن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة 
لأنهم بعض الأمة ہیں 

وقد حقق ابن تيمية القول في إجماع أهل المدینة فقال ما ملخصه: 

«والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدینة: أن منه ما هو متفق عليه بين 
المسلمين» ومنه ما هو قول جمهور أتمة المسلمین. 

ومنه ما لا يقول به إلا بعضهمء وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع 
مراتب : 

المرتبة الأولی: ما يجري مجری النقل عن النبي ی مثل نقلهم لمقدار 
الصاع والمد» وهذا حجة باتفاق . 

المرتبة الثانية: العمل القدیم بلمدينة قبل مقتل عثمان بن ظا ی ۱۳ 
فهذا حجة عند جمهور العلماء؛ فان الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدین 
حجة» وما یعلم لا هل المدینة عمل قدیم علی عهد الخلفاء الراشدین مخالف 
لسنة رسول الله کل . 

المرتبة الثالفة: إذا تعارض فى المسألة دلیلان کسدیئین أو قياسين: 
وجهل أيهما أرجح. وأحدهما يعمل 5 آهل المدینةء ففي هذا نزاع : 

فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. 

ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به . 

ولأضحات آحمد وجهان ومن کلامه آنه قال: إذا رآی آهل المدينة 
حدیثا وعملوا به فهو الغایة . 


(۱) انظر: «قواعد الأصول» (٤۷)ء‏ و«مختصر ابن اللحام» (۰۷۵ ۰۷۲ واروضة الناظر» 
(۱/ ۰6۳۰۸ واشرح الکوکب المنیر» (۲۲۹/۲). 

(۲) انظر: «الرسالة» (۰)۵۳۳ واروضة الناظر» (۰)۳۱۳/۱ و«إعلام الموقعین» (۲/ ۰۳۸۰ 
۳ واشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۲۳۷). 

(۳) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي. أمين المؤمتين 
الخليفة الثالث ذو النورین» زوج ابنتی النبی گلا رقية ثم أم کلشوم» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ومن السابقین في الاسلام عرف بالحياء والسخاء» فتل فش في 
داره سنة (۳۵ه). انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» (۰)۳۲۱/۱ و«الإصابة فى معرفة 
الصحابة) (۲/ ۵۵). 


۱۷ 


المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية 
يجب اتباعه أو لا؟ 

فالذي عليه أئمة الناس أنه لیس بحجة شرعیةء هذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة وغیرهم. 

وهو قول المحققين من أصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل 
المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دلیلء بل هم أهل تقليد. 

ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجةء وهو في الموطأ إنما 
يذكر الأصل المجمع عليه عندهم. 

فهو يحكي مذهبهم. وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم 
علدنا . 

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة غلم 
بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ودراية. 

وأنه تارة يكون حجة قاطعة. 

وتارة حجة قوية. 

وتارة مرجحًا للدليل» إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين)”'' . 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : 

«... لان الصحيح عنه [أي مالك] أن إجماع أهل المدينة المعتبر له 
شرطان: 

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

الثانى: أن يكون من الصحابة أو التابعين» لا غير ذلك؛ لأن قول 
الصحابي فیما لا مجال للرأي فیه نے حکم المرفوع فألحق بهم مالك التابعین 
من أهل المدينة فیما لا اجتهاد فيه" لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

آما في مسائل الاجتهاد. فأهل المدينة عند مالك - فالصحیح عنه - 
كغيرهم من الأمة» وحكي عنه الاطلاق . 


.)۳۱۱ - ۳۰۳ /۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. في الاصل : «فیما فيه اجتهاد» وهو خطأ مطبعي كما یظهر‎ )۲( 


۱۹۸ 


وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف [يعني ابن قدامة في 
روضة الناظر] بأنهم بعض من الأمة 00 

وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم لا يكون إجماعًا 
لأنهم بعض الأمة» والاجماع إنما هو قول جميع الأمة» لما تقدم من عموم 
لفظ «المؤمنين» Ps‏ 

فلا بڈ إذن من دخول جميع المجتهدين؛ سواء كان هذا المجتهد مشهورا 
أو خاملا» وسواء كان من اقل عصر المجمعین أو کان من أعل العصر الذي 
يليهم لکنه لحق بهم وصار من آهل الاجتهاد ساعة انعقاد الاجماع. 

وذلك کالتابعي إذا آدرك الصحابة وقت الحادثة المجمع علیها وهو من 
أهل الاجتھاد'''. 

ه الشرط الرابع: يشترط في أهل الاجماع أن يكونوا أحياء موجودين. 
أما الأموات فلا يعتبر قولهم» وكذلك الذين لم يوجدوا بعدء أو وجدوا ولم 
يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع . 

فالقاعدة: أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. 

فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودین 
ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب . 

لأن الاجماع قول مجتهدي الأمة في عصر من العصورهء أما اعتبار 
جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغير ممكن؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم 
الانتفاع بالإجماع أبدًا“ . ويتصل بهذا الشرط مسألة انقراض العصر. 

فهل من شرط صحة الاجماع أن ينقرض عصر المجمعين بموتهم أو 


.)١55( «مذكرة الشنقیطی»‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ٣٦۳)ء‏ و«قواعد الأصول» (٥۷)ء‏ واشرح الكوكب المنیر) 
(۲۲۳۹/۲. 

(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۷۰)ء و«روضة الناظر» (۰)۳۵۰/۱ واشرح الکو کی 
امغر 17752751750 

)٤(‏ انظہ : «الفقيه والمتفقه» (١/١٥۱)ء‏ واروضة الناظر» (۱/ ٣۳۷۰ء‏ ۰)۳۷۵ ولا 

مب 

الکر کت :الم ۱ ۱ ۲۳ ۷ ۲۲۲: 


۱۹۹ 


بمرور زمن طويل على إجماعھم'''؟ 

ذهب الجمهور إلى أن انقراض العصر ليس شرطًا في صحة الاجماع بل 
المعتبر في إجماع مجتهدي العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة. 

فلا يشترط أن يمضي على اتفاقهم زمن أو أن ينقرض عصر المجمعين»› 
بل متى ما اتفقت كلمتهم واستقرت آراژهم وعلم ذلك منهم حصل بذلك 
الا جماع وانعقد . 

آما اشتراط انقراض العصر فانه يژدي إلى تعذر وقوع الاجماع لتلاحق 
المجتهدین فیدخل مجتهد جدید وهكذا. . . 

ثم إن الادلة الدالة على حجية الاجماع عامة مطلقة» لم تتعرض لذکر 
هذا الشرط . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى القول باشتراط انقراض العصر ولعل 
هؤلاء آرادوا بهذا الاشتراط زيادة التثبت فى نسبة قول المجمعین إليهم» وشدة 
التأكد من استقرار أهل المذاهب على مذاهیهم. ۱ 

وعلی كل حال فلا بذ في هذه المسألة من تحریر قضية مهمة: 

ألا وهي التثبت في نقل الاتفاق والتأكد من حصول الاجماع وذلك 
بمعرفة أقوال المجمعین والاطلاع على آحوالهم للعلم باستقرارهم على مذاهبهم. 

فإذا حصل التأکد من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جمیع المجتهدین 
ولو في لحظة واحدة» فلا يلتفت بعد حصول الاجماع إلى مخالفة مخالف من 
آهل الاجماع أو من غیرهم. 

آما في حالة نقل الاتفاق دون التأکد من موافقة جمیع المجتهدین أو من 
غير علم باستقرار مذاهبهم - انقرض العصر أو لم ینقرض - فالاجماع المنقول 
۔ والحالة کذلك ‏ لا يكون صحيحًاء ویمکن أن يقال في مثل هذه الحالة: 
يشترط في صحة الإجماع استقرار المذاهب. وهذا قد يحصل في لحظة 
واحدةء وقد يحتاج إلى آزمنة مديدة» وقد لا يحصل أصلا . 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۱/ ٦٦۳)ء‏ و«المسودة» (۳۲۱ - ۳۲۳)» واشرح الكوكب 
المنیر) (؟555/5؟). 


۱۷۰ 


3 المسالة الخامسة ٦‏ 
مستند الاجماع 

والکلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث : 

أ - اتفق جمهور الامة على أن هذه الأمة لا تجتمع الا بدلیل شرعي› 
ولا يمكن أن یکون (جماعها عن هوی. أو قولا على الله بغیر علم أو دون 
دلیل . 

ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأء إذ القول على الله بدون دلیل 
CL:‏ 

ب ۔ الأكثر على جواز أن يستند المجمعون فی إجماعهم إلى الكتاب 
والسنة(۳؟۰ بل إن هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية بقوله: «ولا يوجد 
مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص" فلا يجوز عنده أن يوجد إجماع 
لا سعد إلى نص : 

وقد بنى ابن تيمية هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية“ : 

أولاها : أن الرسول ا قد 0 أتم البيان فما من فاا الا وللرسول یا 
فيها بیان. 

ثانيها: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل 
والوقائع» فاته جا من سال إل ويمكن الالال علبها: خض خحفى آو 

ثالثها: أن بعض العلماء قد یخفی عليه النص فیستدل بالاجتهاد 
والقیاس» وبعضهم یعلم النص فیستدل به. 


/۱۹( و«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۹٦۱)ء و«مجموع الفتاوی»‎ »)٥۳( انظر: «جماع العلم»‎ )١( 
.)۲۵۹۹/۲( واشرح الکوکب المنیر»‎ ۸ 

(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲۹۹/۲). 

(۳( (مجموع الفتاوی» (۱۹۵/۱۹). 

:)۲ ۲۲ - ۱۱ /۱۹( انظر المصدر السابق‎ )٤( 


۱۷۱ 


رابعها: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة. 

ج ‏ اختلف العلماء في جواز استناد الاجماع إلى الاجتهاد أو القیاس 
فمنعه البعض وأجازه البعض7'' . 

وبناء على ما قرره ابن تيمية فان هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ ؛ 
إذ کل مستدل یتکلم بحسب ما عنده من العلم» فمن رای دلالة الس ذکرها 
ومن رأى دلالة القیاس ذکرها والادلة الصحبحة لا تتناقضء الا أنه قد یخفی 
وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على البعض» ومن ادعى أن من المسائل ما لا 
يمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس فقد غلط. وهو على كل حال 
مير عر نويا : ۱ 

وقد استدل من قال بالجواز بوقوع ذلك وذكر أمثلة على استناد الإجماع 
إلى الاجتهاد"" إلا أن جميع هذه المسائل يمكن إرجاعها إلى دلالة النصوص 
العامة فتكون من قبيل المنصوص عليه» وهذا مما يعزز القول بأن الخلاف 
لفظي إذ الجميع متفق على ضرورة استناد الاجماع إلى دليل» وهذا الدلیل - في 
مسألة ما - قد یعتبره البعض اجنهادّا» ولکن البعض یعتبره نصّا*. 


۳ المسالة السادسة‎ ٦ 
الاحکام المترتبة على الاجماع‎ 
إذا بت الاجماع فان هناك أحكامًا تترتب عليه:‎ 
اولا:. وجوب انباعه وحرمة مخالفته. وهذا معنی کونه حجة.‎ 
قال ابن تيمية: «وإذا ثبت اجماع الامة على حکم من الاحکام لم يكن‎ 
.)۲٦٢ /۲( انظر: «مختصر ابن اللحام» (۷۸)ء واشرح الكوكب المنیر»‎ (۱) 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۹۹/۱۹ ۲۰۰). 

(۳( انظر المصدر السابق (۱۹/ ۰۱۹ واشرح الکوکب المنیر» (۲/ ٢٦۲ء‏ ۲۰۲). 

)٤(‏ كإجماع الصحابة وؤ على خلافة آبي بكر َيه فبعضهم یری أن مستند هذا 
الاجماع النص الجلي وبعضهم یری أن مستند ذلك القیاس. انظر : «شرح العقيدة 
الطحاویة» (1۷۳) وما بعدها. 


۱۷ 


لأحد أن يخرج عن إجماعھم؛''". 

ويترتب على هذا الحكم ما يأتي : 

٤ے‏ يجور لأهل الإجماع آنفسهم مخالفة ما أجمعوا اه 

پل تجوز المخالفة لمن ان بعدهم ٠‏ 

ثانًا: أن هذا الاجماع حق وصواب. ولا یکون 

ويترتب على هذا الحكم ما يأتي : 

أ - لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا“. 

فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين : 

الأول: عدم صحة وقوع هذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. 

والثانی: أن هذا النص منسوخ. فأجمعت الأمة على خلافه استنادا إلى 
النص الناسخ . 

قال ابن القيم: «ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون 
ری خر س 

ب ۔ ولا يمكن أيضًا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق» فمن 
ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلاء لاستلزام ذلك تعارض 

5 (۷( .. (۸) 
دليلين قطعيين دغر عمجم 5 

ج ولا يجور ارتداد امد محمد عي كافة. لآن الردة أعظم الط و قد 
ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الآمة على الخطأ والضلالة۳". 


)۱( (مجموع الفتاوی» (5/ .)١٠١‏ 2 

(۲) انظر: اشرح الکوکب المنیر» (۲۹/۲). 

(۳) انظر : «الرسالة» (1۷۲). 

.)۱۹۲/۱۹( انظر المصدر السابق» «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۵۶/۱ وامجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۲۱۷ ۰۲۵۷ ۰۲۰۱/۱۹( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )۵( 

(5) «إعلام الموقعین» (۱/ .)۳٦۷‏ وانظر (ص۲4۸) من هذا الکتاب. 

(۷) فيما إذا كان الإجماعان المتعارضان قطعيين. 

(۸) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)۲٥۸/۲(‏ 

(9) انظر المصدر السابق (۲۸۲/۲). 


۱۷۳ 


EA‏ کی اہ نی مہات ری ہا 
ذلكء لکن قد يجهل بعض الامة بعض النصوص» ويستحيل أن يجهل ذلك 
کل الأمة کا 

قال الشافعي : الا نعلم رجلا جَمّعَ السنن فلم يذهب منها عليه شيء 
فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السئنء وإذا قُرّق علمٌ کل واحد 

مب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند 
ر 
وقال أيضًا: «.... ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن 
عامتهم وقد سور ی 

وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الاجماع”*' : 

٭ المسألة الأولی : إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث یخرج عن قولھہ!“. 

لان في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه وهو باطل قطعًا كما 
تقدم آنفا» وفيه أيضًا القول بخلرٌ العصر عن قائم لله بحجته» وأنه لم يبق من أهل 
ذلك العصر على الحق آحد. وهذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی۳. 

أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق ہووت چو عدا یت 
مسا ها إذ لا يعد هذا التفصيل ديا 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» (۰)۲۰۱/۱۹ و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۲۸۵). 
(۲) «الرسالة» (۰۲ ۳). 
(۳) المصدر السابق ( ۱۶۷۲ 
)٤(‏ القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو: أن اختلاف الصحابة أو أهل عصر من 
۱ ال o‏ ل ا 
على اعتباره (جماعا مسألتان: 
اداه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث . 
۔ انه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين . 
)٥(‏ انظر: «الرسالة» (595). و«الفقيه والمتفقه» (۰)۱۷۳/۱ و«روضة الناظر» (۳۷۸/۱). 
)٦(‏ انظر (ص585) من هذا الکتاب . 
(۷) مثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان. أن يقول البعض: إن الجد أب - 


۱۷ 


وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفت الأمة على قولين» 
فألا يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث فيما إذا اختلفت الأمة 
في تأويلها أو تأويله على قولين آولی . 

إذ تجویز ز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسير 
القرآن والحدیت» وان الله قد أنزل الآية وأراد بها معنّى لم يفهمه الصحابة 
والتابعون لأن كلا القولين خطأ والصواب هو القول الثالث الذي لم يقولوه. 
اللهم إلا إن كان المراد من إحداث تأويل الث ات اذ معنی تحتمله الاية آو 
الحدیث من غير حکم بأنه المراد. فهذا جائز؛ اٍذ لیس فیه نسبة الامة ای 
تضییع الحق والغفلة عن الصواب والاجماع على الضلالة والخطأ . 

فالمحذور هو أن تکون الأمة قد قالت: إن هذه الآية أو الحدیث لا 
يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنی» فيكون القول الثالث تجويرًا 
لخفاء مراد الله عن كافة الأمة وهذا ممتنع قطعًا . 

أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز لأن الاطلاع على 
جمیع الأدلة لیس شرطا في معرفة الحق إذ يمكن معرفة الحق بدليل واحد 
وليس في إحداث دليل ديك تسه ]۱ مه إلى اه تضييع الحق بخلاف مسألة 
إحداث قول اڭ 


٭ المسألة الثانية: إذا اختلف الصحابة”" في مسألة على قولين» لم يجز 


= یحجب الاخ» وأن یقول البعض الآخر: إن الجد والاخ پرثان؛ فكان هذان القولان 
إجماعًا على أن للجد نصيبًاء فالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق لهذا الإجماع. 
ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان» أن يقول البعض في متروك 
التسمية: یڑکل مطلقًا ويمنعه البعض الآخر مطلقّا» فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية 
شان لا مدا تفصیل لأنه وافق کلا من القولين فى شيء ولم يخالفهما جميعاء 
فهو في حالة النسيان وافق المجوزین» وفي حالة العمد وافق المانعين. انظر: «مذكرة 
الشنقيطي» ( ۰۱۵ ۱۵۷). 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» ۰۵٩۹/۱۳(‏ 1۰). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۰۳۷۸/۱ ۳۷۹). 

(۳) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰6۱۷۳ و«روضة الناظر» (۰)۳۷۲/۱ و«مجموع الفتاوی) 
(۰)۲۲/۱۳ واشرح الک وکب المنیر» (۲۷۲/۲). 


Vo 


للتابعين الإجماع على أحدهما؛ لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى 
تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع. 

ولأن نزاع الصحابة واختلافهم لا يمكن أن یکون على خلاف الإجماع. 
فلا يصح انعقاد إجماع يخالفه بعض الصحابة. لأن المسائل على نوعين : 

نوع للصحابة فيه قول أو آقوال. فيجب في مثل هذا النوع اتباع ما عليه 
الصحابة من إجماع واختلاف» ولذلك بوب الخطيب البغدادي بقوله : 

(بات القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع 
والخلاف. وأنه لا يجوز الخروج عنه) ٩‏ . 

والنوع الآخر من المسائل هو المسائل الحادثة بعد الصحابة. والتي لم 
ينقل فيها للصحابة كلام ففي مثل هذا النوع يجوز لمن بعدهم الاجماع 
ويجوز لهم الاختلاف في إطار الدليل الشرعي . 

ولأجل ذلك كان الموقف الصحيح من اختلاف الصحابة هو التخيّر من 
أقوالهم ال اع .هل المسالة التي اختلف فيها الصحابة من مسائل 
الاجتهاد التي ترد إلى :الد 

قال ابن تيمية : 

«فإنهم [يعني السلف] أفضل ممن بعدهم. ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدین خير وآنفع من معرفة ما یذکر من إجماع غيرهم ونزاعهم . 

وذلك أن (جماعهم لا یکون إلا معصوما. وإذا تنازعوا فالحق لا یخرج 
عنهم فیمکن طلب الحق في بعض أقاويلهم. ولا یحکم بخطأ قول من 
آقوالهم حتی یعرف دلالة الکتاب والسنة على خلافه»(۲. 

إذا تقرر ذلك فإنه لا یُسلّم وقوع (جماع على آحد قولي الصحابة» فمن 
ادعی وقوع ذلك فلا یخلو الحال من آمرین : 

الأول : : أن هذا الخلاف لم یستقر بين الصحابة ہچ ولم يشتهر عنهم. 
وإذا كان الأمر كذلك فإن الاجماع على أحد فولي الصحابة یکون صحیخا إذ 


.)۱۷۳/۱( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)۲۶/۱۳( (مجموع الفتاوی»‎ (۲) 


۱۷۹ 


الممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة استقر فيها الخلاف بين الصحابة"'' . 

الثاني : أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أَجْمَعَ عليها 
المتأخرون بعدهم؛ ؛ لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغيّر بعض الظروف 
والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة 
المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون فيكون هذا من قبيل الأحكام 
التي تختلف باختلاف الزمان والمكان على ما سيأتي و این ادلی التق من 

حقيقة المسألة المجمع عليها : هل هي المسألة نفسها التي اختلف فيها الصحابة؟ 

النًا: حكم مُنکر الحكم المجمع عليه" . 

قال ابن تيمية: «والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه. > كما يكفر 
بغالت الس کت مس ون يع وه واه ی اسھ عم 2 

وقد تقدم بيان الإجماع القطعي والظنی في أقسام الإجماع . 

رابعًا: حرمة الاجتهاد؛ إذ يجب اتباع الاجماع. فان الإجماع لا يكون 
إلا على نصّء ووجود النص - كما هو معلوم - مسقط للاجتهاد". 

خامسًا: سقوط نقل دليل الإجماع. والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل 
دليله» ويسقط أيضًا البحث عن الدليل اكتفاءً بالإجماع”" . 

سادسًا: أن في الاجماع تكثيرًا للأدلة» خاصة وأن الحكم المجمع عليه 
قد دلّ عليه النص آیضا. 

فال ابن تیمیة: «... وکذلك الاجماع دليل آخر؛ كما يقال: قد دل 


(۱) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۷۳/۱ و«شرح الک کے لمعا ED‏ 

(۲) انظر (ص ۳۲۰) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۷۲)ء والمسودة» (۰)۳4۶ و«مختصر ابن اللحام» 
(۷۹)ء واشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۱۳ ۲). 

.)۲۷۰/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص۰۱۸۵ )۱٥۹‏ من هذا الکتاب. 

۷ انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰6۱۷۲ و«الصواعق المرسلة» (۰)۸۳/۳ وانظر (ص؛‎ )٦( 
. من هذا الکتاب‎ )4۷۵ _ 

(۷) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲۱۰/۲). 


۱۷۷ 


على ذلك الكتاب والسنة والاجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع 
تلازمهاء فان ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الکتاب 037ئ0 
سابعًا: أن الاجماع قد یجعل الدلیل المجمع عليه قطعيًا بعد أن كان في 
الأصل ظنیّا. كحديث الاحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل به" . 
والإجماع سبب للترجیح؛ فيقدم النص المجمع عليه على غیره ولأجل 
ذلك قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة”” . 
O O O O‏ 


.)۱۹۵ /۱۹( (مجموع الفتاوی»‎ (١) 
. انظر (ص۱۵۱) من هذا الکتاب‎ ( 
.)۳۱۵( انظر: «مذكرة الشنقیطی»‎ )9( 


۱۷۸ 


5 5 5 را رگا 52 لگا 2 a‏ لگا لگا رق) 2 لگا رك نگا لگا لگا لگا كا لگا لگا كا كا كا كا كا لكا لكا لكا 





وني هذا المبحث خمس مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف القياس. 
المسألة الثانية : أقسام القياس. 
المسألة الثالثة : حجية القياس. 
المسألة الرابعة : شروط القياس. 
المسألة الخامسة : أبحاث العلة. 


5 30 ك ك ك ك ك رکا 5 5 لگا 5 لگا ت لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا كا لگا كا گا گ 


۱۷۹ 


3 المسألة الأول‎ ٦ 
تعريف القياس‎ 

اش التقديرء ومنه قولهم: قست الثوب بالذراعء إذا 
قدرته به . 

والقیاس : المساوات یقال: فلان لا یقاس بفلان؛ أي: لا پساویه. 

وفي اصطلاح الا صولیین یمکن تعریفه بأنه: «حمل فرع على أصل في 
حکم بجامع بینهما»۱. 

وبهذا التعريف یتضح آن للقیاس آربعة آرکان 

الرکن الاول: الأصلء وهو المقیس عليه. 

الرکن الثاني: الفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل المقیس عليه وحمله 


اش 


عليه . 
الركن الثالث: حكم الأصل. وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه. 
الرکن الرابع : الوصف الجامع» وهو العلة الجامعة بین الأصل والفرع 
المقتضية للحمل . 


٥” المسألة الثانية‎ ٦ 
أقسام القياس‎ 
: ینقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات‎ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب) )۱۸۷/٦(‏ و«المصباح المنیر» ( و«شرح الكوكب 
المنیر» (5/ .)٥‏ 

() انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۲۷/۲ «قواعد الأصول» (۷۹)ء و«مختصر ابن 7 
(۷۱ء و« مذکرة الشنقيطي» (۲۳). 

( انظر: «الفقيه والمتفقه» (؟/ ۰ء واروضة الناظر» (۰۲۲۸/۲ ۰)۳۰۳ و«قواعد 


الأصول» ( ۰ ۸ء وامختصر ابن اللحام» (0 » و«مذكرة الشنقيطي» (۰۲۳ 
۱.. 


۱/۸۰ 


1 نے رھ کا 5 ہے 00 
أولا: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي . 


فالقياس الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثرء أو كانت العلة فيه 
منصوصًا أو مجمعًا عليهاء فهذه ثلاث صور. 

وهذا النوع من القياس لا یحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة. 
لذلك سمي بالجلي وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في 
الحرمة الثابتة في قوله تعالی : 0 الي يَأْكُلُونَ آمول الت ظَلْمًا اگما ون 
ف بطونهم کات مت سوب 49 [الساء: .]٠١‏ 

وهذا النوع من القياس متفق علیه. وهو أقوى أنواع القياس لكونه 
مقطوعًا بەء وقد اخثلف في تسميته قياسًا كما سيأتي بیان ذلك في الکلام على 
ورن الا 

والقياس الخفي : ما لم يُقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصًا أو 
مجمعًا عليهاء وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب 
القتصاص . 

فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبیان العلة وبیان وجودها في الفرع 
فیحتاج إلى مقدمتین : 

المقدمة الأولى: أن السکر مثلا علة التحریم في الخمر فهذه المقدمة 
إنما تثبت بأدلة الشرع» وهي سالك العلة الاتی اھ 

المقدمة الثانیة: أن السکر موجود في از فهذه المقدمة يجوز أن 
تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع. 

وهذا النوع متفق على تسمیته قیاسا. 

ثانيًا: باعتبار علته ینقسم القیاس إلى ثلائة أقسام"*: 


/۲( انظر: «الرسالة» (۰)۵۱۳ و«جامع بیان العلم وفضله» (۰)۷7/۲ و«روضة الناظر»‎ )١( 
)١٥١( ۔ ۷٥۲)ء وامجموع الفتاوی) (۰)۲۰۷/۲۱ و«مختصر ابن اللحام)‎ ٤ 
.)۲۵۰( واشرح الكوكب المنیر» (۱۶/ ۲۰۷ء ۲۰۸)ء و«مذكرة الشنقیطی»‎ 

(۲) انظر (ص )٦٥٤‏ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر (ص ۲۰۲) من هذا الکتاب . 

)٤(‏ انظر: «إعلام الموقعین) (۱/ ۱۳۳) وما بعدهاء و«مختصر ابن اللحام) (٥٥۱)ء‏ واشرح 
الكوكب المنير» »۲٠۹/٤(‏ ۰۲۱۰ و«مذكرة الشنقیطی» (۰۲۷۰ ۱. وقد زاد 


۱۸۱ 


القسم الأول: قياس العلةء وهو: ما وم فيه بالعلة فيكون الجامع هو 
العلة» وذلك كقوله تعالى: َد خلت ۾ سكن سِيرُوأ فى الارض انوا 
کف کان علقبة عبَةَ الْتَكَزْيِنَ 4039 [آل مت ۷. 

يعني : هم الاأصل: وات نتم الفرع والعلة الجامعة التكذيب» والحكم 
الهلاك. 

والقسم الثاني : قياس الدلالةء وهو: ما لم تُذكر فيه العلة» وإنما ذكر 
فيه لازم من لوازمها؛ كأثرها أو خکمها فیکون الجامع هو دليل العلت وذلك 
کقوله تعالی : ومن ءابیوء نك ل ی الک یمه 15 آنا عقا الما ا ررك 
ان اَی آحاها لی موق انم ل ل شىء رس 509 [فصلت : .]۳٩‏ 

فالأصل القدرة على إحياء الأرض» والفرع القدرة على إحياء الموتى» 
والعلة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حکمته. وإحياء الاارض دليل العلة. 

والقسم الثالث: القياس في معنى الأصل. وهو: ما كان بإلغاء الفارق 
فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع» وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف» وهذا 
القسم هو القياس الجلي؛ ویسمی : بمفهوم الموافقة. 

النًا: وينقسم القياس إلى: قياس طرد» وقياس عکس"*. 

حا یہ رن زاس انس ان الفرع لثبوت علة الأصل فيه" 

وقیاس العکس : ما اقتضی د نفي الحکم عن الفرع لنفي علة الحکم فيه. 

ومثال هذین القسمین یوضحه ابن تيمية بقوله : 

«وما أَمَرَ الله به من الاعتبار في کتابه یتناول قياس الطرد وقیاس 
العکس؛ فانه لما أهلك المکذبین للرسل بتکذیبهم كان من الاعتبار أن يُعلم 


= البعض قسما رابعًا وهو قياس الشبه. انظر : «قواعد الأصول» (۹۲ء ۰٩۳‏ وانظر 
الكلام على قياس الشبه في (ص‌۱۹۵) من هذا الکتاب . 

)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۳۹/۹ ۰۵۰/۲۰ ولعلام الموقعين» )١6١ /١(‏ وما 
بعدهاء واشرح الکوکب المنیر» )۸/٤(‏ وما بعدها. 

)٢(‏ وقد يراد بقیاس الطرد ما كان وصفه طردیا غير مناسب لترتیب الحکم علیه وهذا 
المعنی غير مقصودٍ هاهنا. انظر: «قواعد الأصول» (۹۳)ء و«مذکرة الشنقیطی» 
(٢٦۲)ء‏ وانظر فيما يتعلق بالوصف الطردي (ص۱۹۵) من هذا الکتاب. ۱ 


A۲ 


أنَّ مَنْ فَعَلَّ مثل ما فعلواء آصابه مِثْلُ ما آصابهی فيتقي تكذيب الرسل حذرًا 
من العقوبة وهذا قياس الطرد» ويعلم أن من لم یکذب الرسل لا یصیبه 
ذلك» وهذا قیاس العکس»۳*. 

رابعًا: ینقسم القیاس باعتبار محله إلى الاقسام التالية : 

أ - القیاس في التوحید والعقائد ۳ : 

اتفق أهل بی على أن القیاس لا يجري فی التوحید إن آدّی إلى البدعة 
ا ونسشّبيه حا 0 0 ات الله وصفاته 0 
وتوحيذه» 70 في ذلك قياس الأؤلىء لعله نڪل الخالق والمخلوق 
تحت قضية كلية تستوي آفرادها ۳ مويله المع الکن ہہ [النحل : ۰ ولكلا 

تمائلان أيضًا في شيء من الأشياء”* اولس نله کی 4 [الشوری: .]١‏ 

بل الواجب أن يُعلم أن کل كمال - لا نقص فيه بوجه ‏ بت للمخلوق 

فالخالق آولی بەء وکل نقص وجب نفیّه عن المخلوق فالخالق آولی بنفیه عنه. 
ب - القیاس في الأحكام الشرعية ۳ : 

منم البعض إجراء القياس في جمیع الا حکام الشرعية» لان في الا حکام 
ما لا یعقل معناه فیتعذر إجراء القیاس في مثله. 

وهذا غير صحیح؛ بل کل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقیاس» لانه 
ليبس في هذه الشريعة شی ء يخالف القياس . 


.)۲۳۹/۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۰۷ و«الفقيه والمتفقه» (۰)۲۰۹/۲ و«مجموع 
الفتاوی) 0400 ۰ واإعلام الموقعین» (۰)1۸/۱ وانظر: (ص۷۲) من 
هذا الکتاب . 

(۳) المراد بذلك القياس الشمولي - ويسمى القياس الاقتراني - وهو ما اشتمل على النتيجة 
أو نقیضها. بالقوة لا بالفعل . انظر: «تسهیل المنطق» (4۸). 

)٤(‏ المراد بذلك القیاس التمثيليي» وهو إثبات حکم في جزئي معین لوجوده في جزئي آخر 
لأمر مشترك بينهما. انظر «تسهیل المنطق» .)٤٥(‏ 

(۵) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۸۸/۱۹ ۲۸۹)ء ولاعلام الموقعین» (۰)۳/۲۰۲۰۵/۱ 
واشرح الکوکب المنیر» (/۰۲۳ ۲۲۵). 


AY 


قال ابن تيمية: «ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالاقیسة». 

وقال ابن القيم: «.... فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه 
ليس في الشريعة شيء يخالف القياس» ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا 
يعلم لهم فيه مخالف وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا 
و ۱ 

خامسًا: باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد 
ومتردد بينهما : 

فالصحيح : هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنةء وهو الجمع عن 
لاق مدل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع 
حکمها ومثل القیاس بالغاء الفارق. والفاسد ما یضاده<۳. 

قال ابن تيمية: «وکل قياس دل النص على فساده فهو فاسد» وکل من 
آلحق منصوصًا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسدء وکل من سوّی بين شيئين 
أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد»' . 

والقسم الثالث هو القياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا 
بهساده» فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد““'. 

- فلفظ القياس إذن لفظ مجمل يدخل فيه الصحيح والفاسد"؟. 

- لذلك لا يصح إطلاق القول بصحته أو ببطلانه”” . 

- ولهذا أيضًا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدین 
وتجد في كلامهم أيضًا استعماله والاستدلال به» وهذا حق وهذا حق. 


.)۲۸۹/۱۹( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)۷۱/۲( (إعلام الموقعین»‎ )٢( 

( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۵۰/۲۰ ٥۵ء‏ ولاعلام الموقعین» (۱/ ۰۱۳۳ ۰۳/۲ ؟). 

6 (مجموع الفتاوی» (۲۸۸۰۲۸۷/۱۹). 

.)۲۸۸/۱۹( انظر المصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ انظر المصدر السابق (۰)۵۰/۲۰ والإعلام الموقعین» (۰)۳/۲ و«ملحق القياس من 
مذكرة الشنقیطی» )۳٥٣(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۹). 


A4 


فمراد مَنْ ذَمَّهِ: القیاس الباطل» ومراد مَنْ استعمله واستدل به: القياس 
)۱( 
۔ ولهذا أيضًا لم يجئ في القرآن الكريم مدخه ولا ذمّهء ولا الامر به 
ولا ال عله » فإنه مورد تقسيم ا صحبح ET‏ 


٥ المسألة الثالثة‎ ٦ 
حجية القياس‎ 

تفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث 
یھ کے کر من انا اما ات فين وله الم علي" 

والناس في القیاس طرفان ووسط"*. 

فطرف أنكر القياس أصلاء وطرف أسرف في ابا حت برذ به 
النصوص الصحيحة» والحق هو التوسط بين الطرفين» وهو مذهب السلف. 
فإنهم لم ینکروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقاء بل أخذوا بالقياس واحتجوا به 
ولكن وفق الضوابط الا تية : 

الضابط الأول: ألا بوجد فی الاك نض "4 لان وجود النص یسقط 
او اھ ےآ ل من الس عن ق سال تھا سے لا مار 
إلى القياس إلا عند عدم التص. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۱۳۳). وانظر الضوابط الآتية في المسألة التالية. 

(؟) انظر: «إعلام الموقعین» .)١77/١(‏ 

(۳) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۷۸/۱ و«جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۷۷)ء و«روضة 
الناظر» (۰)۲۳4/۲ و«مجموع الفتاوی» (۳۶۱/۱۱). 

)٤(‏ انظر : «الفقیه والمتفقه» /١(‏ 205 ۰۵۵ و«مجموع الفتاوی» (۰)40۱/۲۰ وامختصر 
ابن اللحام» (۷۰)آ واشرح الک وکب المنیر» (۵/۲). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (۰)۳۶۱/۱۱ واإعلام الموقعين» .)5١١/١(‏ 

(3) المراد بالنص هاهنا النص القاطع للنزاع. انظر (ص4۷۵) تعليق رقم (١)ء‏ 
و(ص۰۷۵ )٦۷٤‏ من هذا الكتاب فی مسألة سقوط الاجتهاد عند وجود النص. 

(0) المراد بالنص هاهنا النص المخالف للقياس. انظر الشرط الرابع من شروط القياس 
الا تیه فی (ص۱۹۳). 


۱۸۵ 


قال الشافعي: «ونحكم بالاجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء 
ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود» كما يكون التيمم 
طهارة في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد المای إنما 
يكون طهارة في الإعوازا'''. 

الضابط الثاني: أن يصدر هذا القياس من عالم مژهل "۰ قد استجمع 
شروط الاجتهاد”" . ۲ 

الضابط الثالث : أن یکون القياس في نفسه صحيحًاء قد استکمل شروط 
القياس الصحيح الآتي بيانها في المسألة اللاحقة”؟' . 

بهذه الضوابط الثلاثة يكون القياس صحیحا ومعتبرًا فى الشريعة» وهذا 
هو القیاس الذي اشنا إليه السلف واستعملوه» وعملوا به ا به» سر يو 
القول 7 ٠‏ وهو الميزان الذي أنزله الله مع کتابه» قال تعالی : مال ار رل 
الکتب یی وَالْمبيَآانَ» [الشورى: ۰۲۱۷ وقال سبحانه: لد اسلا شتا 
لت وار معهم التب وَالْمِيرَآنَ# [الحدید: ۲۵]. 

قال ابن تيمية : «وکذلك القیاس الصحیح حق. فان الله بَعَتْ رسله بالعدل 
وآنزل المیزان مع الکتاب» والميزان یتضمن العدل وما یعرف به العدل»۳؟. 

وقال ابن القیم: «فالصحیح [يعني من القیاس] هو المیزان الذي آنزله 
مع کتابه»۱؟ 

وهذا القیاس من العدل الذي جاءت به الشريعة» ولا یمکن أن يقع 
بینهما شيء من التعارض أو التناقض". 

آما القیاس الذي خلا من هذه الضوابط. أو من واحد منها فهو القیاس 


.)1۷ ۰۳۲ /۱( (الرسالة» (5994. 1۰۰). وانظر: «إعلام الموقعین»‎ (١) 
.)٦٦ /۲( انظر: «الرسالة» (۵۰۹)ء واجامع بیان العلم وفضله»‎ )٢( 
. انظر فی شروط الاجتهاد (ص٤۷٦) من هذا الکتاب‎ ( 

© انظر (ص۱۹۳) من هذا الکتاب. 

.)٦۷ /۱( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

.)۱۷۱/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 

(۷) «إعلام الموقعین» (۱۳۳/۱). 

(۸) انظر الاصل الثالث فیما يأتي. 


۱۸۹ 


الباطل والرأي الفاسد. وهذا هو الذي ذمّه السلف ومنعوا من العمل والفتيا 
به» وأطلقوا آلسنتهم بذمّه وذمٌ أھله'''. 

قال ابن عبد البر : «وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا 
مما لا يختلف فيه أحد من السلف» بل كل من روي عنه ذمٌ القياس قد وجد 
له القياس الصحيح منصوصاء لا یدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف 
للسلف في الأحکام؛'''. 

وقبل ذكر الأدلة على حجية القیاس» تحسن الإشارة إلى أن العمل بالقياس 
الصحيح والاحتجاج به لدى أهل السنة أمر مبني على أصول شرعية ثابتة 

٭ الأصل الأول: إثبات الحكمة والتعليل فی أحكام الله وشرعه 
وأمره پل وتنزيهه جل شأنه عن العبث» وسيأتي بیان ذلك - إن شاء الله - 
في مسألة التعلیل ۸۳ 

٠‏ الأصل الثاني: شمول سے لجس تاه وإحاطتها بأفعال 
المکلفین ؛ فقد بین الله سبحانه على لسان رسوله للا بكلامه وکلام رسوله يا 
جمیع ما أَمَرَ به وجمیع ما نهى عنه وجمیع ما احله؛ وجميع ما حرمه 
وجمیع ما عفا عنه» وبهذا یکون الدین کاملا» کما قال تعالی: الوم اکٹ 
۹ بتکم وَأمَمْتُ یک ذ عم ِعَمَتى* [المائدة: ۳ ولکن الناس یتفاوتون في معرفة 
النصوص والاطلاع 007( ويتفاوتون أيضا في فهمها : 

فمنهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة 
أحكام أو آکثر ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون 
إيمائه وإشارته وتنبیهه» ومنهم من يضم إلى النص نضًا آخر متعلقًا به فيفهم من 
اقترانه به قدرًا زائدّا على ذلك النص بمفرده» وهذا مشروط بفهم يؤتيه الله 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰۲۶۱/۲ ۰۲۶۲ ولاعلام الموقعين» »)57/١(‏ وانظر 
(ص ۰۷۰ 1۷۱) من هذا الکتاب . 

.)۷۷ /۲( (جامع بیان العلم وفضله»‎ (٢( 

(۳) انظر (ص١٦۱۹‏ ۔ ۲۰۱) من هذا الکتاب . 

.)۲٦۸/( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٤( 


AY 


لیت ان السا قن ادن الكتاب ات فكلاهما فی الإتزال ا 
وفي معر فه الا حکام شقيقان ؛ فان ما نت بالقياس لا بد وآن پستند اك الكتاب 
أا أو الاجماع في ثبوت حکم الأصل المقیس عليه من جهت وفي ثبوت 
علته من جهة أخرى. والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى 
وض الکات وا 

فادا علم ذلك وھو شمول النصوص للأحكام وتفاوت الا في فهم 

ه غلم آولا بطلان قول من قال : «إن النصوص لا تفي بعشر معشار 
اریت ۹ 

« وعلم ثانيًا أن النصوص كافية ويُستغنى بها عن القياس والرأي في 
۶ ۳ و و 
كثير من المسائل . فمن لل 

الاكتفاء بقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعواً أيديهمًا) [المائدة: ۲۳۸ 
عن إثبات قطع النباش بالقياس» إذ السارق يعم في لغة العرب وعرف الشارع 
سارق ثياب الأحياء والأموات. 

والاكتفاء بقوله كد : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ره)“ ف 
إبطال كل عقد نهى الله ورسوله پل عنه وحرّمه. وأنه لغو لا يعتد به. 

٭ وغلم ثالثًا مقداز هذه الشريعة» وجلال مكانتهاء وسعتھاء وهيمنتهاء 
4 ۵ اء )0( 
وشرفها على جميع الشرائع 

× وعلم رابعًا أن الرسول بيه قد بین لأمته كل شيء من الديں“ 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۱۹۷ ۔ ۰۲۰۰ ۲۸۰ ۔ ۲۸۹)ء و«الاستقامة» (۱/۱ - 
«(1٤‏ و(اعلام الموقعین» (۰۳۳۱/۱ ۰۳۳۲ ۳۹۶). 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸۱/۱۹ - ۰۲۸۵ ۲۸۹)ء و«الاستقامة» لابن تيمية ٦/١(‏ - 
6 و«إعلام الموقعين» (۱/ ۳٥٣‏ - ۳۸۳). 

.)۱۲/۱۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۳۵۰/۱( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

(0) انظر المصدر السابق. 


A۸ 


٭ الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في 
الشريعة شىء على خلاف القياس. ومما يدل على ذلك: 
۱ - أن القياس الصحیح من العدل» والنص الشرعي من العدل» 


فعلاهما عدل. 
قال ابن تيمية: «وهو [أي القیاس الصحیح] من العدل الذي بعث الله به 
۳ 


۲ - أن الشريعة لا تناقض فیها ولا تعارض بين شىء من أحكامهاء 
والقیاس الصحیح مما جاءت به الشريعة" . ۱ 

۳ - أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتمائلات والتفریق بين المختلفات» 
والقیاس من قبیل الجمع بين المتمائلین فیکون موافقًا للشريعة ". 

ولابن تيمية رسالة نفيسة في بیان أنه ليس في الشريعة ما یخالف قياسًا 
صحیحٌا ۰ كما عقد ابن القیم في ذلك فصلا في کتابه القیم "(علام 
الموقعین»۰ فقال: افصل في بیان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف 
شوم 

وبذلك یتضح : 

٭ خطأ من عَنْوَنَ لتلك المسألة بقوله: «ما حکم العمل بخبر الواحد إذا 
خالف القیاس؟ . 

لان هذا العنوان مبني على تصور وقوع الاختلاف بين الخبر والقیاس» 
وهذا غير صحیح. ۱ 

٭ وآن من ادعی وقوع اختلاف بين الخبر والقیاس فالجواب عليه أن 
یقال: لا یخلو الحال من آمرین : 

الأمر الاول: عدم ثبوت هذا الخبر المخالف للقیاس. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۰۵ وانظر (۱۹/ ۰٦۱۷ء‏ ۲۸۸). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۲۲ و(اعلام الموقعین» (۰۳۳/۱ |٤‏ ۳۷۳). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۵۰ ۰۵۰۵ ۱۷۲/۱۹). 

.)۵۸۳ - ٩۰۱6/۲۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۷۰ «إعلام الموقعین» (۳/۲ ۔‎ )٥( 


۱۸۹ 


والأمر الثاني : فساد هذا القیاس . 

قال ابن تیمیة: بے ولیس من شرط القیاس الس المعتدل آن یعلم 
صحته کل أحد. 

فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفقا للقیاس فانما هو مخالف للقیاس الذي 
انعقد في نفسه. ليس مخالمًا للقیاس الصحیح الثابت في نفس الأمر» وحیث 
علمنا أن النص جاء بخلاف قیاس : علمنا قطعًا أنه قياس فاسد. . . فليس فى 
الشريعة ما یخالف قياسًا صحيحًاء لکن فیها ما یخالف القیاس الفاسد وان 
كان من الناس من لا یعلم فسادہا'''. 

٭ وآن الخبر یقدم على القیاس دائما إذا ظهر للمجتهد بینهما تعارض 
یو ضحه : 

٭ أن القیاس المخالف للنص قياس فاسد. لا يجوز المصیر إليه ولا 
الأخذ به. وهذا هو القیاس الذي ثبت عن السلف ذمه والمنع منه. 

آما الأدلة على حجية القیاس فمنها: 

آولا: (جماع الصحابة وؤ على الحکم بالقیاس في وقائم کثيرة تصل 
بمجموعها إلى حدّ التواتر""". 

فمن ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنم منها بجامع کونهما 
عبادتین من آرکان الاسلام"۳. 

ولم يؤل التابعون آیضا ومن بعدهم من علماء الأمة على إجازة القیاس 
وإثبات الأحكام 0 

انا حديت مان و الور أن اسر كلك لگا مت إلى این 


.)٥٥٠٥/٥٠( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱۹۹/۱)ء و«روضة الناظر» (۲/ ٦ء‏ و«إعلام الموقعین» 
(۲۰۹/۱ - ۲۱۷). 

(۳) انظر : «روضة الناظر» (۰)۲۳۸/۲ و«آصول الفقه» لابن مفلح (۱۳۱۲/۳ ۱۳۲۸) 
و«نزهة الخاطر العاطر» (۲۳۸/۲) . 

(8) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 1۲). 

- هو: الصحابي الجلیل آبو عبد الرحمن» معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الانصاري‎ )٥( 


۱۹۰ 


قال : «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟» قال : أقضى بکتاب اش قال: «فإن 
لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله ا قال: «فإن لم تجد في 
سنة رسول الله لا ولا في کتاب اللہ ؟) قال: اجتهد ريي ولا آلوء فضرب 


رسول الله گل صدرهء وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 


رک رسول ا 


قال ابن عبد البر عن هذا الحدیث : «وهو الحجة فى إثبات القياس عند 
جميع الفقهاء القائلين به . 
وقد وَرَدَتْ عن الصحابة ون آثارٌ تدل على هذا المعنی"". 


د الكررسىء شهد العقبة الثانية مم الآنصان» ثم شهد بدرا وأحدّا والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله چا توفي بطاعون عمواس بالشام سنة (۵۱۸). انظر: «تهذیب 
الأسماء واللغات» (۰)۹۸/۲ و«الإصابة» (۳/ .)٥٥٤‏ 

(۱) الحدیث بهذا اللفظ آخرجه آبو داود في سننه (۳۰۳/۳) برقم (۹۲٥۳)ء‏ وأخرجه 
الترمذي (۲۱۰/۳) برقم (۱۳۲۷). وقد صحح هذا الحدیث الخطیب البغدادي قائلًا : 
«على أن آهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم». «الفقيه 
والمتفقه» (۱۸۹/۱)ء إلا أن بعض المحدئین ضعفه من جهة السند مع القول بصحة 
معناه. انظر الكلام على هذا الحديث في «إعلام الموقعين» (۰)۲۰۲/۱ واتحفة 
الطالب» (۰)۱۵۱ و«المعتبر» للزركشي (57)» و«الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج) 
(۲۱۰). 
وقد ذهب الشیخ الالباني إلى أن هذا الحدیث ضعیف سنداء وآن في متنه مخالفة 
لاصل مهم وهو عدم جواز التفریق في التشریع بين الکتاب والسنة ووجوب الأخذ 
بهما معًا. انظر: «منزلة السنة في الاسلام وبیان أنه لا یستخنی عنها بالقران» (۲۱ء 
۲ء و«سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۲/ ۲۷۳) برقم (۸۸۱). 

(۲( (جامع بيان العلم وفضله» (۵۵7/۲). 

(۳) من ذلك كتاب عمر لي إلى أبى موسى الأشعري نه وفيه: «اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الامور». ۱ 

۷" ولما لٹ عمر :طقن شرا علی قضناء:الكوفة قال" له: انظر ما تیع لك فی کتاب الله 
فلا تسأل عنه أحدّاء وما لم يتبين لك في کتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله يِه وما 
لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك . 
وقال عبد الله بن مسعود وله : امن عرض له منکم فضاء فلیقض يها في کتاب اہ 
فان لم يكن في کتاب الله فلیقض ہما قَضَى فيه نبیه ی فان جاء أمُرٌ لیس في 
كتاب الله ولم يقض فيه نبيه و فليقض بما قضی به الصالحون» قاتا شا ام لس ےی 
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المًا: ما ثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة 
بو ااال الو وا لا حکام موكيا وان للنظير خکم نظيره» وهذا 
معلوم أيضًا في فظر الناس ومستقر في م وأحوالهه”"' . 

فم ذلك قوله تعالی : اتا تازل آلایشر» [الحشر: ۰]۲ وقوله 


تعالی : کرت أله مكل هلا فیه شاه SL‏ سلما یل هل توان 
مکلا امد لله بل بل ارم لا يَعْلَمُونَ 46 [الزمر: ٢۲]ء‏ وقول تعالی : «2 افو 
رن وا کپ [الصافات: ۲۲]. 


وكذلك لو قال الطبیب للعلیل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فانه 


چو ماده المرض؛ مهم كل عاقل منه 87 الإبل والبقر كذلك» ولو 
2 منهما ٥مد‏ گا 

وكذلك لو مَنّ عليه غیره بإحسانه» فقال : والل لا أكلتٌ له لقمة ولا شربتٌ 
له ماءَ؛ يريد خلاصّه من منته علیه» ثم قبل منه الدراهٌ والذهبّء والثیاب. 
والشات ونحوهاء لعدّه العقلاء واقعًا فيما هو أعظم مما حلف عليه . 


= في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون. فليجتهد رآيه» فان لم يحسن 
فليقم ولا يستحي ا . 
زان ام كيان 2 کل هی سی ناو اذى کناب ال او وإن لم يكن 
في كتاب الله وكان عن رسول الله و3 قال به فان لم يكن في كتاب الله ولا عن 
رسول الله گا وكان عن آبي بكر وعمر قال بهء فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن 
رسول الله ية ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. ۱ 
قال أبن تيمية: «وهذه الآثار ثابتة عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وهم من 
آشهر الصحابة بالفتيا والقضاء». «مجموع الفتاوی» (۲۰۱/۱۹). 
وقال ابن القيم عن كتاب عمر لب إلى أن موسی له : (وهذا کتاب جلیل تلقاه 
العلماء بالقبول». «إعلام الموقعين» .)85/١(‏ 
انظر هذه الاتاز في : (جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ٥٦‏ - 0۸( و«الفقيه والمتفقه» 
(۱/ ۱۹۹ - ۰۲۰۳ وامجموع الفتاوى) (۲۰۰/۱۹ - ۰6۲۰۱ و«إعلام الموقعین) (۱/ 
اي اناك 

)١(‏ انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 2»)5060 و«الفقيه والمتفقه» (۰)۱۷۸/۱ واروضة 
الناظر» (۲/ ۰۲۶ وامجموع الفتاوی» (۰)۲۳/۱۳ واإعلام الموقعین» (۱/ ۱۸۷ 
واشرح الکوکب المنیر» (۲۱۹/۶). 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۲۱۷/۱). 


۹7۲ 


٦٦ المسالة الرابعة‎ ٦ 
شروط القياس‎ 


لا بد في صحة القياس واعتباره شرعًا من توفر الشروط الآتية فيه" : 
الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتّا» ما بنص» أو 
(جماع أو باتفاق الخصمين عليه» أو بدليل يغلب على الظن صحته وألا 
یکون منسوخا. 
الشرط الثاني : أن یکون حکم الأصل المقیس عليه معقول المعنی لتّمکن 
تعدية الحکم آما ما لا یعقل معناه کعدد الرکعات فلا سبیل إلى تعدية الحکم 


شمه . 


جو 


الشرط الثالث: أن توجد العلة في الفرع بتمامهاء وذلك بأن يقطع 
بوجودها - وهذا هو قياس الأولى أو المساواة ‏ أو يغلب على الظن وجودها 
في الفرع . 

الشرط الرابع : ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم 
الأصلء إذ القياس يكون حينئظٍ على خلاف النص وهو باطل» وآما إن كان 
النص موافقًا لحكم الأصل» فان هذا يجوز من باب تكثير الادلة؛ فيقال في 
حکم الفرع : ذل علیه النص والقیاس . 

الشرط الخامس: أن یکون حکم الفرع مساویّا لحکم الأصل» فلا يصح 
قياس واجب على مندوب. ولا مندوب على واجب مثلا؛ لعدم مساواتهما في 
الحکم. 

الشرط السادس: أن تکون العلة متعدية» فان كانت قاصرة صح التعلیل 
بها ولم يصح تعدية الحکم بها. مثال العلة القاصرة: الثمنية في الذهب 
والفضةء ومثال العلة المتعدیة: الطعم في البر . 

الشرط السابع : أن تکون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (۲۰۳/۲ - ۰0۳۱5 واشرح الکه کت المتی (۵/ ۰.۱۷ ۱۱۱۳ 
و«مذکرة الشنقیطی» (۲۷۱ - ۲۷۷). 


۱۹۳ 


أو الإجماع آو الاستتباط "۳ . 

الشرط الثامن : ألا تخالف العلة نضًّا ولا إجماعًاء وذلك ان كانت مستنبطة . 

الشرط التاسع: أن تكون العلة - وذلك إن كانت مستنبطة - وصفا مناسبًا 
وصالحا لترتیب الحکم علیه. فلا يصح التعلیل بالوصف الطردي کالطول 
ولوا 

الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا 
يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدّی إلى البدعة والتعطیل"۳. 


7 المسألة الخامسة‎ ٦ 
ایحاث العله‎ 
وتحت هذه الال الابحاث الال‎ 
تعریف العلة وبیان آقسامها.‎ - ۱ 
. مذهب أهل السنة فى التعلیل‎ - ۲ 
۔ مسالك العلة.‎ ۳ 
البحث الأول: تعریف العلة وبیان آقسامها:‎ 0 
۱ الغلة لعج ممع اة‎ 
وفي اصطلاح الأصوليين”*': هي أحد أركان القياس وهو الوصف‎ 
الجامع بين الفرع والا صل المناسبٌ لتشريع الحکم.‎ 
. انظر (ص ۲۰۲) من هذا الكتاب‎ )١( 
. من هذا الکتاب‎ (V٦ ۰۱۸۳ انظر (ص‎ (۲) 
.)1۲۳ /۲( انظر: «المصباح المنیر» (575). «والمعجم الوسيط)‎ )۳( 
فيه. ومن أقسامها: العلة الفاعلة: وهي ما يكون به الشيء وهو غير داخل في ماهيته‎ 
كالنجار للسريرء إذ هو الفاعل لهء والعلة الغائية: وهی الغاية من إيجاد الشیء أو‎ 


ما لأجله وجد الشيء؛ فان الغاية من صنع السرير هي الجلوس عليهء والعلة الغائية 
هي المقصودة في هذا المقام. 


۱۹ 


یمن تاه با لا ولوت وال والسبية»: وا ي 
والمستدعي والجامع"*. ۱ 

والأوصاف ثلاثة آقسام "۳ : 

الأول: وصف يُعلم مناسبته لبناء الحکم الشرعي علیه» کمناسبة الاسکار 
لتحریم الخمرء فهذا یسمی: بالوصف المناسب» وهو صحیح يجوز فيه 
ا 

الثاني : وصف لا يُتوهم أنه مناسب لبناء الحكم عليه؛ لعدم التفات 
الشارع إليه فی حكم ماء كالطول والقصر؛ والسواد والبياض» فهذا یسمی 
بالوصف الطردي والقياس به باطل . 

الثالث: وصف بين القسمين السابقین» متردد بين المناسبة وعدمها 
وهذا يسمى: بقياس الشْبّه. فهو من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه 
الطردي» ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب» ولهذا سمي 

وهو من أصعب مسالك العلة وأدقها فهمًا. 

ومثاله: العبد إذا قتل هل تلزم فيه القيمة أو الدية؟ 

فمن حيث إنه يباع ويوهب ويورث أشبه المال» ومن حيث إنه یثاب 
ويعاقب وينكح أشبه الحرء فيلحق بأكثرهما شبها“ . 

- وقد تكون العلة“ وصفًا عارضًا كالشدة في الخمرء وقد تكون وصفا 
لازمًا كالانوثة في ولایة النکاح . 


= انظر : «المواقف» للويجي (۰)۸۵ و«التعريفات» .2١605(‏ ۰)۱۵۵ و«الحكمة والتعليل 
في أفعال الله» (۲۱ء ۲۲). ۱ 

)١(‏ انظر: «قواعد الأصول» (80. 2 7 افخ الكوكب المنیر) )۳۹/٤(‏ ولامذكرة 
الشنقيطي » (۲۲۵). 

(۲) انظر : «روضة الناظر» ۲۹٦/۲(‏ - ۰)۲۹۹ وامذكرة الشنقیطی» (٢٦۲ء‏ ۲۲۲). 

(9) انظر الكلام على الوصف الات فيما يأتي (ص ۲۰ - ۲۰) من هذا الکتاب. 

.)٤۷۹( انظر: «الرسالة»‎ )٤( 

(۵) انظر: «روضة الناظر» (۰۳۱۳/۲ ۰)۳۱۶ و«مذكرة الشنقيطي» (۰۲۷۰ .)۲۷١‏ 
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- وقد تكون حکمّا شرعيّاء كأن يقال: يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه 
كالميتة . 

- وقد تكون فعلا من آفعال المكلفين كالقتل والسرقة. 

- وقد تكون وصفًا مجردا كالكيل عند من يعلل به تحريم الرباء وقد 
تكون أوصافًا مركبة كالقتل العمد العدوان. 

- وقد تكون إثباتاء وقد تكون نفيّاء نحو: لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. 

- وقد تكون العلة قاصرة كالثمنية في الذهب والفضةء وقد تكون متعدية 
كالطعم في البر . 

- وقد تكون العلة وصفا مناسبّاء وقد تكون وصمًا غير مناسب. وقد 
تكون وصفا مترددًا بين المناسبة وعدمها. وقد تقدَّمَ قريبًا التمثيل لهذه الأقسام 
الثلاثة . 

- وقد تكون العلة مطردة بمعنى أن يوجد الحكم كلما وجدت العلت وقد 
تكون غير مطردة فتوجد العلة ويتخلف عنها الحکم". 
9 البحث الثانی: مذهب آهل السنة فی التعليل : 

کر سی آهل لسنة في الأسباب والحكمة والتعليل في القواعد 


)١(‏ تخلف الحكم مع وجود العلة إن كان بسبب معارضتھا بعلة أخرى أو بسبب فوات 
شروطها يقدح في صحة العلة» بل إن العلة والحالة كذلك لا تعتبر موجودة» فلم 
يوجد الحكم لعدم وجود علته. أما إن كان تخلف الحكم عن علته بسبب نص شرعي 
كإيجاب الدية على العاقلة» فانه من المعلوم أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان 
عليه» فهذا ما يسمى بالمستثنی من قاعدة القياس» أو المعدول به عن سن القیاس 
والصحيح أنه لا يوجد حكم على خلاف القياس. قال ابن تيمية: «وحقيقة الامر أنه 
لم یشرع شيء على خلاف القياس الصحیح. بل ما قيل: إنه على خلاف القياس 
فلا بذ من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضی مفارقته لها في 
الحكم. وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه حکمه. وإلا كان 
من الأمور المفارقة له». «مجموع الفتاوى» (007/70)» والمقصود أن يُنظر في العلة 
فما شاركها ألحق بها في الحكم سواء كان ذلك في العلة العامة التي قيل: إنها تجري 
على سَّئَن القیاس؛ أو في العلة الخاصة التي قيل: إنها على خلاف القیاس. 


١ 5 


« القاعدة الأولى: أن الله قادر على كل شیء وأنه سبحانه له الإرادة 
التامة والمشيتة النافذة. فما شاء كان وما لم يشا لم يكن» ولا يجوز أن يكون 
شيء من الأعمال خارجًا عن قدرته ومشیئته. 

وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلةء وعليه دلت الفطرة التي فطر الله 
خلقه عليهاء وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم الا به» والمسلمون مجمعون 
على ذلك وخالفهم في ذلك من ليس منهم . 

والقرآن مملوء بإثبات المشيتة لله وحدهء لقوله تعالی: رک بسن ما يك 
وعکاز 4 [القصص : ۸٦]ء‏ وما َمَلَمُونَ رل" أن سا الد تالانسان: ۲۳۲۳۰ 

ه القاعدة الثانية: أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرّا 
فجعل المعاصي سبّا لدخول النار'''. 

وهذه الأسباب وما لها من تأثیر وقوة هي طوع مشیئته سبحانه ورادته 
وتجری تحت حکمه جل شأنه. فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل 
والتأثير دون مشینته "۰*۳ بل التعلق بالسبب دونه کالتعلق ببيت العنکبوت مع 
کونه سا 

فالواجب الصعودٌ من الأسباب إلى مُسَبّها والتعلق به سبحانه دونها . 

فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك منافي للتوحيد. 

وإنكار أن تكون الأسباب أسبابًا بالكلية قدح في الشرع والحكمة. 

والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابًا نقصان في العقل”*'. 

والقرآن مملوء من إثبات الأسباب كقوله تعالی: #كوا وأشروأ هنیا يمآ 


.)۱۸۸ ء٥٤‎ - ٤۳( انظر: (مجموع الفتاوی» (۰)۳۵۶/۱۱ وا(شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: «شفاء العلیل» لابن القیم (۱۸۸ء ۱۸۹). 

(۳) الناس في الأسباب طرفان ووسطء طرف بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على 
عقله زاعمًا أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع» وهم الأشاعرة. وطرف 
بالغ في إثباتها حتى قال: إنها مؤثرة بنفسها دون أمر الله وهم المعتزلة. والوسط وهو 
مذهب السلف: أن الأسباب مؤثرة بأمر الله. انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۷٦۲)؛‏ 
و«شفاء العليل» لابن القيم (۰)۱۸۹ ولاعلام الموقعين» (۰۲۹۸/۲ ۲۹۹). 

6۲۱۸۰۲ ۱۷۱۳۰ انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰0۷۰ و«مدارج السالکیه‎ )٤( 


۱۹۷ 


وحم سے اسر ار سے 
ہی ۰ 


َنلْثْ ف ار لا 469 [الحاقة: 14]ء وقوله: يما تم تلود 
[المرسلات: ٤٤]ء‏ وقوله: #يمًا کن تکسبون # [الأعرافق + ۴۹ء يونين :۲6۲ 
وأهل السنة على اتات باء السببيت ویقولون: ان الله یخلق الاشیاء بالاسباب 


لا عندها"" لقوله تعالی: وا من السماء ماه مر قاتا بو ات نت 


ہے 3 


سر ر 


7مہ جع م2 ہ ے کے هو جچھے ہی د رط ر ہے کے 
حَصِيدِ 2 وال بَاسِقَاتٍ تھا طلم ید لر رها ماد وج بو : و متا 
[ف: ٩‏ - ۱۱]. 


ی 
ی۔ اپ 


ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبّب» فان 
المطر إذا نْرَّكَ وبذر الحب لم يكن ذلك کافیّا فی حصول النبات» بل لا بد من 
ريح مرسلة بإذن الله» ولا بد من انتفاء الموانع» فلا بد إذن من تمام الشروط 
وزوال الموانع مع تحصيل الأسباب» وكل ذلك بقضاء الله وقدره"۳. 

ه القاعدة الثالثة: أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا عبثًا لغير مصلحة 
وحكمة؛ بل أفعاله 8 صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فَعَلّء كما هي ناشئة 
عن اسات بها کا 


)١(‏ مذهب نفاة الأسباب ۔ آتباع جهم - أن الله يفعل عندها لا بهاء ومن ذلك تعريف كثير 
وت الا لے السب یا ید : ما يوجد الحكم عنده لا بهء قال ابن تيمية: «ومن قال : 
إنه یفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن...». «مجموع الفتاوی» (۳/ 
۴۲ء وانظر منه (5877/8. ۰4۸۷ وانظر: «المستصفی» (۱۱۲). 

( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۱۲/۳ ۷۰/۸). 

(۳) الناس في الحكمة على آقوال: منهم من نفوها فقالوا: إن الله لا يخلق شيئًا بحكمة 
ولا يأمر بشيء لحكمة. وإنما آثبتوا محض الإرادة» فيجوز أن يأمر الله بالشرك به 
وينهى عن عبادته وحده» ويترتب عند هؤلاء على فعل الله جکم لكنها غير مقصودة بل 
هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقیبه وهذا قول الاشاعرة. ومنهم من أثبت لله 
الحكمة. فقالوا: قد قام الدليل على أنه تعالى حكيم فلا يصح أن يفعل فعلا لا فائدة 
فیه؛ لأن من يفعل فعلا لا لغرض يعد عابثّاء وال تعالى منزه عن العبث فأوجبوا 
على الله بمقتضى هذه الحكمة التى أثبتوها أمورًا ومنعوا أمورًا لمخالفتها لمقتضى 
الحکمة. فمما أوجبوا على الله فعل الصلاح ورعاية مصالح العباد» وقالوا: إن هذه 
الحكمة تعود إلى الغير ولا يعود إليه منها شيء. وهي صفة مخلوقة منفصلة عنه 
سبحانه» وهذا هو مذهب المعتزلة الذين حكموا عقولهم فسلبوا من الخالق سبحانه 
صفات الكمال وعموم قدرته وشبهوه بخلقه. ومذهب السلف هو إثبات الحكمة في 
أفعاله سبحانه لأنه حكيم منزه عن العبث» ولكمال قدرته وحكمته ورحمته» فان هذه 


١ 


وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل» وقد يعلِم بعض عباده 
من ذلك ما يُعلمه إياه؛ إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۳". 

والحكمة نوعان”" : 

النوع الأول: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي رحمته بعباده؛ 
وتدبيره لأمر خلقه» وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفات» وإثابته للمحسن على 
(حسانه» ومعاقبته للمسىء على إساءته؛ فيوجد أثر عدله وفضله وأن یعرف سبحانه 
تأسماثة وصفاته وآفعاله وآباته. وآ ترف گت انالا دفو لا رت سواه. 

والنوع الثاني : حكمة تعود إلى عباده. وهي نعمة علیهم یفرحون بها 
ویلتذون بها» ففى الجهاد مثلا عاقبة محمودة للناس فی الدنیا یحبونها؛ وهی 
النصر والفتح 5 الآخرة الجنة والنجاة من النار . ۱ ۱ 

وقد نره الله يله أفعاله عن العبث» فقال: «أَفحبتم آنما فک با 
[المؤمنون: »]١١5‏ وقال جل شأنه : # اسب الإضن أن برك شی © [القيامة: 1"] . 

وار وهات انا وت انس رات یفرق بين المتمائلين. فان 
حکمته وعدله يأبى ذلك» فقال سبحانه : #أفجعل لسن کی لو کت 
هد 469 [القلم: ۰۳۰ ۰۲۳۰ وقال تعالى: از یم لت 6 ما ےا 
الضَِلِحَتِ یی فى الأرض آم تس اس لجار 6 (ص: ۰]۲۸ وأخبر 
سبحانه عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه رای کقوله تعال : و ای 
جَعَل لگ لاه شا وا کا2 باه وانزل من الما ماه ی سے مق ا ترق 
کو [البقرة: ۱۷۷۰ء وقال ٦‏ وین انيف ان خلق لكر من تشک آزویجا 
تكنو ايها [الروم: ٢۲]”'ء‏ وإثبات الحكمة فی أفعال الله لا يستلزم 


= الحكمة منها ما يعود إليه ويحبه ويرضاهء ومنها ما يعود إلى عباده» وهي صفة لله غير 
مخلوقة. انظر: «مجموع الفتاوی» (۸۸/۸ - ۰٩۳‏ «والحكمة والتعليل في أفعال اللہ) 
(۵۰ _ ۵۳). 

.)٩۳ ۰۳۸/۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

)٢(‏ انظر المصدر السابق (۰)۳۰/۸ واشفاء العلیل» لابن القیم (۱۹۸)ء وانظر (ص۲۵۶) 
تعلیق رقم (4) من هذا الکتاب في آنواع الحكمة بالنسبة لمأخذها وعلاقة ذلك بمسألة 
النسخ قبل التمکن . 

(۳) انظر: «شفاء العلیل» لابن القیم (۱۹۷ - ۱۹۹). 


۱۹۹ 


بدونها مستکملا بھا''؛ لأن الله ل له الغنى المطلق» فهو الغنى عن كل ما 
۳ 00 

سواه من کل وجه وکل ما سواه فقیر إليه من کل وجه . 

ه القاعدة الرابعة: أن آفعال الله يل معللة بالحکم ورعاية المصالح 
فجمیع الاوامر والنواهي مشتملة على حکم باهرة ومصالح عظيمة» كيف 
والقرآن والسنة مملوءان من تعلیل الا حکام و الختية على وجوه الحکم ال 
لأجلها شرع تلك الأحكام ولاأجلها خلق تلك الاعیان"۳. 

فمن الأمثلة على ذلك فى القرآن(*۲: ۱ 

أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة *" كقوله تعالى: وما جَعلتا له 
الى كنت عا لا لتعلم من یم سول یکن بنقب عل عَمِبيَةْ4 [البقرة: ۱4۳]. 

وتارة يذكر «كى» الصريحة فى التعليل» كقوله تعالی : کی ل 14 دول 
بین الب ینک پ۹ [الحشر: ۷]. 

وتارة يذكر «من أجل» الصريحة فی التعلیل» كقوله تعالی : #من أَجَلٍ 
ذلك کتبا علق بن سرَییل 4 [المائدة: ۳۲]. 

وتارة يذكر «لعل» المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف 
إلى المخلوق. كقوله تعالی: ییا الدِينَ ما کيب عم ليام کا کیب 
ل الذي من هکم ملک تَنَّقُونَ 49 [البقرة: ۲۱۸۳ 

.)۳۳۲ ۰۳۳۱( انظر: «المسائل الخمسون» (05). «والمواقف» للإيجى‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۸). 

(۳) انظر: «شفاء العلیل» لابن القيم (۰)۱۹۰ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۲۲ و«مذكرة 

الشنقیطی» (۲۷۵). 

.)۱۹۱ - ۱۸۸( انظر: «مفتاح دار السعادة» (۰)۲۲/۲ واشفاء العلیل» لابن القیم‎ )٤( 

)٥(‏ آنکر نفاة التعلیل أن توجد في القرآن لام تعلیل في فعل الله وآمره» وهذا مبني على 
قولهم: إن الله لا يأمر بشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة. بل ما یحصل من 
مصالح العباد ومفاسدهم لسبب من الاسباب فانما خلق ذلك عندها لا بهاء لا أنه 
سبحانه یخلق هذا لهذاء وهذا مخالف لمذهب السلف لأن الله آخبر فى کتابه أنه فعل 
کذا لکذا وأنه آمر بکذا لکذا. کقوله تعالی: ذلك لَِمَلَموا أن له یلم ما فی لسوت 
وما فى اض که [المائدة: ۹۷]. انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۳۷۷ واشفاء العلیل» 
لا بن القيم (۱۹۰). 


۳۲۰ 


وتارة يذكر المفعول له» كقوله تعالى: رتا ميلك الکتب نیک لکل 

تَىَءِ © [النحل: ۸۹]. 
ارد خی الس ل سی كقوله تعالی : #فبظلر پوت 

هادوا رتا عم یپ أجلت کم وَبِصَدَهم ڪن عن سیل الو کیا € وآغذهم 

وقد موا عه واه آتول کاس بالطل [الساء: ۰۱5۰ ۱11۱]. 
فکان ذکر الشارع للعلة والأوصاف الموثرة والمعاني المعتبرة في 

الا حکام القدرية الشرعية والجزئية للدلالة على تعلق الحکم بها أين وجدت 

واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ویوجب 

تخلف أثرهاء ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف'''. 
وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه - على مذهب السلف - القول بأنه 

يجب على الله رعاية مصالح العباد''٭؛ ذلك لأن السلف يثبتون لله كمال القدرة 

والحكمة» ولا يشبهونه بشيء من خلقه» ولأجل ذلك یقولون : 
إن الله خالق كل شيء وملیکه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو 

على كل شيء قدیر» ويفعل سبحانه ما يفعل بأسباب ولجکم وغايات 

محمودة فله المشيتة العامف والقدرة a‏ البالغة"۳. ۰ 
ولا يجب عليه سبحانه شيء فیما یحکم ويقضي؛ إذ لا يجوز قياسه على 

خلقه” : للا يسل عمَا یفعل وهم بے 409 [الأنبياء: ۰]۲۳ لذا فان القول : 

بأن العلة مجرد علامة محضة لا یصح. لكونه مبنيًا على إنكار التعليل في 

أفعال اللء بل العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع 

الحكو”” . 

.)۱۹۸ »95/1١( انظر: (إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) انظر مسألة رعایة مصالح العباد فی : «الفصل» (٣/١٦۱)ء‏ و«الملل والنحل» (۱/ 
1 و«منهاج السنة» (١/٥١٥٦)ء‏ وامجموع الفتاوى» (۹۱/۸ء ۹۲)ء والوامع 
الأنوار» (۰)۳۲۹/۱ و«الحكمة والتعليل في أفعال الله» (۱۱۵). 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوى» (۸/ ۹۷ء ۹۹)ء و«شفاء العليل» لابن القيم .)5١5(‏ 

.)۷۷۲/۲( انظر : «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )٤( 

(۵) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰6۸۵ و«مذکرة الشنقيطي» (٥۲۷)ء‏ وانظر (ص>۱۹) 
من هذا الکتاب فیما یتعلق بتعریف العلة. 


را 


2 البحث الثالث : مسالك العلة: 

والمراد بمسالك العلة: طرق إثبات العلة» وهي ما دل على کون 
الوصف علة. 

وطرق إثبات العلة هي: النص» والإجماع» والاستنباط . 

أو يقال مسالك العلة نوعان: 

مسالك نقلية هي النص والإجماع . 

ومسالك عقلية هي الاستنباط وما تحته من أضرب٭۶. 

وفيما يأتي بیان موجز لهذه المسالك: ٠‏ 

المسلك الأول: النص"" ومنه ما هو صریح في العلية» کقوله تعالی : 
لمن أجل ذلك کنا عل بن إِسْرويلَ4 [الماندة: ۰]۳۲ وغیر ذلك من الألفاظ 
الدالة على التعليل صراحة. 

ومنه ما ليس صریحا في التعليل» وهذا يسمى بالايماء والتنبيه على 
الیل 

وهو : أن يقترن الحكم بوصفٍ على وجو لو لم يكن علة لكان هذا 
الاقتران بعيدًا عن الفصاحة ومعيبًا عند العقلای وکلام الشارع زه غ ذلك 

والايماء والتنبيه أنواع : 

منها: أن يذكر الحکم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف 
علة لذلك الحکم. كقوله تعالى: «فل هو أَدى فاعترلوا ايسآ فى الْمَحِيِضَ» 
[البقرة: ۲۲۲]. 

ومنها : م الحكم على الوصف بصيعة الجزای كقوله تعالى: #ومن 
ی الله يتل له اہ [الطلاق: ۲۲؛ أي: لتقواه. 
)١(‏ انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰ء واروضة الناظر» (۲/ ۰6۲۷ واشرح الکوکب 


المنیر» (۵/ ۰۱۱۵ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۵۲). 
( انظر: «الفقیه والمتفقه» (۰)۲۱۰/۱ واروضة الناظر» (۲/ ۰۲۵۷ و«قواعد الأصول» 
۸۸ وامختصر ابن اللحام» .)٠٤١(‏ واشرح الکوکب المنیر» /٤(‏ ۰۱۱۷ وامذكرة 


الشنقیطی» (۲۵۲). 


(۳) انظر فی دلالة الایماء والتنبیه (ص41۷) من هذا الکتاب . 


۰٢۲ 


ومنها: أن يذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسبء كقوله تعالی: لد 
راز ی تیمک [الانفطار: ۰۱۳ المطففين: ۲۲]؛ أي: لبرهم. 

المسلك الثاني: الاجماع"" والمراد بهذا المسلك: أن تجمع الامة 
على أن هذا الحکم علته كذاء کالاجماع على أن الصغر علة الولاية في 
المال أو في الإجبار على النکاح. 

المسلك الثالث: الاستنباطء وهو ثلاثة آنواع : 

النوع الأول" : السَّبْر والتقسيم» وقد يسمى بالسبر فقطء وبالتقسيم 
فقط » وبهما معًا وهو الأكثر. 

والسبر والتقسیم مبني علی آمرین : 

ه آحدهما: حصر الأوصاف» وهو المعبر عنه بالتقسیم وذلك کقوله 
تعالی : ام خلقوا من عر شیم ام هم الكَلثونَ 4/89 [الطور: ۰۲۳۰ فیقال: لا 
یخلو الحال من ثلاثة آمور : 

الأول: أن یکونوا قد خلقوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق. 

والثاني: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

والثالث: أن يكون خلقهم خالقٌ غير آنفسهم. 

٭ والأمر الثانى: إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة» وإبقاء ما 
هو صحیح منها؛ وهذا ما سر عنه بالسبر» فیقال في المثال السابق: لا شك 
أن القسمین الأولين باطلان ضرورة والقسم الثالث هو الحق الذي لا شك 
فيه» فان الله كك هو خالقهم المستحق وحده للعبادة. 

وهذا الحصر :وما یتبعه من الابطال متی كان قطعیّا كان التعلیل به 

ومتی كان ذلك ظتًا كان التعلیل کذلك» وهکذا. . . 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ٢٦۲)ء‏ واشرح الک وکب المنیر» .)١١57/5(‏ وامذكرة 
الشنقیطی» (۲۵۹). 

(۲) انظر: 50 الناظر» (۲۸۲/۲ - ۰6۲۸۹ و«شرح الکوکب المنیر» ٥٤٤ /٤(‏ - ۱8 
و«آضواء البیان» /٤(‏ ۸٣٦۳ء‏ ۰)۳۹۹ و«مذكرة الشنقيطي» (۲۵۷ - .)۲۵٩‏ 


۲۰۳ 


النوع الثاني" : الدوران الوجودي والعدمي» ویسمی بالدوران فقط 
وبالطرد والعكس . 

والمراد بهذا المسلك أن اقتران الحكم بوصف ما وجودًا وعدمًا دلیل 
على أنه علته» حي جب رت ہےر ہج 

وذلك مثل الشدة فی الخمر فانها علة تحریمه. 

النوع الفالت():. امتا وال ال رات اد سید ااسمللم ععد 
الا صولیین: 

أن يكون الحکم مقترتا بوصف مناسب لبناء الحکم علیه. فیجعل هذا 
الوصف علة لهذا الحکم؛ لاشتمال هذا الوصف علی مصلحة معتبرة. 

وذلك کالاسکار فإنه مناسب للتحریم؛ لأن المنع من الاسکار فيه 
مصلحة حِفْظ العقل. رک تیم بیان الا سات تھا ایر ساس قح 
الحکم عليه» وهو المقصود في هذا المقام ؛ إذ الوصف المناسب هو «ما کان 
في إثبات الحکم عقبه مصلحة»”" فیدل ذلك على التعلیل به. 

ومن الأوصاف ما لا یکون مناسبًا لبناء الحکم عليهء وهذا ما یسمی 
بالوصف الطردي. ومن الأوصاف ما هو متردد بيخ الوصف المناسب 
والوصف الطردي”*' . 

والوصف المناسب للعلية ینقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط 
الأحكام به وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام : 

مؤثر؛ وملائم وغريب» ومرسل . 

لان الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكمء وإما 
.أن يدل على عدم اعتباره فيه» وإما ألا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲۸۲/۲ - ۰6۲۸۹ واشرح الكوكب المنیر» (۱۹۱/۶ ۔ ۱۹۸)ء 
و(مذکرة الشنقيطي » (۲۲۰). 

( انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۲۲۷ - ۰0۲۸۱ واشرح الکوکب المنیر» ۱٥١ /٤(‏ - ۱۸۲) 
ولمذكرة الشنقیطی» ۲٥٢(‏ - ۲۵۷). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۲۸ ۹٦۲)ء‏ وشرح الکوکب المنیر» (5/ ۱۵۳). 

. انظر «ص۱۹۵) من هذا الكتاب‎ )٤( 
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فهذه ثلائة أقسام لا رابع لها وواحد منها ينقسم إلى قسمين» وهو ما دل 
الدليل على اعتبار مسر ھی > لأنه مؤثر أو ملائم. 

٭ فالمؤثر: ما دل الدليل فيه فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحکم. 
كتعليل ولاية المال بالصغر؛ فإنه اعثبر عين الصغر في عين الولاية في المال 
إجماعاء وشمي هذا القسم مؤثرًا لحصول التأثير فيه عيئًا وجنسًا فظهر تأثيره 


۳ 
٭ والملائم : ما دل الدلیل على اعتبار - 5 ء80 جنس الحکم 
كتأثير القتل بالمثقل في القصاص 2ھ جنس القصاص . 
وکذلك ما دل الدلیل على اعتبار عين الوصف في جنس الحکم. كتقديم 
الأخ الشقیق على الاخ لأب في المیراث فاعتبر ذلك فی جنس الولایة 

ومنها ولاية النکاح. 


وكذلك ما دل الدلیل على اعتبار جنس الوصف في عين الحکم. کتآثیر 
جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض» وفي التخفيف عن المسافر 
فاعثبرت هذه المشقة المشتركة في عين إسقاط القضاء عن الحائض . 

٭ والغريب هو ما دل الدليل على عدم اعتبار هذا الوصف في الحکم. 
وهو المعروف بالمصلحة الملغاة التي أهدرها الشارع . 

٭ والمرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته أو إهدارهاء 
هام رف ها امس 

وحاصل القول في الوصف المناسب : 

د أنه مبني على أن أحكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع ٠‏ 

۔ وآن آحکامه مُعَلَلةَ بهذه المصالح "۳ . ۱ 

۔ وأن هذه المصالح ترجع إلى: حفظ الدین: والنفس. والعقل 
داقن ا270 ۳ 


(۱) انظر الكلام على المصلحة المرسلة في (ص ۲۳۵) من هذا الکتاب . 
() انظر (ص۱۹۸) من هذا الکتاب. 
(۳) انظر (ص ۲۳۰۰) من هذا الکتاب . 
)٤(‏ انظر فیما یتعلق بهده المصالح الخمس (ص۲۳۲) من هذا الکتاب . 


۳۰۵ 


- وأن هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب؟: 

المرتبة الأولى أن تكون هذه المصلحة في محل الضرورة. 

المرتبة الثانية: أن تكون هذه المصلحة في محل الحاجة. 

المرتبة الثالثة: أن تكون هذه المصلحة في محل التحسين . 

- وان المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن» فقد يقطع بحصول المصلحة 
كحصول الملك من البیعء وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتل 
وقد يشك» وقد يتوهم . 

- وأن من شرط اعتبار هذه المصالح آوصافا مناسبة السلامة من 
القوادح . 

- وأن الوصف المناسب قد يكون منصوصًا أو مجمعًا على علیہ وهذا 
هو المؤثر والملائم» وقد لا يكون كذلك كما هو في المناسب المرسل . 

- وآن الأوضاك:منها ما هو مناسب تناط به الأحكام» وهذا الوصف 
المناسب منه ما یکون مصلحة ضروریةء أو حاجية» أو تحسينية» فهله آنواع 
الوصف على وجه العموم ثم الخصوص. 


O O O O 


(۱) انظر فيما يتعلق بهذه المراتب الثلاث (ص٢۲۳)‏ من هذا الكتاب. 


۳۰ 
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الفصل الثالث 


الأدلة المختلف فيها 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
: الاستحسان. 


اٹمبحث الرابع 


الميحث الخامس : 


1 
9) 


22 





الاستصحاب. 
شرع من قبلنا. 


المصالح المرسلة. 





ار 


3 5 ك ك لگا ك ك 3كا a‏ لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا لگا لگا (8) لگا لعا لگا كا لگا لگا لگا لگا لگا 





الاستصحات 


وفى هذا المبحث خمس مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف الاستصحاب. 

المسألة الثانية : أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع. 
المسألة الثالثة : شرط العمل بالاستصحاب. 
المسألة الرابعة : حكم الأشياء قبل ورود السمع. 
المسألة الخامسة : هل النافي يلزمه الدليل؟ 


5 20ا 20 20ا 25 رگا (8) 5 لگا (8) لگا لگا لگا نگا لگا هك زه نگا نگا لگا عا لگا نگا لگا لگا نگا كا لگا لگا لگا لها 


۹ 


3 المسألة الأولة 7 
تعريف الاستصحاب 
الاستصحاب لغة: طلب الصحت وھی اف 
وفي اصطلاح الأصوليين: «استدامة إثبات ما كان ثابئّاء أو نفى ما كان 
١ ۱ ١ 0‏ 
والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب: 
ما أن يكون استدامة إثبات أمرء أو استدامة نفى آمر فهو استدامة على 
كلا الحالين. 


٦‏ المسألة الثانية ل 
أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع 

إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته 
وانتفاؤه بالشرع» وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي” " وهو 
النوع الأول من أنواع الاستصحاب الاتي بيانها . 

ولما كان للاستصحاب صور أخرى ‏ اصْطَلحَ البعض على إدخالها تحت 
مسماه ‏ صح بذلك أن يُجعل للاستصحاب أنواع متعددة» وذلك على النحو الآتي : 

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية» أو استصحاب دليل العقل 
أو استصحاب العدم الأصلي؛ وذلك مثل نفی وجوب صلاة سادسة©' . 

وهذا النوع لا خلاف في اعتباره» بل جعله البعض من الادلة 


.)40/١( انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 

(0) انظر: «إعلام الموقعين» (۳۳۹/۱). 

(۳) انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۱/ ٣٦٤‏ ۳). 

)٤(‏ انظر: «الفقیه والمتفقه» (۰)۲۱۲/۱ و«روضة الناظر» (۳۸۹/۱ ۰ء واشرح 
الکوکب المنیر» (5/ .)٦٤‏ 

)٥(‏ بشروط يأتي بیانها في المسألة التالية. 


۲۰ 


تس علیهل. 

النوع الثاني : استصحاب دلیل الشرع» وهذا النوع له فرعان : 

الأول : استصحاب عموم النص حتی يرد تخصیص. 

الثاني : استصحاب العمل بالتص حتی يرد ناسخ. 

والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع؛ اد الاأاصل عموم م النص 
وبقاءً العمل به. لكن وقع نزاع في تسمية ذلك ا 

النوع الثالث : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود 
سببه حتى يثبت خلافه» كاستمرار الملك بعد ثبوته - وذلك لحصول سببه وهو 
البيع مثلا ۔ حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع» أو 
هھة؛ آو تناژل. 

وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحتہ'''. 

النوع الرابع : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع . 

مثال ذلك: أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رأه بعد 
دخوله في الصلاة -: أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية 
الماء فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو رؤية الماء أثناء 
الصلاة» فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعًا وفي استمرارها وبقائها 
استصحانا لهذا الإجماع. 

7 اللو من الاستصحاب محل خلاف بن العلماه: 

فالأكثر على أنه ليس بححة لأنه یودی إلى تکافو الأدلة؛ إذ يصح لکل 
من الخصمين أن يستصحب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق 
مذهبه . 


نے الال الم تقول ا تما مر العلماء صحة صلاته ق 
ففي م يقو 5 قبل 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۷۲/۱ واقواعد الأصول» (۰۷۰ ٦۷)ء‏ و«المدخل إلى 
مذهب الإمام آحمد» (۱۳۳). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۰۳۹۱/۱ ۰)۳٩۹۲‏ و«شرح الکو کب المنیر» .)٦٤٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۰)۳۹۲/۱ و(إعلام الموقعین» (۳۳۹/۱ ۔ ۰۳۶۱ واشرح 
الک وکب المنیر» (8۰۵/4). 
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رؤية الماء فأنا أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة؛ فتكون 


مھ 


صلاته صحيحه . 
الماء قبل الصلاة. فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته باطلة؟. 


٢ المسألة الثالثة‎ ٦ 
شرط العمل بالاستصحاب‎ 

يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجادٌ عن الدليل المغيّر 
والناقل» ثم القطعٌ أو الظنُ بعدمه وانتفائه". وبنا٤‏ على ذلك: فالعمل 
بالاستصحاب قد يكون قطعيًا وقد يكون ظبَيّاء وذلك على النحو الآتي : 

١‏ يكون العمل بالاستصحاب قطعيًا إذا قطع بانتفاء الدليل الناقل 
والمغیر» كنفي وجوب صلاة سادسة. 

۲ - يكون العمل بالاستصحاب ظنيًا إذا ظَنَّ انتفاء الدليل الناقل . 

وفي المقابل فان الدليل الناقل إذا عُلم أو ظن ثبوته ترجح العمل به على 
العمل بالاستصحاب. وهذا ظاهر حالة الصحابة وط“ . 

وبناة على ذلك: فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعیّا. وقد يكون 
ظنًا ؛ وذلك على النحو الاتي : 

۳ - يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيًا إذا قطع بثبوت الدليل الناقل 
والمغیر» كوجوب صيام رمضان. 


,2)555 - ۳۱/۱( انظر: اروضة الناظر» (۰۳۹۲/۱ ۰۳۹۳ واعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۰۷ /( واشرح الک وکب المنیر»‎ 

(؟) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۳۹۰۱ء ۰۳٩۹۱‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۹/ ١٢٦۱ء ,)١155‏ 
و(إعلام الموقعین» (۱/ .)۳٣٣‏ 

(٣(‏ وذلك مثل أخذ الصحابة ون بعموم نهيه يي عن لبس الحريرء بل كان ابن الزبیر 
يحرمه على الرجال والنساء» والعمل بهذا النهي راجح على الأخذ بالاستصحاب 
النافي للتحريمء وقد عمل الصحابة وؤ بالراجح؛ فأخذوا النهي وتركوا 
الا ستصحاب . انظر : «مجموع الفتاوی» (۰۱۲۱/۱۳ ۱۲۲). 


۱۲ 


. کون ترك العمل بالاستصحاب ظتَيًا إذا ظن ثبوت الدليل الناقل‎ - ٤ 
ظ فهذه أربع حالات للعمل بالاستصحاب أو تركه.‎ 

إلا أنه لا بد من ملاحظة الأمور الآتية : 

أ أن الاستصحاب آخر مدار الفتوی. إذ لا يُلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الادلة 
من الكتاب» والسنة» والاجماع والقياس» وغير ذلك مما يصح الاستدلال به. 

فاذا انتفت هذه الأدلة ولم توجد صح عند ذلك الا خذ با لااستصحاب. ولذلك 
قال اه تمه «فالاستصحاب في كثير من المواضع من آضعف الأدلة»”'' . 

ب ۔ أن الاستصحاب قد يوافقه دلیل خاص آخر فیقویه. وقد لا یوافقه 
دلیل آخر فیکون مستند الاستصحاب حینتذٍ انتفاء الدلیل الناقل» وهذا الانتفاء 
فق نف رھ یکی ظتار فکرن اضعا کدلت ‏ د 

ج ‏ عند العمل بالاستصحاب بناء على انتفاء الدلیل الناقل لا بذ من 
الحذر من تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحقه . 

وذلك بتوسعة العمل بالاستصحاب مع وجود النص» فان کثیرا ممن 
توسعوا في الاستصحاب فهموا من النص حكمًا آثبتوه ولم یبالوا بما وراءه 
من إشارة وإيماء وإلحاق» وحيث لم یفهموا منه نفوه وحملوا الاستصحاب 


وجزموا بموجبه لعدم علمهم بالناقل» رف العلم لیس فلا بالعدم وهذا 
یتاتی فالا من ثقاة اتاد ۳" . 


3 المسألة الرابعة ٦‏ 
حكم الآشياء قبل ورود السمع 
مذهب أهل السنة في هذه المسالة التوقف» وسپاتی بیان هذه المسألة 
۔ إن شاء الله عند الكلام على الإباحة . 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» .)١١7/١(‏ وانظر: (۰۱۵/۲۳ .)١5‏ 
(۲) انظر المصدر السابق (۰۱۲۱/۱۳ ۱۲۲). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰۱۲ واإعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۹). 
)٤(‏ انظر (ص۳۱۰) من هذا الکتاب . 


۳۳۳ 


٦ المسالة الخامسة‎ ٦ 
هل النافي يلزمه الدليل؟‎ 
علاقة هذه و و الاستصحاب هي أن من نفی حكمًا هل‎ 
يكفيه کونه نافيا آو آنه یکلف بإقامة الدليل على ما ادعاه من النفی''؟‎ 
الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المثبت والنافي إذ يلزم كل‎ 
سوہ دعوى إقامة الدليل على دعواه سواء كانت دعواه دعوى نفى أو‎ 
۱ إثبات”"‎ 
: الأدلة على ذلك"‎ 72 
قولے تعالى: ظوَثَالوا آن ی ل لْجَنَةَ الا من کان هودا أو ری‎ - 
۲۱۱۱ پلک می 1 اوا رڪم إن نتم صیفقت 407 [البقرة:‎ 
فطالب الله سبحانه  وهو أعدل الحاکمین - أصحاب هذه الدعوى بالبرهان‎ 
. والدلیل ودعواهم دعوى نفي‎ 
أن المثبت لا يعجزه أن يعبّر عن مذهبه بأسلوب النفي تحَلّضًا من‎ - ۲ 
الدلیل» فيقول بدلا من «عاجز» «غير قادر» وهكذاء ولا شك أن هذا يفضي‎ 
. إلى سقوط الدلیل عن الجمیع وهو باطل‎ 


O O O O 


( انظر: «مذكرة الشنقيطي» .)۱٦١(‏ 

( انظر: «روضة الناظر» (۰)۳۹۵/۱ وامجموع الفتاوی» (۹/ ۰۸4 و«الجواب الصحیح» 
( و«شرح الکوکب المنیر» /٤(‏ ۵۲۵ و«مذکرة الشنقيطي» (۱۱۰). 

(9) انظر : «روضة الناظر» (۰۳۹۶۰/۱ ۳۹۷). 
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قول الصحابي 


والكلام على هذا المبحث فى النقاط الآتية: 

١‏ قول الصحابى فيما لا مجال للرأي فيه. 

۲ - قول الصحابى إذا خالفه غيره من الصحابة. 
2 قول الصحابي إذا انتشر ولم بخالف . 

٥‏ - تحرير محل النزاع. 

٦‏ قول الصحابى لا يخالف النص. 

۷- قول الصحابي إذا خالف القیاس. 

۸ - الأدلة على حجية قول الصحابي. 


5 لا لا لگا لگا لگا ت لگا لگا لگا (8) لگا لگا (8] نگا لگا ت لگا ها ها نگا لگا ها ها ها لگا ها نگا لگا لگا بها 


TIO 








- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه : 
قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى 
النبي كلو في الاستدلال به والاحتجاج» أو يكون ذلك في حكم المرفوع 
إلى النبي 285 لکن من باب الرواية بالمعنى؛ فان الصحابة يروون السنة تارة 
بلفظها وتارة بمعناها. 
ولا يصح بناء على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول اللہ ل" . 


- قول الصحابى إذا خالفه غيره من الصحابة : 
إذا اختلف الصحابة لان فیما بینهم لم يكن قول بعضهم حجة على 
بعص ۰ ولم يجز للمجتهد بعدهم أن یقلد بعضهم. بل الواجب في هذه الحالة 
التخيرُ من آقوالهم بحسب الدليل”" د الاو و یجور الخروج 
و 
قال ايخ تما وان قا رعو ره ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ ولم 
يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق الخلا 
۳ - قول الصحابي إذا انتشر ولم یخالف : 
قول الصحابي إذا اشتهر ولم یخالفه أحد من الصحابة صار اجماعا 


)١(‏ قيد ذلك بعضهم بألا يعرف عن الصحابي الأخذ من الاسرائیلیات. انظر: «مذکرة 
الشنقيطي» (۱۱۵). 

( انظر : «المسودة» (۰)۳۳۸ وااعلام الموقعین» /٤(‏ ۰۱۵۳ ١٥۱)ء‏ واشرح الکوکب 
المنیر» (۰)۱۲۰/4 و«مذكرة الشنقیطی» (۱۵). 

(9) انظر: «الرسالة» (۰۵۹7 ۵۹۷)ء ولالفقیه والمتفقه» (۰)۱۷۰/۱ و«روضة الناظر» (۱/ 
۹۹ء ولإعلام الموقعین» (٤/۱۱۹)ء‏ واشرح الکوکب المنیر» (4/ 4۲۲). 

() للخطیب البغدادي وابن القیم تفصیل في هذه المسألت وذلك أن الخطیب البغدادي 
يرجح بالکثرة والإمامةء وابن القیم يرجح بالامامة. انظر المصادر السابقة. 

(۵) انظر مسألة إذا اختلف الصحابة على قولین هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
فيما مضى من مسائل الإجماع (ص ۰۱۷ ۱۷۵) من هذا الکتاب . 

.)٠٤/۲١( «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


۳۹ 


ےس ا ھجم اا٠‏ 


قال ابن تيمية: «وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم 
فهى حجة تیا قير العلماء 7 


٤‏ - قول الصحابي فيما عدا ذلك «وهذا هو المقصود بحثه فى هذا 
المقام) : 

قول الصحابی إذا لم یخالفه آحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم» آو لم 
يُعلم هل اشتهر أو لا؟ وکان للرأي فيه مجال فقول الأئمة الاربعة وجمهور 
اه أنه بت لا نا کا ۱۳ 

قال ابن تيمية: «وان قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم 
ینتشر فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء بحتجون به كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد - في المشهور عنه - والشافعي في أحد قولیه» وفي کتبه الجديدة 
الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع» ولکن من الناس من یقول: هذا هو 
القول القدیم»*. 


: تحریر محل النزاع‎ - ٥ 
: فیما يأتي‎ 


ع 


أ - أن يكون فى المسائل الاجتھادیةء أما قول الصحابي فيما لا مجال 
للاجتهاد فیه فله حکم الرفع. 

بت ألا يخالفّه غیره من الصحابة فان خالفه غیره اجْتَهدّ في آرجح 
القولين بالدلیل . 


(۱) انظر: «المسودة» (۰)۳۳۵ ولاعلام الموقعین» (/۰)۱۲۰ و«شرح الکوکب المنیر» 
(۳/ ۰۲۱۲ ۰4۲۲/۶ و«رسالة ابن سعدی» (۱۰۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۶/۲۰). 

(۳) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۷/۱ و«روضة الناظر» (۱/ ۰۰۳ ولاعلام الموقعین» 
(۰)۱۳۰/۵ واشرح الکو کب المنیر» (۰)4۲۲/4 و«رسالة ابن سعدي» (۱۰۷). 

.)۱۶/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۳۷ 


ج ‏ ألا يشتهرٌ هذا القول. فان اشْتَهّر - ولم يخالفه أحد من الصحابة - 
كان إجماعًا عند جماهير العلماء. 

يضاف إلى ذلك شرطان: 

بتلك الضوابط وبهذين الشرطين ذهب الأئمة إلى الاحتجاج بقول 
الصحابى . 


- قول الصحابی لا يخالف النص : 
قول الصحابي الذي ذهب الأئمة إلى الاحتجاج به لا 00 مخالفًا 
للنص» إذ من المستبعد أن يخالف الصحابیُ نصّا ولا يخالفه صحابيٌ 
قال ابن القیم : امن الممتنع آن یقولوا [أي الصحابة] في کتاب الله 
الخطاً المحض ؛ ويمسك الباقون عن الصواب فلا یتکلمون به» وهذه الصورة 
المذکورة وأمثالها [يعني قول الصحايي المخالف للنص] قد تكلم فیها غیرهم 
بالصواب . 
والمحظور نما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب. واشتماله على 
ناطق بغيره فقطء فهذا هو المحال»؟. 
فلدينا إذن أمران متلازمانء وهما شرطان وقيدان للاحتجاج بقول 
الصحابي : 
الأول: ألا يخالف الصحابي نصًا. 
والثانی: ألا يخالف الصحابيّ صحابي آخر. 
فان خالف الصحابي نصا فلا بد أن يخالفه بعض الصحابة» فلا يكون 
حيتئلٍ قول بعضهم حجة؛ إذ كلا القولین یحتمل الصواب. 
وإن م یخالف الصحابی أحد من الصحابة فذلك لکونه نطق بالصواب 
فأمسك ؛ بقية الصحابة عن الكلام في السبيالة. 


)1( (إعلام الموقعين» (5/ ۱۵۵). 


۷- قول الصحابى إذا خالف القياس : 

قول الصحابي الذي اتفق الأئمة على الاحتجاج به لا يكون مخالمًا 
للقیاس . 

أما إن كان مخالقًا للقیاس : 

فالأكثر على أنه يحمل على التوقيف؛ لأنه لا یمکن أن یخالف الصحابي 
القياس باجتهاد من عنده. 

وقول الصحابي المخالف للقياس ‏ عند هؤلاء ‏ مقدم على القياس؛ لانه 
نص والنص مقدم على القياس» وقد تعارض دلیلان والأخذ بأقوى الدليلين 

وذهب بعض الأئمة إلى أن قول الصحابی لا يكون حجة إذا خالف 
القياس؛ لأنه قد خالفه دليل شرعي وهو اقباس وهو لا يكون حجة الا عند 
عدم المعارض". 

۸ - الأدلة على حجية قول الصحابى : 

من الأدلة على ذلك: ۱ 

٭ الدليل الأول: ما ورد من النصوص الدالة على عدالتهم وتزكية الله 
تعالى لهم وبيان علو منزلتهم"» كقوله تعالی: افو الاولونَ من المهجرن 
والأنصار وال أتَبَعُوهُم یخن رض الله عَنْهُمْ ورضوأ عَنْه 4 [التوبة: ۱۰۰]. 

وقوله گلا : الا تسبوا آصحابی. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ولا و 

ه الدليل الثاني : أن الصحابة ون انفردوا بما جعلهم أبرٌ الامة قلوبًا 
وأعمقهم علمًا وأقلهم تكلمّاء فقد خصهم الله بتوقد الأذهان وفصاحة اللسان 
فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم. 
)١(‏ انظر: «الرسالة» (۹۷٦ء‏ ۰۵۹۸ ولاعلام الموقعين» (١٤/١٥۱)ء‏ واشرح الكوكب 

المنیر» (5/ 575). 


(۲) انظر : «الکفایة» (۲۳ - ۰)1۷ و«إعلام الموقعین» (۱۳۳/۶ .)١55-‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۱/۷) برقم (۰)۳۹۷۳ ومسلم /۱٦(‏ ۹۲). 


۲۱۹ 


ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 
والتعدیل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد غنوا 
عن ذلك كله. 

فلیس في حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسول الله له كذا . 

والثاني : معناه كذا وكذا. 

وهم آسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمة بهماء فقواهم متوفرة 
مجتمعة عليهما؛ لذلك كان قولهم أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ؛ فانهم 
حضروا التنزیل»» وسمعوا کلام رسول الله هل منه» وهم أعلم بالتأويل 
واعرف بالمقاصد. وآقرب عهذا يتور التبوة» واکٹر تلقیّا من المشکاة 
ا 

و الدليل الثالث: أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة آوجه": 

الوجه الأول: أن يكون سمعها من النبي کل 

الوجه الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه ياء فان الصحابة وار 
كانوا يهابون الرواية عن رسول الله كَل ويعظمونهاء ويقللونها خوف الزيادة 
والتقصان. ۱ 

الوجه الثالث : أن یکون فَهِمَهًا من آية من کتاب الله فهمًا خفي علینا. 

الوجه الرابع : أن یکون قد اتفق عليها ملؤهم» ولم ینقل إلينا الا قول 
المفتي بها وحده. 

الوجه الخامس: أن یکون لکمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه 
الذي انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب. أو لمجموع آمور فهمها 
على طول الزمان من رژية النبی ی ومشاهدة أفعاله. وأحواله» وسیرته. 
وسماع کلامه؛ والعلم بمقاصده» وشهود تنزیل الوحي» ومشاهدة تاريل 
بالفعل» فیکون فهم ما لا نفهمه نحن . 
(() انظر: «روضة الناظر» )٥٦١٤/١(‏ واإعلام الموقعین) (۷۹/۱۔ ۸۲ء 6٤‏ -۔ .)۱٥۰۸‏ 
( انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ٢‏ ۱۷) و«إعلام الموقعين» .)۱٢۸/٥(‏ 


۳۲۰ 


وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها . 
الوجه السادس: أن يكون قهم ما لم يُرده الرسول لاء وأخطأ في 
فهمه» والمراد غير ما فهمه. 
وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. 
ومعلوم قطعًا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع 
احتمال واحد معين. 
۵2 4 لی 


رکا نگا لگا (8) لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا (8) نگا نگا كا لگا لگا لها لگا لگا نكا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا 





شرع من تيلا 


والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية: 

١‏ وجه اتفاق الشرائع السابقة. 

۲ - وجه اختلاف الشرائع السابقة. 

۳ - الشريعة الاسلامية ناسخة لجمیع الشرائع السابقة. 

؟ - تحریر محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ 
٥‏ - حکم الاحتجاج بشرع من قبلنا. 

5 الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي . 


8 لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا لگا ت (8) لگا كا نگا لگا لعا نگا كا لگا لگا لگا لعا زعا لگا لگا لكا لكا لگا لگا 


E 


١‏ - وجه اتفاق الشرائع السابقة: 

الاسلام دين جمیع الأنبیاء والمرسلین؛ کر الملة التي ابر الانبیاء 
جمیعا بها» وقد بوب لذلك الامام البخاري في صحیحه. فقال: «باب ما جاء 
في أن دين الأنبیاء واحد؛''' 

قفا ان نات لاو فضل ار الملة وتعدد الشرائع وتنوعهاء 
وتوحد الدين الملي دون الشرعي 

َال اتال : یز عق نع یی کک هن 6ل اي جاک للگاس 
إمَاما4 [البقرة: 174] فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم 506 

وت «وا لوا كووأ هُودًا أو تصتری تَبْتَدُوا ل بل لهس یف وما 
کان مِنَ ت المشركين 4 [البقرة: ۱۳۵] مر باتباع ملة إبراهيم» وَتَھَی عن التهود 
والتنصرء وَأَمَرَ بالایمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوهء والإسلام له 


وآن نصبغ بصبغة اللہ وأن نکون له عابدين ۷۰ 


وقال انا (والانبياء كلهم دینهم واحد» وتصديق بعضهم مستلزم 
تصديق سائرهم» وطاعة بعضهم تستلزم طاعة ساثرهم. 

وكذلك التكذيب والمعصیة 7 سا 
۲ - وجه اختلاف الشرائع السابقة 
۱ شرائع الانبیاء مختلفة ومناهجهم متعددة» وذلك فی تفاصیل العبادات 
ومفردات الأحكام. 

قال افر كتيمية في قوله تعالی : نھر يمآ ا ال 25 1 لا تع 
أهْوَاءَ هُمَ عَمَا ج121 ین الق لڪل جعلنا جعلتا منک سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً4 [المائدة: 4۸]: 

مره أن یحکم بما آنزل ید ی نگل اام ای 


ای 


)۱( (صحیح البخاري» .)٦۷۷ /٦(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۹/۱۹٦۱۰ء‏ ۱۰۷). 
© الف الا (۵ 00۸6 , 


۳۲۲ 


والکتابین شرعة ومنهاجٌا؛ آي: سنة وسبیلا» فالشرعة: الشريعة وهی السنت 
والمنهاج: الطریق والسبیل وکان هذا بیان وجه تركه لما جعل لغیره من السنة 
والمنهاج إلى ما جعل له. 
فالمقصود أن كل نبي نما تعبده الله بشريعة خاصة به. آما الدین الجامع 
۳ - الشريعة الاسلامية ناسخة لجمیع الشرائع السابقة" . 
٤‏ - تحرير محل النزاع في مسالة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ : 
ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة"" . 
الو را سيو ای سا 
ب - وطرف يكون فيه شرع من قبلنا لیس ” شرع لنا | 
ج - وواسطة هي محل الخلاف. 
أما ی الأول الذي ای ی ا نی فهو 
وذتك: تغرتوتتاتی حا لد 00 چس یام 5 
نے من ملم [البقرة: ۱۸۳]. 
وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعًاء 
الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاء كالمأخوذ من الإسرائيليات. 
ea‏ الى کانت علیهم؛ ٠‏ کما في قوله تعالی : ہے 


.)۱۱۳/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. انظر بيان ذلك في : مبحث النسخ (ص٢٥۲۴) من هذا الکتاب‎ )۲( 
›٤١١/١( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/٦ء ۷)ء و«اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )۳( 


٢۲ء‏ وشرح الكوكب المنیر» (4/ »)5١5 - ٦١٤‏ و«مذكرة الشنقيطي» (١٦۱ء‏ : 
۲ء وارحلة الحج إلى بيت الله الحرام» (۰۱۱۲ ۱۱۳). 


۳۲۵ 


عَنْهُمٌ رهم وال الق کات ت عََھۃ 4 [الأعراف: ۱۵۷]. 

والواسطة التي وقع فیها الخلاف هي ما اشتملت على ثلائة ضوابط : 

٭ الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطریق صحیح وهو الکتاب والسنة 
الصحیحةء ويكفي الاحاد في ذلك. فان ورد بطریق غير صحیح لم يكن شرغا 
لنا بلا خلاف . 

ه الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ویقرره» فان ورد في شرعنا ما 
يؤيده كان شرعا لنا بلا خلاف . 

٭ الثالث: ألا يرد فی شرعنا ما ینسخه ویبطله» فان ورد في شرعنا ما 
ل ل و ہے ا 
الدين وأمور العقيدة؛ لأنها مما اتفق عليه بين الأنبياء جميعًا كما تقدم. 


- حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا: 

اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلناء فذهب الأكثر إلى أنه 
يكون حجة''' وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع 

ومما يقوي هذا المذهب: 

«أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من 
الأحكام سواء علينا كان شرعًا لمن قبلنا أم لا 

والله تعالی ما ھی علینا آخبار الماضین الا لنعتبر ما فنجتنب الموجب 
الذي هلك بسببه الهالکون منهم ونختنم الموجب الذي نجا بسیبه الناجون منهم . 
وقد قال تعالى : للد کات فی صصح عة ذولي الاب [یوسف: ۰۲۱۱۱ 

والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدًا كقوله: اوگ 
نون ہم نے ويال آفلا لورت 469 [الصافات: ۰۱۳۷ ۱۳۸]ء 
وكقوله: وا لسَبيلٍ مير 469 [الحجر: ۰0۷٩‏ وکقوله: وسا لبم مین 
[الحجر : ۲۳۲/۲۷۹ 


(۱) انظر: «روضة الناظر» /١(‏ ۰8۰۰ «قواعد الأصول) (٦۷)ء‏ واتفسیر ابن کثیر» (۲/ 
٤ء‏ و«مختصر ابن اللحام» (١٦٦۱)ء‏ واشرح الکوکب المنیر» (۱۲/4). 
(۲) «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» (۱۰۹). 


۳۳۹ 


5ع الحاو کی ار مز جلا دفي کی 
يمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة إذا علم اتفاق 
الجميع على تقرير الحقائق التالية : 
أ وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة. 
- أن شريعة نبينا محمد و ناسخة لجميع الشرائع» يوضح ذلك : 
۔ أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعًا للأنبياء السابقين لا 
يجوز عند الجميع . 
ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرا 
لينا محمد گلا يوضحه : 
د أن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه 
شرعًا لمن قبلنا بطريق صحيح وهو: الكتاب والسنة الصحيحة› كما سبق 
التنبيه على ذلك عند تحرير محل النزاع. 


O O O O 


)١(‏ انظر: «المسودة» (۱۸۵)ء واشرح الكوكب المنير» (۰)4۱۳/6 و«رحلة الحج إلى 
بيت الله الحرام» (۱۰۹). 


۳۳۷ 


زه لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا (8) لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا (8) لكا لكا لكا نگا لها لگا لكا لها 





الاستحسان 


والكلام على هذا المبحث في ثلاث نقاط: 

١‏ - معنى الاستحسان عند الأصوليين. 

۲ - موقف الامام الشافعي من الاستحسان. 
۳ - موقف الامام أبي حنيفة من الاستحسان. 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا 


۳۳۹ 











: معنى الاستحسان عند الأصوليين‎ ١ 

الاستحسان(۱) يطلق على عدة معانٍ. بعضها صحيح اثقاقا *.ويخفيها 
باطل اتفاقا . 

فالمعنی الصحیح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجیح دلیل على دلیل» أو 
هو العمل بالدلیل الأقوی أو الاحسن"۳؟. 

وهذا ما يعبر عنه ب«العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي 
خاص)”" . 

أما المعنى الباطل للاستحسان فهو: «ما يستحسنه المجتهد بعقلہ؛'''؛ 
يعني : بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة. 

وإذا تبين أن للاستحسان معنيين متقابلین أحدهما صحيح اتفاقا والآخر 
باطل اتفاقًا فلا بد من التنبيه على ما يأتي : 

ه آولا: أن لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة؛ فلا يصح لذلك 
إطلاق الحكم عليه بالصحة أو البطلان. 

« ثانيًا: أن من أثبت الاستحسان من أهل العلم وأخذ به فإنما آراد 
المعنى الصحيح قطعًا . 

٭ ثالمًا: أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم وَشْنْم على من قال به 
فانما آراد المعنى الباطل قطعًا . 


)١(‏ مثال الاستحسان: جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة» والقياس أن تكون 
الأجرة مقدرةء فالاستحسان هو العدول عن القياس. انظر: «روضة الناظر» (۱/ 
۹ء وامجموع الفتاوی» (55/5). 

(۲) قال ابن تيمية: «ولفظ الاستحسان يؤيد هذا؛ فانه اختیار الأحسن) «المسودة) 
.))۵٤(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۷١٦)ء‏ واقواعد الأصول» (۷۷)ء و«مختصر ابن اللحام) 
(١٦۱)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» .)٤١١/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)4۰۸/۱ واقواعد الأصول» (۷۷)ء و«مختصر ابن اللحام) 
.۲٦٤(‏ 


۲۳۰ 


٭ رابعًا: أن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح آمر متفق على صحته إذ 
لا نزاع فى وجوب العمل بالدليل الراجح» وإنما اختلف في تسمية ذلك استحسانا . 

و خامسًا: أن العمل بالاستحسان بالمعنی الباطل آمر متفق على تحریمه 
إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل» ولا شك أن ما يستحسنه 
المجتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون محرما . 
۲ - موقف الامام الشافعي من الاستحسان : 

آنکر الامام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في رده. 

فمن ذلك قوله: دمن استحسن فقد شرّعما'''. 

ووجهة نظر الشافعي تتضح في قوله لا 

«... ولا أن يفتي الا من جهة خبر لازم. وذلك الکتاب. ثم السنت 
أو ما قاله آهل العلم لا یختلفون فیه. أو قياس على بعض هذا. 

و لا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان 
واجبّا ولا في واحد من هذه المعانی)'''. 

ومن هذا النص یتبین لنا أن الشافعي إنما ینکر الاستحسان الذي لا 
یعتمد على شيء من الادلة الشرعية: الکتاب» والسنة والاجماع والقیاس. 

وهذا حق بلا ریب إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحریم القول في 
دين الله بلا علم» لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل؛ إذ الجمیع لم یرجم 
فیما قال الا الی هواه ونفسه وهذا “عت المحظور"". 

وفي ذلك یقول الشافعي : 

«... لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لاحد من أهل العقول 
والآداب في أن يفتي ولا يحكم براي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه 
آمور القیاس من الکتاب والسنة والاجماع والعقل»"*. 

ويجلي ابن القيم موقف الامام الشافعي» فیقول: 


.)۲۶۷( انظر : «المستصفی»‎ )١( 
.)۲۹( («ابطال الاستحسان»‎ )۲( 


(۳) انظر : «روضة الناظر» (۰۰4۹/۱ .)5٠١‏ 
)٤(‏ «ابطال الاستحسان» (۳۷). 


۳۳۱ 


«الشافعي يبالغ في رد الاستحسان» وقد قال به في مسائل : 

آحدها: أنه استحسن فى المتعة فى حقٌ الغنى أن يكون خادمّاء وفى 
حق الفقیر وفتعة"" وفي حق المتوسط ثلائین درهمّاه۳. ۱ 

وبذلك یتبین أن الشافعي إنما آنکر الاستحسان بمعنی القول بدون علم 
بالهوی والتشھي؛ آما إن كان الاستحسان بمعنی یوافق الکتاب والسنة فان 
الشافعي نفسه يقول به على النحو الذي ذکره ابن القيم . 
۳ - موقف الامام أبي حنيفة من الاستحسان : 

نیب لی الامام آبى حنيفة القوك بالاستحسان الذي بمعنی القول بدون 
علمء وهذه النسبة باطلة لا تصح» إذ العلماء كافة مجمعون على تحریم القول 
بدون علم بل إن آبا یوسف"" یقول عن آبي حنيفة لما رحل بعد موته إلى 
الحجاز واستفاد سنا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة: «لو رأى صاحبي ما 
ریت لرجع كما رجعت». 

وذلك لعلم أبي يوسف بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة» لكن 
قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم یبلغه"*. 

فالمقصود أن أبا حنيفة يقول بالاستحسان الذي بمعنى تقديم النص على 
القياس» وهذا حق» وهو ینکر الأخذ بالاستحسان الذي بمعنى العمل بالرأي 
في مقابلة النص(*. ۱ 


(۱) المقنعة والقناع: ما تتقنع به المرأة من ثوب تخطي به رآسها ومحاسنها. انظر : «لسان 
العرب» (۳۰۰/۸) . 

(؟) «بدائع الفوائد» (۳۲/4). 

(۳) هو: یعقوب بن إبراهيم بن حبيب» آبو یوسف القاضي صاحب آبي حنيفة» أخذ عن 
أبي حنيفة وولي القضاء لثلائة من الخلفاء : المهدي والهادي والرشید» وقیل : إنه أول 
من وضع الکتب في أصول الفقه على مذهب آبي حنيفة» وقد بث علم آبي حنيفة في 
الأقطارء من كتبه «الأمالي»» واالخراج» توفي سنة (۱۸۲ه). انظر : تاج التراجم) 
(۰)۳۱ و«شذرات الذهب» (۲۹۸/۱). 

.)8۷/4( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ مما يدل على ذلك قول آبي حنيفة: «لا تأخذوا بمقاییس زفرء فانکم إن آخذتم 
بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام». «مجموع الفتاوی» .)٦۷/٤(‏ 


۳۳۲ 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لكا لگ 





المصالح المرسلة 


وفى هذا المبحث تمهيد وست مسائل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة : 


تعریف المصلحة المرسلة. 
اقسام المصلحة المرسلة. 

حکم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. 

ضوابط الأخن بالمصلحة المرسلة عند القائلین بها. 
ادلة اعتبار المصلحة المرسلة. 

سد الذرائع وإبطال الحيل. 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لكا لكا لكا لكا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا 


۳ 

















2 3 3 
نکیا اع عاتع مج نع ع نع دنع وي نع هي نان رن نع كي رن وهم حك منکن ا نان رن ان نان بان زر ا 
التمهيد 


الأمر الأول: أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة: 

وبيان ذلك في أمور أربعة بعضها مبني على بعض”': 

٭ الأمر الأول: أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء 
المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة» فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو 
راجحة» ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذا الأصل شامل 
لجميع الشريعة لا یشذ عنه شيء من أحكامها . 

٭ الأمر الثاني: أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قطء فما من خير إلا 
وقد حثنا عليه النبي کيا وما من شر إلا وحذرنا منه. 

٭ الأمر الثالث: إذا غلم ذلك فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع 
والمصلحة, إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصت 
ول ایام نما سض رح او اف 

٭ الأمر الرابع: إذا غلم ذلك فمن ادعی وجود مصلحة لم یرد بها 
الشرع فأحد الأمرين لازم له: ۱ 

إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا 
المدعي. ۱ 
وإما آن.ما اعتقده مصلحة لیس بمصلحة. فان بعض ما يراه الناس من 
الاعمال مقربًا إلى الله ولم يشرعه الله فإنه لا بد أن یکون ضرره أعظم من 
نفعه » وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشارع . 


/۲( انظر : (مجموع الفتاوی» (۰۳۶۶/۱۱ ۰۳۶۵ ۰4۹7/۱۳ وامفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)۵( ء و«إعلام الموقعین» (۰)۳/۳ و«القواعد والأصول الجامعة»‎ ء٤‎ 


۳۳ 


الأمر الثاني : أقسام مطلق المصلحة''' : 

تنقسم المصلحة'''' بالإضافة إلى شهادة الشرع إلى ثلاثة أقسام : 

مصلحة معتبرة شرعًا» ومصلحة ملغاة شرعًا» ومصلحة مسكوت عنها 

أ أما المصلحة المعتبرة شرعًا: فهى المصلحة الشرعية التى جاءت الأدلة 
الشرعية بطلبها من الکتاب» أو السنة؛ آو اس أو القیاس لے كالصلاة. 

ب - وأما المصلحة الملغاة شرعًا: فهى المصلحة التي يراها العبد - بنظره 
القاصر - مصلحة ولکن الشرع الغاها وأهدرها ولم یلتفت إلعاء بل حاءت 
الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الکتاب أو السنة أو الاجماع أو 
القیاس» وذلك کالمصلحة الموجودة في الخمر. فهذا النوع من المصالح في 
نظر الشارع یعتبر مفسدة» وتسمیته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار 
نظر العبد القاصرء ثم هي موصوفة بکونها ملغاة من جهة الشرع . 

ج ‏ وأما المصلحة المسكوت عنها: فهي التي لم يرد في اعتبارها أو 
إبطالها دلیل خاص من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القیاس؛ لكنها لم 
تخل عن دليل عام كلي يدل علیها فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين› 
بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتهاء وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. 

وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك 
الوصف بالاعتبار أو بالإهدار. 


0 المسألة الأول ا 
تعریف المصلحه ال ۳ 
مما مضی یمکن تعریف المصلحة المرسلة بأنها : 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۰8۱۲ وامختصر ابن اللحام» (٢٦۱)ء‏ و«شرح الکوکب المنیر» 
(۶/ ۰4۳۳ و«مذكرة الشنقيطي» (۸٦۱)ء‏ و«المصالح المرسلة» للشنقيطي (۸ء ۱۵). 

(۲) المصلحة: ضد المفسدة وهي: جلب المنفعة أو دفع المضرة. انظر: «مجمل اللغة» 
(۰)۵۳۹/۱ و«روضة الناظر» (۱۲/۱). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۳/۱ و«مذكرة الشنقيطي» (۸٦۱ء‏ ۹٦۱)ء‏ و«المصالح 
المرسلة» (۱۵). 


۳۳۵ 


ہا لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص»۰ وتسمى 


۳ المسألة الثانية‎ ٦ 
أقسام المصلحة المرسلة‎ 

اولا: : تنقسم المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ 
إلى خمسة أقسام: 

١‏ مصلحة تعود إلى حفظ الدين. 

۲ - مصلحة تعود إلى حفظ النفس. 

۳ - مصلحة تعود إلى حفظ العقل. 

٤‏ - مصلحة تعود إلى حفظ النسب. 

۵ - مصلحة تعود إلى حفظ المال. 

وهذه الأمور الخمسة تسمى: بالضروريات الخمسء وبمقاصد الشریعت 
وهي الأمور التي غرف من الشارع الالتفات إليها في جميع أحكامه» ويستحيل 
أن یفوتها في شيء من أحكامه» بل جميع التكاليف الشرعية تدور حولها 
بالحفظ والصيانة. 

والدليل على ذلك : هو الاستقراء التام الحاصل م نصوص الکتاب 
والسنة وقرائن الأخوال وتفاريق الأمارات''' 
ثانیا: تنقسم المصلحة المرسلة آیضا إلى ثلائة آقسام وذلك باعتبار 
سے ۳(۱) , ۱ 
قوتها : 
(١)‏ انظر: «منهج التشریع الاسلامي وحکمته» (۱۷ - ۲۶). 
)۲( انظر: «روضة الناظر» (۰4۱6/۱ ۰4۱۵ واشرح الكوكب المنیر» ۱٥۹/٤(‏ - ۰۱۰ 

وام منهج التشريع الإسلامي وحکمته) )1¥( و«المصالح المرسلة» للشنقيطي (۱۵). 
(۳( انظر: «روضة الناظر» (۱/ ٦١٤‏ - ۰8۱6 واشرح الكوكب المنیر» (۱۵۹/۶ - ۱۹۲ 


ولام منهج التشريع الإسلامي وحکمته» ١5(‏ - ۰)۲۶ و«المصالح المرسلة» للشنقيطي 
(٦)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)١59(‏ 


۳۳۹ 


٭ القسم الأول: المصلحة الضرورية» وتسمى درء المفاسد» وهي: ما 
كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة 
تقویت ای :من من الضروریات أو كلها وهذه أعلى المصالح وذلك کتحریم 
القتل ووجوب القصاص. 

ه القسم الثاني: المصلحة الحاجية» وتسمی جلب المصالح وهي: ما 
كانت المصلحة فیها في محل الحاجة لا الضرورة فیحصل بتحقیق هذه 
المصلحة التسهیل وتحصیل المنافع» ولا یترتب على فواتها فوات شيء من 
الضروریات» وذلك کالاجارة والمسافاة. 

٭ القسم الثالث: المصلحة التحسينية» وتسمی التتمیمات وهي: ما 
لیس ضروريًا ولا حاجيّاء ولکنها من باب الجري على مکارم الأخلاق واتباع 
خسن المناھج ؛ وذلك کتحریم النجاسات . 


٢٦ المسألة الثالثة‎ ٦ 
حکم الاحتجاج بالمصلحة المرسله‎ 

جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء لکنهم 
اختلفوا في المصلحة المرسلة. فمن رأى آنها من باب جلب المصالح ودرء 
المفاسد اعتبرها دلیلا واحتج بهاء ومن رأى آنها ليست من هذا الباب» بل 
رأى أن المصلحة المرسلة من باب وضع الشرع بالرأي واثبات الأحكام بالعقل 
والهوی قال: انها ليست من الأدلة الشرعية وآنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا 
الالتفات إليها”'' . 

قال الشيخ الشنقيطي : 

«فالحاصل أن الصحابة و كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم 
يدل دليل على إلغائهاء ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. 

وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلةء وان زعموا التباعد 
منها . 


۱( انظر : (مجموع الفتاوی» ٣٤ /۱۱١(‏ :5" . 


۲۷ 


ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يحب فيه التحفظ وغاية 
الحذر حتی یتحقق صحة المصلحة وعدم تین منهك أو 
مفسدة آرجح منها أو مساوية لهاء وعدم تأديتها إلى مفسدة فى انی حال»(. 

وبذلك مین ان الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة 58 لفظي ؛ 
لان الجميع مق على أن تحصيل المصالح وتكميله وتعطیل المفاسد وتقلیلها 
اصل شرعی نابت الا أن الخلاف وفع في تسمية العمل بهذا الأصل 
والالتفات إلى تحقیقه - فیما لم يرد باعتباره أو إلغائه دلیل خاص - مصلحة 
Pa‏ 
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فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلت وبعضهم يسمي ذلك فا أو 
عموما أو اجتهادا أو عملا بمقاصد الشریعة . 

ومما يقرر کون الخلاف لفظيًا أن المثبتین للمصلحة المرسلة نما یقولون 
بها وفق الضوابط الآتية: 


3 المسألة الرابعة‎ ٦ 
ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلین بها‎ 
. الأول: ألا تکون المصلحة مصادمة لنصْ أو إجماع‎ 
. الثانی: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة0©‎ 


.)۱۷۰( «المصالح المرسلة للشنقيطي» (۲۱). وانظر: «مذكرة الشنقيطي»‎ )١( 

( انظر: «روضة الناظر» (۰)1۱۵/۱ وامجموع الفتاوی» (۰)۳۳/۱۱ واقواعد 
الأصول» (۰)۷۸ وامختصر ابن اللحام» (١٦۱)ء‏ واشرح الکوکب المنیر» (4/ 4۳۳ 
و«المدخل إلى مذهب الإمام آحمدا (۳۸ و«المصالح المرسلة» للشنقيطي (۱۰). 

() الفرق بين القياس والمصلحة المرسلة أن القياس یرجم إلى أصل معين بخلاف 
المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين بل إلى أصل كلي. انظر: «شرح الكوكب 
المنیر» (5/ .)١7٠١‏ 

.)۲۱( انظر: «المصالح المرسلة» للشنقيطي‎ )٤( 

(۵) انظر : (مجموع الفتاوی» (۳۳/۱۱). 


۳۳۸ 


الغالث: ألا تكون المصلحة فى الأحكام التي لا تتغير» كوجوب 
الواجبات» ونحريم المیحرمات» والحدود. والمقدرات الشرعیف ویدخل تین 
ذلك الأحكام المنصوص عليهاء والمجمع عليهاء وما لا يجوز فيه 
الاجتهاد۲؟ . 

الرابع : ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها وألا یستلزم 

0 . ۶ ع 7 (۲( 

من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها"'". 

قال ابن القیم: «فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو 
راجحة واما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة. وإما أن تستوي 

فهذه آقسام خمسة: منها آربعة تأتى بها الشرائم 

فتأتى بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به أو مقتضية له. 

وما مفسدته خالصة أو راجحة فحکمها فيه النهی عنه وطلب إعدامه. 

فتأتی بتحصیل المصلحة الخالصة والراجحة أو تکمیلها بحسب الامکان 
وتعطیل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقلیلها بحسب الامکان . 

فمدار الشرائع والدیانات على هذه الأقسام الأربعةا'''. 


O O O و‎ 


(۱) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» (۱/ ۰٣۳۳ء‏ ۳۳۱). 

(۲) انظر: «المصالح المرسلة» للشنقيطي (۲۱). 

(۳) «مفتاح دار السعادة (۱۶/۲). وقد ذكر ابن القيم في هذا المقام مس ال الأولى: 
في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. انتهى فيها إلى قوله: (وفصل 
الخطاب في المسألة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة 
لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودهاء وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها 
مشقة ولا آذی في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة بهذا 
الاعتبار). لاد الثانية: في وجود ما تساوت مصلحته ومفسدته اختار فیها عدم 
وجود هذا القسم في الشريعة وان حصرہ التقسيمء ذلك لان الشيء ما أن یکون 
حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة واما أن يكون عدمه أولى به وهو 
راجح المفسدة. 


۳۳۹ 


٦ المسألة الخامسة‎ ٦ 
ادلة اعتبار المصلحة المرسلة‎ 
من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة:‎ 
(Y2. 5 ای یگ 7 ۰ ۰٠ء و م‎ ۶ 
. أ - عمل الصحابة وؤ بها في وقائم کثيرة مشتهرة""'‎ 
بات أن العمل "بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فیکون‎ 
اكزفرة‎ 
اا‎ 
وذلك آن المحافظة على مقاصد الشريغة الخمسة ثبت بالاستقراء‎ 
اعتبارها ووجوبهاء وهذه المحافظة نما تتم بالاخذ بالمصلحة المرسلة وبناء‎ 
. الأحكام علیها‎ 


7 المسألة السادسة 7 


سد الذرانع وابطال الحیل 
مما یدخل تحت الضابط الرابع من ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة 
الاق کرت“ الا يژدي العمل بها إلى مفسدة آرجح منها أو مساوية لها 
في المال وثاني الحال. 
والمقصود بهذا القيد التنبيه على أصلين من أصول الشريعة وقواعدها 
الكلية» هذان الاصلان هما سد الذرائع وإبطال الحيل : 


لقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع وهو تحريم ما يتذرع ويتوصل 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۰4۱۵ و«شرح الکوکب المنیر» /٤(‏ ۱۷۰)ء و«المصالح 
المرسلة» للشنقيطي (۰۲۱ ۲۲). 

( من الامثلة على ذلك تولية آبي بكر طب لعمر وله الخلافة من بعده» وتدوین 
الدواوین في عهد عمر وَبْهء واتخاذه أيضًا دارًا للسجن بمکة. انظر: «المصالح 
المرسلة» للشنقيطي (۱۱ء ۲ء وارحلة الحح إلى بيت الله الحرام» (۰۱۷۵ ۱۷۲). 

)۳( انظر (ص‌۲۹۸) من هذا الکتاب فیما یتعلق بمسألة ما لا يتم الواجب الا به. 

)٤(‏ انظر (ص۲۳۸ - ۲۳۹) من هذا الکتاب. 


۳:۰ 


بواسطت إلى اس کما جاءت بإبطال دو التي باب ہت ۱ 

فالحیل وسائل وآبواب إلى المحرمات» وسد الذرائع عکس ذلك» فبیْنَ 
البابین أعظم التناقض . 

والشارع حرم الذرائع وان لم یقصد بها المخرّم لافضائها إليه» فکیف إذا 
0 ھت" و ؛ یعنی: بذلك و 
واجبًا من مقتضبات الایمان بألوهيته 9 وذلك لکون هذا الت ذریعة 
إلى أن يسبوا الله ي عدوّا وكفرًا على وجه المقابلة"". 

تال تعالی: ول با 
ول © [الأنعام: ۰۲۱۰۸ 

ومثال الحیل المحرمة التي یتوصل بها إلى فعل الحرام: فِعْل بني 
إسرائيل لمّا خُرّمَ علیهم صید الحیتان یوم السبت. إذ نصبوا البرك والحبائل 
للحیتان قبل یوم السبت. فلما جاءت یوم السبت على عادتها في الکثرة نشبت 
بتلك الحبائل» فلما انقضی السبت أخذوهاء فمسخهم إلى صورة القردة"۳. 

قال تعالى: ##وَسََلْهُمْ عَن , الْقَرَيَةَ الق حاتت حَاضْرَةَ البخر لد 
يعد وت فى الكت إذ تَأھم ح جيتانهم توم کی ری وتو لا ون 
لا تأتيهة کل لك لوهم یکا ا کاو سوه 9 * [الأعراف: .]١77‏ 

وعلاقة سد الذرائع وإبطال الحیل ٤۹ھ‏ "و القيم بقوله: 
(وبالجملة فالمحرمات قسمان: “هما فيك وذرائع موصلة الیها مطلوبة الا عدام 

كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 

والقربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائع موصلة إليها . 


وه وت 


5 ساح ار سر مم 
سوا ایت بدعون من دون الله فستوا 1 عدوا بغیر 


(۱) (إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» (۳۱۱/۱). 
(۲) انظر المصدر السابق. 
(۳) انظر: «اعلام الموقعین» (۳/ ۰۱۱۲ ولتفسیر ابن کثیر» (۱۱۹/۱). 


۱ 


ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني 
وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة» فبين باب الحيل وباب سد الذرائع 
أعظم التناقض . 
وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد 
آبوابها وطرقها أن تَجَوّرَ فَنْحَ باب الحيل وَطرّقٍ المكر على إسقاط واجباتها 
واستباحة محرماتهاء والتذرعَ إلى حصول المفاسد التى قصدت دفعها»۳؟. 
O O O O‏ 


( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (۱/ ۳۷۰۱)ء وانظر : (إعلام الموقعین» (۱۳۵/۳) 
بخصوص سذ الذرائعء وبخصوص تحريم الحيل انظر (۱۵۹/۳) منه. 


۲۲ 


الفصل الرابع 


النسخ والتعارض والترجیح وترتیب الادلة 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
الميحث الثالث : 
المبحث الرابع : 


انی 


DAL 
5 


النسخ. 
التعارض. 
الترجيح. 
ترتيب الادلة. 


حول 2 





لگا لگا لگا لگا (8) لگا زه لگا لگا لگا (8) لگا (8) نگا زد نگا لگا نگا لگا نگا لگا لها نگا لكا نگا لكا لكا لكا نگا لكا لگا 





المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالخة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


تعريف النسخ. 

شروط النسخ. 

حكم النسخ والحكمة منه. 
أقسام النسخ. 

الزيادة على النص. 


رکا 2a‏ لگا زه لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا لگا لگا 


۳:۵ 


٦ المسألة الأول‎ ٦ 


نعریف النسخ 

6 النسخ ل النقل. یقال : نسخت الکتاب ؛ 4 نقلته . 

والنسخ الازالة: يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته. 

© وفي اصطلاح المتقدمين ‏ عند السلف - معناہ: الات : 

7 7 05 الى 0 ۱ 

فیشمل بحخصیص العام" وتقشييدك المطلق. وسیین المجمل» ورقم 

قال اين القیم : 

«قلت : مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع الحکم بجملته 
تارة ‏ وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارة» إما بتخصیص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسیره وتبیینه: ی 
إنهم یسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر 
وبيان المراد. 

فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر 
خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى. وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر)»' . 

٭ والنسخ في اصطلاح المتأخرين : «رفع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم بخطاب متراخ عنها. أو يقال: «رفع الحكم الشرعي بخطاب سر ےن 


.)1۰۳ ء٦٦٦( انظر: «المصیاح المنیر»‎ )١( 

( انظر: «الاستقامة» (۰)۲۳/۱ وامجموع الفتاوی» (۰۲۹/۱۳ ۰۲۷۲ ۰۱۰۱/۱ 
و«إعلام الموقعین» (۰۳۵/۱ ۳۱۰/۲). 

(۳) انظر (ص٤٢٦‏ - )٦٢٤‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بالفرق بين التخصيص والنسخ . 

.)۳۰/۱( فإعلام الموقعين»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۸۰)ء و«روضة الناظر» (۱/ ۱۹۰)ء و«قواعد الأصول» 
(۷۱)ء وامختصر ابن اللحام» (۰)۱۳۲ و«شرح الكوكب المنیر» (۰)۵۲/۳ و«مذكرة 


الشنقیطی» (17). 
۳:1 


لأن الحكم الثابت بخطاب متقدم إنما هو الحكم الشرعي. 

وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الآتية'"2: 

الأول: أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته باحیث يبقى الحكم بمنزلة 
ما لم یشرع البتةء وليس تقييدًا أو استثناء أو تخصیضا. 

الثاني: أن النسخ رَفْعٌّ للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم» وليس 
رفعًا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل» كإيجاب الصلاة فإنه رافع 
لحكم البراءة الأصلية وهو عدم وجوبهاء فهذا لا يسمى نسخا. 

الثالث: أن النسخ رِفُمٌ للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثانٍء وهذا 
احتراز عما رُفع بغير خطاب؛ كزوال الحكم الشرعي بالموت» أو الجنون 
ونحو ذلك . 

الرابع : أن النسخ رفع بخطاب شرع ثانٍ متراخ عن الخطاب الاول؛ أما 
إذا اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه فإنه کم ظا 
وبيانا ولا يكون نسخا كقوله تعالی: وين عل الاس جح ليت من أسَتَطَاءَ له 
سيا [آل عمران: ۷ فالتقييد بالمستطيع ليس نسخا لوجوب الحج على 
الناس : المستطيع منهم وغير المستطیع؛ إنما هو استثناء وتخصيص . 

وهذه القيود إن رخذ دت وة النسخ ومعناه أما إذا اختل شيء 
من هذه القیود فان حقيقة النسخ ترتفع › وهذه الحالة: 

٭ اما أن تكون تقييدًا وبیائا. وذلك إذا لم يُرفع أصل الحکم وجملته بل 
رفع بعضه أو تغيرت صفته بزيادة شرط. أو قيد» أو مانع. 

* أو حكمًا جديدًاء وذلك إذا لم يكن المرفوع حكمًا شرعيّاء بل كان 
المرفوع حكم البراءة الأصلية . 

* أو إسقاطًا والغاء : وذلك إذا ارتفع الحكم بدون خطاب ثانٍ بل ارتفع 
بسبب الموت ونحوه. 
)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۸۰)ء و«روضة الناظر» (۱/ ۱۹۰ - ۰۱۹۳ و«قواعد 


الأصول» (۷۱)ء و«إعلام الموقعين» (۰۳۱۲/۲ ۰۳۱۷ ۰0۳۱۹٩‏ واشرح الكوكب 
المنیر» (۳/ ۰۵۲۷ 078)» و«مذكرة الشنقیطی» (55. .)٦۷‏ 


۲۷ 


3% أو انا وتخصيصًاء وذلك إذا لم يحصل التراخي بين الخطابين بل 
كانا متصلین . 


1 المسالة الثانية‎ ٦ 


شروط النسخ 

بشترط في صحة النسخ الشروط الآتية : 

# الشرط الأول : أن توجد حقيقة النسخ ومعناه» وقد تقدم بيان ذلك في 
المسألة السابقة 

٭ الشرط الثاني: أن يكون الناسخ وحيّاء من كتاب أو سنة؟. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَإدًا تنل هر ءا 
1٦7‏ موی یم ۳ ت تب اع من 
ی یی إن ت لا ما بو الک له لاف إن عَصَيْتُ مق عاب بر 

عَظِيو 9 [یونس: .]١5‏ 

وبذلك يعلم : 

۰ أن النسخ بمحرد الاجماع لا يحوز؛ فإن الإجماع لا ینعقد الا بعد 
وفاته ُء وبعد وفاته ينقطع النسخ لانه تشریع» ولا تشريع البتة بعد 
وفاته ۲۳۲3 

« وإذا وجد في کلام العلماء أن الاجماع نسخ نصّا. فالمراد بالاجماع 
الناسخ النصل الذي استند إليه الاجماع لا نفس الاجماع فیکون من قبیل نسخ 
النص بنصش ا 


(۱) انظر : «أضواء البیان» (۳۶۰۱/۳). 
)٢(‏ انظر: «الفقيه اا ( ۲ ود روضة الناظر» (۰۲۲۹/۱ ۰۲۳۰ دش 


الكوكب | ۷ء ورا اء البيان» (۳/ ٣۳٦٣‏ ٣٣٦۳)ء‏ و«مذكرة ال 
ضو كر 
(۸۸). 


(۳) انظر: «روضة الناظر» (۰۲۲۹/۱ ۰ واشرح الكوكب المنیر» (۵۷۰/۳) 
و«أضواء البیان» (۳/ ٣٦۳)ء‏ و«مذكرة الشنقیطی» (۸۸). 


۳:۸ 


٭ وأن النسخ لا يجوز بالقياس؛ لان القياس إنما يعتبر فيما لا نص فيه 
ويف بد الس بظل افاس الخال 

٭ وأنه لا يحوز النسخ بأدلة العقل ؛ لان دلیل العقل ضربان: 

ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به. 

وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه ‏ وهو البقاء على حكم الأصل - 
فهذا إنما يجب العمل به عند عدم 93 

ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ. أو في مرتبته» بل 
يكفي أن يكون الناسخ وحیّا صحيح الثبوت”" خلافًا لما ذهب إليه الأصوليون 
من قولهم : 

الا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد؛ لأن المتواتر آقوی من الاحاد والاقوی 
لا يرفع بما هو دونه»"*. 

ویمکن بيان غلط الاصولیین في هذا من وجهین : 

الوجه الأول: ما ذکره الشیخ محمد الأمين الشنقيطي إذ یقول : 

«أما قولهم: إن المتواتر آقوی من الاحاد؛ والاقوی لا یرفع بما هو 
دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظیما مع کثرتهم وعلمهم وایضاح ذلك : 

أنه لا تعارض البتة بين خبرین مختلفي التاریخ؛ لامکان صدق كل منهما 
في وقته. وقد أجمع جمیع النظار أنه لا یلزم التناقض بين القضیتین إلا إذا 
اتحد زمنهما آما إن اختلفا فیجوز صدق کل منهما في وقتها . 

فلو قلت: النبي يل صلّی إلى بيت المقدس» وقلت أيضًا: لم یصل إلى 
بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما فبّل النسخ وبالثانية ما بعده؛ لكانت كل 
منھما صادقة فی .۰ئ 


(۱) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)85/١(‏ واشرح الكوكب المنیر» (۵۷۱/۳ - ٥۵۷)؛‏ 
و«مذکرة الشنقیطی» (۰۸۸ ۸۹). 

(۲) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱۲۳/۱). 

(۳) انظر : «أضواء البیان» (۲/ ۰۲۵۰ ۰)۲۵۱ و«مذکرة الشنقیطی» .)۸٦(‏ 

۱ .)۱۳۶/۳( انظر على سبيل المثال: «الاحکام» للآمدي‎ )٤( 

. انظر (ص۸٦۲) من هذا الكتاب‎ )٥( 

.)85( «مذكرة الشنقيطي»‎ )٦( 


۹ 


الوجه الثاني: «أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم 
المنسوخ ودوامه» وذلك ظني وان كان دليله قطعيّاء فالمنسوخ إنما هو هذا 


الظنی لا ذلك القطعى)”'' . 
٭ الشرط الثالث: أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ» وذلك یثبت بطرق» 
)۲( 
منها : 


الاجماع: وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فیستدل 
بذلك على أنه منسوخ لثلا تجتمع على الخطاً فالإجماع في مثل هذا بَيّنَ أن 
النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم لا أن الاجماع هو الناسخ كما تقدم 
التنبيه على ذلك قريبًا . 

وقوله کٹا وفعله. 

وقول الراوي: كان كذا ونسخ» أو رخص في كذا ثم نهي عنه. 

وأن يضبط تاريخ القصص؛ فیعلم الناسخ بتأخره مع وجود ما يعارضه. 

والحاصل أن الناسخ والمنسوخ إنما يعرفان بمجرد النقل الدال على 
ذلك. ولا يعرف ذلك بدليل عقلي ولا بقیاس"۳. 

و الشرط الرابع: آن یمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ)؛ ان كرا متنافیین قد 
تواردا على محل واحد”*'» يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعکس(. 

# الشرط الخامس: أن یکون المنسوخ حكمًا لا خبرًا" إذ الأخبار لا 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸/۱( «نزهة الخاطر العاطر»‎ )١( 

( انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰٦۱۲ء‏ ۰)۱۲۷ و«روضة الناظر» (۰۲۳/۱ ۰۲۳۵ 
واشرح الکوکب المنیر» (۳/ ٩۱۳‏ - ۰۵11 و«مذكرة الشنقيطي» (۹۲ء ۹۳). 

( انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۹/۴۳٦۶ء‏ ۰0۷۰ و«مذكرة الشنقیطی» .)٩۲(‏ 

(8) لما سيأتي بیانه من أنه إذا وجد اللعارض فالواجب أولًا الجمم وهو إعمال كلا 
الدلیلین ولو من بعض الوجوه دون بعض» فهذا آولی من النسخ وهو من طرق الجمع 
إلا أنه إعمال لاحد الدلیلین دون الآخرء أو هو اعمال لکلا الدلیلین في وقت دون 
وقت. انظر (ص۲۷۱) من هذا الکتاب. 

/۳( انظر: «إعلام الموقعین» (۰۳۱۹/۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ واشرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 
+2 9۹ 

- إلا إذا آرید بهذا الخبر الانشاء فانه يُنسخ» کقوله تعالى: #ولمطلفت یریس [البقرة:‎ )٦( 


۳۵۰ 


يدخلها النسخ» كأخبار ما كان وما یکون» وأخبار الجنة والنار» وما ورد من 
اسان اللہ اه 


٣ المسالة الثالثة‎ ٦ 
حُکم النسخ والحكمة منه‎ 

للنسخ أحكام كثيرة باعتبار آنواعه و آقسامه ولیس المراد وان هذا المقام 
بيان هذه الأحکام''ء إنما المراد في هذه المسألة: بیان حكم النسخ من حيث 
الحملة وذلك من جهتین : 

الجهة الأولى: حکم وقوع النسخ بين الشرائم السماوية. 

5 کر‎ : ED 2 “gt 1 

وفي ذلك يقول ابن کثیر"": «ولکنه تعالى شرع لكل رسول حو 
حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى : نسَح الجميع بما بعث 
به عبده ورسوله محمدا ية الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم 
الأنبياء كلو . 

وبذلك يتبين 

أ أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة۳. 


. )6( 


= ۲۲۸]. انظر: «شرح الکو کب المنیر» (۰۵۳۸/۳ 079). 

)١(‏ انظر : «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ٥۸ء‏ ۰۸۲ و«الاستقامة» (۲۳/۱) 7یپ الفتاوی» 
(۵/ ہک ۱/۱۹ ۰ء واشرح الکوکب المنیر» (۳/٥٥٤)ء‏ و«أضواء البيان» (۳/ 
۳.۸ 

(۲) انظر بیان هذه الأحكام عند الکلام على آقسام النسخ: (ص۲۵۵ - ۲۲۳) من هذا 
الکتاب . 

(۳) هو: |سماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي عماد الدین آبو الفداءء الحافظ والمفسر 
والمزرخ» الفقیه الشافعي» صحب ابن تيمية» من مولفاته : «البداية والنهایة»» واتفسیر 
القرآن العظيم»)؛ توفي سنة (٤۷۷ه).‏ انظر : «شذرات الذهب» /٦(‏ ۲۳۱) وال علام» 
(۱/ ۳۲۰). 

(2)4 تیش اوہ و۱ ۱ )۱ 

- (9) انظر المصدر السابق (۰۱۵۵/۱ ١٥۱)ء‏ وامعارج القبول» (۲/ ۳٤۹‏ - ۳۵۹۵). 

)٦(‏ یستثنی من ذلك آصول الدین والعقائد ومکارم الأخلاق. 
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ب - وآن القرآن الکریم آخرٌ الکتب وتان ة وأعظمها وأكملهاء 
قال تعالی: «وازلا إِلْكَ التب الح مصیْقا نما بيرت يديد ین التب 
وَمَهَيَهِنًا عله [المائدة: 6۸]. 

ج - وأن محمدا ب خاتم الأنبياء والرسل» كما قال تعالی: 98و 
ل وا ان4 [الأحزاب: .]٥٠٤‏ 

د - ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لکل زمان ومكان وهي للناس 
كافة إلى قيام الساعة. كما قال تعالى: 3 اك الآ كاف ان ا 
وكذرا » [سبأ: ۰۲۲۸ 

ه ‏ وبذلك كانت هذه الشريعة خير الشرائع السماوية» وهذه الأمة وسطا 
بين الأمم. 

والجهة الثانية: حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. 

لقد أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة”"' . 

ومن الأدلة على ذلك : 

.۹ قوله تعالى: #يمحوأ الله ما نام بب [الرعد:‎ ١ 


ف 


-وقوله تعالی: heii‏ و آز نها تب یر یبا أو 

يغلا ألم ملم آ٤‏ أله عل ۵ کل سىء فير (063)* [البقرة: .]٠١١‏ 

۳ - وقوع النسخ . فمن ذلك تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس. 
ونسخ العدة بأربعة آشهر وعشر للحول» ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من 
الکفار إلى مصابرة الاثنین*۳. 

٤‏ - أن الله 8# يحكم ما يشاء ويفعل ما يريدء ےہ ممیت 
البالغة والملك التام كما قال سبحانه: #ألا له الق وا لک [الأعراف : 
ros‏ 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۱۲۲ و«روضة الناظر» (۰)۲۰۰/۱ واتفسیر ابن كثير) 
(۰)۱۵۲/۱ واشرح الکوکب المنیر) (۳/ ۰)۵۳۵ و( نم تیسیر الکریم الرحمن» )1۲۲/1( 
و«أضواء البيان» (۳/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 

(0) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۵۶۰/۱). 

(۳) انظر المصدر السابق . 


ومن حكمته ل في النسخ"'" : 

آولا: الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم» كما قال تعالی: 
بريد ال أن مت عَنکم [النساء: ۰۲۲۸ وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل 
بالأخف» مثل نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الکفار المنصوص عليه 
في قوله تعالی: إن يك منک روت برد نلبوا ا [الاننال: ٦٦]ء‏ 
بمصابرة المسلم اثنين من الکفار المنصوص عليه في قوله تعالی: #آلكنَّ حخَنَف 
آله کم یم لت یکم نا إن يكل کم یل ساره یبا ما4 
[الانفال: ۰۲171 

ثانيًا: تکثیر الأجر للمومنین وتعظیمه لهمء كما قال تعالی: ما توق 
رون جرهم ير حساب# [الزمر: »]٠١‏ وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف 
بالأثقل» کنسخ التخییر بين الصوم والاطعام في قوله تعالی: ول آلزیست 
بطيفوتۂ ديه طعامٌ مکی [البتر:: ۰]۱۸6 بتعیین ایجاب الصوم في قوله 
تعالی: #فمن هد ینک اہر فليصمه# [البقرة: ۱۸۰]. 

الا: أن یکون النسخ مستلزمًا لحكمة خارجة عن ذاته وذلك فیما إذا 
كان الناسخ مماثلا للمنسوخ» کنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله 
الحرام وهما جهتان کلتاهما تمائل الأخری ولا فرق بینهما في حد ذاتيهماء 
الا أن الناسخ الذي هو استقبال بيت الله الحرام یستلزم حکمة بالغة وهي دفع 
حجة الیهود وحجة المشرکین على النبي كلا . 

فالیهود یحتجون عليه بقولهم: تعیب دیننا وتصلي لقبلتنا» ویحتجون 
آیضا بان عندهم في کتابهم أنه 5 یژمر باستقبال بيت المقدس ثم يحوّل إلى 
بيت الله الحرام . 

والمشرکون یقولون: تدعي أنك على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وتصلي لغیر قبلته» وقد آشار الله سبحانه إلى هذه الجكم بقوله: لا يكن 
لاس کک ده [البقرة: ۱۵۰]. 


- ۳٦٣ /۳( انظر : «الرسالة» (١٦١۱۰)ء و«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۸۳ و«آضواء البیان»‎ )١( 
.)٦٦ _ 0٩۹( وارحلة الحج)‎ 7 6 


YoY 


ومن الجکم في ذلك أيضًا ور ہو شوہ ل تو اس 


کس 
سے صر © صر مھ ھے س 


سبحانه: وما جما الا اتی كنت ها الا نت من باع التشول ن بقلت 
ل فيه عقبیه وان كات لک إل ئ الب کی 27 موی 7۳. 

رابعًا: الامتحان بكمال الانقیاد» والابتلاءٌ بالمبادرة إلى الامتثالء وذلك 
فيما إذا أمَرَ الله عبده بأمر فامتثله ثم أَمَرَہ بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضّاء 
فيكون هذا دلیلا على كمال الانقياد والاستسلام. 

وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فَعْله'''. وذلك مثل 
آمُر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه ثم تسم الله عنه هذا الحكم 
بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» والحكمة من ذلك الابتلاء» قال 
تعالى: اک هدا کو الکو من 9©)* [الصافات: .]٠١5‏ 

فابتلی الله نبيّه في محبته له سبحانه وتقديمها على محبته لابنه حتى نتم 
خلته. فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل؛ لان الله 4# لا يأمر بفعل لا 
مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه » بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه 
مبنية على جكم ومصالح ومنافغ كما سبق بیان ذلك'''. 

کید کا هت بون سس لته اضرا و آنا" القع تل 
مصلحة فيه البتة» لذلك كان المقصود من الامر الحکمة منه وهي الابتلاء دون 
الفعل ** . 


)١(‏ مذهب آهل السنة في مسألة نسخ الأمر قبل التمکن من الفعل الجواز والوقوع 
ووافقهم الأشاعرة» آما المعتزلة فمنعوا ذلك. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6/ ۰۱6۵ 
6 و«أضواء البيان» (۳/ )۳٦۸‏ و«(مذكرة الشنقیطی » (VT)‏ . 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱8/ ۱٤٤‏ - ۰۱8۷ ۲۰۱/۱۷ ۰۲۰۳۰ ۲۹۷/۱۹ 

.)۷ و«مذكرة الشنقیطی» (۰۷۳ ؟‎ ٠ 

(۳) انظر (ص۱۹۸ - ۲۰۱) من هذا الكتاب. 

)٤(‏ مذهب آهل السنة فى هذه المسألة مبنی على اثبات الحکمة فی آفعال الله ك 
وأحكامه بأنواعها الثلاثة : ۱ ۱ 

أ الحكمة الموجودة فى نفس الفعل؛ كما فى الصدق والعدل. 

ب - الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر؛ كحسن الصلاة وقبح الخمر. 

ج ۔ الحکمة الناشئة من نفس الم وذلك كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح 
ابنه» إذ المقصود ابتلاؤه: هل يطيع أو يعصي؟ . 


” 0 : 


وحاصل القول في الحكمة من النسخ : 

# أن الناسخ خير من المنسوخ كما قال تعالى: ما تَنسَخ ین ءَايَةِ أو 
مها تات بر و مل که [البقرة: +115 

فالناسخ خير سواء كان هو الأخف أو الأثقل أو كان مساويًا للمنسوخ . 

* وأن أوامر الله ونواهيه مشتملة على الحکم والمصالح. فإذا انتهت 
الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره» أمر جل وعلا بترك 
الأول الذي زالت حکمته. والأخذٍ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة 
الآن. 

فالمنسوخ - وقت العمل به كانت فيه المصلحة والحكمة» والناسخ هو 
المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ"''. 


٣٦ المسألة الرابعة‎ ٦ 


أقسام النسخ 


9 مخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة» وبيان ذلك على النحو الاتي : 


0 وهذا النوع من الحكمة والذي قبله أيضًا حَفِيَ على المعتزلة فلم يثبتوهماء بل لم 
يعرفوا إلا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل فالشرع عندهم كاشف عن حسن 
الفعل أو قبحهء وهذا بناء على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للافعال 
وأن العقل يدرك ذلك» والشرع كاشف لذلك» ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل 
التمكن من الفعل بناءً على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر. 
أما نفاة الحكمة ‏ وهم الاشاعرة والجهمية د فقد آنکروا النوع الأول والثالث» فهم 
ينكرون أن تكون في الفعل حكمة آصلا لا في نفسه ولا في نفس الأمر به. 
وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح لذلك أثبتوا النوع 
الثاني وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب بەء فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ 
قبل التمكن من الامتثال؛ إذ الأفعال عندهم سواء بناء على أنه سبحانه لا يمر لحكمة. 
فانظر إلى الفرق بين مأخذ أهل السنة ومأخذ الأشاعرة فإن بينهما ما بين المشرقين. 
انظر : «روضة الناظر» (۰)۲۰۶/۱ و«مجموع الفتاوی» ١55/١5(‏ ۰۱۷ ۰۲۰۱/۱۷ 
۳ ۲۹۷/۱۹). وانظر مسألة التحسین والتقبیح العقلیین فیما يأتي (ص۲۲۵) من 
هذا الکتاب» وانظر مسألة الحكمة والتعلیل في (ص١٦۱۹‏ - ۲۰۱) من هذا الکتاب . 

.)۱۱( «رحلة الحج)‎ )١( 


۳ ۵ 


آولا: , ینقسم النسخ إلى ثلاثة آقسام: 

نسخ الأخف بالاثقل ونسخ الأثقل بالأخف. ونسخ المساوي 
بالمساوي. 

وقد تقدم التمثیل لهذه الاقسام وبیان الحکمة في الكل . 

ٹانیّا: ینقسم النسخ بالنظر إلى وقته إلى نسخ بعد التمکن من الفعل» 
وهذا هو الغالب في الأحكام المنسوخة»› كاستقبال بيت المقدس؛ وعلة 
المتوفى عنها زوجها حولا كاملا . 

وإلى نسخ قبل التمكن من الفعل كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره 
بذبح ولده. وقد تقدم بیان مذهب السلف في هذه المسألة ومأخذهم في ذلك'''. 

الا : ينقسم النسخ بالنظر إلى بَدَلِهِ إلى قسمين: نسخ إلى غير بدل ‏ عند 
القائلين به - ونسخ 7 جو توس ہہت ناستفيا لدبت" الله 
الحرام» فهذا القسم متفق بين العلماء» وهو الموافق لتوله تعالى: لما 
ننسخ من ءَايَةٍ E‏ مقلهاگه [البقرة : »]٠١5‏ فالآية تدل دلالة 
صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل؛ إذ إن الله وَعَدَ أنه لا بد للمنسوخ من 
بدل مماثل أو خيرء فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزید» فإنه 
اذا انی سس ها رادت یی راتا انی اه ت ا 

ومتابعة لهذه الآية ذهب بعض أهل السنة إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى 
بدل''''. وذهب جمهور الأصولیین'' إلى أن النسخ قد يكون إلى غير بدل 


)۱( انظر (ص۲۰۳) من هذا الکتاب . 

68 انظر (ص؛ ۲۵) من هلا الکتاب . 

)۳( انظر : «مجموع الفتاوى» (۱۷/ ٣۱۸۰ء‏ ۱۹۵). 

)٤(‏ انظر : «الرسالة» (۱۰۹ء ,)١١١‏ وامجموع الفتاوى» (۰۱۸۶/۱۷ ۱۹۰۵)ء و«الجواب 
الكافي» (۲۲۷)ء و«أضواء البيان» (۳/ ٣٦۳)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۷۹). 

)٥(‏ قال الآمدی : (مذھب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل» حلاف لبعض 
الشذوذ» (۳/ ۱۳۵). وقد وافق الخطیب البغدادي واین قدامه وابن النجار الفتوحي 

من آهل ات آمذهب جمهور الأصوليين› وسيتضح أن الخلااف في هذه اس ال ۱ 

خلاف لفظي . انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۸۲)ء واروضة الناظر» (۰)۲۱۵/۱ و«شرح 
الکوکب المنیر» (۵0/۳). 


۳1 


ومثلوا لذلك بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي المناجاۃ'''. 

والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقة 
وبيان ذلك : 

أن الجميع متفق على أن الله 3 إذا نسخ حكمًا عوض المؤمنين عنه 
ان ی ل ال سک بوخ 

) 
حکم. 

وإنما اختلفوا في تسمية الحكم المنتقّل إليه بدلا إذا کان رجوعًا وَرَدَا 
إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه؟ 

فعند جمهور الأصوليين ‏ وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل - لا يسمى 
هذا بدلاء إذ البدل عندهم خاص بما هو حکم شرعي آخر ضد المنسوخ 
كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس» أما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع 
المنسوخ ‏ كما في المناجاة ‏ فليس هذا بدلا عند هؤلاء. 

أما النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم آخر 
ضد المنسوخ فيشمل - إضافة إليه ‏ الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ. 
لذا فان الحكم المنتمّل إليه يسمى ‏ عند هولاء - بدلا ولو كان رجوعا إلى 
الحكم ال ۱ 

يوضح ذلك قول ابن القيم: «. . فان الرب تعالى ما أمَرَ بشيء ثم 
أبطله رأَسٌاء بل لا بد أن يبقي بعضّه أو بدله» كما أبقى شريعة الفداء وكما 
أبقى استحباب الصدقة بین يدي المناجاة» وكما أبقى الخمس الصلوات بعد 
رفع الخمسين وأبقى ثوابها»“ . 

والأولى على کل أن يقال: إن النسخ لا بڈ فيه من البدل» وان هذا 
البدل قد يكون حكمًا شرعیّا جديدًا كما في استقبال القبلة» وقد يكون رجوعا 


(۱) انظر الجواب على التمثيل والاستدلال بآية المناجاة فی كلام ابن القيم الاتي» وفي: 
«أضواء البيان» (۳/ ۳٦٣٣‏ ۳۱۳). 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنیر) (۵4۸/۳). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۱/٦۲۱)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» (۴/ ۸٦٦٥ء .)٥٤٤‏ 

.)۲۲۷( «الجواب الکافی»‎ )٤( 


۳۷ 


لی الحكم السابق كما في المناحات ففي هذا التفصیل تأدب مع الآية القرانية 


۳ ات خی ینا از مقلهاکه [البقرة: ۰۲۱۰7 وفیه أيضًا ملا حفلة للأحكام 
التي ند على حكمها السابق. أو على حكم البراءة الأصلية. 


رابعًا: ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام': 
القسم الأول : نسخ التلاوة وان ما 
وذلك مثل آية التحريم بعشر رضعات”"» فإنها منسوخة التلاوة والحكم 


القسم الثاني : سح التلاوة وبقاء الحکم . 

وذلك كنسخ آیة الرجم. 

القسم الثالٹ : نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 

وهو غالب ما في القرآن من المنسوخء كقوله تعالى: لول اليرت 


ییوت یه طعام مشكين» [البقرة: 184]. 


خامسًا: ینقسم النسخ بالنظر ای دليله إلى أقسام متعلدة .2 يمكن جمعها 


في قسمين: قسم متفق على جوازه» وقسم وقع فيه الخلاف . 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


آما القسم المتفق عليه فهو" 

- نسخ القرآن بالقرآن. 

- نسخ السنة المتواترة وال حادية بمتواتر السنة. 

- نسخ الاحاد من السنة بالاحاد من السنة. 

وما القسم المختلف فيه فیمکن بیانه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولی: نسخ القرآن بالسنة. 


انظر: «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۸۰ ۔ ۰۸۲ و«روضة الناظر» (۲۰۱/۱ - ۲۰۳ 
وامجموع الفتاوی» (۰)۱۸۵/۱۷ واشرح الکوکب المنیر) (۳/ ۵۵۳ - ۵۵٩‏ 
و«أضواء البيان» (۳/ .)۳٣٣‏ 

انظر فيما يتعلق بهذا الأثر الصفحة التالية» تعليق رقم (۷). 

انظر: «قواعد الأصول» (۷۲)ء و«مختصر ابن اللحام» (۰)۱۳۸ و«نزهة الخاطر 
العاطر» (۱/ ۰۲۲۳ و«مذكرة الشنقيطي» (۸۳). 


۲ 0۸ 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القر آن بالستة المتوای ۱22 
وهو اختیار الأمين الشنقيطي”'. 

وذهب الامام الشافعي" وأحمد''' إلى أنه لا يجوز نیچ القرآن بالسنت 
بل لا يَنسخ القرآن إلا قرآن مثلهء وهذا اختیار ابن قدامة وابن تیمية ". 

وهذا الخلاف في الجواز وفي الوقوع . 

حجة الجمهور أن الجمیع وحيٌ من الله تعالی» فالناسخ والمنسوخ من 
عند اللہ والله هو الناسخ حقیقةء لکنه آظهر النسخ على لسان رسوله كل" . 

ومثّل الجمهور للوقوع بان آية التحريم عر شت بن ا 

7 وحجة الامام الشافعی'“ قوله تعالى: قل م یکت ل أن نَا‎ ١ 
تِلْقَاى تقبی)» [یونس: ۰۲۱۵ وقوله تعالى: یم الله ما هِماء وت وعنده‎ 
.۲۲۹ التب © [الرعد:‎ 1 

وجه الدلالة: آنه قد تبین من مجموع الایتین آن المبتدی لفرض الکتاب 
إنما هو الله ولا یکون ذلك لأحد من خلقه» وانما جعل لرسوله يي أن يقول 
من تلقاء نفسه - بتوفیقه سبحانه - فیما لم ینزل به کتابّا» ومعلوم أن موقع 
سنته بي من الکتاب إنما هو البیان له والتفسیر لمجمله دون النسخ. ویدل 
على ذلك أيضًا قوله تعالى: ما تشخ ین ءَايّةٍ آز ننیها تب یر ينها أو 


(۱) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۵۱۳ و؛نزهة الخاطر العاطر» (۲۲۵/۱). 

(۲) انظر : «أضواء البیان» (۰)۳۰۷/۳ و«مذكرة الشنقیطی» (۸۵). 

(۳) انظر : «الرسالة» .)١١5(‏ ۱ 

)٤(‏ انظر: «العلة» ابی یعلی» (۰)۷۸۸/۳ و«روضة الناظر» (۰)۲۲/۱ و«مجموع 
الفتاوی» (۲۰/ ۳۹۷ - ۳۹۹). 

/۱۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵/۱۷( انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۲۰/۱ و«مجموع الفتاوى»‎ )٥( 
وربما يفهم من كلام ابن العم موافقة هذا المذهب. انظر: «إعلام الموقعین»‎ ۳۲ 
.)۲۰۸ ۰۳۰۲ /۲( 

.)۳۶۰۷/۳( انظر : «آضواء البیان»‎ )٦( 

(۷) ورد ذلك فیما روته عائشة نا قالت: (کان فیما آنزل من القرآن : ررر عات 
معلومات یحرمن؛ ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ی وهن فیما يقرأ 

من القرآن) . رواه مسلم (۲۹/۱۰). 
(۸) انظر : «الرسالة» (۱۰ - ۱۰۹). 


۲٥۹ 


مثلها ند » [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: مو ادا 0 ءايه مات ايو وا 
کے مس جم 
ألم 


کات تک لرا اما أت مر > [النحل : ١‏ 

20-00 الشافعي "۲۲ على عدم جواز نسخ لقن بالسنة - وهي هذه 
المسألة ‏ ونسخ السنة بالقرآن - وهي المسألة اللاحقة ‏ بأن القول تحر 
النسخ في المسألتين يؤدي إلى مفسدة ألا وهي جواز أن يقال: إن ما بیّنه 
رسول 20 سنته کتحریم بعض البو ورجم الزناة يحتمل أن يكون 
ذلك قبل أن ينزل عليه قوله تعالى: ##واحلّ اللہ الع وَحَرم ابرا [البقرة: 
٥ء‏ وقوله: #الرانية ولزن فجلدو کل ويد یبا أنه جَلَدَةِ* [النور: ۰]۲ فيكون 
القرآن ناسخا للسنة ویجوز بنا على ذلك رد كل سنة عن رسول الله ي فیها 
بیان لمجمل القرآن لمجرد وجود وجه مخالفة بين مجمل القرآن وبیان السنة. 

۳ - وقد ذکر ابن تيمية أن منهج السلف في الحکم هو النظر في الکتاب 
آو لا ثم في السنة ثانیّا" وبیّن أن هذا المنهج إنما ینسجم مع القول بمنع 

نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. 

قال له : : «وهم نما کانوا یقضون بالکتاب ولا + لان السنة لا تنسخ 
الكتاب فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنةء بل إن كان فيه منسوخ كان 
في القرآن ناسخه. فلا يقدم غير القرآن علیه ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في 
موسر ای بای لسري ام برا و وی لا ینسخ السنة 
إجماع ولا غیرہ.... فيجوز له إذا لم یجده ۂ ریہ یہ کو 

واذا کان في السنة لم کو ما في السنة معارشّا لما في 2 ات ٠‏ 

المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن”*'. وهذا 
اختیار ابن النجار الفتوحي والأمين الشنقيطي "۳ . 


.)۱۱۳ - ۱۱۱( انظر: «الرسالة»‎ )١( 

( انظر (ص۲۷۹) من هذا الکتاب. 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۱۹). 

.)۱۳۸( انظر: «مختصر ابن اللحام»‎ )٤( 

.)۳۰۷/۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰۵6۹ و«آضواء البیان»‎ )٥( 


کہ 


وذهب الإمام الشافعی") إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنةٌ مثلها. وأن 
القرآن قد يأتي ناسحا للسنةء لکن لا بد من مجيء سنة تدل على أن سنته 
ہش اسر ہد يي E‏ ہے لخي ينسخ بمثله» فلا 

بنسخ القرآن إلا قرآنٌ مثله. ولا ينسخ السنة إلا سنةٌ مثلها. 

وقد استدل الفریقان بالأدلة التي مضى بيانها في المسألة السابقة'''. 

وقد مثّل الجمهور للوقوع بأمثلة كثيرة منها" : ۱ 

- التوجه إلى بیت المقدس وهو ثابت بالسنة وناسخه فی القرآن قوله 
تعالی : ٭فولِ وجهله ملک شا الْمَسْجِدٍ آبرار 6 [البقرة: ۱66]. ۱ 

۲ - تحریم مباشرة النساء فی رمضان ليلا ثابت بالسنة» وناسخه في 
القران قوله تعالی : #فالن کشروهنْ [البقرة: ۱۸۷]. 

هه داه بی کا ثابت بالسنة؛ فنسخ بوجوب صوم رمضان 
بقوله تعالى: ایا الین ءامنا كيب انلم لیا4 [البقرة: ۱۸۳]. 

وخلاصة القول في هاتين المسألتين : 

أن الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس خلاف لا يترتب عليه 
أثر كبير والخطب فيه يسير. 

وذلك إذا تقرر ‏ عند الجميع - ما يأتي : 

أولًا: تعظيم نصوص الکتاب والسنة وتقديم جانب العمل بها مهما أمكن”* . 

ثانيًا: أن الكتاب والسنة وحى من عند الله وأنهما متفقان لا يختلفان» 
متلازمان لا یفترقان(*؟. ۱ 

الا : أن النسخ لا یکون إلا بأمر من عند الله سبحانه: يمحا ال ما 
سام وشت [الرعد: ۳۳۳۹ . 


(۱) انظر: «الرسالة» (۱۱۰). 

(۲) يستثنى من ذلك الدلیل الأول للشافعی فانه خاص بالمسألة الاولی فقط . 
(۳) انظر : «المستصفی» (۰)۱۷ و«أضواء البیان» (۳/ ۳۱۷). 

. انظر (ص۹٩1) وما بعدها من هذا الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص۰۱۳۶ ۱۳۵) من هذا الکتاب. 

. انظر (ص‌۲:۸) من هذا الکتاب‎ )٦( 


۱ 


رابعا: : عدم التفريق في ذلك بين السنة المتواتر 9 0 

أما الخللاف في وقوع النسخ في هاتین المسألتین فانه خلاف اعتباري» 
يعود ‏ عند التحقيق إلى اللفظ : فمن قال بالجواز اعتبر القرآن ناسحا للسنة 
والعکس» ومن مَنْعْ اعتّبر الناسخ للقرآن قرآنًا مثله» والناسخ للسنة سنة مثلها . 

يوضح ذلك نقلان عن إمامين جلیلین : 

ه النقل الأول: عن الإمام ابن تيمية» وهو يتعلق بمسألة نسخ القرآن بالسنة . 

قال : «فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة 
المتواترة المحكمة» وان تضمنت نسحا لبعض آي القرآن. 

لكن يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة» ويحتجون بقوله 
تساتی: لا کنخ من اي آز ُنيهَا تب بر یبا أو شل [البقرة: ٦ءء‏ 
ویرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا 3ئ 

٭ والنقل الثاني: عن الامام الشافعي» وهو يتعلق بمسألة نسخ السنة 
بالقرآن. 

قال ین : «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 

قیل : و یس ا سس ار ی 
77ھ :)۳۹ ۱ 

المسألة الثالثة: نسخ المتواتر بالاحاد: 

۱ - ذهب جمهور الاصولیین إلى أنه لا يجوز : نسخ المتواتر - من القر آن 
والسنة ‏ بالاحاد من السنة. 

واحتجوا بأن الأحاد ضعيف» والمتواتر آقوی منه فلا یرفع الأقوى بما 
شو دو 

وقد تقدم بیان غلط الأصوليين - من وجهين - فى هله الحچت(* 


. من هذا الكتاب‎ )۲ ٩۹ انظر (ص‎ )١( 
.)۳۹۹/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) «الرسالة» (۱۱۰). 

.)۱۳/۳( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )٤( 
. انظر (ص5: ۲) من هذا الکتاب‎ )٥ہ(‎ 


١‏ وذهب الإمام الشافعي وأحمد وابن تيمية إلى أنه لا يجوز نسخ 
المتواتر من القرآن بالآحاد من السنة. 

وهذا المذهب فرع عن القول بأن السنة لا تنسخ القرآن''٭. 

۳ - وذهب الأمين الشنقيطي إلى جواز نسخ د بأخبار الاحاد۳". 

وهذا المذهب مبنى على : 

اد القول بجواز نسخ القرآن بالسنة» وقد تقدم بیان ذلك". 

ب ‏ القول بأنه لا یشترط في الناسخ أن یکون آقوی من المنسوخ أو في 
درجته بل يكفي أن يكون صحيحًا ابتا» وقد تقدم 7ھ ئ60 

ج ‏ الوقوع : ومثل له بنسخ !: ی ا سی 

بالحصر في قوله تعالی: «فل لا ید فى مآ أو إل رما عل لایر یتمه 
ا او دما موا او نت جر کات تیاه شتا اهل لسار 
1 7 [الانعام : ۵ وذلك بتحريمه گل الحمر الأهلية» وكان ذلك في 
خيبر» والاية من سورة الأنعام وهي مکیة"". 

وحاصل الکلام في هذه المسألة : 

أن قول جمهور الأصوليين مبني على أن الأقوى لا يُرفع بما هو دونه. 
وقد سبق بيان ضعف هذه الحجة. فيعود الخلاف ‏ في هذه المسألة بين 
القولين الثاني والثالث - إلى قضية نسخ السنة للقرآن على وجه الخصوص. 
وهذه القضية سبق الكلام علیها» هذا فيما يتعلق بجانب الجواز. 

أما بالنسبة للوقوع فإن المثال المذكور يمكن أن يعترض عليه بأن هذا 
ليس من باب النسخ وإنما هو من باب تخصيص عموم مفهوم الحصر. 

O O O O 


)١(‏ وقد تقدم بيان ذلك في (ص‌۰۲۵۸ ۲۵۹۹) من هذا الکتاب . وهل يجوز عند هؤلاء 
نسخ السنة المتواترة بالآحاد؟ مقتضى استدلالهم جواز ذلك. والله أعلم . 

(۲) انظر: «أضواء البيان» (۰۲۵۱/۲ ۳/ ۷٦۳)ء‏ و«مذكرة الشنقیطی» .)۸٦(‏ 

(۳) انظر (ص۲۵۹) من هذا الکتاب . ۱ 

. انظر (ص۹١٢۲) من هذا الکتاب‎ )٤( 

.)۲۹۹۱( انظر: «صحيح البخاري» (5/ 175) برقم‎ )٥( 

.)85( انظر: «مذكرة الشنقيطي»‎ )٦( 


E 


٦ المسألة الخامسة‎ ٦ 
الزيادة على النص‎ 

الزيادة على النص”''' نوعان : 

أ- نوع متفق على أنه لا يكون نسحًا"''. وذلك أن الزيادة المستقلة عن 
المزيد عليه إن كانت مخالفة لجنس المزيد عليه؛ كزيادة الصلاة على الزكاة 
فلیست سخا |جماعٌا آما ان كانت الزيادة المستقلة من جنس المزید علیه؛ 
كزيادة الصلاة على الصلاة فلیست بنسخ عند الائمة الاربعة. 

ب - ونوع اغثلف فيه" وهو ما ذا كانت الزيادة غير مستقلة عن 
المزيد عليه كزيادة التغريب على الجلد مائة في حذ الزاني غير المحصن. فان 
اسب سمل مع لامھد یر اي ۱ 

والکلام على مسألة الزيادة على النص ۔ إن كانت غير مستقلة ۔ هل 
تكون نسحا أو لا؟ في مقامين : 

المقام الأول: أن «الزيادة على النص» لفظ مجملء فلا يجوز إطلاق 
الحكم عليه بالنسخ نفیّا ولا إثباتاء لأن الزيادة على النص منها ما يكون 
تدخا وذلك إذا تحقق معنى النسخ ووجدت شروطه في الزيادة» وما لم يكن 
كذلك فلا يكون نسحًا بحال من الأحوال إلا إن أريد بالنسخ معناه الخاص 
المعروف عند السلف وهو مطلق البیان. فلا منازعة في الاصطلاح 


)١(‏ المراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي ويفيد حكمّاء ثم يأتي نص آخر 
فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها. والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم 
والزيادة من أخبار الآحاد؛ لذلك جعل ابن القيم مسألة کون الزيادة على النص نسخا 
من قبيل رد السنن بظاهر القرآن. وأدرج ذلك تحت رڈ المحكم بالمتشابه. انظر: 
«إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۴۳ء ۰)۲۹۶ و«الزيادة على النص» للدكتور سالم الثقفي 
(0» و«الزيادة على النص» للدكتور عمر بن عبد العزيز .)۲٦(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۰۹/۱ واشرح الكوكب المنیر» (۳/ ۵۸۳). 

(۳) انظر : «روضة الناظر» (۰)۲۱۰/۱ و(مجموع الفتاوی» /٦(‏ ۰8۰۷ ۰۰۸ و«المسودة» 
(۲۰۸)ء ولاعلام الموقعین» (۰)۳۰۲/۲ واشرح الکوکب المنیر» (۰)۵۸۱/۳ 
و«أضواء البیان» (۳/ ۸٦۳)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۷۵). 


۲٤ 


نان .ولا . 

;اة أن اه علی الع o‏ کرت سا N‏ 

١‏ - أن ترفع هذه الزيادة أصل الحكم المزيد عليه وجملتهء أما إن كانت 
رافعة لبعضه فانها لا تکون نسخا. 

۲- أن تکون الزيادة نصا صحيحًا ابتا» آما إن كانت الزيادة غير 
صحيحة فلا یلتفت إليهاء ولا یشترط أن تکون الزيادة في درجة المزید عليه أو 
آقوی منه . 

۳ - أن تکون الزيادة متأخرة وغیر متصلة بالمزید علیه آما إن كانت 
متصلة به فانها تکون تخصيصًا لا نسخا. 

٤‏ ۔ أن یکون حکم الزيادة منافيًا لحکم المزید عليه من کل وجه آما ان 
كان التنافي بين الزيادة والمزيد عليه من وجه دون وجه فإن النسخ ممتنع في 
هذه الحالة. ۱ 

ه ‏ أن تكون الزيادة والمزيد عليه في الأحكام لا في الأخبار؛ لأن 
الأخبار لا يدخلها النسخ. 

المقام الشاني: أن الزيادة على النص إنما هي سنة من سنن 
المصطفى بء وهذه السنة الزائدة لا تخلو من ثلاثة أحوال"۳: 

١‏ أن تكون بيانًا لما فى القران» وهذه السنة يجب العمل بهاء وذلك 
مثل تقییدها لمطلق القرآن ایض وا لعمومه وهذه السنة ليست معارضة 
للقرآن بل هي موضحة ومفسرة له . 

۲ - أن تکون منشثة لحکم لم یتعرض له القرآن وهذه السنة يجب 
العمل بها أيضًا؛ لأنها تشریع مبتداً من النبي ئة تجب طاعته فيه ولا تحل 
معصیته وهذه السنة لا تعارض القرآن بوجه ما. 

۳ - أن تکون مَعَيّرة لحکم القرآن ناسخة له فهذه يجب العمل بهاء ولکن 
لا بڈ من مراعاة شروط النسخ وضوابطه كما تقدم. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۰۳۱۹/۲ ۳۱۷). 
(۲) انظر بیان هذه الشروط فی المسألتين الاولی والثانية من هذا المبحث. 
(۳) انظر: (إعلام الموقعين» (۰۳۰۲/۲ ۰۳۰۷ ۳۰۹). 


۲۵ 


والمقصود: أن السنة الزائدة على القرآن يجب العمل بها على كل حال» 
العمل بالزيادة وَرَدّها. 


O O O O 


کہ 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا كا لگا لگا لكا لگا لكا لگا كا لكا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا لكا لگا لكا لگا 





النعارص 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لها (8) لكا (۱8 لگا لگا لكا لگا لكا لگا لقا نگا نگا لگا لكا لكا لكا لعا لكا لكا نگا لگا لها 


۲۷ 


والكلام على هذا المبحث في النقاط الآتية : 

۱ - المراد بتعارض الأدلة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة» وذلك 
إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما يدل عليه الآخرء كأن يدل أحد 
الدليلين على الجواز والآخر على المنع» فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل 
التحريم يمنع الجواز؛ فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له وممانع له"". 

۲ قد يكون التعارض بين الدليلين كليًا أو جرئیّا فان كان التعارض بين 
الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض» وهو 
التعارض الكلي. أما إذا كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث 
يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فهذا هو التعارض الجزئي. 

وقد قرر العلماء أنه لا تناقض بين القضیتین إذا اختلف زمنهما لاحتمال 
صدق کل منهما فى وقتها؛ لأنه یشترط فى التناقض اتحاد القضیتین فى 
الوحدات الثمان التي منها الزمان والمکان والشرط والاضافة. ۱ 

فلا تناقض إذن بين الناسخ والمنسوخ» ولا بين العام والخاصء ولا بين 
المطلق والمقيدء وعلى وجه العموم حيث أمكن الجمع فلا تناقض. إذ 
التناقض هو الذي یستحیل معه الجمع بوجه من الوجوه. آما إن آمکن الجمم 
فان هذا من قبیل التعارض الجزئي "۳ . 

۳ - کتاب الله ييل سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزیل 
من حکیم حمید فهو حق من حق» قال تعالی : ولو کان من عند عبر الہ ليَجَدُوا فيه 
اَحْلمًا كيرا [النساء: ۰]۸۲ ولهذا مدح الله تعالی الراسخین في العلم حيث 
قالوا : اما يو- کمن ند ری € [آل عمران: ۷ أي a‏ پہے ۳۴ 

وقال كيو : ۶ إن القرآن لم ینزل يكذب بعضه بعضّاء بل بصدق بعضه 


.)1۰6/4( انظر: «الرسالة» (٤٣٤۴)ء واشرح الكوكب المنیر»‎ )١( 

(۲) انظر: «أضواء البيان» (؟/ .)۲٥٢ ۲٥٢‏ 

(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۰)۲۲۱/۱ و«إعلام الموقعين» (۰)۲۹/۲ و«تفسير ابن کثیر» 
(۱/ ۲ ۵). 


۳۹۸ 


بعضّاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»"''. 

٤‏ - أحاديث النبى و الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن 
النبي بيه معصوم من التناقض والاختلاف باجماع الأمق لا فرق في ذلك بين 
المتواتر والآحادء قال تعالى: وا بط عن اموک © إن ہو إلا مت بو 49 
0 3 ا 

۵ - وكذلك إجماع الأمة لا یمکن أن يتناقض» فلا ينعقد إجماع على 
خلاف إجماع أبدا'''. 

5 - آما القياس فما كان منه صحيحًا فإنه لا يتناقض بدا . 

۷۔ إذا غلم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها فإنها أيضًا لا تتناقض 
مع بعضهاء بل إنها متفقة لا تختلف: متلازمة لا تفترق. 

قال ابن تيمية: «وکذلك إذا قلنا : الکتاب. والسنة والاجماع فمدلول 
الثلائة واحد» فان كل ما فى الکتاب فالرسول موافق له والامة مجمعة عليه 
من حيث الجملة؛ فليس في المژمنین إلا من یوجب اتباع الکتاب. 

وكذلك کل ما سنه الرسول ية فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمومنون 
مجمعون علی ذلك 

وكذلك کل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا یکون إلا حمًا موافمًا لما في 
الكتاب والستة. 

لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول. 

وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن ووحي آخر هو الحکمة. كما 
قال ية : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 00 د 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (۰)۱۸۱/۲ وصححه الألباني. انظر: «شرح العقيدة 
الطحاوية» (۵۸۵) هامش رقم .)١(‏ 

(۲) انظر: «الرسالة» (۰)۲۱۰ و«الكفاية» (٤۷٦)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» (۲۲۱/۱) 
وامجموع الفتاوی» (۰)۲۸۹/۱۰ ولاعلام الموقعين» (۱/ ۱۲۷). 

(۳) انظر ذلك فیما تقدم: (ص۰۱۷۲ ۱۷۳) من هذا الکتاب. 

.)۳۳۱/۱( انظر: «|علام الموقعین»‎ )٤( 

. «مجموع الفتاوی» (۷/ ۰)۶۰ والحدیث تقدم تخریجه . انظر (ص۱۲۱) من هذا الکتاب‎ )٥( 


۳۹۹ 


وقال أيضًا: ١‏ ۰ كشا يقال: قد ذل على ذلك الکتاب. والسنت 
والاجماع. وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه 
الاجماع قد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن فعن الرسول ا 
فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا 
7 و ا 

وقال أيضًا: «وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الکتاب والسنةا'''. 

وذلك لأن أدلة الشرع حق٠‏ والحق لا يتناقض» بل يصدق بعضه 
ہے کر 

۸ - لا تعارض بين الادلة الشرعية والعقل» بل إن العقل الصریح موافق 

تس 99 إذ إن خالق هذا العقل هو الذي آنزل الشرع؛ ہا الا یلم من 
3 اللطيف یر 469 [الملك: “٠٠٤١‏ . 

سی سد و 0 لد ھچ 

ہے 

أما فى حقيقة حقيقة الأمر فلا تعارض البعة بین الادلة الشرعیت کما تقدم 
تقريره قريبا . 

۰ - إذا ظهر تعارض بين الادلة الشرعية» فان كان هذا التعارض بين 
خبرين فأحد المتعارضين باطل» ما لعدم ثبوته أو لكونه منسوخا. 

وان كان التعارض بين الخبر والقياس فلا يخلو من أمرين: 

إما أن يكون هذا وا یں 

وإما أن يكون القياس فاسدًا9'. 


.)۱۹۵ /۱۹( (مجموع الفتاوی»‎ (١) 

(۲) المصدر السابق (۲۰۰/۱۹). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۳۳۱/۱). 

۰۸۰۷ /۳( و«الصواعق المرسلة»‎ ۰)۱۹6 ۰۱6 /١( انظر : «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 


۰ وامختصر الصواعق» (٦٦ء .)٩۰‏ وانظر (ص۹۸ - ۱۰۲) من هذا الكتاب . 
)٥(‏ انظر: «الکفایة» (٤۷٦)ء‏ واشرح الکوکب المنیر» /٤(‏ ۰1۱۷ و«مذکرة الشنقیطی» 
(۳۱۰). 


. انظر المصدرین السابقین‎ )٦( 


۳۷۰ 


١‏ - لا يقع التعارض بين دليلين قطعیین» سواء كانا عقليين أو 
سمعیین أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليّاء وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن 
تعارض القطعیین يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال'''. 

۲ - ولا يقع التعارض بين قطعي وظني. إذ الظني لغوء والعمل إنما 
يكون بالقطعي» فان الظنَّ لا یرفع اليقينَ'". 

۳ - محل التعارض هو الظنیات. فیقع التعارض بين دليلين ظنيين ". 

5 - إذا ظهر التعارض - وذلك إنما يكون بین دليلين ظنيين ‏ فالواجب 
على الترتیب''': 

آولا: محاولة الجمع بينهما إن آمکن؛ ومن أوجه الجمع: 

أ - حمل أحد الدليلين على حالة» وحمل الآخر على حالة أخرى. 
وهذا ما يُعرف بحمل العام على الخاصء أو حمل المطلق على المقيد. 

ب حمل أحد الدليلين على زمن» وحمل الاخر على زمن آخر؛ بحيث 
يكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. 

انیا: إذا لم یمکن الجمع فیصار إلى الترجیح بينهماء بوجه من وجوه 
الترجیح الاتي بیانها في المبحث التالي . 

الما : إذا تعذر الترجیح ولم يمكن» فقيل : بتخیر بينهماء وهذا القول 
يُضعفه أن التخییر جَمْعٌّ بين النقیضین"** واظراخ لکلا الدليلين" وَكلا 


(۱) انظر: «الکفایة» (٤۷٦)ء‏ واروضة الناظر» (۲/ ۰45۷ و«درء التعارض» (۷۹/۱)؛ 
و«الصواعق» (۳/ ۰۷۹۷ واشرح الکوکب المنیر» /٥(‏ ۰۷). 

(۲) انظر : «الکفایة» (٤۷٦)ء‏ و«روضة الناظر» (۲/ ۰4۵۷ و«درء التعارض» (۷۹/۱)؛ 
و«شرح الكوكب المنير» .)5١/8/5(‏ 

(۳) انظر: «الکفایة» (٤۷٦)ء‏ واشرح الکوکب المنیر» (۰)۱/4 و«مذكرة الشنقيطي» 
(۳۱۰). 

.)۳۱۷( و«مذكرة الشنقیطی»‎ ۰1۱۲ - ٠٠۹ /5( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 

(۵) بیان ذلك: أن المباح نقیض المُحَرّمِ فإذا تعارض المبیح والمحرم فخيرناه بين کونه 
محرّمًا يأثم بفعله وبين کونه مباخا لا إثم على فاعله كان جمعًا بينهما وذلك محال. 
انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۳۳). 

= بیان ذلك: أن الموجب والمحرم إذا تعارضا فالمصیر إلى التخییر المطلق حکم ثالث‎ )٦( 


۲۷۱ 


الأمرین اط 

ولعل الصواب هو التوقف في هذين الدليلين» والبحث عن دليل 
جدید"". وهذا يوافق منهج السلف نإنهم كانوا يطلبون الدليل في القرآن» فان 
لم يجدوه في القران طلبوه في السنة. فان لم يجدوه في السنة طلبوه في 
الإجماع. E‏ 

ومعلوم أنه لا تخلو مسألة عن دليل وبيان من الشرع"**» علمه من 

عَلِمَه وَجَهِلْهُ من جَهِلَه والواجب على كل تقوى الله بقدر المستطاع 
والاجتهاٌ في طلب الحق ومعرفة الدلیل . 

٥۔‏ الواجب درء التعارض بين أدلة الشرع ما آمکن. 

ومن الطرق المعينة على ذلك”' : 

أ التثبت في صحة الدليل وثبوته» فالواجب الحذر من الأحاديث التي 
لا تقوم بها الحجة» والتنيه مما یدعی أنه إجماع وهو لیس کذلك» والتثبت من 
صحة الاقيسة . 

- الاطلاع على مصادر الشريعة وتتبع الأدلة واستقراؤهاء والنظر إليها 
مجتدعة. فلا بد من جَمُع العام مع الخاص» والمطلق مع المقید» والناسخ مع 
لمنسوخ» وهذا لا يتم إلا بتتبع نصوص الكتاب والسنة» ولو اقتصر على 
بعض ذلك لحَصّل التعارض» ولا بذ من معرفة روايات الحديث وألفاظه فان 
بعضها يفسر بعضّاء وكذلك القراءات الثابتة. 

ج - العلم بلغة العرب وما فيها من دلالات ومعانء فد فهُم النصٌ 
وسیاقه. وعمومه وخصوصه وحقيقته ومجازه مما يزيل كثيرًا من الاشکالات 
ودرأ كثيرًا من التعارضات . 


= غير حكم الدليلين معًا فيكون اطراحًا لهما وتركا لموجبهما. انظر المصدر السابق. 
)١(‏ انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۱ - »)٤۳٤‏ وامجموع الفتاوی» (۱۲۰/۱۳). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۸۱/۲). 

(۳) انظر ما سیأتی (ص۲۷۹) من هذا الکتاب. 

.)۳۳۳ /۱( و«إعلام الموقعین»‎ .)٤١٤ /۲( انظر: ارو الناظر»‎ )٤( 

.)۳۲۲ ينظر للاستزادة: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (۱/ ۳۲۰ ۔‎ )٥( 


۳۷ 








20ا 30 20ا 20 (8) رکا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا رت لگا ها لگا لگا رت لگا (8) لگا كا نگا (8) نگا لكا كا لها لكا لها 


۳۷۳ 


والکلام على هذا سور سد الآتية : 

۱ - المراد بالترجیح تقوية أحد الدليليق على الآخر 

۲ - محل بر هو الظنیات ‏ فحیث وجد التعارض وجد الترجیح» 
وحيث إن التعارض لا یکون إلا بين الدلیلین الظنیین فقط ؛ فکذلك الترجیح لا 
يكون إلا بين دلیلین ظنيين» إذ الترجیح فرع التعارض ''' 

۳ - لا پصار إلى الترجیح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع 
بينهاء فان الجمع مقدم على الترجیح» فان آمکن الجمع وزال التعارض امتنم 
الترجيح» ومتی امتنع الجمع بين المتعارضین وَجَبَ الترجيح”” . 

- لا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دلیل 
إذ إن ترجيح أحد الدليلين بلا دليل تحکم؛ وهو باطل» ولا يجوز في دين الله 
التخیر بالتشهي والهوى بلا دليل ولا برهان"*. 
ه ‏ العمل بالراجح متعيّن. سواء كان الراجح معلومًا أو مظنوتاء هذا 
هو الواجب على المجتهد إذا اجتهد في طلب الاقوی ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها وهو في هذه سیت معذور إن أخطأ إصابة الأقوى والأرجح في 
الباطن» وله آجر على اجتهاده* 

5 عَمَل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن» بل هو 
عمل بالعلم» إذ ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر من باب تقوية ظيٌّ 
على ظن» والظن متفاوت. والمطلوب من المجتهد العمل بالظن الراجح. 


.)517/5( انظر: «مجموع الفتاوی» ( وشرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكفاية» (٤۷٦)ء‏ و«شرح الكوكب المنیر» (5157/5). 

(۳) انظر: «الرسالة» (۰۳۶۱ ۰)۳۲ و«الكفاية» )٤(‏ وشرح الكوكب المنیر» (4/ 
۹ - ۰1۱۲ و«مذكرة الشنقیطی» (٢۲۲ء‏ ۳۲۱۷). 

.)۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ /۱۳( انظر: «روضة الناظر» (1/ 2509 64۱۰ وامجموع الفتاوی»‎ )٤( 

/٤( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۱۵/۱۳ ۳ ۰ ولشرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 
.)٦٦۷ 048 


۳۷ 


وكون هذا الظن هو الراجح أمر معلوم ومقطوع به لدى المجتهدء فأمام 
المجتهد نان ظنْ يعلم رجحانه» وظنٌ لا يعلم رجحانه» فالعمل بالظن الذي 
يعلم رجحانه عمل بالعلم لا بالظن» وأما العمل بالظن الذي رجحانه 
فلا يجوز؛ لأنه من اتباع الظن الذي ذمّه الله بقوله: #إن ید يَتَعْوْنَ إل الظنّ» 
جس ۳ . 
- أوجه الترجيح كثيرة ة لا تتحص وذلك لأن ما یحصل به تغليب ظنْ 

لصوم والضابط فیه"۳: 

أنه متی اقترن بأحد الدلیلین بات خی حالف وحص ذلك 
الاقتران زيادةٌ ظنٌ أفاد ذلك ترجيحه على الدلیل الاخر. 

4 الترجيح اما أن يكون بين دليلين نقليين» أو بين عقليين» أو بين 
نقلي وعقلي”” . 

فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة أوجه: 

الاول: منها ما بتعلق نالسند. 

الثانی : بالمتن . 

الغالث : بأمر خارجي . 

وإن كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة أوجه : 

الأول: متها ما یعود إلى الأضل » 

الثاني : ا الفرع . 

الثالث: إلى أمر خارج. 

۳ كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى 
بے یقم للناظر(*. 

O O O O 


)۱( انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱۱۶ _ ۱۲۰). وانظر (ص٩‏ ۰۷ (A*‏ من هذا الکتاب . 


(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» /٤(‏ ۰۷۵۱ ۰6۷۵۲ و«مذکرة الشنقیطی» (۳۳۹). 
(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» (5727//5) وما بعدهاء و«المذكرة» (۳۱۷) وما بعدها. 


.)۷6/۶( انظر: «شرح الکو کت المنیر»‎ )٤( 


۳۷۵ 


ره 20 20ا زه (8) وه لگا زه زه لگا لگا لگا زه (8) لگا زه لگا لگا لها لگا (8) (8) (8) لگا (8) لگا نگا كا لگا كا گا 





پر نیب اك د لاک 


ره 2 a a‏ رگا (ك a‏ زه رگا رگا لگا رك زه لگا نگا لگا لگا لگا نگا لگا ت لگا (8) لگا لگا لگا نگا لگا لگا لگا لگا 


۳۷۷ 


والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية : 
١‏ المراد بترتيب الأدلة: جغل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجو 
بی 
- الادلة الشرعية تنقسم إلى: متفق عليها ومختلف فيهاء وإلى قطعية 
0 وإلى نقلية ل 
ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام۳: 
اسان الادلة الى .غلا اوعد وهي: الکتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس . 
يع أن الادلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الادلة المتفق عليها من 
حيث أصلها والدليل على ثبوتها. وبذلك يعلم : 
أن الادلة الشرعية - المتفق عليها والمختلف فيها - ترجم إلى الآدلة 
5-7 المتفق علیها . 
- أن الأدلة الأربعة ترجع إلى الكتاب والسنة» والجميع يرجع إلى 
کاب 
- آن الادلة الأربعة متفقة لا تختلف» متلازمة لا تفترق؛ إذ الجميع 
کا جرب مود 
۲ - الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة؛ إذ 
الجمیع يجب اتباعه والاحتجاج به. 
e‏ لس سي : الکتاب ثم السنة ثم 
الإجماع ثم القياس 


.)1۰۰/( انظر: «شرح الكوكب المنیر»‎ )١( 

( تقدم الكلام على كل من هذه التقسيمات في الفصل الأول من هذا الباب. انظر 
(ص14) من هذا الكتاب. 

(9) انظر (ص1۸) من هذا الكتاب. فقد سبق ذكر هذه التنبيهات هنالك. 

- هذا الترتيب معروف على ألسنة العلماء وفي کتاباتهم» فيقدمون عند الذَّكْر والتلفظ‎ )٤( 


TVA 


ه ‏ ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها ‏ وهو المقصود بحثه في هذا 


المقام - على النحو الآتي”'': 


الکتاب» ثم السنةء ثم الاجماع» ثم القياس . 

هذه طريقة السلف» وقد نقلثث عن عدد من الصحابة وا" . 

والأصل فى ذلك حديث معاذ المشهور"". 

وقد فصل الشافعي هذا الترتيب» فقال: 

نعم يحكم بالكتاب . 

والسنة المَجْتَمَع عليها التي لا اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حَکمُنا بالحق 


في الظاهر والباطن . 


ویحکم بالسنة قد زویث من طريق الانفراد» لا يجتمع الناس علیها 


فتقول : حکمتّا بالحق في الظاهر؛ لانه یمکن الغلط فیمن رَوَى الحدیث. 


ثم القياس › وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة؟ لأنه لا يحل 


القياس والخبر ر 


وقد در ابن تيمية هذا الترتیب وعلله بأن السنة لا تضم الکتاب فلا 


یکون شيءٌ منه منسوخ بالسنة؛ ثم لا یکون في السنة شيءٌ منسوخ إلا والسنة 
(o) „.‏ 
سعحده ۰ 


(010 


(٢ 
(۳) 
(0 
(6) 


والکتابة: الکتاب؛ لأنه کلام الله سبحانه» ثم السنة؛ لأنها کلام رسوله ي ثم 
الاجماع ؛ لأنه دلیل نقلي» ثم القياسَ ؛ لکونه دلیلا عقلیّا. وهذا ما دلت عليه ۳ 
الواردة في (ص۱۹۱). تعلیق رقم (۳) من هذا الکتاب. 

انظر : «الرسالة» (۸۱)ء و«الفقيه والمتفقه» (۰۲۱۹/۱ ۰)۲۱/۲ وامجموع الفتاوی» 
(۳۳۹/۱۱ - ۰۳۶۳ ۰)۲۰۲/۱۹ وااعلام الموقعین» (۰۲4۸/۲ ۱۱/۱ - ٦٦)ء‏ 
واشرح الک وکب المنیر» (5/ .)56١١‏ 

تقدم بیان ذلك . انظر (ص۱۹۱) تعلیق رقم (۳) من هذا الکتاب. 

تقدم تخریجه في (ص ۱۹۱) من هذا الکتاب . 

(الرسالة» (099). 


انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۱۹). وانظر نص کلام ابن تيمية في (ص٢٦۲)‏ من 
هذا الکتاب . 


۳۷۹ 


ويستقيم هذا الترتيب أيضًا على مذهب مَنْ جوّز نسخ القرآن بالسنة 
والعكس. فعند هؤلاء يُنظر ولا في الكتاب ثم في السنةء وَلِکُوْنِ الناظر من 
أهل العلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاصء والمطلق والمقيدء وَلِكَوْنِ 
الكتاب والسنة متلازمين متفقين» فان النظر في الكتاب أوّلا لا يعني إقصاء 
السنة» أو التفريقٌ بينها وبين الكتاب . 
O O O O‏ 


۳۸۰ 


0 0٦91 


القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة 


وفي هذا الباب ثلاثة فصول: 


الفصل الاول : الحكم الشرعي. 
الفصل الثاني : دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. 
الفصل الثالث : الاجتهاد والتقليد والفتوى. 


۱ 0 0 0 


۲۸ 


الفصل الأول 


الحكم الشرعى 


وفى هذا الفصل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. 
المبحث الثاني : لوازم الحكم الشرعي. 

المبحث الثالت : قواعد في الحكم الشرعي. 


۹ 


YAY 


لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا (8) لگا نگا زه لگا لگا (8) لگا لها زه زعا لگا نگا نگا نگا نگا لها لكا له 





تعريف الحكم الشرعي وأقسامه 


المطلب الأول : تعريف الحكم الشرعي. 
المطلب الثاني : الحكم التكليفضي. 
المطلب الثالث : الحكم الوضعى. 


رگا رگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لعا لگا لعا لگا كا لگا لگا لكا لگا لگا لگا 


۰٥ 


٦ المطلب الأول‎ ٦ 
تعريف الحكم الشرعي‎ 
الحكم في اللغة: المنع. ومنه قيل للقضاء: حكم؛ لأنه يمنع من غير‎ 


۱ لمقضى وا 


واصطلاخا : اثبات آمر لام أو نفیه عنه. 
مثل : زید قائم وعمرو لیس بقائم . 
وهذا تعریف لمطلق الحکم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة 


أقسام''': : 


۱ - حکم عقليء وهو ما یعرف فيه العقل نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. 
مثل : الكل آکبر من الجزءة والجزء لیس آکبر من الكل : 
- حکم عادي» وهو ما غرفت فيه النسبة بالعادة» مثل: الماء مُرو. 
۳ - حکم شرعي. 
وهو المقصود في هذا المقام ویمکن تعریفه بأنه : 
«خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به). 
وفي هذا التعريف ثلاثة قیود"۳: 
القيد الأول: «خطاب الله» إذ التشريع والحكم لا يكون | إلا بخطاب الله 


وكل تشريع من غيره فهو باطل قال تعالى: إن الحكم 30 امف ° 
COPY‏ وخطاب اللہ کلامه ذو اللفظ والمعنی؛ وليس هو المعنی شی 
المجرد عن اللفظط وال 


(١) 
(۲( 
(۳( 
6 


(0) 


القيد الثاني : «المتعلق بفعل المکلف» حَرَجَ به خمسة أشياء : 


انظر: «المصباح المنیر» .)١50(‏ 


انظر : «مذكرة الشنقيطى» (۰۷ ۸). 

انظر : (شرح الکوکب المنیر» (۸ وما بعدها) و«مذكرة الشنقيطي» (۸). 

انظر في وجوب الحکم بما آنزل الله: «إعلام الموقعین» (۰۵۰/۱ ٥٥)ء‏ و«آضواء 
البیان» (۷/ ۱۲۲ - ۱۷۳). 

انظر (ص۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۰1۰۳ 505) من هذا الکتاب. 


اکر 


اها تعلق دنه سان کو قولة ا وکا لد ۱ 
هو # [آل عمران: ۱۸]. 

۲ ما تعلق بصفته سبحانه نحو قوله تعالی: واف ل ال الا هو انی 
لی > [البقرة: ۲۵۵]. 

۳ ما تعلق بفعله سبحانه. نحو قوله تعالی: اله حلق گی تنم 
[الزمر : 1۲]. 

شی ری المکلفین» نحو قوله تعالی : اوَلمد فلکم 
صوَرن شض ۱. 

- ما تعلق بالجمادات. نحو قوله تمالی: رق 23 لاله 

[الکهف : 1۷ ]. 

وفعل المکلف هاهنا یشمل القول والاعتقاد والعمل . 

والمراد بالمکلف: البالغ العاقل الذاکر غير المکره. 

القید الثالث: امن حیث إنه مكلف به» خرج بذلك خطاب الله المتعلق 
بفعل المکلف لا من حيث انه مكلف به» کقوله تعالی : #يِعامُونَ ما تعلونَ 02 * 
[الانفطار: ۰۲۱۲ فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المکلف من توا الحفظة 
یعلمون» وهذا ما یسمی بخطاب التکوین؟. 

والخطاب المتعلق بفعل المکلف من حیث ات کلف به لا یخلو عن 
ثلائة آمور : 

الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا یشمل الاقسام الأربعة: 
الواجب والمندوب والمحرم والمکروه. 

الثاني: أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التکلیف: 
المباح . 

الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع. وذلك 
بان یرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط. أو کون الفعل رخصة أو 
عزيمة» وغیر ذلك . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۱۸۲ 


TAY 


الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي؛ وحكم وضعي. 
لذا عبر البعض عن هذا القید بقوله: «خطاب الله المتعلق بأفعال 
المکلفین بالاقتضاء أو التخییں أو الوضع»". 


O O O و‎ 


.)۵۷( انظر: «مختصر ابن اللحام»‎ )١( 


TAA 





القسم الرابع : 


3 ها نگا a‏ لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا (8) ت لگا زه لگا لگا لگا زه لگا لگا لگا ت ت ت د ت نگ نگ د 


۳۸۹ 











1 التمهيد ! 
وفيه تعریف الحكم التكليفي 
وانقسامه إلى خمسة آقسام() 


آولا: تعريفه: الحكم التكليفي هو «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير»). 

ثانیا: للحكم التكليفي خمسة أقسام هي : الإيجاب» 0200 
والتحریمء والکراهت والاباحة. 

ووجه الحصر فی هذه الا قسام الخمسة : 

أن الخطاب الشرعی اما أن یکون طلبًا أو تخییرا. 

فإن كان طلبًا فهذا یشمل طلب الفعل وطلب الترك. والطلب قد یکون 
جازما وغیر جازم فطلب الفعل یشمل الواجب والمندوب. 

فالواجب: ما كان طلب الفعل فيه على سبیل الجزم بحيث یتعلق الذم 
بتار که . 

والمندوب : ما كان طلب فعله بدون جزم بحيث لا یتعلق بتارکه ذم . 

وطلب الترك یشمل المحرم والمکروه. 

فالمحرم: ما كان طلب ترکه على سبیل الجزم بحیث یتعلز فاعله الذم 

والمکروه: ما كان طلب الترك فيه بدون جزم بحیث لا یتعلق الذم 
بفاعله. آما إن كان الخطاب الشرعي تخییرّا لا طلب فیه. فهذا هو المباح 
فصارت بذلك الاقسام خمسة: 

الواجب : وهو ما یمدح فاعله ويذم تارکه فهذا وجوده راجح على 


(۱) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۰)۵۶7/۱ و«روضة الناظر» ۰)٩۰/۱(‏ و(مجموع الفتاوی)» 
(7/۸ ۰۸1 ۰)۵۲۹/۱۰ و«مختصر ابن اللحام» (۰۵۷ ۰۵۸ و«مذكرة الشنقيطي» .)٩(‏ 


۳۹۰ 


والمندوب: وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تارکه فهذا وجوده راجح على 
عدمه أيضًا. 

والمحرم: وهو ما یمدح تاركه ویذم فاعلهء فہذا عدمه راجح على 
وجوده. 

والمكروه: وهو ما يمدح تاركه ولا یلم فاعله» فهذا عدمه راجح على 
وجوده أيضًا. 

والمباح: وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذمٌ فهذا وجوده 
وعدمه سواءء هذا ما يمكن بيانه إجمالا بالنسبة لهذه الأقسام الخمست 
وهنالك تفاصيل يمكن بيانها على النحو الآتي : 


© القسم الأول © 
الواجب 
المسألة الثانية: آلفاظ الوجوب. 
المسألة الشالثة : تقسیمات الواجب . 
المسألة الرابعة: حکم الزيادة على الواجب . 
المسألة الخامسة: التفاضل بين الواجبات. 
المسألة السادسة: الأمر بالشىء أمر بلوازمه. 


5 المسألة الوم ٦‏ 
هل الفرض والواجب یمعنی واحد؟ 
. اخْيْلِفَ في الفرض والواجب هل هما بمعنی واحد أو بینهما فرق"؟. 


(۱) ورد عن الامام أحمد كه في کثیر من نصوصه التفریق بين الفرض والواجب وهذا 
محمول على تورعه تِآَلہ؛ إذ الظاهر أنه لا يقول فرضا الا لما ورد فى الکتاب والسنة . 
تسمیته فرضًا؛ کقوله في بر الوالدین: «لیس بفرض» ولکن آقول: واجب ما لم يكن 
معصية) . ولعله كان يتوقف فى إطلاق الواجب على ما كان وجوبه على الكفاية = 


۲۹۱ 


ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي : 

أ- المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنی اللغوي للفظین؛ إذ الفرض يأتي 
بمعنى القطع» ويأتي الوجوب بمعنى السقوط'''. 

وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم 
والالزام". 

ب - أن المأمور به لیس على درجة واحدة» إذ هو متفاضل متفاوت(۳ 
ضر د وا بوم غاج رتا ار دال ان 

ج ۔ أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي” › 
فسواءٌ سمي المأمور به فرضًا أو سُمي واجبّاء وسواء قيل بالتفريق بین الفرض 
والواجب. أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في 
الحقيقة والمعنى» وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أو لا؟ 


2 المسألة الثانية‎ ٦ 
الفاظ الوجوب‎ 


قال ابن القيم: (ویستفاد ال وجوب : بالامر تار وبالتصریح با لایجاب 
والفرض والکتب ولفظة «على»» ولمظة «(حى» عَلَى العباد وَعَلَى المژمنین 


= لا على الأعيان» وهذا کقوله في تغییر بعض المنکرات انه غير واجب. ویظهر أيضًا 
أنه كان یتوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفظ الایجاب تورعًاء 
كقوله لما سئل عن النفير: متى یجب؟ قال: «أما إيجاب فلا أدري ولكن إذا خافوا 
على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا». 
وعلى كل فما ورد عن الإمام أحمد من التفريق بين الفرض والواجب يحتمل أنه كل 
قصد التفريق بين اللفظين إلا أن مجموع نصوصه لا تساعد على ذلك. انظر: «جامع 
العلوم والحکم» (۱۵۳/۲ - ۱۵۵). 

(۱) انظر: «المصباح المنیر» (9٦ء‏ 14۸). 

(۲) انظر: «القاموس المحیط» (۲/ ۰۳۵۲ و«المصباح المنیر» (519). 

(۳) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۱/ ۰۳۵۳ وانظر المسألة الخامسة من هذا القسم 
(ص۲۹۵) . 

. انظر (ص٣٦۳) من هذا الکتاب‎ )٤( 


۳۹ 


وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك . 
٦‏ المسألة الثالثة لت 
تقسيمات الواجب 

ينقسم الواجب ثلاثة تقسیمات''' 

اعفان ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم. 
وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه. پر وو اسر 
الكفارة في قوله تعالى مدره تام عَکرو سكي ین وس ما مره 
أهليكم أو کشوتهم آو تحریر که [المائدة: ۸۹]ء فالواجب 0 واحد لا 
مروا هی الواح اتی 

ب ‏ باعتبار وفته إلى مضیق وموسع . فالواجب المضیق: هو ما لا يسع 
وقته أكثر من فعل مثله. کصوم رمضان. والواجب الموسع: هو ما كان الوقت 
فيه متسعًا لاکثر من فعله» کالصلوات الخمس. فجميع آجزاء الوقت صالح 
لويقاع الواجب فیه . 

قال ابن تيمية: «الوقت يعم آول الوقت وآخره. والله یقبلها [أي الصلا:] 
في جميع الوقت لکن أوله اض من آخرہ الا حيث استثناه الشارع کالظهر 
في شدة الحرء وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. والله آعلم»۳. 

ولا يجوز تأخير الواجب إلى آخر وقته إلا بشرط العزم على فعله فيه 

ج ‏ باعتبار فاعله إلى واجب عينى وواجب على الکفاية. ٠‏ 

ااا :الس + نين ها ونع غل مخ س اي 
والصوم. فمقصود الشارع فیه: النظر الی فاعله وصدق امتثاله. 

وآما الواجب الكفائي : فقد وضحه الامام الشافعي. فقال : «. . . . وهکذا 
کل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فیما ینوب. فإذا قام به من 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/8). 

(۲) انظر : «مذکرة الشنقیطی» (۱۱). 

(۳) «مجموع الفتاوی» ۲۲/ ۳. 

.)۹۹/۱( انظر : «نزهة الخاطر العاطر»‎ )٤( 
.)۱۲( انظر: «مذکرة الشنقيطي»‎ )٥( 


۳۹۳ 


المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم» ولو ضيعوه معا 
خفتٌ ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المائم. بل لا شك إن شاء الله 
لقوله : لا ترا مدب عَدَابًا ليما [التوبة: 9"]. 

قال: فما معناها؟ 

قلت: الدلالة علیها : أن تخلفهم عن النفیر كافة لا یسعهم ونفیر 
بعضهم إذا كانت في نفیره كفاية بخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله؛ لانه 
إذا نفر بعضهم وقع علیهم اسم النفير. 

قال : ومثل ماذا سوی الجهاد؟ 

قلت : الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لا يحل ترکها ولا يجب على كل 
من بحضرتها كلهم حضورها ویخرج من تخلف من المأثم من قام 

ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه - فیما بلغنا - إلى 
الیوم : ۱ 

يتفقه أقلهم. ويشهد الجنائز بعضهم ویجاهد ويرد السلام بعضهم 
ويتخلف عن ذلك غيرهم» فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور 
الجنائز ورد السلام ولا یوژئمون من قَصّر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون 
E‏ 

ومن خلال هذا النقل عن الإمام الشافعي يتبين لنا أن فرض الكفاية 
يمتاز ہما اتی" : 

آولا: أن مقصود الشارع فيه نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. 

ثانيًا: أن الإثم يعم كل مطيق إذا لم يقم به أحد. 

الا: أن الإثم یسقط عن المتخلفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه 
المطلوتة. 

رابعًا: أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب . 


(۱) «الرسالة» TATO‏ 
(۲) للاستزادة انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۱۱۸/۱۹ ۰۱۱۹ ١٠/٦٦۱)ء‏ وامفتاح دار 
السعادة» (۱/ ۱۵۷). 


۲۹۰٤ 


٦ المسألة الرابعة‎ ٦ 
حكم الزيادة على الواجب‎ 
الزيادة علی الو اجب ادا لم تکن من لوازمه فإنها لا تكون واجبة. سواء‎ 
كانت متميزة كصلاة النافلة بعد الفريضة أو غير متميزة کالقدر الزائد من‎ 
الطمأنينة في الرکوع على القدر الواجب؛ بدلیل جواز ترکه» وجواز الاقتصار‎ 
على ما یحصل به الفرض فقط'''.‎ 
٦ المسألة الخامسة‎ ٦ 
۳ التفاضل مين الواجبات‎ 
التفاضل بين الواجبات آمر حاصل؛ إذ بعض الواجبات آکد من البعض‎ 
الآخر.‎ 
قال ابن تيمية مقررًا لذلك وممثلا: «وكذلك لیس الأمر بالتوحيد‎ 
كلّهاء وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة» والنهى عن الشرك‎ 
وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلهاء وما يحصل معه فساد‎ 
عظيم كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة والنهي عن‎ 
القران في التمرء ولو كان الأمران واجبين» فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله‎ 
كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد والأمر بالإنفاق على الحامل وإيتائها أجرها‎ 


۳ ۳ 
إذا أرضعت» . 


ولا شك أن التفاضل فی الواجبات يتضمن تفاضلها فی الثواب» ويكون 


(۱) انظر: «مذكرة الشنقیطی» .)١5(‏ 

(۲) انظر في مسألة التفاضل على وجه العموم: «مجموع الفتاوى» (۷/ ٥١٦٥ء‏ ۰۰/۱۷ 
۱ء و«زاد المعاد» (۵۲/۱ وما بعدها) وابدائع الفوائد» (۳/ ۱٦١‏ وما بعدها)ء 
و«التقریب لفقه ابن القیم» (۱/ ۳۱۰ - ۱۷۳). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ٦٦ء‏ 1۱). 


۳۹۵ 


التفاضل أيضًا فى الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وفى الخبر والإنشاء» فليس 
الخبر المتضمن جج لله والثناء علیه باسمائه الحستی كالشير المتضمن لذكر 
أعدائه كفرعون ا 

وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلا وتفاونًا وأنها على درجات ومراتب كان 
طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول. والطالب إذا کان حكيمًا يكون طلبه 
للأفضل آکد. ومعلوم أن التفاضل يختلف حسب الأحوال والأشخاص والاوقات" ۳ . 

قال ابن القيم : «فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك 
الوقت والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه وهؤلاء هم 
أهل التعبد المطلق»"" . 

وقد مثل ابن القیم لذلك بأمثلة كثيرة» فمن ذلك قوله : 

«فأفضل العبادات في وقت الجهادٍ الجهاد. وان آل إلى ترك الأوراد من 
صلاة اللیل وصیام النهار» بل ومن إتمام صلاة الفرض كما في حالة الامن. 
والأفضل في وقت حضور الضیف مثلا القیام بحقه والاشتغال به عن الورد 
المستحب. وکذلك في آداء حق الزوجة والأهل»*. 


3 المسألة السادسة‎ ٦ 


الأمر بالشیء امر بلوازمه 
تحت هذه القاعدة مسائل عدیده وفروع کثيرة یمکن سانها في النقاط 


أ- لا بذ من التفريق بين ما يؤمر به قصدّاء وما يؤمر به تبعًا لتحقيق 
المقصود» بمعنی أن وجود الشیع يستلزم وجوده وانتفاء أضداده. فوجود 
الشیء هو المقصود ووسیلته : انتفاء الضد آو الأأضداد. 


.)۵۸/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۰۱/۱۷( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۰۲/۱( «مدارج السالکین»‎ )۳( 

.)۱۰۰/۱( المصدر السابق‎ )٤( 


والوسيلة - ون كانت واجبة لزوما - لا يعاقب على تركها . 

بيان ذلك: أن من أمر بالحج وكان مكانه بعيدًا فعليه أن يسعى من 
المكان البعید» ومن كان مكانه قريبًا فعليه أن يسعى من المكان القريب» فقظع 
تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا تَرَكَ هذان الحج لم تكن 
عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل الأولى أن تكون عقوبة القريب أعظم 
لقرب مكانه وسهولة الفعل عليه أكثر من البعيد» مع أن ثواب البعيد اعظم. 
فالعقوبة على الترك إنما تكون على ترك المقصود بالأمر لا على فعل الأضداد 
وترك اللوازم”'* . 

ب - للوسائل حكم المقاصد: 

قال ابن القيم: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 
تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها 
بھاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى 
ا م ارد تابعة النختصوة» وکلاها مقضود. لک عضو تصد 
الغایات. وهي مقصودة قصد الوسائل)'''. 

وقال الشیخ ابن سعدي: «الوسائل لها أحكام المقاصد فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون» وطرق 
الحرام والمکروهات تابعة لهاء ووسيلة المباح مباح. 

ویتفرع علیها: أن توابع الاعمال ومکملاتها تابعة لها . 

ومذا أصل عظیم یتضمن عدة قواعد» كما ذکره في الأصل . 

ومعنی الوسائل: الطرق التي یسلك منها إلى الشيء والأمور التي 
تتوقف الاحکام علیها من لوازم وشروط . 


فإذا آمر الله ورسوله بشيء كان أمرًا به» وبما لا يتم الا بەء وکان آمرا 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۵۹/۲۰ - ۱۲۱). 
(۲) (إعلام الموقعین» (۱۳۵/۳). 


۲۹۷ 


ی یج شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية» فان الذي شرع الأحكام 
علیم حکیم یعلم ما یترتب على ما حکم به على عباده من لوازم وشروط 
ومتممات. ۱ 

فالامر بالشيء امز به وبما لا يتم إلا به والنهی عن الشیء نهی عنه 
وعن کل ما يودي الیه . فالذهاب والمشی إلى الصلاة ومجالس الذکر وصلة 
الرحم وعيادة المرضى» واتباع الجنائز وعير ذلك من العبادات داخحل فی 
العبادة. وكذلك الخروج ای الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين 
يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة؛ لأنها وسائل 
للعبادة ومتممات لها. 

م 2 وم ہے ۳ مورک رھ بيرم سر تم 2 

قال تعالى: ولك یر لا يضيسْهُمْ ما ولا سب ولا مه فى 
کیل الہ ولا يتوت میا بیط الْحكُئَارَ ولا بالوت من عو تلا الا کیب 
مور ولا ڪي ولا بقطفرت راوتا إل صب کم یریم اه تن ما 
کانوا يمون 409 [التوبة: ۰۱۲۰ ۳۳۷]۱۲۱. 

ج ‏ لا بد من التفریق بین ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم 

آما ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب» ومثاله: 

أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج؛ وملك النصاب شرط في وجوب 
الز کات فان وجوبت الحج لا يعم الا با لااستطاعت ووجوب الزكاة لا یتم الا 
بملك النصاب ولا يجب على العبد تحصیل الاستطاعة ولا ملك النصاب 
فما لا يتم الواجب إلا به یتوقف عليه إيقاع الواجب. وما لا يتم الوجوب إلا 
به يتوقف عليه وجوب الواجب'''. 

د ‏ ما لا يتم الواجب إلا به نوعان: 


: أن يكون مأمورًا به شرعا. كالسعي إلى الجمعة. في قوله تعالى‎ - ١ 


.)١١ ۰۱۰( «القواعد والأصول الجامعة»‎ )١( 
.)۱۰۷/۱( و«نزهة الخاطر العاطر»‎ »)٠١١ /۲١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ ( 


۳۹۸ 


کیا آلنن منوا إدَا ووت لِصَّلَرْوَ من وم الْجْمْعَةَ سوا إلى ذد ال4 
[الجمعة: ۰۲٩‏ وکالطهارة للصلاة في قوله تعالی: ییا لين ءَامَنُوا دا 
قُمتّم ال الصلرة فَاعی لوا وجوج؟» [المائدة: 1]. 
فما لا يتم الواجب الا به وهو السعي والطهارة اجتمع عليه دلیلان : 
الاو : النص القرآني 
والثاني : قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب 
۲ - أن يكون مباحًا لم يرد فيه آمر مستقل من الشارع» كإفراز المال 
لإخراج الزكاة فهذا ليس بواجب قصدًا نما وَجَبَ بقاعدة ما لا يتم الواجب 


اھ رم 
(١)‏ 


الا به فهو واجب. 

وعلى هذا النوع تنطبق القاعدة القائلة: يحب التوصل إلى الواجب ہما 
ليس بواجب وهي لا تنطبق على النوع الأول. 

ه ‏ بناء على ذلك نستطيع أن نقول: إن المباح قد يكون واجبا إذا كان 
الواجب لا يتم إلا به» وقد يبقى المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل 
والترك وذلك إذا لم يكن وسيلة إلى أمر آخر. 

وقد يكون المباح مندویّا. وقد يكون مكروهاء وقد يكون حرامّاء وذلك 
سس یس ۳ 

و - النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. 

مثال ذلك : إذا اختلطت الميتة بالمذکاق فان الكل يحرم تناوله؛ الميتة 
بعلة الموتم.والمدگاه بعلة الاشاه: 

إذ الواجب الکف عن الميتة فقط وذلك لا يتم إلا بالکف عن الائنتین 
کا میں اه 

وبذلك یتبین آن ما لا یم الواجب الا به قد یکون فعلا کالطهارة 


.)۱۵( انظر : «مذکرة الشنقیطی»‎ )١( 
وسيأتي إن اغا بيان آنه باعطاء الوسائل‎ (or ۰ ) انظر : (مجموع الفتاوی»‎ (۲۱ 


کو 0+02 تنحل ٭ شبهة الکعبي الذي یقول: (إن المباح مأمور به». انظر 


)۳( انظر : (روضه الناظر) 00 و(مجموع الفتاوی» (۵۳۳/۱۰). 


۳۹۹ 


للصلاة» وقد يكون کفا وترگاء كترك أكل المذكاة في المثال المتقدم. 
ع وبهذا یتبین آیضا أن النهي فرع عن الأمر؛ إذ الآأمر هو الطلب؛ 
والطلب قد یکون للفعل آو ا 
قال ابن تيمية: «.... الأمر أصل والنهي فرع فان النهي نوع من 
الأمرء إذ الأمر هو 0 والاستدعاء والاقتضاء» وهذا یدخل فيه طلبٌ 
الفعل وطلبٌ الترك لکن حُصّ النهي باسم خاص»'. 
والمقصود أن قاعدة: «النهي عن الشيء مر بضده» داخلة تحت القاعدة 
الکبری «الأمر بالشي ء مر بلوازمه» فيكون النهي عن الشيء إذن مستلزمًا للأمر 
بضده إذا تقرر أن النهي فرع عن الأمر. 
قال ابن تيمية - في الأمر والنهي -: «وبالجملة فهما متلازمان کل مَنْ 
مر بشيء فقد نَهَى عن فقل ضده وِمَنْ نَهَى عن فغل فقد أَمَرَ بفغل ضده كما 
بسط في موضعه» ولكن لفظ الامر ر يعم النوعین» انلقف العام قد يخص آحد 
نوعيه باسم ويبقى الاسم العام للنوع الآخرهء فلفظ الأمر عام لكن خصوا 
آحد النوعین بلفظ النهی فاذا قرن النهى بالامر كان المراد به أحد النوعين لا 
سے ١ ١‏ 
- الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين» مع أن المأمور 
7 وذلك كا لأمر , بعتق الرقبة في قوله تعالی : #فتحرر ره 6 [المجادلة: 
۳ فان العبد لا يمكنه الامتثال الا بإعتاق رقبة معينة. 
قال ابن تيمية: «... فالحقيقة المطلقة هي الواجبة» وأما خصوص 
العين فليس واجبًا ولا مأمورًا به» وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها 
المطلق؛ بمنزلة الطريق إلى مكة» ولا قصد للآمر في خصوص التعیین»"۳. 
ط ‏ إذا علم أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين فإن إطلاق 
الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورًا به» بل 
يرجع في ذلك إلى الأدلة؛ فان كان في الادلة ما یکره تخصيص ذلك المعين 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۱۱۹/۲۰). 


(؟) المصدر السابق (1۷۵/۱۱). 
(۳) المصدر السابق (۳۰۰/۱۹). 


کر وان كان تھا ما یقتضی استحبابه اسه والا بقی غير مستحب ولا 
کت 

مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذگرہ شزْعًا مطلفًا عامًا وَأَمَرَ به مرا 
امه فقال : و کرو 71 ۳ کر پچ [الأحزاب: ۱ وقال: © أدعوأ رک 
ما وَحُفْيَة4 [الاعراف: ۰0۵ فالاجتماع للدعاء والذکر في مکان معین؛ أو 
زمان معین. أو الاجتماع لذلك: تقییڈ للذکر والدعاءء وهذا التقیید لا تدل 
عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده» لکنها تتناوله لما في هذا التقیید 
من القدر الع کے 

فان دلت الأدلة الشرعية على استحباب ذلك؛ كالذكر والدعاء يوم عرفة 
بعرفةء أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد وَالْجَمَع 
وطرفي النهار و عند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه 
ونحو ذلك: صار ذلك الوصفت الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائذا على 
والخصوص. وان لم يكن في الخصوص مر ولا نهيٌ بقي على وصف 
الاطلاق» وجاز الانیان بأي فعل معیّن یتحقق به امتثال الأمر المطلق”'' . 

وقد عبر ابن تيمية يانه عن هذه القاعدة بقوله: 

شرع الله ورسو له للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضي آن يكون 
مشروعًا بوصف الخصوص و التقیید ...»۲ 

وقد بين ابن تيمية فائدة هذه القاعدق فقال أنه : 

«وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت» وتمیّز بها ما هو البدع من 
العبادات اين يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة. وأنها فل تميز بو صف 
اختصاص تبقی مكروهة لا جله آو محرمه : کصوم يومي العیدین » والصلاة في 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۱۹۶۰ ۱۹۷). 
:)٢(‏ ادن الساریق:(۹۱۹۹/1۲78), 


ا۴۰۵۷ 


كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة 
كالصلوات الخمس والسنن والرواتب». 

وخلاصة القول : 

آن هذه القاعدة تفصیل وشرح للقاعدة السابق ذکرها تحت قاعدة الأمر 
بالشيء آمر بلوازمه» وهي «آن الامر المطلق لا بد في امتثاله من تحصیل 
المعیّن»۰ ا ان من لوازم امتثال لام المطلق تحصیل المعین» گر متا 
اتی :شير ترط في جواز تحصیله ألا تکون الادلة الشرعية قد تعرضت له بأمر 
او نهي . 

آما فی حالة ورود الأمر أو النهی فى هذا المعین فتحصیله لا یکون 
جائرّا E‏ حكمه تابعًا للدليل لاو من استحباب» أو کراهت أو 
وجوب» أو تحریم» ومعلوم أن ورود الأمر بتحصیل المعین موافقّا للأمر 
المطلق من باب عطف الخاص على العام وتعاضد الأدلة» وأن ورود النهي 
عن تحصيل المعين مخالفا للأمر المطلق من باب تخصيص العموم وتقييد 
المطلق . 

ي - تبین مما مضی أن الأمر المطلق یت یتحقق امتثاله بتحصیل معين . 

وهذا المعيّن إذا كان امتثال الواجب يفتقر إليه فلا يتصور النهي عنه. إذ 
يكون هذا المعيّن والحالة كذلك قد أمر به ونهى عنه» وهذا ممتنع؛ أنه تكليف 
ما لا یطاق؛ إذ هو تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعیّن وعدمه. 

أما إذا كان هذا المعيّن لا يفتقر إليه امتثال الواجب فالنهى عنه ممکن 
فالمطلوب من العبد والحالة کذلك الامتعال للواجب بالاتیان بمعيّن ليس متها 
عنه» والعبد في هذه الحالة ممنوع من امتثال الواجب بمعین منهىٌ عنه؛ إذ 
یمکنه امتثال الواجب بمعیّن غير منهي عنه وبذلك یسهل فهم مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة. إذ الامر بالصلاة مطلق في أي مکان والنهي عن 
الغصب مطلق في جنس الکون. فلدینا أمْرْ بصلاة مطلقة. ونهيٌ عن كونٍ 
مطلق. ولم يأمر الشارع بالجمع بینهما فلا تلازم إذن بين الأمر والنهي, إذ 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۱۹۸/۲۰). 


مورد الأمر غير مورد النهي» لکن العبد هو الذي جَمَمَ بین المأمور به والمنهي 

أما الشارع فلم يأمره بصلاة مقيّدة في مكان معين إذ الشارع لا يأمر 
بالمعيّن إلا لتحصيل الأمر المطلق. 

فيمكن أن يقال: فِعْلَ الصلاة فی الدار المغصوبة اجتمع فيه المأمور به 
وهو الأمر بصلاة مطلقة. والمنهئ عنه وهو الكون المطلق» ويكون الفاعل 
مطيعًا من وجه عاصيًا من وجه آخرء فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي› 
فتكون الصلاة صحيحة يحصل بها الاجزاء ويأثم على الغصب. ۱ 

ويمكن أن يقال: فعْل الصلاة في الدار المغصوبة منهي عن الامتثال به. 
إذ هو مأمور بالصلاة. منهي عنهاء فيكون في عن بعض الصلاة» فتكون 
الجهة واحدة وهى أن هذه الصلاة منهى عنها فلا يحصل بها الاجزاء. 

وعلى كل فكلا النظرين محل للاجتهاد. لكن لا يصح أن يقال على كل 
حال اا ع هذه الأكو ان مامون با م عا 

وذلك لأن: 

ك - الفعل الواحد يمكن أن يكون مأمورًا به من وجه منهیا عنه من وجه 
آخرء إذ إن الفعل الواحد تجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جهاتٍ مختلفة. 

وكون الفعل مصلحة أو مفسذة » مقتضيًا للثواب أو العقاب؛ مأمورًا به 
أو منهيًا عنه» ليس من الصفات اللازمة وإنما هو من الصفات الإضافية». 
ولهذا يُعقل أن يوجد في الفعل الواحد منفعة ومضرة معّاء فیژمر بتحصيل 
المنافع» وینهی عن تحصيل المضارء فيؤمر بالصلاة المشتملة على المنفعة 
وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة» لک یں غر الممكق أن يذهو 
بالفعل الواحد وینهی عنه من وجو واحد؛ إذ إن هذا تكليف ما لا یطاق إذ 
کیف پقال له: افعل ولا تفعل فی وقت واحدٍ ومن وجه واحد". 


)۱( انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۰۲۹۹ ۳۲۰۰). وانظر ما سا فی مسائل ال 
(ص9٠5)‏ من هذا الكتاب . 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» 27595/١19(‏ ۲۹۷). 


۳۰۳ 


ل - مما مضى نستطيع أن نقسم ما يتم به الامتثال للواجب إلى أربعة 
أقسام''' : 

الأول: أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبّاء كالإمساك الذي 
يجب امتثالا لإيجاب صيام رمضان. 

الثاني: أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب مباحّاء كالخصلة الواحدة 
من خصال الكفارة فإن كل واحدة مباحة لکن الواجب وهو التكفير لا يتم إلا 

الثالث: أن يكون ما يتم به الامتثال غير منهيّ عنه» كالعتق المطلق فإنه 

والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن المطلق - وهو هذا النوع - لم يؤمر 
فيه ناح أشياء محصورة وانما آمر بالمطلق» آما ال فتك ا تج قد 
شاه وة 

الرابع أن يكون ما يتم به الامتثال منهیّا عنه. وذلك كالصلاة في الدار 
المغصوبة . وحكم هذا القسم يرجع الت النظر في انفكاك جهة الامر والنهي . 

فَمنْ قال: إن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي ؛ قال: إن الصلاة 
صحيحة وعلى المصلي نم الغصب. وَمَنْ قال: إن جهة الأمر والنهي واحدة 
فالصلاة في الدار المغصوبة فعْل منهيٌ عنه؛ قال: إن الصلاة باطلة. 

م - تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه» وذلك كتحريم 
الخنزير والمیتة» فلا يحل شيء من أجزاٹھما'''. 

- إذا علم أن الأمر بالشيء أمْرْ بلوازمه ثبّتَ العمل بس الذرائع لأنه 

أصل مهم يندرج تحت هذه القاعدة» إذ من لوازم الأمر بالشيء الأمرٌ بالوسائل 
المحققة له والسبل الميسرة لوقوعه. وكذلك من لوازم النهي عن الشيء النهي 

80" المفضية إليه والذرائع الموقعة فيه وهذا ما یسمی بسد 
الذرائع”" 1 ويدخل في ذلك أيضًا تحریم الحیل التي يتوصل بها إلى تحليل ما 


.)۳۰۱/۱۹( انظر : (مجموع الفتاوی»‎ (١) 
.)۸۵/۲۱( انظر المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظر (ص۲4۰) من هذا الكتاب بخصوص سذ الذرائع. 


0٤ 


حرم را 


س - تبين من خلال النقاط الماضية العلاقة الوثيقة بين المسائل التالبة : 
۱ - مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به. 

۳ - هل النهی عن الشیء أمر بضده؟ 

٤‏ - هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ 

۵ - تحريم الشيء يقتضي تحریم جميع آجزائه. 

7 - سذ الذرائع. 

۷ - تحریم الحیل . 

۸ - من لوازم الامتثال للأمر المطلق تحصیل المعین . 

۰ _ الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد'''. 
والجامع بين هذه المسائل قاعدة: «الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه». 


0 القسم الثاني 9 
التحر ام 


ه آلفاظ التحریم : 

قال ابن القيم: «ویستفاد التحریم من: النهي والتصریح بالتحریم 
والحظر والوعید على الفعل؛ وذمٌ الفاعل وایجاب الکفارة بالفعل . 

وقوله : «لا ينبغي» في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعًا . 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعین» (۱۵۹/۳). وانظر (510) من هذا الکتاب فیما یتعلق 
بالحیل . 

(۲) هناك علاقة بين هذه المسألة» ومسألة التحسین والتقبیح العقلیین؛ ومسألة النسخ قبل 
التمكن من الامتثال. انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۹۷/۱۹). وانظر (ص۳۲۵) من هذا 
الکتاب في المسألة الأولى» و(ص۲۵۶) في المسألة الثانية. 


۳۰۵ 


ولفظة : (ما كان لهم كذاء ولم يكن لهم وترتيب الحد على الفعلء 
ولفظة: الا یحل». ولا يصلح). 

ووصف الفعل اله فاد وأنه من تزيين الشيطان وعمله. وأن الله لا 
يحبه. وأنه لا يرضاه لعاده» ولا يزكى فاعله. ولا يكلمهء ولا ينظر الیه 
ونولك . 

© تضمن التفصیل السابق لقاعدة (الأمر بالشیء آمر بلو ازمه» الکلام على 

وهذه المسائل هى . 

۱ - هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ 

۲ - هل الاب بالشیء نهی عن ضده؟ 

؟ - تحريم الشيء يفتضي تحریم جمیح أجزائه . 

0 القسم الثالث © 
المندوب 

آولا: يسمى المندوت سنه ‏ ومستحیا وتطوعاء وف وقربةء وت 
و 

ثانيًا: المندوب مأمور به ؟ لانه طلب للفعل» لكنه طلب غير جازم 

لہ 3 هه جو مهس (Me.‏ 
ولیس فيه تخییر مطلق بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك '". 

الا : المندوب يحوز تر که لکن لا يحوز اعتقاد ترك اسان ۱۰ 
( «بدائع الفوائد» (5/ ”2 5). 
(۲) انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۱/ .)٥٥٤‏ 
(۳) انظر: «روضة الناظر» .)۱٠١/١(‏ واشرح الكوكب المنیر» (۰)4۰۵/۱ و«مذكرة 

(IV CID الشنقیطی)‎ 


.)4۳5/4( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


۳۰۹ 


© القسم الرابع 0 
المكروه 
المکروه: هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله وقد يطلق ‏ خاصة فى 
کلام السلف - على المحرم"". 
قال ابن القیم: «وقد غلط کثیر من المتأخرين من آتباع الأئمة على 
الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة» ثم سهل عليهم لفظ 
عظیم علی الشريعة وعلی الائمة»۳. 


© القسم الخامس © 
المیاح 
وفي هذا القسم خمس مسائل : 
المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟ 
المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة. 
المسألة الثالثة: أقسام الاباحة. 
المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟ 
المسألة الخامس: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. 
٦‏ المسألة الأولق ٦٦‏ 
هل المباح من الأحكام التكليفية؟ 
المباح : هو ما أذن الله في فعله”" وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه 
(۱) انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۲۳/۱ و«مجموع الفتاوى» (۰)۲۱/۳۲ و«بدائع الفوائد» 
(٤/٦)ء‏ وانزهة الخاطر العاطر» (۱۲۳/۱). 


(۲) «علام الموقعین» (۳۹/۱). 
(۳) المباح: قد یطلق على المأذون في فعله. فیعم الواجب والمندوب والمکروه والمباح» = 


۳۰۷ 


ول وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب» فهو بهذا 
الاعتبار لا يدخل في أقسام التکلیف "۰ وهي: الواجب» والمندوب 
والمکروه والمحرم» فتكون الأقسام أربعة» وإدخاله من باب المسامحة 
وإكمال القسمة. وذلك بناء على أن التكليف هو «الخطاب بأمر أو نهي». 
ويمكن إدخاله أيضًا إذا عُرّف التكليف بأنه: «إلزام مقتضى خطاب الشا رم" . 


٦ المسألة الثانية‎ ٦ 
ألفاظ الإباحة‎ 
تستفاد الاباحة من لفظ : الاحلال ورفع الجناح والإذن» والعفوء‎ 
والتخییر» وغیر ذلك*. وکل هذا یسمی بالاباحة الشرعية» وهي المصطلح‎ 
. علیها بالمباح‎ 


1 المسألة الثالثة‎ ٦ 
اقسام الإباحة‎ 
الا باحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضی بیانه وإباحة عقلیةء وهی‎ 
“5 1 المصطلح عليها بالبراءة الأصلية ا ی‎ 
ومن فوائد الفرق بين الاباحتين الشرعية والعقلیة۳:‎ 


= وهذا يسمى بالحلال كما قال تعالى: 'إفَجَعلثر يه حَرَامًا وسل [يونس: .]٥۹‏ لکن 
الأصل: إطلاق المباح على ما استوى طرفاه. انظر: «منهاج السنة النبوية» (4/ 
۳ء وشرح الكوكب المنیر" (۱/ 4۲۷). 

.)۱۱۰/۱( انظر : «روضة الناظر»‎ )١( 

)٢(‏ وقیل: یدخل باعتبار أنه یتضمن تکلیفا وهو وجوب اعتقاد اباحته . انظر: «نزهة 
الخاطر العاطر» (۱۲۳/۱). 

( انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۱/ ٣٦۱۳ء /٦‏ ۰ و«مذكرة الشنقيطي» (۹ء ۰)۲۰ 
وانظر ص(۳۳۰) من هذا الکتاب فیما یتعلق بتعریف التکلیف. 

)€( انظر : «بدائع الفوائد» (1/4). 

)٥(‏ انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۱/ ۰1۲۷ ۸ء وامذكرة الشنقيطي» (۰۱۷ ۱۸)ء 
وانظر (ص۲۱۰) من هذا الکتاب فیما یتعلق بالاستصحاب. 

.)۱۸( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۰ و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٦( 


۸ 


آ - أن رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخًا؛ لأنها حكم شرعي» أما رفع 
الإباحة العقلية فلا يُعَدُ نسحًا؛ لأنها ليست حكمًا شرعيًا بل هي حكم عقلي . 

ب - أن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من 
تغيير ما شرع ال لكنهما لا يرفعان ما آوجبه كلام الشارع من الإباحة 
والحل. ۱ 

٦ المسألة الرابعة‎ ٦ 
هل المباح مأمور به؟‎ 

ذهب الجمهور الی آن المباح غير مأمور به» وخالفهم في ذلك 
الکعبی؟ وقال: إنه مأمور به. 0 

و ابن بدران: «والخلاف في هذه المسألة لفظي؛ أي : يرجع إلى 
التسمية فقط)'''. ويتضح کون الخلاف لفظيًا إذا لاحظنا الأمور الاتية: 

آولا: ما مضی بيانه من التفريق بين المباح المجرد؛ والمباح الذي صار 
وسيلة إلى تحصيل الواجب. فوسيلة الواجب واجبة؛ وان كانت مباحه في 
الأصل» فمراد الکعبي: المباح المتوسل به. ومراد الجمهور: فقس 
ا 

ثانيًا: الالتفات إلى القصدء فمن فعل المباح قاصدًا بذلك ترك الحرام 
فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع» وذلك کمن يشتغل بالنظر إلى 
امرأته ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية . 

قال ابن تيمية: «وقد يقال: المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار» وان تعين 
طريقًا صار واجبّا معینّاء والا كان واجبّا مخيراء لکن مع ها 


(۱) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الکعبي البلخي آبو القسم كان رأس طائفة من 
المعتزلت يقال لهم: الكعبية» وکان من کبار المتکلمین وله مقالات» منها: أن الله 
سیت له إرادة» تعالی الله عن ذلك علوًا کبیرا» توفي سنة (۳۱۹ه). انظر: «المنية 
والأمل) (5لا)» و«شذرات الذهب» (۲۸۱/۲). ۱ 

(۲) «نزهة الخاطر العاطر» (۱۲۱/۱). 

(۳) انظر (ص۲۹۹) من هذا الکتاب . 

. )۵۳۶/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


ثالئًا: أن المباح بالنسبة للسابقین المقربین لا يستوي فعله وت رکه بل 
المباحات ی طاعات ؛ لانهم یستعینون بها علی طاعة ال ولدیهم حسن 
القصد. أما غير المقربين - كما هو حال المقتصدين - فالمباح عندهم لا يمدح 
ولا يذم. 

فصح أن يقال: إن المباح مأمور به؛ يعني: بالنسبة للمقربين» فهم 
مأمورون إما بفعله أو تری۴, ۰ 

7 المسألة الخامسة‎ ٦ 
حكم الاشیاء المنتفع بها قبل ورود الشرع‎ 
: و ای ا السالة يكن ضبطه في آربع نقاط‎ 
الأصل في الأشياء بعل مجی ۶ الرسل وورود الشرع الاباحة سا‎ - 

یی وی 

قوله تعالى : علق “07 اق اة جعمیکاک [البقرة: ۲۹]. 

وقول ابن عباس وا : «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)9” . 

قال ابن تيمية: «الأصل في العبادات التوقیف. فلا يُشرع منها إلا ما 
شرعه الله تعالی وإلا دَحَلّنا في معنى قوله: 02۶ شَرَعوأ لهم ين 
لن ما لم یادن به به نگ [الشوری: ۱. 

والعادات الأصل فیها العفو. فلا پر منها إلا ما حرّمه. وإلا دَخَلنا 


في معنى قوله: لل اریہ کا نز اک تک ين ررق فجعاشم نه حرام 

وحنلا [يونس: ۲۱/۲۵٩‏ 

.)۱۲۳ ۰۱۲۳ /۱( انظر : امجموع الفتاوی» (۱۰/ ۵۳۳ - ۰)۵۳۵ وامدارج السالکین»‎ )١( 

( انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۱۹/۱ وامجموع الفتاوی» (۵۱/۲۱) واشرح الکوکب 
المنیر» (۱/ ۳۲۸). 

(۳) رواه آبو داود (۳۵/۳) برقم (۳۸۰۰)ء وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . انظر : 
(المستدرك» (۱۱۵/4). وقد رواه مرفوعا ابن ماجه في «سننه» (۱۱۱۷/۱) برقم 
(۲۷ ۳۳ والترمذی (۲۲۰/4) برقم ( ۰۱۷۲ وقال: حديث غریب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجه. وقال: وكأن الحدیث الموقوف أصح. 

62 (مجموع الفتاوی» (۱۷/۲۹). وانظر للاستزادة: امجموع الفتاوی» (٤/٦۱۹)ء‏ - 


۳۷۰ 


ب - أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع فالواجب ارقف 

قال ابن قدامة: «وهذا القول [أي التوقف] هو اللائق بالمذهب» لد 
العقل لا مدخل له فى الحظر والاباحة علی ما سنذکره ٍن شاء ال تعالی ۳ 
وانما تثبت الأحكام بالسمع»۳. 

ج ‏ أنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حکم ما قبل الشرع. 

قال ابن تيمية: «ولست آنکر أن بعض من لم يحط علما بمدارك 
الأحكام» ولم يت تمییژا في مظان الاشتباه ربما سحب ذیل ما قبل الشرع 
على ما بعدهء الا أن هذا غلط قبیح لو نه له لب مثل الغلط في الحساب. 
لا يهتك حریم ال جماع ولا یٹلم سنن الاتباع» "۳ . 

وبذلك تبین أنه لا فائدة من عقد هذه المسألة: ما حکم الاشیاء قبل 
ورود الشرع؟ اد ان مجی ۶ الشرع کاف فى معرفة حکم هذه الاشیاء . 

د اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أو ممتنع؟ 

الصحيح : أنه ممتنع » لان الأرض لم تخل من نبي مرسل : لوان من مه 
لا خلا فا ندبر؟» [فاطر: ۲6]. 

أو يكون المراد بهذه ڑا رہ حکم ا شا بعل ورود الشرع لکنه - أي 
5 ۱ ع۶ 1 ہے (۵) 
الشرع ‏ خلا عن حكمهاء ومعلوم أن هذا لا يصح ابد : 

أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخل عن حكمهاء لکن جهل هذا 
الحكمء کمن نشأ في بریة أو ولد في جزيرة» ولم یعرف شرعًا وعنده فواكه 
دا 





= ولالقواعد والأصول الجامعة» (۰۳۱ ۳۲). 

(۱) انظر : «الفقیه والمتفقه) (۱/ ۰6۲۱۷ و«روضة الناظر» (۰)۱۱۹/۱ وامجموع الفتاوی» 
(۰۵۳۹/۲۱ ۰ ۵). ۱ 

(۲) انظر ذلك فى (۳۸۹/۱) من «روضة الناظر». 

(۳) «روضة الناظر» (۱۱۹/۱). 

.)1۲/۹( «مجموع الفتاوی» (۵۳۹/۲۱). وانظر : «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

(0) انظر (ص۱۳۳) من هذا الکتاب فیما یتعلق بتمام بيان الشرع وکماله. 

.)۳۲۵ - ۳۲۳/۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۵۳۹/۲۱ واشرح الکوکب المنیر»‎ )٦( 


۳۱ 





الحكم الوصعي 


وضيه ست مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه. 

المسألة الثانية : الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. 
المسألة الثالثة : السبب والشرط والمانع. 

المسألة اٹرابعة : الصحة والفساد. 

المسألة الخامسة : الاداء والاعادة والقضاء. 2 


المسألة السادسة : الرخصة والعزيمة. 


A 20‏ ها ها لگا لگا لگا ها ها ها لگا لگا لگا ها زه لگا لگا لگا 5 لگا كا لگا لگا لها لگا كا كا لگا لگا نگا لگ 


1۳ 











٦ المسألة الأول‎ ٦ 
تعریف الحكم الوضعي وتقسيمه‎ 

أولا : تعريفه: بنا على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه: 
«خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضای أو التخییر أو الوضع» يمكن 
تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه : 

«خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع». إذ إن قيد «بالاقتضاء أو 
التخییر» خاص بالحكم التكليفي أما قيد «الوضع»"" فهو خاص بالحكم 
الوضعي كما تقدم”"'. 

ثانيًا: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام : 

السبب» والشرط والمانم. 

وأضاف البعض قسما رابعًا هو العلة. 

وهذا التقسیم باعتبار ما یظهر الحکم . 

وبعضهم ألحق بالحکم الوضعي افا آخری: 

كالصحة والفساد والقضاء والأداء والاعادی والر خصة والعزيمة”” . 


21 المسألة الثانية‎ ٦ 
الفرق بين الحكم التكليفي والحکم الوضعي‎ 


,)٤) 00.7 75‏ 
يتضح هذا الفرق من وجهين : 
)١(‏ معنى الوضع: أن الشرع وضع أمورًا يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو 
نمي . وهده الامور هي : الأسباب» والشروط والموانع . 
انظر : «شرح الکوکب المنیر» (۰)4۳۵/۱ و«مذكرة الشنقیطی» (4۰). 
(۲) انظر (ص ۲۸۷) من هذا الکتاب . 
( انظر : «روضة الناظر» (۱/ ۰۱۵۷ وامختصر ابن اللحام» (۰)15 واشرح الکوکب 
المنیر» (۰)۳۸/۱ و«مذکرة الشنقیطی» (4۰). 
)٤(‏ انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳*/۱)) و«مذكرة الشنقيطي» (۰8۰ 4۱). 
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الأول: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل 
كالصلاة والصوم. 

أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه 
- وإن لم يكن مكلمًا - يضمن غرم المتلفات''ٴء فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه 


الثانى : أن الحكم الفكليةئ أمر وطلب؛ کالامر بالصلاة بخلاف 


٦‏ المسألة الثالثة ا 

وفي هذه المسألة خمس نقاط : 

أ - يمكن تعريف كل من السبب. والشرط والمانع» بما يأتي : 

السیب : ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عد مه العدم ا 

الشرط : ما يلزم من عذمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
ا کات ار ادعو الماهد. ۰ 

المانع : ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم » 
م" 

نت م 5 سض + اجه (٥)‏ 

ب - لا بذ في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة آمور : 

| هوه الا ییات 

ب ۔ وجود الشروط . 

وإذا تخلف آمر من هذه الأمور انتفی الحکم الشرعي ولا بد. 


(۱) انظر (ص55”) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر : «شرح الکوکب المنیر» .)٥٤٤ /١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)5057/١(‏ 

.)51/۱( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)10( انظر المصدر السابق (4۳۵/۱) و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٥( 
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مثال ذلك: وجوب الزكاة. 

سببه : ملك النصاب . 

وشرطه: حولان الحول. 

والمانع منه : وجود الدین . 

فإذا وجد النصاب والحول وانتفی الدَین وجب أداء الزكاة. 

ولا تجب الزكاة إذا لم یوجد النصاب أو لم يحل الحول. أو وجد 
الدین . 

- قد یطلق السبب على العلة الشرعیة؟. 

وذلك مغل قوله تمالی: ماله با تال زمر تا يأ بل 
اال سيحانة فى ق سكف امھ کربت | لعلف وو 
حکم كلقي وا والثاني: کون الزنا سیّا لوجوب الحکم وهذا حکم و 
رتہ ال ات مل الا a EN‏ الزناء كما أن هذا المثال قد اجتمع 
فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوذ ہے 

د - ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي کان دخلتِ 
الدار فأنت طالق. وعقلي كالحياة للعلم» وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاةء 
والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي» وهو على قسمین : 

شرط وجوب کالزوال لصلاة الظهر وشرط صحة كالوضوء للصلاة. 

والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع» وشرط 
الصحة من خطاب اا 

ه ‏ عدم المانع پلتبس كثيرًا بالشرط. 

والفرق بینهما: أن الشرط وصف وجودي. وأما عدم المانع فعدمي 

O O O O 


00 


(۱) انظر مذهب أهل السنة في الأسباب والتعليل فیما سبق (ص٦۱۹ء‏ ۲۰۱) من هذا الكتاب . 

.)41٩ ۰44۷ /۱( انظر: «روضة الناظر» (۸/۱٦۱)ء و«شرح الكوكب المنیر»‎ )٢( 

( انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۰۳/۱ واشرح الكوكب المنیر» (۱/ ۰۵۳ »)٤٥٤‏ 
و«مذكرة الشنقیطی» (1۳). 

© انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۱/ ۰0۰ 5۱). 


۳۹ 


٦ المسألة الرابعة‎ ٦ 
الصحة والفساد‎ 

وفی هذه المسألة ثمان نقاط : 

١‏ المراد بالصحة في العبادات''': سقوط القضاء بمعنى أنه لا پُحتاج 
إلى فعل العبادة مرة ثانية» وهذا هو الإجزاءء ولا تكون العبادة مجزية مسقطة 
للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع'''. 

والدليل على ذلك قوله ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر . 

تال ات رج 2۳ ف2( ای يدل بط فد فلی: ان كل غل یس 
عليه أمر الشارع فهو مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو 


غير مردود» والمراد بأمره هاهنا : دینه وشرعه 500000 فالمعنى إذن: 
أن من كان عمله خارجّا عن شرع لسن متقيدًا بالشرع فهو مردود»!* 
ونال ھا 


«فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع موافقًا لهاء فهو مقبول» ومن 
كان خارجا عن ذلك فهو مردود. 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ١٢٦۱ء 2)١55‏ و«مجموع الفتاوى» (۰)۳۹/۱۱ واشرح 
الکوکب المنیر» /١(‏ ۰170۵ و«مذکرة الشنقیطی» (٤١ء‏ 50). 

(۲) الصحة في العبادات عند المتکلمین : توا زر الشارع ولو لم یسقط القضاء. وعند 
الفقهاء: سقوط القضاء بحيث لا یحتاج إلى فعلها مرة ثانیة . 
وبنا٤‏ على ذلك فصلاة من ظنٌ الطهارة صحيحة على قول المتکلمین» فاسدة على قول 
الفقهاء. فالمتکلمون نظروا إلى ظنٌ المکلف والفقهاء نظروا لما في نفس الامر. 
وقد اتفق الفریقان على وجوب القضاء فیکون الخلاف بینهما لفظیا» إذ يرى المتکلمون 
- وهم القائلون بصحة صلاة من ظنٌ الطهارة ‏ أن القضاء وجب بأمر جدید. 
انظر: «(شرح الكوكب المنیر» /١(‏ 5580 - ٤٦٦)ء‏ و«مذكرة الشنقیطي) (55» 4۵). 

(۳) تقدم تخريجهء انظر (ص۱۸۸) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» زین الدين آبو الفرج» الفقيه الحنبلي» الحافظ 
الزاهد. له مؤلفات نافعة» منها: «جامع العلوم والحکم»» و«ذيل طبقات الحنابلة» 
توفى سنة (۷۹۵ه). انظر: «الجوهر المنضد» (۰)47 و«شذرات الذهب» .)۳۳۹/٦(‏ 

.)۱۷۷/۱( «جامع العلوم والحکم»‎ )٥( 


۳۷ 


والاعتمال قسمان: نادات ومعاملات. 

فأما العبادات فما كان منها خارجَا عن 2 الله ورسوله بالکلية فهو 
مردود على عامله» وعامله يدخل تحت قوله: 3 له ش ہرک ڑا شر رعو عواً لهم من 
ا بان یو الد [الشورى: .“)]۲١‏ 

؟ - المراد بالصحة في المعاملات: و اہ رض رب 
كرت ل سرت وت حَمَقَ كمال الانتفاع به فهو صحیہ''' 

۳ - بناء على ما تقدم فالمراد بالفساد''' في باب العبادات عدم الاجزای 
أو عدم سقوط القضاءء أو عدم موافقة الأمر الشرعي. 

وفي باب المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد"*. 

٤‏ - الاثابة والصحة یجتمعان ویفترقان» فیکون العمل صحيحًا مثابًا 
عليه ؛ کالعمل الکامل الذي توفرت شروطه وأركانه ولم تقترن به معصيةٌ تخل 
بالمقصود. وتارة یکون العمل غير صحیح ولکنه یثاب عليه کأن يُخل بالشروط 
والارکان. فیثاب على ما فَعَلَ ولا تبرأ ذمته» وتارة أخرى یکون صحیحا لکن 
لا ثواب عليه وذلك إذا أَنَى بالمأمور على الوجه المطلوب لکن اقترنت به 
معصیةً تخل بالمقصود"*. 

: الکمال"* في العبادة نوعان”"‎ - ٥ 

أ - الکمال الواجب: وهو أن یقتصر في العبادة على الواجب منها 
وهذا كمال المقتصدین. 


)۱( «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸). 

))40۷/۱( واشرح الکوکب المنیر»‎ ۰۱1 ء٠٠٠١‎ /١( انظر: «روضة الناظر»‎ )٢( 
و«مذکرة الشنقیطی» (۵؟).‎ 

ANE eA AO سی فیط‎ E N) 
.)4۷۳ /۱( في العبادات أو المعاملات. انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ 

۷۳ /۱( انظر: «روضة الناظر» (١/٦٦۱ء ۰)۱۷ و«شرح الكوكب المنیر»‎ )٤( 
.)55 ۰۵( و«مذكرة الشنقيطي»‎ 

. من هذا الكتاب‎ )٦٥٠٤ ۰1۰ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۳۰۳/۱۹ ۳۰۵). وانظر (ص>‎ )٥( 

. مما يتصل بالصحة والفساد الکمال والنقص‎ )٦( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۰/۱۹ - ۲۹۳). 


۳۸ 


ب - الكمال المستحب: وهو أن يؤتى في العبادة بالمستحب. وهذا 
كمال المقربين. 

: النقص في العبادة نوعان”''‎ - ٦ 

فقد يراد بالنقص نقص بعض الواجبات» وقد يراد به ترك بعض 
المستحبات وذلك مثل قول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ. 
يريدون بالمجزی الاقتصار على الواجب. وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في 
العدد والقدر والصفت وغالب استعمال الفقهاء تفسير الكامل بما كمل 
بالمستحبات . 

أما فی عرف الشارع فالكامل: هو ما كمل بالواجبات. 

٠‏ - الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية؛ 
كقوله پل : «لا صلاة لمن لا وضوء لم هل يحمل على نفى الكمال 
الواجب أو الكمال المسنون؟. ۱ 

بيان ذلك: أن كل ما نفاه الله ورسوله و من مسمى أسماء الأمور 
الواجبت كاسم الایمان والا سلام والدین والصلاة والصیام والطهارة والحج 
رھ الف فانم يكون ت۵ راج من دا الس ۳ 

قال ابن تيمية: «فمن قال: إن المنفی هو الکمال فان آراد أنه نفي 
الكمال الواجب الذي يذم تاركه» ويتعرض ET‏ ۱ 

وان أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله 
ورسوله» ولا يجوز أن يقع»“ . 

وقال كه ممثلا لهذه القاعدة ومطبقًا لها : 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۰ - ۲۹۳). 

(۲) .رواه آبو داود في «سننه» (۲۵/۱) برقم (۰)۱۰۱ وابن ماجه (۱8۰/۱) برقم 
(۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰4۰۰ وصححه الالباني. انظر: «صحیح الجامم» (۱۲4۹/۲) 
برقم »۷٥۱٤(‏ ۰6۷۵۱۵ ورواه مسلم في صحیحه (۱۰۲/۳) بلفظ : الا تقبل صلاة 
بغير طهور». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۷/۷). 

.)۱۵ /۷( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۳۹ 


١‏ سے رو کلت قد ن فا فلییی او ل الا ہز 
أن يقال فيه: ليس من خيارنا كما تقول المرجئة. 

ولا أن يقال: صار من غير المسلمين فيكون كافرًا كما تقوله الخوارج. 

بل الصواب: أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين 
الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب. ولهم الموالاة المطلقة 
والمحبة المطلقة وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب. 

فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة: لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون 
الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقاء بل معه من 
الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحق 
به العقاب . 

كما يقول من استأجر قومّا لیعملوا عملا» فعمل بعضهم بعض الوقت 
فعند التوفية یصلح أن يقال: هذا لیس مناء فلا یستحق الأجر الکامل وان 
استحق عه 

وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع» وبيّنتُ ارتباطها 
بقاعدة كبيرة هى: أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورًا به من 
ا عه من رجي وا بهذا عر مدهب اهل انس تسا 1 
للخوارج والمعتزلة و 

۸ - النقص عن الواجب في العبادات نوعان”" : 

نوع يبطل العبادة؛ كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج. 

ونوع لا يبطلها؛ كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان» ونقص 
واجبات الصلاة إذا ترکها سهوا عند من يرى ذلك . 

O O O O 


)۱( رواه مسلم (۱۰۸/۲). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۹۶/۱۹). وانظر (ص۰۳۰۲ ۳۰۳) من هذا الکتاب فیما یتعلق 
بالقاعدة الخساو الیها . 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۲). 


۳۲۰ 


1 المسالة الخامسة‎ ٦ 
الآداء والاعادة والقضاء‎ 

وفى هله ہہ أربع نقاط : 

آولا: الاداء هو فعل العبادة فی وقتها المعیّن لها شرغا؟. 

ثانيًا: الاعادة هى فعل العبادة مرة أخرى» وذلك لبطلانها مثلا» أو لغير 
ذلك » کاعادتها لفضل الجماعة فى الوقت'''. 

الا : القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقذر 
عا لا فرق في ذلك بين المعذور ‏ كالنائم عن الصلاة والمریضص في 

(TT) 5 

الصوم - وغیر المعذور 1 

رابعًا: الأداء والقضاء یجتمعان فى الصلوات الخمس فانها تَوَدّی فى 
وقتها وتقضی بعد خروجه وقد ینفرد الأداء عن القضاء كصلاة الجمعة فانها 
تؤڈی في وقتها ولا تقضى بعد خروجه بل تکون ظهرا وقد ينفرد القضاء عن 
الأداء گھتا فى صوم الحائضص فان آداءه حرام وقضاءه واجب» وقد ینتفیان معا 
فن التواقل ال لس الها اوفات ن" 

7 المسالة السادسة ٢‏ 
الرخصة والعزيمة 

وفى هذه المسألة جانبان: 

الحانب الأول: العزيمة: وهي الحكم الثابت بدلیل شرعي» خال عن 
معارض راجح . وذلك يشمل الوا جب؛ والمندوب؛ والمحرم والمکروه» 
والمباح» إذ الجميع حكمٌ ثبت بدليل شرعي . 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۸/۱٦۱)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)٦۷(‏ 
(۲) انظر: «روضة الناظر» »)١78/١(‏ و«مذكرة الشنقیطی» .)٦٦(‏ 
(۳) إلا أن الفرق يتضح في حصول الإثم» فالمعذور لا يأثم بخلاف من لا عذر له. 

انظر: «روضة الناظر» (۸/۱٦۱ء .)١59‏ 
)٤(‏ انظر: «مذكرة الشنقيطي» (۷). 

۳۳۱ 


والأصل هو العمل بما بت بالدليل الشرعي. إذ لا يجوز تركّه إلا إذا 
وُحِدَ معارض أقوى مما بت بالدليل الشرعي؛ فیتعیّن في حالة وجود 
المعارض الأقوى العمل بهذا المعارض 1 2 بالدلیل الشرعي. وهذه 
الحالة هي الرخصة. 

فيشترط إذن في العمل بالدليل الشرعي عدمٌ المعارض الراجح له"'*. 

الجانب الثاني: الرخصة: وهي الحكم الثابت على خلاف الدليل 
الشرعي» لمعارض راجہ'''. 

وقد تکون اع واجبة؛ كأكل الميتة للمضطر . 

وقد تكون مندوبة؛ كقصر المسافر الصلاة عند الجمهور إذا اجتمعت 
الشروط وانتفت الموانع . 

وقد تکون مباحة؛ کالجمع بين الصلاتین في غير عرفة ومزدلفة عند 
ا 

وبذلك يُعلم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مکروهة"*. 

و 2 O:‏ یں 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰۱۷۱/۱ ۱۷۲)ء و«شرح الكوكب المنير» (١/٤۷٦)ء‏ وانزهة 
الخاطر العاطر» (۱/ ۱۷۲). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۰۱۷۳ واشرح الکوکب المنیر» (۷۸/۱). 

(۳) انظر المصدر السابق (۰۷۹/۱ ۸۰). 


.)8۸۱ ۰۸۰ /۱( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 


۳۳۲ 





لوازم الحكم الشرعي 


لما كان الحكم الشرعي لا بذ له من حاكم وهو الله ل 
ومحكوم فيه هو فعل المکلف. ومحكوم عليه وهو المكلف. 
حَسَنَ جم هذه الأمور التي لا بذ للحكم منها تحت مبحث 
واحد. ولما كان الكلام على المحكوم فيه والمحكوم عليه يجمع 
في الغالب تحت عنوان واحد ‏ وهو التکلیف - اقتضی المقام 


لأجل ذلك تقسيم هذا المبحث إلى مطلبین : 


المطلب الأول : الحاکم. 
المطلب الثانى : التكليف . 


EI 





الحاكم 


وفى هذا المطلب مسائلة واحدة و هي: 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين 


لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا نگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا ت لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا 


To 
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1 مسألة التحسین والتقبیح العقلیین 1 


والکلام على هذه المسألة یمکن ضبطه في النقاط التالية: 
أ المراد بالحشن والقبح. 

ب ‏ الاقوال في المسألة . 

ج ‏ آصول مهمة عند أهل السنة. 

د تفصيل مذهب أهل السنة. 

ه ‏ مذھب أهل السنة وسط بین الطرفین . 

و - تنبيهات . 


أ - المراد بالحُسُن والقبح : 

يطلق الحسن والقبح ثلائة اعتبارات(۲: 

الاعتبار الأول: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع فهو 
حَسَن؛ كإنقاذ الغریق» وما نافر الطبع فهو قبيح؛ كاتهام البريء . 

الاعتبار الثاني: بمعنى الكمال والنقص» فالحَسّن: ما أشعر بالكمال؛ 
كصفة العلم» والقبيح: ما أشعر بالنقص؛ كصفة الجهل . 

والخشن والقُبّح بهذين الاعتبارين: لا خلاف آنهما عقليان» بمعنى أن 
العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع . 

والاعتبار الثالث: بمعنى المدح والثواب» والذم والعقاب. 

والخشن والقبح بهذا الاعتبار: محل نزاع بين الطوائف» وذلك على 
النحو الاتي : 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۳۶۷ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰88 واشرح 

الک کت ۱۳۱ ۲۱۰۸۲۹ ۲ 


۳۳۹ 


- الأقوال في المسألة : 
القول الاو : اثبات مین والقبح العقليين» بمعنى أن العقل يدرك 
الحُسْن والقبٔحء فهو بحسن ویب وهذا مذهب المعتزلة7*. 
القول الثاني : نفي الحسن والقبح العقلیین» بمعنی أن العقل لا يدرك 
الخسن والقبح» فالعقل لا يحسّن ولا یقح وهذا مذهب الأشاعرة. 
القول الثالث : مذهب آهل السنة وهم وسط بين الطرفین» وقبل تفصیل 
مذهبهم في هذه المسألة لا بذ من ذكر آصول لهم یحتاج إلى بیانها في هذا المقام: 


ج ‏ آصول مهمة عند آهل السنة : 

٭ الاصل الأول: آنهم یثبتون الحکمة والتعلیل في آفعال الله يل 
وأحكامه» فجمیع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد۳. 

قال ابن القیم: «کیف والقران وسنة رسول الله يي مملوآن من تعلیل 
الا حکام بالجگم والمصالح وتعلیل الحْلْق بهما والتنبیه على وجود الجكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحكام. ولأجلها خی تلك الاعیان» ولو كان هذا في 
القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتین م لسقناهاء ولکنه يزيد على ألف 
مرحم طرق رات 

فتارة يذكر لام التعليل الصريحة» وتارة يذكر المفعول لأجلهء الذي هو 
المقصود بالفعل» وتارة پذکر «من آجل» الصريحة فى التعلیل» وتارة يذكر أداة 
«كى)» وتارة يذكر «الفاء» و(إن)ء وتارة يذكر أداة «لعل) الج للتعلیل 
الد عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق» وتارة ينبه على السبب بذكره 
را٠‏ وتارة یخبر بکمال ره المقتضي آنه لا ينرق من 
متمائلین ولا يُسَوّي بين مختلفین وأنه یرل الأشياء منازلها ویرتبها مراتبها»"*. 


(۱) انظر : «المعتمد» (۳۱۵/۲). 

.)۳۲۳( انظر: «الاحکام» للآمدي (۰)۷۹/۱ ولالمواقف» للإيجي‎ )٢( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰1۳1 ۷ واشفاء العلیل» لابن القیم (۱۹۰). 

)٤(‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۲۲ ۲۳). وانظر الامثلة على ما تقدم (ص۱۹۹ - ۲۰۱) من 
هذا الکتاب . 


۳۳۷ 


» الأصل الثاني : أن أفعال الله سبحانہ كلها حسلۃً جمیلة: ۰ لا یب منها 
58 قال تعالى: ای لن گل کی لم4 [السجدة: ۷]. 

وقال كلِ: «إن الله جميل يحب الجمال» "۰ فأفعال الله إذن مباينة 
لأفعال المخلوقين تمامّا"۳. 

٭ الأصل الثالث: آنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وما 
وصفه به رسوله 39 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فلا 
يجوز نفى ما أثبته الله لنفسه من الصفات. ولا أن تمثل صفاته بصفات 
ال رھ اتعاله يجان أفغال افقتل 2ہ 7 

ه الأصل الرابع: أنهم لا يوجبون على الله شيئًا إلا ما أوجبه سبحانه 
علی نقسه تفضلا ےه رت ک کا گیا فال تعالی: Ye‏ کل عما يفعل وهم 
سلو [الآنبیاء: ۲۳]. 

قال ابن تيمية: «وأما الإيجاب عليه 94 والتحريم بالقياس على خلقه 
فهذا قول القدریةء وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. 
وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شیء وربه وملیکه» وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم یکن» وآن العباد ا بوجبون علیه شیاه . 

٭ الأصل الخامس: أن الله ّل لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة 
عليه تسه که 60ل مال ور نا کا مين ی يسك شولا ڈالإسراء: 


سو رو سر 


[1٥‏ وقال تعالى: رسك مر ومنذرن 6 کن لاس ع عَلّ أله ا بعل 


م 


2 


الرس [النساء: .]٠٠١‏ 
وقال پل : «ولا أحد أحب إليه العذر من ال ومن أجل ذلك بعث 
المبشرین والمنذرین»(۹) 


.)۸۸/۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۳٥٣‏ ۳۵۹۳). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۳۲ واشرح العقيدة الطحاویة» (۹۹ء ۰۱8۲ ۱66). 

.)۷۷۲/۲( «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )٤( 

.)٦١٤ - ۱۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۳9 واطریق الهجرتین»‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ : (۳۹۹/۱۳) برقم (٦۷)ء‏ ومسلم (۷ وانظر 
(ص ۳۶۲) وما بعدها من هذا الکتاب فیما یتعلق بهذا الأصل . 


۳۳۸ 


٭ الأصل السادس: أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفظر والعقول 
- ومن ذلك تحسین الحسن والامر به وتقبيح القبيح والنهي عنه - فلا تعارض 
بين الشرع والعقل شال ینم من حى وهو اللطيف ابر ©4 [الملك: ۱4]. 

قال ابن القيم: «وآنه [أي الشرع] لم یجی بما یخالف العقل والفطرق 
وان جاء بما یعجز العقول عن آحواله والاستقلال به»ء فالشرائم جاءت 
ارات العقول لا تا لھا وفرق من ما لا تدرك العقول حسئّه وبین ما 
تشهد بقبحه ٹالاول مما يأتي به الرسل دون الثانی)'''. 

ه الأصل السابع: أن العقل لا مدخل له في إثبات الاحکام الشرعية 
ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا 
وانما طريق ذلك السمع المجرد". 


د - تفصیل مذهب آهل السنة: 
يمكن إيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث 
۰ ۱ ۱ 
۱- آن الحسن والقبح صفات ثابتة للافعال. وهذا الثبوت قد یکون بطریق 
العقل. وقد یکون بطریق الفطرة وقد یکون بطریق الشرع. فالعقل والفطرة 
يحسّئان ويقبّحان» ولا یمکن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك» والشرع آیضا 
يحسّن ويقبّح فکل ما آمر به الشرع فهو حَسَنء وکل ما نهی عنه فهو قبیح . فلت إذن 
أن الحسن والقّبح قد بُعْرفان بالعقل» وقد يُعُرفان بالفطرة» وقد یعرفان بالشرع . 
۲ أن ما أدرك العقل أو الفطرة حَشْته أو قَبحه فحكمته معلومة لدينا 
ولا شكء أما ما عُرفَ حسئه وقبخه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن 
عقولنا القاصرةء ولکن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حَسّنه الشرع أو 


. فى الأصل: «بمجازات» وهو محتمل‎ )١( 

(۲( امفتاح دار السعادة» (۵۹/۲). 

(۳) انظر المصدر السابق (7/ 55). وانظر (ص۳۵۹۵) وما بعدها من هذا الكتاب فيما 
يتعلق بهذا الأصل. 

۰۱۲ ۰۷/۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۹۰ء ۰8۲۸ ۰۳۱ وامفتاح دار السعادة»‎ )٤( 
.)٩۱ - ۸۹( و«الحكمة والتعلیل في آفعال الله)‎ ۰۵٩ ۷ء‎ ۳ 


۳۳۹ 


ُبّحَہ له علة وحكمة يعلمها الله والواجب التسليم لشرع الله فان من صفاته 
العلم والحکمة» وهذا يقتضي أيضًا أنه لا يجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم 
وينهى عن العدل» لكمال حكمته سبحانه. 

۳ - أن ما حرف حسته وقبخه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح 
ولا ذمٌء ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأتِ به الرسل؛ لأن الدليل الشرعي إنما 
آثبت المدح والذم والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل 
والکتب. فالمدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على ما حرف حسنه 
وقبحه بطريق الشرع فقط . 

وبهذا التفصيل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين» وبيان 
ذلك کالاتی : 


ه ‏ مذهب آهل السنة وسط بين الطرفین ٩"‏ : 

ذلك أن المعتزلة الذين آثبتوا التحسین والتقبیح العقلیین ارتکبوا عدة 
محاذير عندما قالوا: إن العقل یحسن ويقبح : 

المحذور الأول: أنهم مَجََدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا 
قاطعا» فالحسَنٌ ما حسّنته عقولهم والقبيح ما قبحته عقولهم» والشرع عندهم 
إنما هو كاشف عن حكم العقل . 

والمحذور الثاني: أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أن أوجبوا 
على الله فعل الأصلح» وهو الأمر ہما حسنته عقولهم والنهي عما قبحته. 

والمحذور الثالث: أنهم رتبوا على تحسين العقل: المدح والثواب» 
وعلى تقبيحه: الذم والعقاب» ومعلوم أن المدح والذم والثواب والعقاب مما 
لا يدرك إلا بالسمع المجرد. 

والمحذور الرابع: أنهم شبّھوا الله يل بخلقه» وذلك أنهم قالوا: ما 
حَسَنَ من المخلوق خسن من الخالق» وما قبح من المخلوق بح من الخالق» 
ومن المعلوم أنه سبحانه لكمال حكمته لا يقبح منه شيء أبدّاء ولا يجوز أيضًا 
تشبيه الله بخلقه. لا في صفاته» ولا في آسمائه ولا فی أفعاله. 


(۱) انظ : (مح الفتاوی» (۸/ ۰1۳۲۱ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۷ ۰۵۷ .)۵٩‏ 
مجموع الفتاوی وامفتاح دار 


۳۳۰ 


ومن جهة أخرى نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين 
ارتكبوا عدة محاذير عندما صاروا إلى ذلك : 

المحذور الأول: آنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة» ذلك آنهم 
قالوا باستواء الافعال حَسَیْھا وقبيحهاء فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش 
وبين العدل والاحسان» بل قالوا: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن 
التوحید» ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل» ولا یمکن أن يستقر في 
العقول والفطر ما يناقض الشرعء فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح 
عبادة ما سواه. 

والمحذور الثاني : أنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل فی آفعاله إذ 
قالوا: إن الله يأمر وينهى لا لحکمة. ولا یخلق الله شيئًا لحكمة لکن نفس 
ال أوجبت وقوع ما وقعء فهم لا يثبتون إلا محض الإرادة» وهذا مما 
علم بطلانه بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء ومخالف أيضًا للمعقول 
الصریح""" فإن اللہ کرس یسیوا وید کی سی وت ونرّه نفسه عن 
الفحشاء فقال : ٭* اک الله لا یا ي لته [الاعراف: ۸ ونره نفسه عن 
التسوية بين الخير والشرء فقال تعالى : تبعل انين کلب لی القلم: 


٥ء‏ وقال : #أر مَجْعَلُ امن كَلْفْبَارٍ» [ص: ۲۸]. 

والمحذور الثالث: آنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثه الرسل دلیلا علی 
انتفاء التحسین والتقبیح العقلیین واستواء الافعال في آنفسها ومعلوم آنه لا 
یلزم من إثبات التحسین والتقبیح العقلیین [ثبات الثواب والعقاب؛ لان الثواب 
والعقاب من الأمور التی لا تثبت الا بالسمع المجرد. 

آما آهل السنة فقد توسطوا بين الطرفین ولم یرتکبوا شيئًا من المحاذیر 
التي وقع فیها الفریقان فانهم : آثبتوا ما آثبته الله لنفسه من الحكمة والتعلیل 
ونزهوا الله يله عن أن يأمر بالقبائح والنقائص لکمال حکمته وعلمه وعدله 
ولذلك لا یمکن أن يجيء الشرع عندهم بما یخالف العقل والفطرق وان جاء 
تھا د َعْجَرُ العقل عن فهمه وإدراكه. ولذلك أيضًا انيت هل السنة تنحسین العقل 
وتقبیحه. لکن لا يترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذمء ولا ثواب ولا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤١٤/۸(‏ 


۳۳۱ 


عقاب؛ لأن ترتيب ذلك مما لا یثبت بالعقل» وإنما يستقل السمع المجرد في 
إشاته. 


و - تنبيهات : 
0 ل 0 شكر المنعم» هل 
وهؤلاء هم المعتزلة. 
ومن نفى كون العقل يحسن ويقبح قال : إن شكر المنعم واجب سمعا لا 
عقلا وهؤلاء هم الأشاعرة. 
أما أهل السنة فعندهم أن شكر المنعم واجب جم والعقل 
ہبی 
والفطرة 
ia‏ أهل اسنة رسپ ی 
التحسين والتقبيح العقليين» وكذلك في مسألة شكر المنعم» بل جعل البعض 
المذهبين مذهبًا واحدّاء فقال: إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل 
وهذا خلط عظیم"" سببه: اتفاق الفريقين فی بعض الجوانب؛ إذ الكل 
متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح› ويوجب ویحرم» وأن الثواب 
والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل» وإنما یعرف ذلك بالشرع وحده. 
سے اي ا هناك جوانب أخرى في المسألة اختلفوا فيهاء فأهل 
يثبتون للعقل دورا : في التحسين والتقبيح بينما ینکر الأشاعرة دور العقل 
تمامّاء وف السنة أيضًا يثبتون لله الحكمة والتعليل في آفعاله» بینما ينفي 
الأشاعرة ذلك» إلى غير ذلك من الأمور التي سبق بيانها في النقاط السابقة 


.)۸/۲( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲( انظر شی هذا الخلط على سبيل الال (امختصر ابق اللحام» ٥٥(‏ 07(« 
و«المسودة» .)٦۷٤(‏ وانظر للاعتذار لهم ما سيأتي في فقرة رقم (5) من هذه 
التسما بت 


ا ما 


وبذلك يتبين تباعد الفريقين وافتراق المذھبین . 

۳ - يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ إذا فسّر الحسن 
بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائمًا له» والقبح کون الفعل ضارًا للفاعل منافرا 
له أو فسر الحسن بمعنى الکمال» والقبح ؛ بمعنى النقص . وذلك بأن يعطى 
هذا المعنی حقّه وتلتزم لوازمه . 

إذ الجميع متفق على أن الخشن والمُبّح بهذين المعنيين عقليان» بمعنی 
أن العقل يمكنه معرفة ما يلائم الطبع وما ينافره. وما هو صفة كمال أو 
نقص. إذ يلزم من الملائمة والمنافرة الكمال والنقص؛ ولا شك أن المدح 
والذم مرتب على الحب والبغض المستلزم للكمال والنقص'''. 

قال ابن القيم: «... قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة 
والمنافرت وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصانء وهو عقلي: وبمعنی 
استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع» وهذا التفصیل لو أعطي حه 
والتزمت لوازمه رَفْعَ النزاع وآعاد المسألة اتفاقية» وآن کون الفغل صفة كمال 
أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرت لأن الکمال محبوب للعالم 
والنقص مبغوض له ولا معنی للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبخض ۳ 
والله سبحانه يُحب کل ما أَمَرَ به» ويبغض كل ما نَهَى عنه» ees‏ 
المدح والذم فترتبّه على النقصان والكمال المتصف به وذمهم لمؤثر النقص 
والمتصف به آمر عقلي فطري وانکاره یزاحم الا 

٤‏ - بُني على مسألة التحسین والتقبیح العقلیین مسألة حکم الاعیان 
المنتفع بها قبل ورود الشرع» وقد سبق الکلام على هذه المسألة في مسائل 
الوا 

٥‏ ۔ إثبات تحسين العقل وتقبيحه وآن العقل يُحسّن ويقبّح أو نفئْ ذلك 
يحتاج إلى تفصيل؛ إذ إن ذلك من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إطلاقها دون 
تقیید أو بیان والتفصيل في ذلك أن يقال : 


.)55 وامفتاح دار السعادة» (؟7/‎ ۰٩۰ /۸( انظر : (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٤٤/۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 
انظر (ص ۳۱۰) من هذا الکتاب.‎ )۳( 


TE 


ان ۳ بتاك تنعل وتقبيحه ترتیت ے اگ ات والعنا هي 
فالصوات نفیه ) وان أريد بائماته أن العقل يدرك حسن الحسن وفبح القبیح من 
غير ترتیب واب ولا عقاب على ذلك فالصواب إثباته. 

ولعل هذا التہ لتفصيا هو مراد د بعض من نفی أو آثبت الت جسیں وا لتقبيح 
العقليين مطلقّا دون تفصيل أو تقييد. 


O O O O 


Yt 





وفي هذا المطلب ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف التكليف. 

المسألة الثانية : شروط التكليف العائدة إلى الفعل. 
المسألة الثالثة : شروط التكليف العائدة إلى المكلّف. 


لگا كا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لها لگا گا گا لگا لگا لگا لگا لگا لگا كا لگا لگا كا كا لكا لگا لگا لگا لكا لگا لكا لگا 


۳۳۵ 





٦٦ المسألة الأول‎ ٦ 
تعريف التكليف‎ 
التكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة» والكلفة هي المشقة''.‎ 
واصطلاحًا: «إلزام مقتضى خطاب الشرع)”"‎ 
والمراد بمقتضى خطاب الشرع: الأمر والنهي والاباحة۳.‎ 
فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التکلیف» ولا تدخل الإباحة في‎ 


التكليف عند من عرّف التكليف بأنه «الخطاب بأمر أو نهي»” 3 


٦ المسالة الثانية‎ ٦ 
شروط التكليف العائدة إلى الفعل‎ 
: يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط‎ 
الشرط الأول: أن يكون الفعل معدومًاء وذلك لأن التكليف بتحصيل‎ 


الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمور 
بها وقت الطلب لا بذ أن تكون غير موجودة والمكلف ملزم بإيجادها على 
الوجه المطلوبء أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به» كما لو صلی 
ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتهاء فلا يمكن أمره بإيجاد تلك 
الصلاة بعينها التى أداها على الوجه الكامل؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها 
غير حاصلة 57 آنها حاصلة فيكون تناقضَا(**. 


(010 
(۲) 
(۳) 
(0) 


(0) 


الشرط الثاني: أن يكون الفعل معلومًا لدى المكلف معروفًا عنده» ليتصور 


انظر: «المصباح المنیر» (۰۵۳۷ ۵۳۸). 


(المدخل إلى مذهب الإمام آحمد» (۵۸). وانظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۱۳۱/۱). 
انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام آحمد» (۵۸). ۱ 

انظر: «روضة الناظر» (۱/٦۱۳)ء‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام احمد» (۰)۵۸ وانزهة 
الخاطر العاطر» (۰)۱۳۲/۱ وانظر (ص۳۰۷) من هذا الکتاب . 

انظر : «روضة الناظر» (۰)۱۵۰/۱ و«مذکرة الشنقیطی» (۰۳۰ ۳۵). 


۳۳۹ 


قصده إليه"“. وذلك مكل : «المأمور بالصلاة يجب عليه ولا أن یعلم حقيقتهاء 
وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس يتخللها أذكار مخصوصة. 
مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم حتی يصح قصده لهذه الافعال ویشرع فیها شي 
بعد شيء. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدر في أي فعل یشرع من آنواع 
الأفعال» فيكون تكليفه بفعل ما لم يعلم حقيقته تكليفًا بما لا يطاق"'". 

الشرط الثالث: أن يكون الفعل ممكتاء ومقدورًا عليه؛ لأن المطلوب 
شرعًا حصول الفعل» ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصوّر الوقوع؛ أما 
المحال فلا يتصور وقوعه”") 

هذه هي شروط الفعل المكلف به من حيث الجملةء وهناك تفاصيل لهذه 
الشروط يمكن إيضاحها في النقاط الاتية: 

: التكليف ہما لا یطاق أو التكليف بالمحال قسمان”*‎ ١ 

أ المستحيل لذاته: كالجمع بین الضدين» وهذا غير واقع في الشریعة 
ولا يجوز التكليف به إجماعًا ؛ لقوله تعالى : «لا کلف الله تا إلا وسعها» 
[البقرة: ٦۲۸]ء‏ وقوله : للا کلک كفس الا وسعها [البقرة: ۲۳۳]. 

۔ المستحيل لا لذاته: بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجدء وذلك كإيمان 

نے میں ئل ایمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي؛ لان 
العقل یقبل وجوده وعدمه. ولو كان إيمانه مستحبلا عقلا لذاته ای شرعا 
تکلیفه بالایمان مع أنه مكلف به قطعًا إجماعًا. ولکن هذا الجاتز عقلا الذاتي 


مستحيل من جهة آخری» وهي من حيث تعلق علم الله فیما سبق أنه لا يؤمن 
لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. وهذا النوع من المستحيل يجوز 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (١/59١)غ2‏ واشرح الكوكب المنیر» (۱/ ۹۰٦)ء‏ و«مذكرة 
الشنقیطی» ( ۲) . 

(۲) «نزهة الخاطر العاطر» (۱4۹/۱). 

(۳) انظر : «روضة الناظر» (۱/ ۰۱۵۰ ۰۱۵6 واشرح الکوکب المنیر» (۱/ ٤۸٦)ء‏ وانزهة 
الخاطر العاطر» (۱۵۰). 

. )۳۲۷( » انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۹۰۱ء ۰۳۰۱ ۰8۷۹ و«مذكرة الشنقيطي‎ )٤( 


۳۳۷ 


- بنا على هذا التفصيل في التكليف ہما لا یطاق فانه لا يجوز إطلاق 
القول في حکم التكليف بما لا یطاق بالجواز أو المنع» لأن لفظ : «التكليف 
بما لا يطاق» من الألفاظ المجملة. إذ هو مشتمل على المعنيين المذکورین ؛ 
وب ثابت ہے کی تہ تج 
والآخر باطل لا يثبت في هذه الشريعة وهو المستحيل لذاته؟. 
والتکلیف سا لا یطاق مجمل اشام وج آخرء هذا بيانه : 
۳ - لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة: من الألفاظ المحملة؛ لأن لفظ 


القدرة بتناول نوعین : 
أت القدرة الشورعة و للفعل » التي هي مناط الأمر والنهي. وهي 
المذكورة في قوله تھا : یل عل لتايس جح ١‏ ۱ لیت من استطام اه میا که 


[آل عمران: ۹۷]ء وقوله: نان اللہ ما استطعہ 4 [التغاين : .1٦‏ 

ب ۔ القدرة القدرية الموجبة للفعل» المقترنة به» المحققة لەء التي هي 
مناط القضاء والقدر» وهي المذكورة في قوله تعالى : ما كنوأ سطیعوں يسطيعونَ السَمم 
وم ڪاو رون 46 [هود: ۰]۲۰ Sx‏ 07 نت انبم و 27 عن ذِكْرِى 
وكاب لا لا يستطيعون سمعا ہے [الکهف : ور 

قال 800و اوعلٰی هلا و ہک 7 27 فان پوت 
الي لم يكلف الہ اسنا شيت دونه لا يكت ما لا عاق بهذا بر 
یطاق بهذا الاعتبا. فان هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق 
الل 

- هل القدرة متقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟ 

الصواب فى ذلك أن القدرة نوعان: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/٢۲۹ء‏ ۲۹۵). 
( انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۲۹۰ ۱ء ۷۲۲ ۷۳ واشرح العقيدة الطحاوية» 


. (AA) 
.)۱۳۰/۸( (مجموع الفتاوی»‎ (۳) 


۳۳۸ 


أ القدرة الشرعية: فهذه تتقدم الفعل» وهي صالحة للضدین» بمعنى 
أنها قد توجد ويوجد معها الفعل» وقد توجد ولا يوجد معها الفعل. 

ب - آما القدرة القدرية: فهذه مقارنة للفعل لا تكون إلا معە'''. 

قال ابن تيمية: «ومن موافع الشبهة ومثارات الغلط تنازع الناس في 
القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ 

والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء : 

أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي... لا يجب أن تقارن الفعل 
فان الله إنما أوجب الحج على من استطاعه. فمن لم يحج من هؤلاء كان 
عاصيًا باتفاق المسلمين» ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من 
عصى الله من المأمورين المنهيين وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر 
والنهي . وأما المقارنة فإنما توجد في حق مَنْ فعل نا 

كه هل تشترط القدرة في التكليف؟ 

لعل الجواب على ذلك تبين مما مضی وهو أن القدرة الشرعية لا بد 
منها في التکلیف؛ وذلك مثل اشتراط الاستطاعة في الحح؛ فهذه استطاعة 
شرعية تشترط في وجوب الحج؛ فمن كانت لديه هذه الاستطاعة وجب عليه 
الحجء ومن لم توجد عنده هذه الاستطاعة لم يجب عليه الحج . 

أما القدرة القدرية فإنها لا تشترط فى التكليف وذلك مثل العصاة والكفار 
لتارکیرن لما آمر اق فان هولاء لترکهم ما وجب علیهم لم تحصل لهم القدرة 
القدریةء ومع ذلك فهم مکلفون بما فُرض عليهم» فحصول القدرة الأولى کافی 
فی کلف انا حم ل القادرة اا ضرظ فى کارب 

٦‏ - من الأدلة على اشتراط الاستطاعة والقدرة - الشرعیتین - في جميع 
التكاليف ما ذكره ابن تيمية وقرره في غير موضعء قال له 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» »)٤٤١/۸(‏ واشرح العقيدة الطحاوية» (/58). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۶۱/۸؟). 


(۳) انظر المصدر السابق (۰۱۳۰/۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰6۳۷۳ واشرح العقيدة الطحاوية) 
٩(‏ ۲ ع). 


۳۳۹ 


«.... والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة 
والقدرة» كما قال E‏ «صل قائمّاء فان لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»"" أ وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا 
عجز عن بعض واجباتها؛ كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر 
العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه» وإنما يجب عليه 
ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله. وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط 
بالعجز عن مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» الذين يعجزون عن أداء وقضاء 
وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟... وكذلك الحج فإنهم 
أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه. وقد قال تعالى: ولو عَلَ لاس 
جح الت مَي أسَتَطاءَ یه سيلا [آل عمران: ۷ بل مما ينبغي أن يعر و 
الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم یکتف الشارع فيها بمجرد 
المكنة ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرًا على الفعل مع ضرر يلحقه جُعل 
كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: کالتطهر بالماء» والصيام في وی 
والقيام في الصلاة» وغير ذلك تحقيقًا لقوله تعالى: #دید الہ رج ان و 
يد بكم مسر [البقرة: ۱۸۰] عمو اس كال ان ال امير الس اد جما 
يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسولهء وهو من 
المفترين الذين قال الله فيهم : إنَّ أل اشنا الجر متام عضب من رَه 
رد فى كلوز الڑیا وكذالك ری ات 467 [الأعراف: ۳۲۱۵۲ 


وقال أيضًا: «واتفقو تفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع» و 
مس ی سس ا ري 
الصلاة والزكاة والصیام والحج ولم یفعله فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله لا 


)1١(‏ هو: : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي أسلم عام خيبر» نزل 
البصرة وكان قاضيًا بهاء وتوفي بها سنة (۵۲ه). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
(/ ۳۵ و«الإصابة في تمییز الصحابة» (۲۷/۳). 

( رواه البخاري (۲/ ۵۸۷) برقم (۱۱۱۷). 

م۳ (مجموع الفتاوی» (۸/ ۰4۳۸ .)4٥٤٤ ۰4۳٩‏ 


۳:۰ 


على ترك ما ا 

۷ - القدرة والاستطاعة من الألفاظ المجملة كما تقدم» لکن غلب على 
الفقهاء في إطلاقاتهم استعمال القدرة الشرعية لا الكونية. 

قال أبن تيمية: نفالارٹی هى الشرعية التى هى قاط الام والتهي 
والثواب والعقاب» وعليها يتكلم الفقھاء وهي الغالبة في عرف الناس»۳. ۱ 

۔ الأفعال التي کلف بها الانسان لا تخرج عن أربعة أقسام*”: 

٭ الأول: الفعل الصريح كالصلاة. 

٭ الثاني: فعل ry‏ وهو القولء والدليل على أن القول فعل قوله 
تعالی: حرف | القو ل و با و هه رای ما ضاوه قملوه» [الأنعام: ۱۱۲]. 

ه الثالث: بی . والتحقيق أنه فعل» وهو: : كف النفس وَصَرْفْها عن 
المنهي عنهء خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له» والعدم عبارة عن 
لا شي». والدلیل على أن الترك فعل : من القرآن قوله تعالی: «جكاوا لا 
اه عن شکر رل ما كوأ بمارت 409 [السائدة: ۷۹]ء 
فسمی الله عدم تناهیهم عن المنکر فعلا ودمّهم على هذا الفعل فقال سبحانه: 
نٹ 0 بنعلوت ٠#‏ ومن السنة قوله لا : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه وبدہا'''. فسمی ترك الأذى إسلامًا وهو يدل على أن الترك فعل . 

« الرابع: العزم المصمم على الفعل. والدلیل على أنه فل قوله كل : 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فی النار". قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «انه كان هت على قتل ا 
فالحدیث يدل على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل» دخل 


بسببة ال 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۸/ ۷۹٦١ء .)58٠‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۷۳) . 

(۳) انظر: «مذكرة الشنقیطی» (۰۳۸ ۳۹). 

.)۱۰/۲( رواه البخاري (۵۳/۱) برقم (١١)ء ومسلم‎ )٤( 
.)۱۰ /۱۸( رواه البخاري (۸۶/۱) برقم (۳۱)) ومسلم‎ )٥( 
- وبذلك یعلم أن العبد لا يؤاخذ بالهم الا اذا صار عزمّا واقترن به قول أو فعل لکنه‎ )٦( 


۳:۱ 


٩‏ - لا پثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ ولا يقوم التكليف مع الجهل 
)01 

وعدم العلم ۱ 

فال این تيمية: 

(وایضا فان الکتاب والسنة فك دل على أن الله لا یعذب أحدًا الا بعد 
إبلاع الرسالة. فمن لم تبلغه جملة لم یعذبه رأسّاء ومن بلغته جملة دون بعضص 
التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالیة»؟. 

وقد ذكر ابن تيمية الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة”'. فمن ذلك: 

أولا: قوله تعالى: #ومًا کا ديت سی AO‏ ۲۱۵. 

29 7 د کش مس وت رس مي و مهم سوم مغر وج 

ثانيًا: قوله تعالی: ٭ ٹلا یکر لاس عل الم حجة بعد آلرسل؟ه [النساء: 
.]١6‏ 


۵ ۹ مر سر ہے مر سم نو سر م ےہ ساي سر مر صم الى م ا رو انز 
الشا: قوله تعالی: #وبا کان ريك مهلك الشریٰ حق بعت فى مها رسوا 
س سے رخ 


توا علتهم ءابنا 4 [القصص : ۹. 
را حدیث المسیء صلاته"*» ووجه الدلالة منه آنه کل عليه الصلاة 
المجزية ولم يأمره بإعادة ما صلی قبل ذلك مع قول الرجل : ما أبن غير 
هذا وإنما أمره أن يعيل تلك الصلاة. لن وقتها باق فهو مخاطب بها . 
قال ابن تيمية : «فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة فی أثناء 
الوقت فوجبت عليه الطمانتة حينئذ ) ولم تجب عليه قبل دلك » فلهذا أمره 
بالطمأنينة فی صلاة ذلك الوقت دون ما قبلها»۲*؟. 
خامسًا: حدیث المرأة المستحاضة"" التی قالت : نی امرأة أستحاض 
= عجز عن إتمام مراده بعد سعي منه واجتهاد. وهذا ما دل عليه الحدیث السابق. 
انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۲۰/۱۶ - ۰۱۲۳ وللاستزادة انظر المصدر السابق (۱۰/ 
۲۱٩ - ۰‏ ۷). 
)۱( وهذا عام لأصول الدين وفروعه. انظر ( ص۸۸٤‏ _۔ 4۹۱( من هذا الکتاب . 
(0) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)1٩۳‏ 
(۳) انظر المصدر السابق (4۱/۲۲) وما بعدها. 
(٤)‏ الحديث رواه البخاري (۲/ (TTY‏ برقم «(Vo¥)‏ ومسلم (۶/ ۱۰۵). 
(ہ٥)‏ المجموع الفتاوی» /۲٢(‏ 55). 
)٦(‏ وهي: حمنة بنت جحش» والحديث آخرجه أبو داود (۷۱/۱) برقم (۲۸۷)ء وابن ماجه - 
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حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني من الصلاة والصوم؟ فأمرها يل 
بالصلاة زمن الاستحاضة ولم يأمرها بالقضاء. 

ناقتا آن عقن الات قال با رسون اھ ها الشيظ الا يضمن 
الخيط الأسود؟ آهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخیطین». ثم قال: «لاء بل هو سواد الليل وبياض النهار»"". ولم يأمره 
بالإعادة. 

۰ - إذا ثبت أن الجهل عذر شرعي. فان هناك آثارًا تترتب على ذلك. 
منها : 

أ أنه لا يجوز تكفير الجاهل الذي لم تبلغه الرسالةء ولا تفسيقه. 

۔ أن الجاهل لا يحكم عليه بدخول النار فضلا عن الخلود فيها 
۔ أنه يسقط عن الجاهل القضاء والاعادة إذ انقضى وقت الخطاب . 

وإليك فيما يأتي شذرات من كلام ابن تيمية تقرر ذلك وتؤيده بالادلة 
والشواهد: 

قال كَُزَنْهُ: «وإذا تبين هذا فَمَنْ ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه 
إما لعدم تمكنه من العلم: مثل ألا تبلغه الرسالةء أو لعدم تمكنه من العمل لم 
يكن مأمورًا بما يعجز عنهء ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في 
حقهء وان كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل» بمنزلة صلاة المريض 
والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة» 
فان صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه» وبه أمروا إذ ذاك» وإن كانت 
صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل كما قال النبي للا : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي کل خي . . ولو أمكنه 
العلم به دون العمل لوجب الإيمان به» علمًا واعتقادًا دون العمل :۳ 


= (۲۰۹/۱) برقم (۰)7۲۷ والترمذي (۲۲۱/۱) برقم (۱۲۸) وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح» وكذا قال الإمام أحمد». 

.)۲۰۰/۷( رواه البخاري (۱۸۲/۸) برقم (٤٤٥٥ء ١٠55)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)5١5/١5(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (7١/8/ا5. .)4٦۷۹‏ 


۳:۳ 


وقال أيضًا : 

اوس ان 0 حر أحدًا من المسلمين وان أخطأ وغلط حتى تقام 
عليه الحجة. وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك» بل لا يزول الا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة). 

وقال أيضًا: 

«والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلكء ولا يثبت الخطاب إلا بعد 
البلاغ لقوله تعالى: # لنرک بدء وم ب [الأنعام : ۳۹ وقوله: ##وما 3 
یه ع نک رسوا [الإسراء: ۰0۱۰ ولقوله: لیل یک لاس عل اه 
حجة بعد ألرسل€ [الساء: 16]. ومثل هذا في القرآن متعدد. 

کر مہو اه لا یاقب السلا حی وت ما جاء و ارسول. ومن علم 
أن محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم یعلم کثیرا مما جاء به لم یعذبه الله 
على ما لم يبلغه)”"' . 

وقال ايض «وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر آن فی النساء والرجال 
بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه ات بل إذا قیل 
للمرأة: صل. تقول: حتی آکبر .واضير عجوزة». ظانة أنه لا یخاطب بالصلا: 
الا المرأة الکبيرة کالعجوز ونحوها. 

وفي آتباع الشیوخ طوائف کثیرون لا یعلمون أن الصلاة واجبة عليهم. 
فهولاء لا يجب علیهم في الصحیح قضاء الصلوات. سواء قيل: کانوا کفارا 
أو معذورین بالجهل»"". 

وقال آیضا : «فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: 

الکفر الظاهر. والکفر الباطنْ والكفرٌ الأصلیء وكفرٌ الردة» والجهل 
الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب. أو لمعارضة تأویل باجتهاد ا 

۱ - الجهل نوعان: نوع يُعْذَرٌ به صاحبّه وذلك كمن لم تبلغه 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (11/۱۲؟). 
(0) المصدر السایق (۰1۱/۲۲ .)٤١‏ 


(۳)) امن سای 60/۲۷۳ ک3 
)٤(‏ المصدر السابق (۲۳/۲۲). 


١: 


الرسالة» أو بلغته الرسالة لكنه لم يتمكن من تحصيل العلم. 

والنوع الآخر لاغذ به صاحبه» وذلك کمن قدر على التعلم وتمكن من 
العلم لكيه ترك ات اسا آو ای 

۲ - تبین مما مضی أن شروط التکلیف العائدة إلى الفعل المکلف به 
ترجع إلى القدرة والاستطاعة. 

اد اشتراط کون الفعل معدومّا تقْصَد منه تمکین المکلف من ایجاد 
الفعل وتحصیله؛ إذ تحصیل الحاصل محال. 

وکذلك اشتراط العلم یود إلى اشتراط القدرة فان الجاهل عاجز عن 
الفعل لأنه غير مُتَصَوّر لما طلب منه. 

قال ابن تیمیة: افمن استقراً ما جاء به الکتاب والسنة تبیّن له آن 
التکلیف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجرا عن أحدهما 
TT DE TE CO O‏ 


٥ المسألة الثالثة‎ ٦ 
شروط التكليف العائدة إلى المكلف‎ 

رط فی الآدمي المکلف شرطان: العقل وفهم الخطاب. ويخرج 
بهذين الشرطين: المجنون» والصبئٌ ؛ لأنهما لا يفهمان ولا يدركان خطاب 
الشرع» وقد يختل الفهم وت الأدراك ل هدن الس د الجنون وال 
وذلك : کالغفلةء والنسيان» والنوم» والسکر والاغمای فهل هذه الأمور مانعة 
من التکلیف؟ و یشترط فى المکلف - اضافة إلى العقل وفهم الخطاب - أن 

یکون مختارًا غير مکره؟ أو أن یکون مسلما غير کافر؟ 
هذا مجمل الکلام على شروط المکلف. آما التفاصیل فیمکن بیانها فیما 


یا 


ني : 
١‏ المحنون غير مكلف اتفاقًا؛ لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعف 


(۱) انظر: «طريق الهجرتین» (۰2۱۲ 8۱۳). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۰۳۶/۲۱). 


۳:۵ 


ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد إليهماء ولا يتصور قصد الامتثال وقصد 
الطاعة في حق المجنون؛ لأن القصد إنما يكون بعد الفهم. والمجنون لا 
یفهم". ۱ 

ولان الرسول ية رَفْعَ عنه التکلیف بقوله : «رّفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتی يستيقظ » وعن الصغیر حتی یکبر » وعن المجنون حتی یعقل أو يفيق»'. 

۲ - الصبي غير مکلف؛ لأنه لا فهم له ولا قصدء كما تقدم بیانه في 
المجنون» ولانه َيه رفع عنه التکلیت بقوله: «وعن الصغیر حتی یکبر» وهذا 
يشمل الممیز ویر الَمیز» وذلك لان الممیز مع کونه يفهم لکن فهمه لم 
یکمل فیما یتعلق بالقصد إلى الامتتان قصدًا صحیخا فَجَعَلَ الشارع البلوع 
علامة ظهور العفل”". 

قال ابن تيمية: (. ..بل قد تسقط الشريعة التکلیت عمن لم تَکُمُل فيه 
أداة العلم E‏ وضبطا لمناط التکلیف وإن كان تكليفه 
ممكتاء ٠‏ كما رف القلم عن الصبيّ حتى يحتلم وان كان له فهم وتمييز» لکن 
ذاك لأنه لم يتم فهمه ES‏ وهم يختلفون 
فيه» فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قدت بالبلوغ)”*) 

۳ - وجوب الزكاة وقیم المُتْلَمَاتَ والجنایات على غير المكلف كالصبي 
والمجنون لیس من باب التکلیف وانما وفع م ذلك من باب خطاب الوضع 
وربط الاحکام بأسبابھا”“. 


,.)١١6/١5 .5#١/٠١( انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۳۷/۱ وامجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٦۹۹/۱( و«القواعد والفوائد الأصولية» (٥۱)ء و«شرح الكوكب المنیر»‎ 

(0) رواه آبو داود في «سننه» /٤(‏ ۱۳۹) برقم (۳۹۸ - )٥٤٤٤‏ وابن ماجه في «سننه» 
)10۸/1( برقم (۱ ۲۰ واللفظ له. والترمذي في (سننه» (5/ ۳۲) برقم (۱:۲۳. 
وقال: «والعمل على هذا الحدیث عند أهل العلم)» وصححه الالباني . انظر : 
(صحیح الجامع» ( برقم (۳۰۱۲ - .)۳٥٣٣‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۳۹/۱ وامجموع الفتاوی» (۰8۳۱/۱۰ ۰۱۱۵/۱۶ 
واشرح الکوکب المنیر» (۰4۹۹/۱ ۰۵۰۰ و«مذکرة الشنقيطي» (۳۰). ۱ 

.)۳۵/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

( انظر : «روضة الناظر» (۱/ ۰۱۳۷ ۸ء وامجموع الفتاوی» (۰)۱۱۹/۱۶ ولالقواعد 
والفوائد الأصولية» (۰)۱ واشرح الکوکب المنیر» (۱/ ۰6۵۱۲ وانزهة الخاطر - 


۳۰1 


٤‏ - الناسي حال نسيانه والنائم حال نومه غير مکلفین ‏ وكذلك المخطئ 

فيما أخطأ فیه. وذلك لقوله يي : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان»"۱* 
وقوله : (ارذ فع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» . 

قال ابن رجب : : «والأظهر ‏ وال اعلم ‏ أن الناسی والمخطيع إنما عفى 
عنهما بمعنى رفع الإثم عنهماء لأن الإثم ہپ عا اا والنیات» 
والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم علیھما؛'''. 
الوجوب قد انعقد عليهم وإنما مَنعَ منه مانع النوم أو النسیان» أو مَنَعَ من 
تمامه مانع الخطأء وكذلك يشمل هؤلاء ما مضى بيانه في الفقرة السابقة من 
لزوم الغرامات و 

- المغمى عليه غير مكلف حال إغمائه. إذ هو متردد بين النائم 
والم‌جنون» فبالنظر ا كون عقله لم يزل وانما ستره الإغماء فهو كالنائمء 
وبالنظر إلى کونه إذا لہ لم یه یشبه المجنون"*. 

فال ابن اللحام: «(وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة بے "و 
يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون» والأظهر إلحاقه و والله أعلم)”* 

١‏ - الغافل غيرٌ العالم بما كلف به إذا لم 7 يُقَصّر ولم يفرط في تلم 
الخکم یعذر آما إذا فصر أو فرط فلا یعذر"؟» وقد تقدم الكلام تفصیلا على 
هذا القيد في المسألة السابقة بقة عند الکلام على الشرط الثاني للفعل المکلف 
ہے یرک عاونا ی الم کات ۰ 


= العاطر» (۱/ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ و«مذكرة الشنقيطي» (۳۰). 

)١(‏ سيأتى تخريجه قريبًا. انظر (ص۳۵۰). 

)۲( «جامع العلوم والحكم» (۳۰۹/۲). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۳۹/۱ و«القواعد والفوائد الاصولیة» (۰)۳۰ واشرح 
الكوكب المنیر» (۱/ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ و«مذكرة الشنقیطی» (۳۱). 

.)۵۱۰/۱( انظر : «القواعد والفوائد الأصولية» (۰)۳ واشرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 

۵۲ - ۵۰۰/۲( «القواعد والفوائد الأصولية» (۳۵). وانظر : «المغنی» لابن قدامة»‎ )٥( 

۱ .)۵۸( انظر : «القواعد والفوائد الأصولية»‎ )٦( 

(۷) انظر (ص٣۳۳)ء‏ وانظر فقرة (۱۱/۱۰/۹) من المسألة السابقة. 


۳:۷ 


۷ - الغضبان. هل هو مكلف؟ فيه تفصیل . 

قال ابن القیم : «الغضب على ثلاثة آقسام"*: 

أحدها: ما يزيل العقل» فلا يَشعر صاحبّه بما قالء وھذا لا 7 طلاقه 
بلا نزاع . 

الثاني: ما یکون في مبادیه» بحيث لا یمنع صاحبه من تصور ما یقول 
وقصده. فهذا یقع طلاقه. 

الثالث : أن یستحکم ويشتد به» فلا يزيل عقله بالكلية» ولکن يحول بینه 
وبين نيته بحيث یندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر. وعدم الوقوع 
في هذه الحالة قوي 0+ 

۸ السكران هل هو مکلف؟ 

قال اہن قدامة: «وآما السکر ومن شرب محرمّا یزیل عقله وقتّا دون 
وفت فلا يؤثر في اسقاط التکلیف؛ وعلیه قضاء ما فاته فى حال زوال عقله 
لا نعلم فيه خلاقًا؛ لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالشکر المحرم 
از 

وقد اختلف العلماء في السکران"" حال سکره هل هو مكلف تصح منه 
تصرفاته؟. قال ابن تيمية: «مسألة في تصرفات السكران؟ قد تنازع الناسر © 


0 هذا التقسيم نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية. انظر: «إعلام الموقعين» (۵۰/4). 

(0) ززاد المعاد» (۲۱۵/۵). وانظر للاستزادة كتاب: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» لابن القيم» و«إعلام الموقعين» (۳/ 67 05). 

(۳) «المغنى) (۵۲/۲). 

(1ا ع32 الگ اتی وقع الخلاف في صاحبه: هو الذي يجعله یخلط في کلامه ولا 
يعرف رداءه من رداء غيره» ونعله من نعل غيره ونحوه» ولا يشترط فيه بحيث لا يميز 
بين السماء والأرض» وبين الذكر والأنثى. ذلك لأن الله تعالى يقول: حى تَمكموأ ما 
وود 4 [النساء: ٤٤]ء‏ فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. انظر: «المغني» 
( والقواعد والفوائد الأصولية» ( و«شرح الكوكب المنیر» /١(‏ 
۷ ۵۰۸). 

)٥(‏ الخلاف واقع في السکران الذي لا یعلم ما یقول وفي النشوان؛ وفیمن یعذر بسکره 
وفیمن لا یعذر. انظر: «الفتاوی الکبری» (۰۲۰۲/4 ۰)۲۰۵ و«القواعد والفوائد 
الا صولیة» (۳۸)ء و«مذكرة الشنقيطي» (۳۱). 


۳:۸ 


فة قذيمًا ولا وفنه الخ اع ق. ملت أل : ےر اک 
دا hor‏ وديا ون یہ م فين : و مز 


وقد اختار كه أن تصرفات السكران لا تصح''' وذکر لذلك أدلۃ''' 
منها : 

أ أنَّ عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماعء فان الله نَهَى عن قرب 
الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله» واتفق الناس على هذاء فكل من بطلت 
عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى» کالنائم والمجنون. 

ب - أنَّ جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل» فمن لا 
تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاء كما قال پل : «ألا وان 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب». فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف 
فكيف يجوز أن يُجعل له آمر أو نهيٌ أو [ثبات ملكِ أو إزالته؟ 

وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له. 

ج ‏ أن کون السكران معاقيًا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده 
وفسادها؛ فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاس عليهاء ولا الجنايات 
التي يعاقب عليهاء بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البَّرٌ والفاجر 
والمومن والکافر وهي من لوازم وجود الخلق؛ فان العهود والوفاء بها أَمَْ لا 
تتم مصلحة الناس إلا به وانما تصدر عن العقل» فمن لم يكن له عقل ولا 
تمییز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نکح ولا طلق ولا آعتق. 


)١(‏ «الفتاوى الکبری» (۲۰۲/۶). وانظر: «المغني)  ۳۶۶۰/۱۰(‏ ۰)۳۶۸ و«القواعد 
والفوائد الأصولية» (۳۷ - ۰6۳۹ و«شرح الكوكب المنیر» /١(‏ 0085 - ۵۰۸). 

)٢(‏ وقد بوب لذلك الامام البخاري في صحیحه فقال: «باب الطلاق في الاغلاق والكره. 
والسکران والمجنون وآمرهما والغلط والنسیان فی الطلاق والشرك وغیره لقول 
النبي 5: «الأعمال بالنية» ولکل امرخ ما نوی» (۳۸۸/۹). واختار ابن القیم ذلك 
فقال : «والصحیح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بیع ولا هبة ولا وقف 
ولا اسلام ولا ردة ولا [قرار» لبضعة عشر دلیلا لیس هذا موضع دکرها». «إعلام 
الموقعین» (5). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰۰/۳۳ ۱۰۸ و۱۱۵/۱۶ - ۱۱۸). 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۲۲/۱) برقم (۰)۵۲ ومسلم (۰)۲۱/۱۱ وستأتي قطعة من هذا 
الحدیث في (ص )4٩۳‏ من هذا الکتاب . 


۲۹ 


٩‏ - المکره: ان كان کالالة لا اختبار له فغیر مکلف؛ اذ تکلیفه الال 
کذلك تکلیف بما لا یطاق. هذا لا إشكال فيه ولا نزاع". 

قال ابن رجب : نو کو نے و ہی سو سے کمن 
حمل کُزمَا وأدخل إلى مکانِ عَلّتَ على الامتناع من دخوله أو حمل گرم 
وضرب به غيره حتى مات ذلك الغیر ولا قدرة له على الامتناع» أو أضجعت ثم 
زني بها من غير قدرة لها على الامتناع. فهذا لا إثم عليه بالاتفاق 0 

آما من آکره إكراها دون ذلك؛ مطيمًا للاقدام والاحجام سواء بالضرب آو 
التعذیب أو التهدید بالقتل؛ فان هذا المكرّه والحالة کذلك في تکلیفه تفصیل : 

فان کان إكراهًا على الأقوال: فالعلماء متفقون على أن للمکره أن يقول 
القول المحرمء ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: طالدة كر کر کت 
یمن [النحل: 211٠١7‏ ولا يترتب على قوله حكمٌ من الأحكام» وكلامه لغو؛ 
لانه كلام صَدَرَ من قائله وهو غير راض به فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا والآخرة. ولقوله بي : «إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا عل 

آما الأفعال: فما كان منها حقّا لله؛ كالأكل في نهار رمضان والعمل في 
الصلاة ولبس المخيط في الإحرام فهو متجاوز عنه 

وما كان حقّا للمخلوقين فهو مؤاخذ به؛ كقتل المعصوم وإتلاف ماله 
والإكراه لا يحل له ذلك . 

قال ابن القيم : 


«والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» »)7554/٠١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۳۹)ء واشرح 
الكوكب المنیر» (۰)۵۰۹/۱ و«مذكرة الشنقیطی» (۳۲). 

(۲) «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳۷۰). 

(۳) رواه ابن ماجه فی (سننه) (۲۵۹/۱) برقم (۲۰۵) و صححه الحاکم في (ا لمستدر ۷4 
ووافقه الذهبی (۰)۱۹۸/۲ وقال ابن کثیر : «اسناده جید». «تحفة الطالب» (۲۷۱). 

)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» (۵/ ۰۲۰ واجامع العلوم والحکم» (۰)۳۷۲/۲ و«مذكرة 
الشنقیطی» (۰۳۲ ۳۳). 


۳۵۰ 


مفسدتهاء بل مفسدتها معهاء بخلاف الأقوال فإنه يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة 

آقوال النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتةء بخلاف 

مفسدة القول؛ فانها نما تثبت |ذا کان قائله عالمّا به مختارّا له۲). 

وقد ذكر ابن قدامة ثلاثة فرظ لا 

الأول: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب کاللص ونحوه. 

الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. 

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرًا ؛ كالقتل والضرب الشديد. 

٠‏ - الكفار مخاطبون إجماعًا بالایمان الذي هو الاصل. وإنما وقع 
الخلاف في فروع الایمان؛ كالصلاة» والصومء والحج. والزكاة: هل هم 

متا تا ر 

وهذا الخلاف يتلاشى إذا ثبت لدينا اتفاق الطرفین على الأمور الاتبة: 
٭ الأمر الأول: أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره. يوضحه: 
٭ الأمر الثاني : وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا یثاب عليها 

الكافر إلا بتحصيل أصل الإيمان. 

والدليل على هذين الأمرين قوله تعالى: یا إل ما عیلوا ین عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ ےه مُدثورا © * راف فان ۷۳ ۱ 

٠‏ الأمر الثالكث: أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات 
الماضية زمن كفره؛ لأن الاسلام يجب ما قبله. ٠‏ 

٭ الأمر الرابع: أن الکافر مطالب بالفروع لکن مع تحصیل شرطها الذي 
هو الایمان» وذلك لعموم الآيات والاوامر الالهية؛ 1۳ تعالی : ول عَلَ 

لاس جح ات . . .€ [آل عمران: ۹۷]. 

(۱) «زاد المعاد» (۵/ ۰۲۰۵ ۲۰۲). 

(۲) انظر: «المغني» (۳۵۹۳/۱۰). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» )١55/١(‏ وما بعدها و«مجموع الفتاوی» (۷/۲۲ - ۰4۱۲ 
وازاد المعاد» (۰1۹۸/۵ ))1۹٩‏ ولالقواعد والفوائد الأصولية) (4٦)ء‏ واشرح . 
الکوکب المنیر» (۵۰۰/۱) وما بعدها وانزهة الخاطر العاطر» (۰)۱6۵/۱ و«مذكرة 
الشنقیطي) .)۳٣ )۳٣(‏ 

. ) انظر : «أضواء البیان) (۳/ اه‎ )٤( 


وم 


٭ الأمر الخامس: أن الكافر یعاقب في الآخرة على تَرْکه أصلّ الإيمان 
وعلى تَرکه الفروع» وذلك لقوله تعالى إخبارًا یی مدن 
التصدیق لهم تحذیرا من فغلهم: اما لكك في مر نال أ : شع المع ان 
)ول تك نطمم لمكب 4069 [المدثر: 4۲ - .]٤٤‏ 

۱ - الجامع لشروط المکلف أن یکون عاقلا فاهمّا للخطاب. فاذا طراً 

على العقل عارض یمنعه من فهم الخطاب وادراکه ارتفع التکلیف كما هو 
الحال بالنسبة للناسي والنائم والسکران» فاذا زال العارض وحَسّنَ من العقل 
فَهُم الخطاب وَجََبَ التکلیف حینئذٍ. وقد يعتري العقل خلل يؤثر في کماله 
وسلامته كما هو الحال بالسبة للمجنون والصبی فلا یزال التکلیف ساقطا عن 
هولاء حتی یعود إلى العقل کماله وسلامثّه. فلا بد ذن فى التکلیف من سد 
العقل وسلامته وارتفاع الموانع التي تمنعه من فهم الخطاب"*. 

كما یشترط ايها عدم الاکراه؛ لان الاکراه وان لم سم من فهم 
الخطاب إلا أنه یسلب القدرة على قصد الامتثال وما فائدة فهم الخطاب لذا 
لم تكن القصد إلى الطاعة والامتغال؟ . 

وحاصل القول: أن قصد الامتثال نما بحصل بالعقل وفهم الخطاب 
وکل ذلك یحتاج إلى القدرة فلا بد من القدرة على القصد وذلك بالفهم 
والعلم. ولا بد من القدرة على على الفهم وذلك إنما یکون بکمال العقل وسلامته 

من الموانع المخلة بالفهی ۰ فاجتمعت شروط الات في القدرة: 

القدرة على فهم الخطاب. والقدرة على قصد الامتثال . 

۲ - وقد تقدم أيضًا بیان أن الجامع لشروط الفعل المکلّف به 
القدرة "۰*۳ فبذلك تجتمع جمیع شروط التکلیف ما یعود منها إلى الفعل 
المکلف به وما یعود منها إلى الانسان المکلف في القدرة والاستطاعة. 

قال ابن تيمية: «الامر والنهي الذي یسمیه بعض العلماء التکلیف 
الشرعي هو مشروط بالممكن من العلم وال 
)١(‏ انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۰۱۳۹/۱ .)١5٠‏ 


( انظر (ص۳۵) من هذا الکتاب. 
)٣(‏ «مجموع الفتاوی» (۳4/۱۰). 





قواعد فى الحكم الشرعي 


هذه القواعد بعضها يقرر بعضاء وينتج بعضها عن بعضء 
وقل اشتملت هذه القواعد على خصائص الحكم الشرعى ومعالمه. 
وتضمنت الاشارة إلى أصوله وضوابطه. 


Tor 





١۔‏ قد یعیبر عن الحكم الشرعي بالأمر والنهي؛ ذلك لأن الأحكام الشرعية 
لا تخرج عن الأمر والنهي» ولذلك آیضا يعبر بالایجاب والتحريم عن الحكم 
الشرعي أما المندوب فهو تابع للواجب؛ إذ كلاهما مأمور به» وكذا المكروه فهو 
تابع للمحرم؛ إذ كلاهما منهي عنه» ثم إن كلا من المندوب والمكروه لا جزم فيه 
ولا يترتب عليه عقاب. فبالنظر إلى ترتب العقاب اجتمع الحکم الشرعي في 
الواجب الذي يترتب على تركه عقاب» وفي المحرم الذي يترتب على فعله عقاب . 

وقد يَعَبِّر عن الحكم الشرعي: بالحلال والحرام إذ الحلال ‏ كما 
تدم - یقصد به: ما أذن في فعله» وذلك یشمل: الواجب والمندوب» 
والمکروه» والمیاح. 

وقد يعبر عن الحکم الشرعي بالواجب. والمندوب. والمکروه» والحرام 
وذلك بالنظر إلى الطلب والاقتضای فالمباح بذلك یخرج عن الحکم 
الشرعی'''؛ إذ لا اقتضاء فيه ولا طلبء لکن سبق التنبیه على أن [دخاله تحت 
الأحكام الشرعية إنما كان على وجه المسامحة وإكمال القسمة" "۰ وقد يعبر 
عن الحكم الشرعي بالأمر فقط "۰ وذلك بناء على أن النهي فرغ عن الأمر؛ 
إذ الأمر هو الطلب. وهذا يشمل الترك وهو النهي”*'. وهذا أيضًا مبني على 
أن المندوب والمكروه تابعان للواجب والحرام على ما سبق. وكثيرًا ما یبر 
بالحكم الشرعي عن الحكم التكليفي» مع أن الحكم الشرعي ذو شطرین : 
الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لان تسمية الحكم الوضعي حکمّا فيها 
جور وتساهل؛ إذ الحكم الشرعي خطاب الشارع» والخطاب يتضمن ولا بد 
أمرًا أو نهيّاء وهذا هو الحكم التكليفي. أما نب الشارع علاماتٍ للدلالة 


. انظر (ص۳۰۷) تعليق رقم (۳) من هذا الکتاب‎ )١( 
.)8*0۱7/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) انظر (ص۳۰۷) من هذا الکتاب. 

.)45۷ ۰8۵10/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
انظر (ص۲۹۹) من هذا الکتاب.‎ (۵( 


oc 


على خکمه فهذه العلامات من أسباب وشروط وموانع إنما هي بيان وإظهارٌ 
لهذا الحكم وإخبارٌ واعلام بوجوده أو انتفائه . 

وعلى كل فتسمية خطاب الوضع حكمًا وجعله نوعًا من أنواع الحکم 
الشرعي أمر اصطلاحي؛ ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وبذلك يتبين أن الحكم التكليفي هو الأصل وهو المهمء لذا ساغ أن 
يكون هو المراد عند إطلاق الحكم الشرعي . 

۲ - أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرعء إذ الحكم لله وحدهء ولا 
يجوز إثباث حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية التي جَعَلها الله طريقًا لمعرفة 
أحكامه» وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين“. 

قال ابن تيمية: ١‏ ۰ فلهذا كان دين المومنین بالله ورسوله أن 
الأحكام الخمسة: الإيجاب» والاستحباب» والتحليل» والكراهية» والتحريم» 
لا يؤخذ إلا عن رسول الله كل فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا 
حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله»۳". 

۳ - إذا علم أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ عن الله ورسوله يي فالقول 
على الله بغير علم محرم» كما قال تعالى: ولا تلا کیٹ اليك 
آلکذب هنذا حل وهندًا حرام فا عل أله الْكَزِبٌ» [النحل: .]11١‏ 

قال الشافعي : ١‏ ۰ لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحدٍ من 
أهل العقول والاداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا 
بالذي تدور عليه آمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل» لتفصيل 


کک ا 
وقال ابن قدامة: «.... آنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم 
ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة 00 


وقد خصّص ابن القيم فصلا لهذه المسألة في كتابه القیٔم «إعلام 


.)۱۷۳ ۔‎ ۱٦٢١ /۷( و«آضواء البيان»‎ ۰۵۱ ۰۵۰ /١( انظر: (إعلام الموقعين»‎ (١) 
.)۲٢٦٢ /۲٢( (مجموع الفتاوی»‎ (۲) 

(۳) «ابطال الاسحسان» (۳۷). 

.)۱۰ ۰۰4/۱( «روضة الناظر»‎ )٤( 


الموقعين»» فقال: «ذکر تحريم الافتاء في دين الله بغير علم» وذکر الإجماع 
على ذلك؛'''. 

٤‏ ۔ أن الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتکمیلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها”" . 

قال ابن القيم: ۱ ..... فان الشريعة مبناها وأساسها على الحکم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح 
کلها» وحكمة كلها. 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء 
وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة 
وان اعت فیها بالتویل . 

فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه. 
وحکمته الدالة عليه وعلی صدق رسوله بيه آتم دلالة وأصدقھا)'''. 

ه ‏ أن الأحكام الشرعية مبنية على تحصیل آعلی المصلحتین وان فات 
آدناهما ودفع آعلی المفسدتین ون وقع أدناھما'''. 

ومن الأمثلة على ذلك ترك النبی يي تغيير بناء الکعبة"" لما فى ابقائه 
من تألیف القلوب"'. ۱ ۱ 

٦‏ تبین مما مضی أن مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواهي 
تحصیل المصلحة والمنفعت آما ما پترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود 
للشارع . 

فالا قسة ا ری بای ای ال القبالجة تا فا ی ال 
والصلاح لناء وقد لا تحصل هذه الاعمال الا بمشقة» کالجهاد والحج. 


)۱( «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۸۶). وانظر (۳۸/۱ - 55) منه. 

(۲) انظر (ص۲۳۳) من هذا الکتاب . 

(۳) «إعلام الموقعین» (۳/۳). 

.)۲۷۹/۳( المصدر السایق‎ )٤( 

.)۳۳٦۸( برقم‎ )٦٥١۷ /٦( ورد ذلك في حدیث رواه البخاری‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (4۰۷/۲۲) وللاستزادة من الأمثلة. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(۲۰/ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ و«إعلام الموقعین» (4/۳) وما بعدها. 


۳۹ 


والامر بالمعروف» والنهي عن المنکر وطلب العلم. فيحتمل تلك المشقة 
ويثاب عليها لما يعقبها من المنفعة سو 

۷- إذا علم ذلك كان من باب أولى ألا يأمر الشارع بما مفسدته 

قال این تيمية : : اوآما 5 كانت فائلة العمل متفعة لا تقاوم مشفته فهذا 
فساد» والله لا يحب الفساد)”" 
الرحمة إلى ضدها. وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» 
فليست من الشريعة» وان أدخلت فيها بالتأويل». یوضح ذلك : 

۸ - أن الأحكام الشرعية كلها مصالح للعباد لکن منها ما يكون نعمة؛ 

ومنها ما یکون عقوبة؛ کقوله تعالی : ۳ من اكه كاذنا 
یب مت هب [النساء: .]1١‏ 

ومنها ما یکون محنة؛ کقوله تعالی: #ححَدَلِكَ بلوهم بما كنأ 
يفسفون 4 [الأعراف: ۱۱۳ ]. 

والمقصود أن الحکم الشرعي لا یخلو عن حكمة ومصلحة. لکن قد 
تعلم هذه حامر مایت وقل تكون الحكمة منه التعبد المحض؛ 
ليعلم الله من يطيعه ا تو الابتلاه» کما ابتلی اي 
عليه الصلاة والسلام بذبح ا 

٩‏ - أن الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المال فمن ذلك سد 
الذرائع» وتحريم الحيل» والمنع من الغلوٌ في العبادات؛ إذ الجميع يفضي إلى 
ترك المأمور به والوقوع في المحظور. ذلك أن وسائل الحرام تفضي إلى الحرام . 


وو سس 


.)۲۸۳ ۰۲۸۲/۲6( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

0 المضدر السات ۲/۸۱۳/۲۱6 

(۳) «اعلام الموقعین» (۳/۳). وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۲۲۳/۲). 

۰۱۹۹ انظر: (مجموع الفتاوی» (۰۲۰۰/۲۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱/۱۷ ۳ء وانظر (ص‎ )٤( 
. من هذا الکتاب‎ ۶ ۳ 


"oV 


وكذلك الحيل يتوصل بها إلى تحليل المحرمات» وقد تقدم الكلام على 
هذين الأمرین""۲. آما الغلو في العبادات والزيادة على الحد المشروع فيها فإنه 
قد يؤدي إلى السامة والملل وترك العمل بالكلية. 

قال ابن تيمية: «ومما ينبغي أن یعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في 
مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق 
كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل 


ث 


کے 2 

لاء ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى قدر 
طاعة أمر الله ورسولهء فأي العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع وأتبع كان 
أفضل» فان الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل ہما یحصل في القلوب 
حال العم 

وقال ابن رجب: «إن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد 
والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسيرء كما 
قال تعالى: رید 2 بكم ار و لا لا سید بحكم مسر ٭ [البقرة: ۰]۱1۸۵ 
وقال ما بريد أله لمل عم من خرچ [المائدة: ٦]ء‏ “وما 
a‏ لق ون حرج [الحج: ۸ وکان النبي یل يقول: «یسروا ولا 
تعسرو !)۲۲ ۹ ایا «فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 00ں 

۰ - أن الأحكام الشرعية مبنية على التیسیر ورفع الحرج عن المکلفین. 
فمن ذلك آنها مشروطة بالقدرة والاستطاعة'''ء وأنها قائمة على تحقیق مصالح 
الخلق ودفع المفاسد ف 


وفي كلام ابن رجب السابق ما يقرر ذلك ويبينه . 


2 


(۱) انظر (ص )۲٠٢‏ من هذا الکتاب . 

() «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۸۱ء ۲۸۲). 

(۳) رواه البخاري (۱۰۳/۱) برقم (۹١)ء‏ ومسلم (۲/۱۲؟). 

.)۲۲۰( «المحجة في سير الدلجة» (70 ۰ ۰1۷ والحدیث رواه البخاری (۱/ ۳۲۳) برقم‎ )٤( 
انظر ما سيأتي في القاعدة رقم (۲) من هذا المبحث.‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ما سبق في القاعدة رقم (5) و(۵) و(٦)‏ و(۷) من هذا المبحث. 


۳۵۸ 


١ ۱‏ - أن الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرة» بل العبرة بالكثير 
الغالب» ولو فرضن وجود مصلحة عظمی في صورة جزئية فان حكمة الله يل 
آولی من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التی فى مراعاتها تعطیل مصلحة آکبر 
وأهم. وقاعدة الشرع والقدر : تحصیل آعلی ہے وان فات آدناهما 
ودَفُمُ أعلى المفسدتین وإِنْ وَقَعَ أدناهم”" . 

۲ - أن الأحكام الشرعية مبنية على التسوية بين المتمائلات وإلحاق ‏ 
النظیر بنظیره. ۱ 

قال ابن القیم: «وآما آحکامه الامرية الشرعية فکلها هکذا. تجدها 
مشتمله على التسوية بين المتمائلین» والحاق النظیر بنظیره. واعتبار الشيء 
بمثله» والتفریق بين المختلفین وعدم تسوية آحدهما بالاخر» وشریعته سا 
منزهة أن تنهی عن شيء لمفسدة فيه ثم تبیح ما هو مشتمل على تلك المفسدة 
أو مثلها أو آزید منها. فمن جور ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها 
ولا قذرها حق قدرها. وکیف یظنْ بالشريعة آنها تبيح شيئًا لحاجة المکلف إليه 
ومصلحته ثم تَحَرَمْ ما هو أحوج إليه والمصلحة في اباحته أظهرء وهذا من 
آمحل المحال»"۳. 

۳ - أن الاحکام الشرعية قد تجمع بين المختلفات إذا اشترکت في 
سبب الحکم. 

قال ابن القیم: «وآما قوله: (إن الشريعة جمعت بين المختلفات كما 
جمعت بين الخطأ والعمد فى ضمان الأموال) فغير منكر فى العقول والفظر 
والشرائع والعادات: اشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراکھا في 
سبب ذلك الحکم. ١‏ 

فإنه لا مانع من اشتراكها في أثر يكون عله لحكم من الأحکام بل هذا 
هو الواقع» وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو عله 
للضمان» وان افترقا في علة الائم»"۳. 


.)۲۷۹/۳( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١95 (إعلام الموقعین) (۱/ ۱۹۰۱ء‎ (۲) 
.)۱۷۱/۲( (إعلام الموقعين»‎ (۳ 


۳5۹ 


وقد ذَكُرَ ابن القيم أمثلة عديدة على هذه القاعدة وبیّن آوجه الجمع 
م 

6 الأحكام الشرعية نوعان: ثابتة لا تتغيرء ولا يجوز الاجتهاد فیها 
ومتغيرة خاضعة لاجتهاد المجتهدین حسب المصلحة وهي تختلف من شخص 
لآخر ومن مكان لآخر. 

قال ابن القيم: «الأحكام نوعانء نوع لا يتغير عن حالة واحدة» هو 
عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة. 

كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائمء ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد یخالف ما وضع 
عليه . 

والنوع الثانی : با ی جع اتا الس الہ زمانا ویکاتا 
وحالًا؛ كمقادير التعزیرات وأجناسها وصفاتهاء فان الشارع ينوّع فيها بحسب 
الا 

۵ إذا علم هذا فان من الأحكام الشرعية ما يختلف باختلاف الزمان 
والمكان والأحوال. 

ذلك أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وهذا أيضًا دلیل 
على أن هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. 

وكون الحکم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغير الزمان» أو 
المکان أو الحال» ليس معناه أن الأحكام الشرعية مضطربة ويحصل فيها 
التذبذب والتباين» بل إن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه وجار معه» لکن 
حیث اختلف الزمان آو المکان اختلفت الحقيقة والعلةً والسببٍ» فالواقعة غير 
الواقعة» والحکم كذلك غير الحکم. 

آما أن یختلف الحكم الشرعي في واقعتين متمائلتین في الحقيقة 


مشترکتین فى العلة والسبب فهذا ما لا يمكن حدوثه ابا . 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۱۷۱/۲ - ۱۷۵). 
(۲) «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۳۳۰ ۳۳۱). وانظر: «إعلام الموقعین» (4/ ۰۲۲۲ ۲۳). 
(۳) انظر : «إعلام الموقعین» (۳/۳) وما بعدها و«إغاثة اللهفان» (۳۳۰/۱) وما بعدها. 


۳۹۰ 


۲ - وكذلك فإن من الأحكام الشرعية ما يختلف من شخص لآخرء کل 
حسب حاله. 

قال ابن القيم : «ولله سبحانه على كل آحد عبودية بحسب مرتبته» سوى 
العبودية العامة التي سوّی بين عباده فيها . 

فعلی العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي هك اھ به رسوله ما 
لیس على الجاهل» وعلیه من عبودية الصبر على ذلك ما لیس على غیره. 

وعلی الحاکم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه والزامه من هو عليه به 
والصبر على ذلك والجهاد علیه» ما لیس على المفتی . 

رفا الف و ضر انا ا کے سا اس خی نٹ 

وعلی القادر علی لاسر بالمعروف والتهي عن المنکر بیده ولسانه ما لیس 
على الات e‏ 

۱۷ - أن أحكام الدنیا تجري على الاسباب الظاهرة ما لم يقم قم دلبل على خلاف 
دلك » قال الشافعي : «قَمَنْ حَكُمَ على الناس بخلاف ما ظهر علیهم استدلالا على أن 
ما آظهروا يحمل غير ما آبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم یسلم عندي من خلاف 
ل ا ل 

وہہ مسر ہی واو ی رن و تنا 

وقال ابن القيم: «.... أن الله تعالى لم يّجرٍ أحكام الدنيا على عل 
في عباده» وإنما أجراها 0 الأسباب التي تَصَبّها أدلة عليها وإِنْ علم ا 
آنهم مبطلون فيها مُظْهِرون لخلاف ما يبطنون. وإذا أَظلَّمَ الله رسولّه على ذلك 
لم يكن ذلك مناقضًا لحكمه الذي شرعه ور طلے :تلك السات 

كما رتب على المتكلم بالشهادتين حکمه. وأَظَلَعَ رسوله وعباده المؤمنين 
على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم . . 0 

وقال أيضًا: «فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر للعباد» ما لم يقم 
دليل على أن ما أظهروه خلاف ما آبطنوه»"*. 

.)۱۷۱/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۲4( «إبطال الاستحسان»‎ )۲( 


(۳) «إعلام الموقعين» (۱۲۸/۳). 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۲۷/۳). 


۳۱ 


۸ - أن العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنیات» وذلك إذا 
ظهرت. أما إذا لم يظهر قصد ولا نية فالعبرة بالظاهر. 

قال ابن القيم: «إذا ظهر قصذ المتكلم لمعنى الکلام» أو لم يظهر قصدٌ 
يخالف كلامه: وَجَبَ حمل كلامه على ظاهره)”''. 

وقد ذكر ابن القيم لاعتبار النية والقصد في المعاملات والعبادات 
والثواب والعقاب أمثلة کثیرۃ!''. 

منها: بيع الرجل السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًّا حرام باطل؛ لما 
فيه من الإعانة على الإثم والعدوان وبيعٌه لمن يعرف أنه يجاهد به في 
سبيل الله طاعة وقربة. 

وكذلك الحيوان يحل إذا ذُبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله. 

وكذلك الصومء فلو أمسك رجل من المفطرات عادة واشتغالا ولم ينو 
القربة لم يكن صائمًا . 

ولو دار حول الكعبة يلتمس شيئًا سقط منه لم يكن طائقا . 

وكذلك لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك وقد یثاب 
بنيته. ولو جامع في ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أثم على ذلك 
بقصده ونيته للحرام . 

ومن الأدلة على هذه القاعدة: 

قوله و : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»". 

وعلّل ذلك يله بان نية كل واحد منهما قتل صاحبه. 

وكذلك قوله ككْهِ: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو 
يُصَدْ لكم»”*“. فَحَرَّمَ على المُخرم الاکل بناء على قصد الصائد ونيته. 
(١)‏ (إعلام الموقعین» (۱۰۸/۳). 
(۲) انظر المصدر السابق (۱۰۹/۳ .)١١١-‏ 


80 می اتبيه د ال ی 
ر٤(‏ رواه أبو داود (۲/ 1۷۱( برقم (۱۸۵۱)ء والنسائي (۵/ «(AY‏ والترمذي واللفظ له 
(۳/ 6 ۲۰) برقم «(AE DD‏ وقال : (وقال الشافعي : هذا أحسن حديث وت 


الباب وآفیس. والعمل علی هذا وهو قول أحمد واسحاق)» . 


۳ 


قال ابن القیم : «فالنية روح العمل 7 وقوامه» وهو تابع لها یصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء والنبي ييه قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما كنوز 
العلم وهما قوله: (إنما الأعمال بالنبات» وإنما لكل امرئ ما نوی»*. 

فبيّن في الجملة الأولی أن العمل لا يقع إلا بالنیةء ولهذا لا يكون عمل 
إلا بنية» ثم بیّن في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا 
يعم العبادات والمعاملات والأَیٔمان والنذور وسائر العقود والأفعال»""". 

۹۔ أن الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر. 

قال ابن القيم: «بل آخبارهم [أي الرسل] قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصیل البرزخ والیوم الآخرء وتفاصیل الثواب والعقاب . ۱ 

ولا یکون خبرهم محالا في العقول أصلا. 

وکل خبر يُظَنْ أن العقل يحيله فلا یخلو من أحد آمرین : 

إما أن یکون الخبر كذبًا علیهم. أو یکون ذلك العقل فاسدا. وهو شبهة خيالية 
یظن صاحبها آنها معقول صریح ؛ قال تعالی : #ويرى ال وا للم الى زا 
بك ين یلک هو الق وی مد موز کید @4 1سا ۔ 

وقال تعالی : آئمن یملز آنا ال یف من ريك ال عن هرآ که [الرعد : ۹. 

وقال تعالى: وان ایهم الكتب بفرحوت يمأ یر 5 ومن لاب 
من کر 5 بعص ار والتفوس لا تفرح بالمحال» وقال تعالی: 
7 ا اش كد عتم ف اة بن ریک وشفاء لا فى الضذور وفلف ورد 
مین 62 فل مضل اک ورتب يدك یحو [يونس: ۰0۷ ۸٥]ء‏ والمحال 
لا يشفي » ولا یحصل به هدی ولا رحمة؛ ولا یفرح ۷۷ 

أن الأحکام الشرعیة محيطة بجميع أفعال المکلفین وافية بکل الحوادث . 

قال ابن القيم : «وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين : 
)١(‏ رواه البخاري )4/١(‏ برقم .)١(‏ 


(۲) «إعلام الموقعين» (۱۱۱/۳). 
(۳) «الروح» (1۲). 


۳۳ 


إحداهما: أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمرًا ونهيّاء 
وإذنًا وعفوّا كما أن الذكر القدري محيط بجميعها علمًا وکتابۃً وقدرّاء فعلمه 
وکتابه وقدره قد اخصی سس افعال عباده الواقعة تحت تحت التکلیف زع فا 
وأمره ونهیه واباحته وعفوه قد أحاط بجمیع آفعالهم التكليفية» فلا يخرج فغل 
من أفعالهم عن أحد الحكمين: إما الكوني وإما الشرعي الأمري. فقد بين الله 
بجا سا رسوله بكلامه وكلام رسوله جمیع ما کے وجميع ما 
نهی عنهء وجميع ما أله وجميع ما حرمه. ہورت وی سرت وبهذا يكون 
دينه کاملا كما قال تعالی: الوم اك کک دینک وَأَمَنَتُ عَلیگم یه 
[المائدة: 2370# . 

١‏ - أن الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبيْنَة» خاصة ما تحتاج الأمة 
إليه منها . 

قال ابن تيمية: «إن الأحكام التي تحتاج الامة إلى معرفتها لا بد أن 
سا E ml‏ نا اکھت ولا بل أن لیا الك 

ال ان رجت ری اه قم ا الله رر شا إلا گا 
ولا حرامّا الا میا لکن بعضه کان آظهر ينانا من بعض. 

فما ظهر بیانه واشتهر وغلم من الدین بالضرورة من ذلك : لم يبق فيه 
شك» ولا یغُذر أحذ بجهله في بلد یظهر فيه الاسلام. 

وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حَمَلَةٍ الشريعة خاصة فأجمم 
العلماء على حلّه أو حُرْمَته وقد يخفى على بعض ما لیس منهم. 

ی سس وس تست 


- أن العبرة في الحکم الشرعي بالحقائق والمعانی لا بالألفاظ 
۸۰ 


.)۳۳۲/۱( (إعلام الموقعين»‎ )١( 

.)۲۳٦٣ /۲٢( (مجموع الفتاوی»‎ (۲( 

۰6۷۲ /۱( «جامع العلوم والحکم» (۱/٦۱۹)ء وللاستزادة ينظر: «درء التعارض)‎ )٢( 
.)۳۷۲۰ ۰۳۷۵ /5( و«إعلام الموقعین»‎ 


e 


قال ابن القيم: «.... فالله سبحانه نما حرم هذه المحرمات وغيرها 
لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين» ولم یحرمها لأجل 
آسماتها وصورها ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل 
أسمائها وتغير صورها)”'' . 

وقال كاله مستدلا لهذه القاعدة وممثلا ليا : 

«ولو آوجب تبدیل الأسماء والصور مَبَدُلَ الأحكام والحقائق لفسدتِ 
الدیانات وبدلٌت الشرائم» واضمحل الاسلام. ‏ 

وأي شيء نفم المشرکین تسمیتهم آصنامهم الهة» ولیس فیها شيء من 
صفات الإلهية وحقیقتها؟ 

وأي شيء تفعهم تسمیة الاشراك بالله تقربًا إلى الله؟ 

وأي شيء نفع المعطلين لحقائق اس اث ووا ا 

وقال أيضًا: «فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها 
وحقائقھا زيادةٌ في المفسدة التي خرمث لأجلهاء مع تضمنه لمخادعة الله تعالى 
ورسوله» ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه» وأنه يحرم 
ال لمفسدة ويبيحه لأعظم منها»۳ . 

۳ - أن الحکم الشرعي يجب اعتقاده» وهذا أصل من آصول الدين؛ 
إذ يجب اعتقاد وجوب الواجبات» وحرمة المحرمات» واستحباب 
المستحبات» وكراهة المکروھات؛ وإباحة المباحات. 

فمن أنكر حكمًا شرعيًا معلومًا من الدين بالضرورة فهو كافر كفرًا يخرج 
من الملة أما إذا كان الحكم الشرعي مما يمكن فيه الخلاف فلا . 


(۱) (إغاثة اللهفان» (۳۵۳/۱). 

(۲) «إعلام الموقعین» (۱۱۸/۳). 

(۳) «إغاثة اللهفان» (۳۵۶/۱). 

/۱۲ ۰۱۷۹/۳( مع مراعاة شروط التکفیر بالنسبة للمعین . انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۵۰۱ - ۷ 

)٥(‏ انظر بیان ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه» وذلك عند الکلام على شروط 
المسائل المجتهد فها (ص ۵ ۷؟) من هذا الکتاب . 


۳۹۵ 


۶ے أن الحكم الشرعي يجب اتباعه والأخذ به» وھذا قل تقدم ا 
على كل واحد أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه”" . 
5 - أن اتباع الحكم الشرعي علمّا وعملا واعتقادًا مشروط بالممكن 


من العلم والقدرة على ما سبق بيانه”" . 
O O O O‏ 


)١(‏ انظر (ص۷۱) من هذا الکتاب. 
( انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۵/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). 
(۳) انظر (ص۳44) فقرة رقم (۰)۱۱ و(ص ۳۶۷) فقرة رقم )٦(‏ من هذا الکتاب . 


۳1 


الفصل الثاني 
دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط 


وفي هذا الفصل ثلاثة مباحت: 

المبحث الأول : المبادئ اللغوية. 

المبحث الثاني : النص, والظاهرء والموول. والمجملء والبيان. 

المبحث الثالث : الأمر والنهي. والعام والخاصء والمطلق 
والمقید. والمنطوق والمفهوم. 








a 2 8‏ لگا لگا ها لگا لگا لگا ت ت لگا لگا (8) لگا لگا ذه (8) ها (8) (8) لگا لها ها لگا كا كا لكا لكا لگا لگا 





المبادئ اللغوية 


وفي هدا المیحث ست مسائل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرايعة : 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة :+ 


علاقة اللغة العربية بالشريعة. 
میدا اللغات. 

الأسماء الشرعية. 

الاشتراك. 

الترادف. 

العطف والاقتران. 


۳۹۹ 


7 المسألة الأول‎ ٦ 
علاقة اللغة العربية بالشريعة‎ 

تتجلى أهمية اللغة العربية وعلاقتها بعلوم الشريعة في الآني : 

ايد إن الگا و غ ظ 

فالقرآن الكريم نما نزل بلغة العرب» قال تعالى: إا ره فا ریا 
[یوسف : ؟]. 

والرسول و من العرب» وهو ذو لسان عربي فصیح. 

قال الشافعي: «ومن جماع علم کتاب الله: العلم بأن جمیع کتاب الله 
نما نزل پلسان العرب»"". 

وقال أيضًا : (وبلسانها نزل الکتاب وجاءت السنة»(۳؟ . 

ےت معاني كتاب الله موافقة لمعاني کلام العرب» وظاهر كتاب الله 
ملائم لظاهر کلام العرب . 

ففي القرآن من الإيجاز والاختصارء والعام والخاص كما في كلام 
ات 

۳۔ إذا علم ذلك فان فهم مراد الله ورسوله وق متوقف على فهم لغة 
العرب ومعرفة علومها؛ فعلی کل مسلم أن یتعلم من هذه اللغة ما يقيم به دینه. 

قال الشافعي: «لأنه لا یعلم من إيضاح جُمَل عِلم الکتاب أحدٌ جهل 
سعة لسان العرب وكثرةً وجوهه وجماع معانیه وتفرقها . 

ومن عله انتفث عنه ال التي دخلث علق م جهل لسانها»*). 


(۱) «الرسالة» .)٥٤(‏ وانظر (ص۱۰۳) من هذا الکتاب فیما یتعلق بمسألة: هل في القرآن 

( «الرسالة» (۵۳). 

(۳) انظر: «الرسالة» (۰۵۱ ٥٥)ء‏ و«تأويل مشکل القرآن» (۰۲۰ ۰)۲۱ و«جامع البیان» 
للطبري (۱/ ۷) . 

)2 (الر سالة» (۵۰). 


۳۷۰ 


وقال أيضا : افعلی کل مسلم آن یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده 
حتی یشهد اله له الا ال ون محمد عبده ورسوله ویتلو به کتاب ا0ط 

وقال ابن تيمية : 

(«فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يُعِينُ على أن نَفْقَهَ مراد الله ورسوله 
بکلامه»(۲. 

٤‏ - أن الاحاطة بلسان العرب حاصلة بالنسبة لعامة الامة؛ إذ لا يذهب 
منه شيء إلا ویوجد في هذه الامة من یعرف آما النسبة للواحد فقد یعزب عنه 
بعض کلام العرب . 

وهذا كأحاديث النبي + فانه قد يعزب الحدیث عن واحد من 
العلمای الا أنه لا یمکن أن یعزب عن عامة الامة۳. 


٦ المسالة الثانية‎ ٦ 
ميدأ اللغات‎ 

اختلف في مبداً الات 

فذهب الجمهور إلى أنها توقيفية؛ لقوله تعالى: لوَعَلَمَ دم لاه ها 
[البقرة: ۳۱ 

وقيل: إنها اصطلاحیةء وقيل غير ذلك . 

قال ابن قدامة بعد ذکره للأقوال: 

(آما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقيئًا؛ إذ لم يرد به نص» ولا 
مجال للعقل والبرهان في معرفته . 

ثم هذا آمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجه. 


(۱) «الرسالة» (۸؟). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۱۳۰/۷). 

(۳) انظر : «الرسالة» (۲؟ - 55). 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۳/۲ وامجموع الفتاوی» (۹۱/۷)ء و«قواعد الأصول» 
(59)» واشرح الکوکب المنیر» (۱/ ۰۹۷ ۲۸۵). وانظر تعلیق رقم (۵) (ص۱۱4) من 
هذا الکتاب في صلة هذه المسألة بالمجاز . 


۳۷۱ 


فالخوض فيه فضول. فلا حاجة إلى التطويل»”" . 
٦‏ المسالة الثالثة 7 
الأسماء الشرعية 

والكلام على هذه المسألة في أربع نقاط : 

اولا: تنقسم الألفاظ إلى أربعة آقسام۳): 

حقيقة وضعية أو لغوية» وحقيقة شرعية» وحقيقة عرفية» ومجاز. 

ووجه الحصر في الأقسام الاربعة: 

آن اللفظ إما أن يبقى على اصلِ وضعه : فهذه هي الحقيقة الوضعية. أو 
یر عنه ولا بد أن يكون هذا التغيبر من قِبَلِ الشرع: أو من قِبّلِ عرف 
الاستعمال» أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة. 

فان کان تغييره من قَبّلِ الشرع فهو الحقيقة الشرعية, وان كان من قَبَلٍ 
عرف الا ستعمال فهو الحقيقة العرفيت وان كان من قبل استعمال اللفظ في 
غير موضعه لدلالة القرينة فهو المحاز. 

مثال الحقيقة الوضعية : 

(آسد) فإنه یطلق في أصل الوضع على الحیوان المفترس» فان استعمل 
في غير ما وضع له فهو المجاز؛ مثل اطلاق لفظ «أسد» على الرجل 
الشجاع . 

ومثال الحقيقة الشرعية: لفظ الصلاة و الصیام والحج. فانها تطلق ویراد 
بها تلك العبادات المعروفة» مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل 
وضعها اللغوي؛ فالصلاة: الدعای والصيام: الامساك والحج: الة 


( «روضة الناظر» (۰)۳/۲ وقد تمّ تصویب الکلام من کتاب «المستصفی» (۲۱۱) إذ 
عبارة الروضة فیها بعض الاضطراب . 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۸/۲) وما بعدها و«قواعد الأصول» (۰۵۰ 6۵۱ واشرح 
الکوکب المنیر» (۱/ ۰۱4۹ ۰)۱۵۰ و«مذكرة الشنقیطی» (۰۱۷۶4 ۱۷۵). 

(۲) تقدم الکلام علی المجاز. انظر (ص۱۱۰) من هذا الکتاب. 


۳۷ 


ومثال الحقيقة العرفية: لفظ الدابة» فانه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع 
من الحيوان» مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدبٌ على الأرض . 

ثانيًا: اختلف الأصوليون في الأسماء الشرعیة'': 

وذلك على أقوال: 

١‏ - أن الشارع نقلها عن مسماها في اللغة؟ 

۲ - أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة إلا أن الشارع زاد في 
أحكامها؟ 

۳ أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف؛ فهي بالنسبة إلى اللغة 
مجازء وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة؟ 

وهذا الخلاف يعود إلى اللفظ إذا حصل الاتفاق على وجوب الرجوع 
إلى بیان الشارع لهذه الأسماء وتفسيره لها" . 

قال ابن تيمية: «والاسم إذا بيِّن النبي ِا حد مسماه لم يلزم أن يكون 
قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو 5 كيف 
ما كان الأمرء فان هذا هو المقصود. 

وهذا كاسم الع فاته ت أن كن موكر مر "د عات المراد 
بالقرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 
تخص به عصير العنب: لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله 
ورسوله بهذا الاسم. لقع ياك الرسول ا : 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (۱۰/۲ - ۰)۱ وامجموع الفتاوی» (۰)۲۹۸/۷ واإعلام 
الموقعین» (۱۷۳/۲). 

(۲) وذلك دون تفریق بين الألفاظ الدينية کالایمان والکفر وغير الدينية كالصلاة والحج» 
وعلی ذلك اتفق السلف. الا أن الخلاف السابق یعود إلى المعنی بالنظر إلى طريقة 
أهل البدع الذین یعرضون عن بیان الشارع وتفسیره للاسماء الشرعية الدينية - على 
وجه الخصوص - وهي الألفاظ المتعلقة بأصول الدین. 
مغال ذلك : أن المرجتة جعلوا لفظ الایمان حقيقة في مجرد التصدیق. 
انظر : «المستصفی» (۰)۲۹6 و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۲۸۹ ۲۹۸). 

(۳) ورد ذلك في قوله يكل : «کل مسکر خمر وکل مسکر حرام». رواه مسلم (۱۷۲/۱۳). 

.)۲۳۲/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


VY 


ثالمًا : أن بیان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان”''. 

قال ابن تيمية: «ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي و لم يُحْتَجْ في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرهم»؟. 

وقال أيضًا: «فالنبي بي قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بیانا لا يحتاج معه 
إلى الاستدلال علی ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. 

فلهذا يجب الرجوع في مسمیات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله فانه 
شاف كا 

وقد بين اه أن طريقة آهل البدع إنما هي تفسیر آلفاظ الکتاب والسنة 
برأيهم وبما فهموه وتأولوه من اللغة. والاعراض عن بیان الله ورسوله كَل 
فهم يعتمدون على العقل واللغة وکتب الادب*؟. 

رابعًا: إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بیان فالواجب 
ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام : 

الأمر الأول: معرفة حدود هذه الالفاظ والوقوف عند هذا الحد؛ 
بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه. 

قال ابن القيم: «ومعلوم أن الله سبحانه حدّ لعباده حدود الحلال 
والحرام بکلامه. وَذْمٌ من لم يعلم حدود ما آنزل الله على رسوله. والدي أنزله 
هو کلامه» فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند حدٌ الاسم الذي علق عليه 
الحل والحرمة» . 


)١(‏ خطاب الشارع وألفاظه تحمل على الحقيقة الشرعیةء فان تعذر حمله عليها فتحمل 
على الحقيقة العرفية» ثم الحقيقة اللغوية» ثم المجاز إن دلت عليه قرينة. انظر: 
اروضة الناظر» (۰)۱4/۲ واشرح الكوكب المنیر» (۳/ ۰1۳ 475). و«مذكرة 
الشنقیطی» (۰۱۷ ۱۷۵). 

)۲( «مجموع الفتاوی» (۰۷). 

(۳) المصدر السابق (۷/ ۲۸۷). 

)٤(‏ مثال ذلك - وقد تقدم ذكره في الصفحة السابقة تعليقًا ‏ أن المرجئة جعلوا لفظ الایمان 
حقیقة فى مجرد التصدیق. انظر المصدر السابق (۷/ ۱۱۹ ۱۱۹ء ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

.۲۲٦/١( «إعلام الموقعین»‎ )٥( 


Vt 


١‏ من جهة التقصير والنقص. 

۲ - من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه 

فالأول: کاخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها 
فهذا تقصير تہ , ہیں ' رامع لعمومه والحق ما فاله صاحب الشرع : «كل مسكر 
خمرا'''. وفي هذا غنية عن القياس أيضًا . 

والثاني : كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحیل» 
فهذا إدخال ما ليس من اللفظ فیه» وهو يقابل انت 7 

الأمر الثاني : حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره ويه وعلى 


اللغة والعرف السائدین وفت نزول الخطاب» ولا د يصح أن تحمل هذه الألفاظ 
على عادات حدثت قیما بعد » أو اصطلاحات ےت المتأخرون من أهل 
ال و 


قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي الرسول 2ا على 
عادات خالدت بعده في الخطاب لم تکن معروفة في خطابه و آصحابه ‏ 
كما يفعله كثير من الناس وقد لا یعرفون انتفاء ذلك في زمانه» 


وقال انتا“ «فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله اج بما 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (۰)۱۷۲/۱۳ والحدیث تقدم دکره في (ص۳۷۳) تعليق رقم 
(۳) من هذا الکتاب . 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۰)۲۲۰/۱ وازاد المهاجر إلى ربه» .)٠١(‏ 

(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۰۲۷۱/۲ ۰6۲۷۲ ویمکن التمثیل لذلك بقوله وَل : 
آدرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا». فقد اسْتْدِلَ بذلك على أن ما آدرکه ین هو 
آخر صلاته؛ لآن القضاء یطلق على فعل ما فات . مع أن هذه الرواية مخالفة لرواية 
(فأتموا). انظر: «بداية المجتهد» (۳۳۳/۱). «نيل الأوطار» (۳/ ٣٤۱۳ء‏ ۰)۱۳۵ 
و«مذكرة الشنقيطي» (59). 
وانظر فيما يتعلق بتفاوت الاصطلاحات بين السلف المتقدمين والأصوليين المتأخرين 
المواضع الآتية من هذا الکتاب : أ النسخ (ص" : ۲)› ب ‏ الگرامة (ص۳۰۷)؛ 
ج ‏ التأویل (ص۰)۳۸۵ د - المجمل (ص‌۰)۳۸۸ ه - الاستثناء (ص٤٤٦ء )٦٢٤‏ تعلیقا . 

.)۱۱۵ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


Vo 


١ 5‏ 
حدث بعد وا 


الأمر الثالث : مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في فرائن ¿ الکلام 
E‏ الماط الکان وال 

ذلك أن دلالة الالفاظ تختلف حسب الاطلاق و التقیید» والاقتران و التحرید. 

فلفظ الفقیر مثلا إذا أطلق دخل فيه المسکین کقوله تعالی : وین حرم 
وها CE‏ فهه ۳ يد کم [البقرة: ۲۷۱]. 

وکذلك لفظ المسکین [ذا أطلق دخل فيه الفقیر کقوله تعالی: کم 
اطمام عصَّرَوَ مسلكين# [المائدة: ۸۹]. آما إذا قرن بینهما فأحدهما غير الآخرء 
کقوله تعالی : ِا الصَدَقَتُ لِلْفْقَرءِ وکین [التوبة: 1۰]. 

قال ابن تيمية: «والاسم کلَما وت و قحلم به مطلقًا ومقيدًا 
بقیٔد ا دا ان مرا كر كان هذا سببًا لاشتباه بعض معناه ثم 
ج2 كَثْرَ سماغه کثر من یه فتاه علية:ذلك: 

ومن أسباب ذلك: أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع 
بعضه. ويكون ما سمعه مقیّذا بقيد أَوْجَبَهُ اختصاصه بمعنى» فيظن معناه فى 
سائر موارده كذلك . ۱ 

دين وہ عدم ی عرت مواقع سم عامه: وعلم مأخذ الشبه أعطى 
کل دي حق حقه. وعَلِمَ أن خير الكلام كلام الله » وأنه لا بیان تم من ۷ سس 

وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين 
الكلام العام المطلق. 

فلو قال قائل: والله لا أسافر. وسكت سکوتًا طویلا ثم وصله باستثنای 
أو عطف. أو وصف. أو غير ذلك لم یژثر. 

ولو قال: والله لا أسافر إلى المكان الفلاني لتقيدت يمينه بهذا القيد 
ا 


.)۲۱۷( «مجموع الفتاوی» (۱۰۰/۷). وانظر : «جلاء الافهام»‎ )١( 
انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۳/۷) وما بعدها و(۳۹/۱۳).‎ (۲) 
/اه”).‎ ۳٥٣ /۷( (مجموع الفتاوی»‎ (۳) 

.)١١١ ۰۱۱۰/۳۱( انظر المصدر السابق‎ )٤( 


۳۷۹ 


قال ابن تيمية: «والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة 
بالوضع. . . . وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقيئًا من لغة العرب والعجم. 

ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الکلام إنما يتم بآخره. وأن 
دلالته انما تستفاد بعد مان كما لد واه زا تور أن یکون أوله دا دون 
ان آوله یعارضص 


ع 


آخره» سواء سمي أوله حقيقة أو مجازاء ولا أن يقال: 
0 ۱ 

فان التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلین . 

والكلام المتصل كله دليل واحد. فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين 
ناف الا تما که ۳ 

وقال أيضًا: «إن الکلام متی اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من 
الالفاظ التي تُعَيّر موجبه عند الاطلاق وَجَبَ العمل بهاء ولم يجز قطع ذلك 
الكلام عن تلك الصفات المتصلة به. 

وهذا مما لا خلاف فيه أيضًا ب بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء. 

وعلى هذا تبنی جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات 
والمعاملات مثل الوقف ۷ "ْ۷ 

ويعلل ابن تيمية هذا التفریق بأن التعارض فرع على استقلال الكلام 
بالدلالة» والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصاله» أما مع 
اتصاله ہما يغير حكمه فلا يجوز أن يجعل بعضه مخالقّا لبعض؛ لأن من شرط 
حمل اللفظة على عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة. 

فهي عامة عند الاطلاق ولیست عامة على الاطلاق"". 

لذلك لزم من اعتبر الكلام صحيحًا قبل أن ؛ يتم أن یجعل آول كلمة 
التوحید کفرا وآخرها إیماناء وأن المتکلم بها قد کفر ثم ان 

الأمر الرابع: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده» وضم کل إلى نظیره 





.)۱۱۷/۳۱( «مجموع الفتاوی»‎ (١) 

() النقفتر اتتافی:(۹۶۸:/۳۹): 

© امن اتتابق ۱ ORT‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق (۱۱۱/۳۱). 


۳۷۷ 


وهذا قدر زائد على مجرد فهم اللفظ؟. 

والناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم في الفقه والعله”" . 

قال ابن القيم: «والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة یستدل بها 
على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه: 

سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالیق 
أو عادة له مطردة لا يخل بهاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاتف 
وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته . 

وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه وعلى كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه. فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على 
أنه يريد هذاء ويكره هذاء ويحب هذا ويبغض هذا. 

وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من 
تصرفه ومذاهبه» ويخبر عنه بأنه يفتى بكذا ویقوله» وأنه لا يقول بكذاء ولا 
يذهب إليه» لما لا يوجد في كلامه صریکا»(. 

وقد ذكر ابن القيم لذلك آمثلة. فمن ذلك قوله كن : 

«وأنت إذا تأملت قوله تعالى: لإ لاد کم © في کلپ کون 
33 الْمُطَهَررنَ (069* [الواقعة: ۷۷۔ ۲۷۹. 

. وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي کيا‎ ٠ 

وأن هذا القرآن جاء من عند الله . 

وأن الذي جاء به روح مطهر؛ فما للأرواح الخبيثة عليه سبیل . 

ووجدت الآية أخت قوله: وما رت به یی 67 وبا يى طح وبا 
يسْطِيعْنَ 069* [الشعراء: ۰۲۱۰ .]۲٢٢‏ 

ووجدتها دالة بإحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. 


.)۱۱۵ ۰۱۰۵/۳ ۰۲۲۵ ۰۲۱۹/۱( انظر: (إعلام الموقعین»‎ )١( 

(0) يدل لذلك قول علي وه : «والذي خلق الجنة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما فى القرآن 
- إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه - وما في الصحيفة. . .) رواه البخاري (5١/11؟)‏ 
برقم .)٦۹۰۳(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ٢۲۲ء .)۲٦۸‏ 

22 «إعلام الموقعين» (۲۱۸/۱). 


۳۷۸ 


من آمن به وعمل به» 


ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا 
۱( 


7 المسألة الرابعة ٢٦‏ 
الاشترای!'' 

٭ الاشتراك واقع في اللغة" : 
في الأسماء: كالقرء للحيض والطھر . 
وفي الأفعال: مثل عسعس بمعنى أقبل وأدبر . 
وفی الحروف: كالباء فإنها تأتي للتبعیض ولبيان الجنس . 
٭ ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنييه إذا أمكن ذلك . 
قال الشيخ الشنقيطي: «مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على 


معنییه» كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كلل في رسالته 
فى علوم القرآن(؟» وحرّر أنه هو الصحيح في مذهب الائمة الأربعة 


(١۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤ر‎ 
(0 
(٦( 
(۷( 


(A) 


CT) 


٢٦ المسألة الخامسة‎ ٦ 


الد اف" 
الترادف واقع في اللغة*“: 


«إعلام الموقعين» (۱/ ٢٥۲۲ء‏ ۲۲۲). 

الاشتراك هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظء كلفظ العين فإنه يصدق على الذهب 
والباصرة. انظر : «شرح الکوکب المنیر» (۱۳۷/۱). 

انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰۳۰ ۰)۳۶۱ واشرح الکو کت المنير» (۱۳۹/۱): 
انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۶۱/۱۳). 

انظر المصدر السایق . 

«أضواء البیان» (۱۵/۲). 

الترادف هو أن یتعدد اللفظ دون المعنی» کالبر والقمح المسمّی به الحَبّ المعروف. 
انظر: «شرح الک وکب المنیر» (۱۳۲/۱). ۱ 

انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۱/۱۳ و«شرح الکوکب المثیر» (۰)۱۶۱/۱ 


۳۷۹ 


في الأسماء كالأسد والسبع . 

وفي الأفعال مثل: قعد وجلس. 

وفي الحروف مثل: إلى وحتی . 

قال ابن القيم: «فالاسماء الدالة على مسمى واحد نوعان: 

أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط. . . . وهذا كالحنطة والقمح 
ET‏ 
والنوع الثاني: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء 
الرب تعالی» وأسماء كلامه» وأسماء نبيه» وأسماء اليوم الآخرء فهذا النوع 
مترادف بالنسية للذات» متباین الس ال الصفات»(؟. 

وقد آوضح ابن القیم أن من آنکر الترادف في اللغة فمراده النوغ الثاني؛ 
او امین سی رات الا تیا درق فى ہلت آر مس از 
إضافة» مع أن الذات واحدة”" . ۱ 

وقال ابن تيمية: «فإن الترادف فی اللغة قليل» وأما فى ألفاظ القرآن فإما 
نادر وإما معدوم . ۱ ۱ 

وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه 
تقریب لمعناه. وهذا من آسباب !عجاز القرآن»۳۲. 


3 المسالة السادسة‎ ٦ 
العطف والاقتران‎ 
: وفی هذه المسألة ثلاثة أبحاث‎ 
مقتضى العطف.‎ ١ 
هل تدل الواو علی الترتیب؟‎ - ۲ 
. دلالة الاقتران‎ - ۳ 


.)۵6( «روضة المحبین»‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )٢( 
.)09/1 ۰۱۷۸ «مجموع الفتاوى» (۳۱/۱۳). وانظر (۷/ ۱۷۷ء‎ )9( 


۳۸۰ 


© البحث ہس مقتضى العطف : 
عطف الشيء على الشيء يقتضي مغایرةً بين المعطوف والمعطوف علیه 
اشتراكهما في الحكم المذكور لهما. 
ت٢‏ اسنا بت شا و ۰۳۳ 
الأولى : أن يكونا متباينين» لیس أحدهما هو الآخر ولا جزژه. ولا ملازمة 
بينهما» وهذه أعلى المراتب» كقوله تعالی : #وَحِبْرِيلَ ومیکدل؟ه [البقرة: ۹۸]. 
الثانية: أن یکون بينهما تلازم» كقوله تعالى : طول تسوا الک بلطل 
وتكن ال وس تلو 462 [البقرة: ۰]4۲ فإِن من لب الحم بالباطل أخفى 
من الحق بو أظهر من الباطل» ومن کتم الحق آقام موضعه باطلا فلب 
الحقٌ بالباطل . ۱ 
الثالغة : عَظْفُ بعض الشيء علیه کقوله تعالی: *عفظواً عل الصَسَلَوّتٍ 
والمَعلوه الوسَطن [البقرة: ۲۳۸]. 
ا عطف الشيء على الشيء لا ختلاف ہے له تعالی : 
وان ر و لیب يقب لصاو تو او ا EE‏ 
17 ای 77 7 ين ملك ویر هم وود © # [البقرة: ۰۳ .]٤‏ 


© البحث الثانى: هل تدل الواو على الترتيب؟ 

الواو لا تدل على الترتیب» ولا التعقيب» ولا الجمع المطلق» بل هي 
لمطلق الجمع. والمراد: أي جمع كان؛ فتدخل حینتذ الصور السابقة كلها" . 
0 البحث الثالث : دلالة الاقتران"۳: 

وهي على ثلائة مراتب: إذ تظهر قوتها في موطن» وضعفها في موطن› 
وتساوى الأمرين في موطن : 


.)۳۸۸ - ۳۸۷( انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۷۲ - ۰۱۷۸ و«شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

( انظر: «بدائع الفوائد» (۱/ ۰60۱ و«مختصر ابن اللحام» (۰)۵۰ واشرح الکوکب 
المت ۱ ۰۰۲۲۹ ۱۳ 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۰۱۸۳ ۱۸6). وللاستزادة راجع (المسودة» (۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
واشرح الکوکب المنیر» (۲۵۹/۳ - ۰)۲۲ و«آضواء البیان» (۲۹۹/۲). 


A1 


أ - تظهر قوتها إذا جَمَّعّ بين المقترنین لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في 
تفصیله وذلك کقو له ۳ «ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الحمعة. 
والسواك» ویمس من طيب إن وجدا'''. 

فقد اشترك الثلائة فى إطلاق لفظ الحق علیه» فإذا كان السواك والتطیب 

ب - ویظهر ضعفها عند تعدد الجمل واستقلال کل واحد منها بنفسها 
کقوله ٹ2: «لا یبولنْ أحدكم في الماء الدائم ولا یغتسل فيه من الجنابة»۳*. 

إذ إن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتهاء وهى منمردة به 
عن الجملة الأخرى» واشتراكهما فى مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما 
وراءه ؛ فان العطف يفيد الاشتراك فى المعنى إن كان عطف مفرد على مفرد: 
کقام زيد وعمروء آما إن غطفت جملة على جملة فلا اشتراك في المعنی 

ج - ويظهر التساوى حيث كان العطف ظاهرًا فی التسوية» وكان قصد 
المتکلم ظاهرا في الفرق » فیتعارض هاهنا ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فان 
غلت ظهور أحدهما اعتبر ) وإلا طلب الترجیح. 

O O O و‎ 


)۱( أخرجه اذ فى (مسنده» (5/ ٣٣ک‏ وصححه لا انظر : (صحیح الجامع» (۱/ 
2۰۸۱«( برقم (و۳۰۲۸). 

(۲) آخرجه آبو داود (۱۸/۱) برقم (۷۰)ء وصححه الألباني . انظر: «صحیح الجامع) 
)۱۲٥۹/۲(‏ برقم .)۷٥۹۵(‏ 


YAY 





النص. والظاهر. والمؤول. والمجمل. والبیان 


وفي هذا المبحث تمهيد. وخمس مسائل: 
المسألة الأولى : النص. 

المسألة الثانية : الظاهر. 

المسألة الثالثة : المؤول. 

المسألة الرابعة : المجمل. 

المسألة الخامسة : البيان. 


YAT 





ینقسم الكلام إلى: نص وظاهرء ومجمل". 
وذلك أن اللفظ لا يخلو من أمرين : 
إما أن يدل على معتّی واحد لا يحتمل غيره. فهذا هو النص. 
وإما أن يحتمل غيرهء وهذا له حالتان: 
الأولى: أن يكون أحد الاحتمالين أظهر. فهذا هو الظاهر. 
والثانية: أن يتساوى الاحتمالان بألا يكون أحدهما أظهر من الآخر. 
فهذا هو المجمل. 
ومعلوم أن المجمل محتاج إلى البيان. كما أن الظاهر قد يرد عليه 
التأویل فیکون مژولا. ۱ 
فهذه آمور خمسة: النص. والظاهر والموول والمجمل» والبيان. 
والکلام علیها سیکون بحسب هذا الترتیب في المسائل الآتية : 
٦‏ المسألة الأول ٦٦‏ 
النص ° 
٭ تعریفه: ما لا یحتمل الا معنّی واحدا آو: ما يفيد بنفسه من غير 
احتمال. 


٭ مثاله: قوله تعالی : ##8يَْكَ عة کر کم که [البقرة : ۱1۹7]. 
© حکمه : أن يصار إليه ولا یعدل عنه الا بنسخ. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۲/۲ و«أضواء البیان» (۱/ ۹۴ء 45). و«مذكرة الشنقیطی» 
(۱۷2). ۱ 

( انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۷/۲ و«قواعد الأصول» (۰)۰۱ و«أضواء البیان» (۱/ 
۳ء وامذکرة الشنقيطي» (۱۷۲). 


۳۸ 


٦ المسألة الثانية‎ ٦ 
١ 
° الظاه‎ 
و تعريفه: مااحۃ تیب فأكثر » هو في أحدهما أو آحدها أرجحء‎ 
أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره.‎ 


٭ مثاله: «الأسد» فانه ظاهر فى الحيوان المفترس» ويبعد أن يراد به 
الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له. 


و کس أ يمنا إلى الم اطا" 


ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح» وهذا ما يسمى بالتأويل. 


٣٦ المسألة الثالثة‎ ٦ 
المؤول‎ 

وفى هذه الا أربعة آبحاث : 

۲ - أنواع التأويل . 

۳ - شروط التأويل الصحيح . 

5ت هات 
0 البحث الأول : معنی التأویل . 
(۱) انظر: «روضة الناظر» (۰۲۹/۲ ۰۳۰ و«مختصر ابن اللحام» )١۱۳۱١(‏ واشرح 

الکوکب المنیر» (۳/ ٤٦٥)ء‏ و«أضواء البیان» /١(‏ 45)» و«مذكرة الشنقيطي» (۱۷۰). 
)۲( انظر كلام الإمام الشافعي» واین القیم في وجوب حمل الكلام على ظاهره فيما سبق 


من هذا الكتاب (ص١5").‏ وانظر أيضًا: «الرسالة» »)٥۸١(‏ و«الفقيه والمتفقه» (۱/ 
۲ء ولاعلام الموقعین» (۰۱۰۸/۳ .)١١9‏ 


TAO 


أما المعنيان الأولان عند السلف فعلى النحو الآتی'' 

المعنى الأول : الحقيقة التي يؤول إليها الأمرء كقول كثير من السلف في 
بعض الآيات : «هذه ذهب تأویلها وهذه لم یأتِ تأویلها». 

والمعنی الثاني: التفسير والبيان» كقول بعض المفسرین : «القول في 
تأويل قول الله تعالى». 

وأما معنى التأويل عند المتأخرين ‏ وهو المعنی الثالث - وهو المشهور 
عند الاصولیین» فهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح بدليل يدل على ذلك . 
© البحث الثاني : آنواع التأویل. 

لا يخلو التأويل من ثلاث الات 

الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر 
يدل على ذلك» كتأويل إا فَسَم إلى الصّلؤة4 [المائدة: ٤]؛‏ أي: إذا أردتم 
القيام» وهذا ما يسمى بالتأويل الصحیح والقریب . 

والثانية: أن یکون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر یظنه الصارف دلیلا 
وليس بدليل في نفس الأمرء وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعید. كتأويل 
حدیث : (أہما امرأة نکحت بش إذن وليها فنكاحها باطل)!*) بأن المراد 
بالمراة: الصغيرة. 

والثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاء وهذا يسمى 
لمبّا. كقول بعض الشيعة في قوله تعالیٰ: هه ینک أن بذعا 7 
[البقرة: 7۷]؛ قالوا: هي عائشة ابا( . 


.)۳۸۱ - ۳۲۷/۱۷ ۰۲۹۳ - ۲۸۸/۱۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷/۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

( انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۳٣‏ ۰)۳۱ وامجموع الفتاوی» (۰)4۰۱/۱۷ و«مختصر 
ابن 0 (۸) و«مذكرة الشنقيطي» (۱ ۱۷). 

(۳) انظر : «أضواء البيان» (۰۳۲۹/۱ ۰٣۳۳)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۱۷۷). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۲۹/۲) برقم (۰)۲۰۸۳ والترمذي (40۸/۳) برقم (۱۱۰۲) واللفظ 
لە وصححه الاألباني . انظر: «صحیح الجامع» (۵۲۱/۱) برقم (۲۷۰۹). 

)٥(‏ هي: عائشة بنت آبي بكر الصدیق رضي الله عنها وعن أبيهاء آم الممنین» عرفت 


۳۸۹ 


© البحث الثالث: شروط التأويل الصحیح. 

للتأويل الصحيح اضر 

٭ الشرط الأول: أن يكون اللفظ مُحْتَملا للمعنى الذي تأوله المتأول في 
ات ۱ 

٭ الشرط الثانی: إذا كان اللفظ محتملا للمعنی الذي تأوله المتأول 
فیجب عليه إقامة الدلیل على تعیٔن ذلك المعنی» لان اللفظ قد تکون له معانٍء 
فتعین المعنی یحتاج إلى دلیل . 

ه الشرط الثالث: إثبات صحة الدلیل الصارف للفظ عن حقيقته 
وظاهره» فان دلیل مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز العدول عنه الا 
بدلیل صارف یکون أقوى منه. 

ه الشرط الرابع: أن یلم الدلیل الصارف للّفظ عن حقيقته وظاهره عن 
ا 


0 البحث الرابع: تنبيهات : 

۱ - الفيصل بين صحيح التأويل وباطله: أن الصحيح ما وافق ما دلت 
عليه النصوص وما جاءت به السنة وطابقهاء والباطل ما خالف النصوص 
ET‏ 

۲ - يجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل 
ار گا 


۳ - الدلیل الصارف للّفظ عن ظاهره على و جا ۱ 


= بالعلم والفقه ورواية الحديث» توفیت سنة (۵۸ه). انظر: «الاستیعاب» (/۳۵) 
و«الاصابة» (۳۶۸/۶). 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۰۰/۲ و«الصواعق المرسلة» (۰)۲۸۸/۱ وابدائع 
الفوائد» (/۲۰۵). 

.)۱۸۷/۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۷٦ء /۰)۲۱ و«الصواعق المرسلة»‎ )٢( 

(۳) انظر ما تقدم في حکم الظاهر (ص٥۳۸)‏ من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۰۳۲ ۰)۳۳ واقواعد الأصول» (۰)۵۲ و«مختصر ابن اللحام» 
(۷) واشرح الکو کب المنیر» (۳/ ٤٤٦٥ء‏ ۰671۲ و«مذكرة الشنقیطی» (۱۷). 


TAV 


فان كان الاحتمال قريبًا فيكفيه أدنى دليل. 
وإن كان الاحتمال بعيدًا فیحتاج إلى دليل قوي. 
وإن کان الاحتمال متوسطا فيحتاج إلى دليل متوسط. 


ا ہس سس سیف امتنع حمل اللفظ وصرفه عن 
طاهره » ووجت رد تاویل 


2 المسألة الرابعة‎ ٦ 
المجمل‎ 


٠‏ ول مق سس ا ی (ما لا یکفی وحده ف فی العمل». کقو له 
تعالی : طز من (20٦‏ هرهم و اه [التوبة: ٠”‏ 7 فان الا 
× صدقة تکون مطهرة مزكية لهم بد (نما یعرف بییان الرسول ۳۶ 

e‏ ثانيًا: المجمل في اصطلاح الا صولیین هو : (ما احتمل معنیین أو 

۰ ھ7 (Mr‏ 
آکثر من غير تجح لواحد منهما أو منها على غیره»"۳. 
ه ثالنًا: مثال المجمل : القرء إذ هو متردد بين الحيض الط 
٭ رابعًا: حكمه: التوقف فيه حتى يتبين المراد منه””'» فلا يجوز العمل 


.)٥٦٦٤ /۳( انظر: «شرح الكوكب المنیر»‎ )١( 

( انظر: «الفقيه والمتفقه» (۰)۷۵7/۱ و«أضواء البيان» (۱/ ۹۳). 

(۳) انظر: «قواعد الأصول» (۵۲) وامختصر ابن اللحام» (۰)۱۲۲ و«شرح الكوكب 
المنیر» (۳/ ٤١٦)ء‏ و«أضواء البیان» .)٩۳/۱(‏ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)8۳/۲ و«قواعد الأصول) ( و«مختصر ابن اللحام) 
() و«مذكرة الشنقيطي» (۱۷۹). 

)٥(‏ انظر الأمثلة على منهج السلف في التعامل مع الالفاظ المجملة في المواضع الاتية 
من هذا الکتاب : 
أ - السمع والعقل (ص۹۳)ء ب - القیاس (ص ۰6۱۸4 ج ۔ التحسین والتقبیح (ص ۳۳۳). 
د تكليف ما لا یطاق (ص۳۳۷)ء ه - القدرة (ص۳۳۸). وانظر في بيان هذا 
المنهج : (مجموع الفتاوی» (۱۳/ ٤١٢۱ء‏ ١٢۱)ء‏ و«القصيدة النونیة» لابن القيم (۹۷)ء - 


TAA 


بأحد احتمالاته إلا بدليل خارجي صحیحء فهو محتاج إلى البيان”'' . 

ه خامسًا: المجمل واقع في الكتاب والسنة» فمنه ما يقع في حرف. 
نحو الواو في قوله تعالی: لأوَاَلسِحُونَ في الْمِلرِ بو ءامنا یو۔٭ [آل عمران: ۲۷ء 
فإنه يحتمل أن تكون عاطفة أو سنانف ويفع 2 اسم وفی غير 00 

e‏ سادسا: قد يكون اللفظ محملا من وجه واضحًا من وجه آخر. كقوله 
تعالی : واوا حََه یوم حصادوہ×٭ [الأنعام: .]15١‏ 

فانه واضح فى إيتاء الحق» مجمل فى مقداره لاحتماله النصف أو أقل 
MD, 7 2‏ 1 1 
او اک ب 


٦ المسألة الخامسة‎ ٦ 
البيان‎ 
: وفى هذه المسألة ثلاثة أبحاث‎ 
طرق البيان.‎ ٢ 
حکم تأخير البيان عن وقت الحاجة.‎ ۳ 
: البحث الأول: معنی البيان”*'‎ 0 
. الصا يا ويطلق على ما حصل به ایخ وهو الدلیل‎ 


= واشرح العقيدة الطحاویة» (۰۲۲۶ ۲۲۵). 

)١(‏ انظر: «الرسالة» (۰)۳۲۲ واروضة الناظر» (۲/ ۰۳ ۰۵ واشرح الکوکب المنیر» 
(۳/ ٤١٥)ء‏ و«آضواء البیان» .)۹٤/١(‏ 

(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (4۱5/۳). 

(۳) انظر : «أضواء البیان» .)۹٤/١(‏ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰۲ - ۰۵6 واقواعد الاصول» ٥٥٤٤)ء‏ واشرح الکوکب 
المنیر» (۳/ ۳۷ - ٤٤٥)ء‏ و«أضواء البیان» (۹:/۱ - ۰۹۷ وامذکرة الشنقیطی» 
(۱۸۳ء 184). ۱ 

)٥(‏ آما المبيّن بالفتح فهو مقابل المجمل. فان قلت في تعريف المجمل: هو ما لا يفهم 
منه عند الاطلاق معئى معين» فقل في تعريف المبيّن: هو ما فهم منه عند الاطلاق 
معتّى . فيشمل النص والظاهرء وان قلت في المجمل : هو اللفظ المتردد بین احتمالين = 


۳۸۹۹ 


والمراد به: كل ما يزيل الاشکال فيدخل فيه التقیید» والتخصيص› 
والنسخء والتأويل . 

ويطلق البيان على كل إيضاح» سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لا؛ فالبيان 
تارة يكون ابتداء» ويكون تارة بعد إجمال. 


© البحث الثانی: طرق البيان : 

يحصل البيان بقول من الّه سبحانه آو من رسوله 6 

ویحصل بفعله كلد وبکتابته» واشارته وإقراره» وسكوته. وتركه. 

والقاعدة الكلية فيما يحصل به البيان: 

أنه يحصل بكل مقیّد من جهة الشرع. فتتناول القاعدة ما سبق ذكره من 
طرق البيان وغیره» وذلك من وجوه: 

فيا I‏ مثل أن يترك يه فعلا قد آمر به ان فلا تفه معا 
فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه. كصلاته وا التراويح جماعة في رمضان» ثم 
إنه تركها خشية أن تفرض علیهم "'؛ فدل على عدم وجوبها. 

ويتعلق بطرق البيان أمران: 

3 الأمر الأول : يجوز أن یکون البیان أضعف رتبة لا دلالة من الس 
تین مات الوا لك خاو 


= فأكثر على السواء» فقل في المبین: هو ما دل على المعنی دون احتمال. وقد یطلق 
على المبيّن والمبیّن بالکسر والفتح البیان . 
انظر: «شرح الکوکب المنیر» (4۳۷/۳) و«نزهة الخاطر العاطر» (۲/ ۰۵۲ و«آضواء 
البیان» (۹6/۱). 

)۱( انظر : «روضة الناظر) (۲/ ۰۵6 ۵۵) واقواعد الأصول» .)٥٤(‏ واإعلام الموقعین) (۲/ ۰۳۱6 
۵ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ 55١‏ - ۰)48۷ و«مذكرة الشنقيطي» (۰۱۸۳ ۱۸). 

(۲) من الاصول المقررة في هذا المقام: أن الرسول يي قد أتم البیان وترك أمته على 
المحجهة البیضاء وأنه لا بیان آحسن من بیان الله ورسوله كللِ. انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲۸۷/۷). وانظر (ص۰۱۳۳ ۰۳۹6 )۳٦٣٣‏ من هذا الکتاب. 

( تقدم تخریج ذلك. انظر (ص۱۳۱) تعلیق رقم (۵) من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰۵۷ وانزهة الخاطر العاطر» (۲/ ۰۵۷ و«آضواء البیان» 
(7/۱ ۰1۹۶ ۹۵). 


۳۹۰ 


ه الأمر الثاني: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقته» بل يجوز أن يجهله بعضهم'''. 
© البحث الثالث: حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

٭ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن ذلك يؤدي إلى التكليف 
بما لا يطاق وهو ممتنع شرعا . 

هذا مذهب العلماء» وجوّزه من أجاز التکلیف بالمحال إلا أنه وافق 
على عدم 80+0 

٭ أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فهو جائز وواقع 
عند الجمهور. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی: انم نام و ثم لد ی يانم 09 * 
[القيامة: ۰۱۸ ۱۹]ء ونم للتراخحي» فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب . 

وکذلك فان كيرا من التصوص العامة ورد تخصیصها بعدها*. 

ه إذا علم أن تأخير البیان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا بذ أن یفهم 
هذا على وجهه الصحیح. إذ إن الحاجة قد تدعو إلى تعجیل بیان الواجبات 
والمحرمات می العقائد والاعمال وقد تدعو الحاجة إلى تأخیر هذا الان : 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (۰)۵1/۲ واشرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰۵۰ 4۵71)» و«أضواء 
البیان» (۹۹/۱). وانظر الدلیل على ذلك فیما يأتي (ص4۳۳) تعلیق رقم (۲) من هذا 
الکتاب : وهو أن فاطمة ڑا لم تعلم بقوله انا : رلا نورٹ ؛ ما تركناه صدقةا؛ الذي 
بین قوله تعالى : وک آ2 13 ود ڪڪ 4 و حصصه . 

(۲) نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك فقال: «ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة». «روضة الناظر» (۵۷/۲). وانظر: «المسودة» (۱۸۱). 

(۳) انظر: «قواعد الأصول» (٥٥)ء‏ و«مختصر ابن اللحام» (۱۲۹)ء واشرح الكوكب 
المنیر» (۳/ ۰8۵۱ ۰4۵۲ و«آضواء البیان» (۱/ ۰۹۷ ۹۸)ء و«مذكرة الشنقیطی» 
(۱۸۵). 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (5/لاه ‏ ۰۲۰ واقواعد الأصول» (٤٥ء‏ ۰۵۵ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ٤٥٣٦ء‏ ۰4۵6 و«آضواء البیان» (۰۹۸/۱ ۹٩‏ و«مذكرة 
الشنقیطی» (۰۱۸۵ ۱۸۲). 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (9۹/۲۰ - ۰1۱ ولالمسودة» (۰۱۸۱ ۱۸۲) واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۰۶۵۲ 4۵۳). 


۹۱ 


ومن الأمثلة على مشروعية تأخير البيان لأجل الحاجة: 

١‏ - أن المبلّغ لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا ابتداءء فعليه أن يبلغ 
و یا ۱ 

۲ - أن المبلغ لا یمکنه مخاطبة الناس بجمیع الواجبات جملةء بل يبلغ 
بحسب الطاقة والامکان على سبیل التدریج فیبداً بالاهم ويؤخر غیره. 

وکذلك إذا ضاق عليه الوقت. 

وهذا التأخير في البيان لبعض الواجبات لا ينفي قيام الحاجة التي هي 
سبب وجوب البيان» بل الحاجة قائمة إلا أن حصول الوجوب والعقاب على 
الترك ممتنع لوجود المزاحم الموجب للعجز. 

وهذا کالدّین علی المعسر أو کالجمعة علی المعذور. 

۳ أن يكون في الامهال وتأخیر البیان من المصلحة ما لیس فى 
اس ان سے مالعا ب موه ۱ 

فيكون تأخير البيان هو البیان المأمور بەء ویکون هو الواجب أو المستحب. 
مثل : تأخير النبي ية البيان للأعرابي المسيء صلاته إلى المرة الثالثة ۳ . 

وإنما يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى 
يخرج عن وقته ونحو ذلك . 

ه فائدة2"7: 

اب کل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان وتدلیس ويدخل 
فی هذا: الاقرار بالحق والشهادت والفتیا والحدیث والقضاء. 
۱ ب - وکل ما حرم بیانه فالتعریض فيه جائز بل واجب إذا آمکن ووجب 
الخطاب . 

ج ‏ وإن جاز بیانه وکتمانه: فحیث كانت المصلحة في کتمانه فالتعريض 
فيه مستحب؛ وحیث كانت المصلحة في إظهاره وبیانه فالتعریض مکروه 
والإظهار مستحب. 

وان تساوت المصلحة في کتمانه واظهاره جاز التعریض والتصریح. 


۱( تقدم تخريجه. انظر (ص۳۳۹) تعليق رقم )٦(‏ من هذا الکتاب . 
(۲) انظر : «الفتاوی الکبری» /٦(‏ ۰۱۲۲ وااعلام الموقعین» (۲۳۹/۳). 


۱ 





الامر والسهى. والعام والخاص. والمطلق والمقيد. 
والمسطوق والمشهوم. 


وئي هذا المبحث آربعة مطالب: 


المطلب الأول : الامر والنهي. 
المطلب الثاني : العام والخاص. 
المطلب الثالث : المطلق والمقید. 
المطلب الرابع : المنطوق والمفهوم. 


۳۹۳ 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا كا لگا لگا لگا لگا نگا لكا لگا لگا لگا نگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا ت لگا لگا لگا ت 





الا مر والنهی 


والکلام على هذا المطلب في جانبین: 


الجانب الأول: الامر . 
الجانب الثاني: النهي. 
آما الجانب الأول وهو الأمرء ففيه تسع مسائل وذلك كالآتي : 
المسألة الأولى : تعریف الأمر. 
المسألة الثانية : صيغة الأمر. 
المسالة الثالثة : دلالة الآمر على الوجوب. 
المسألة الرابعة : دلالة الأمر على الفور. 
المسألة الخامسة : دلالة الأمر على التكرار. 
المسألة السادسة : الأمر بعد الحظر. 
المسألة السابعة : هل يستلزم الأمر الإرادة؟ 
المسألة الثامنة : الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ 
المسألة التاسعة : تنبیهات. 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا لگا 


۳۹۵ 


000000009 الجانب الأول يده ۵۰ 
والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل : 
٦‏ المسألة الأولة ‏ 
يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»"". 
وهذا التعريف يشمل الأمور ا 
أ أن الأمر من قبیل الطلب إذ هو استدعای ومعلوم أن الکلام اما 
ب ‏ أن الأمر طلب الفعل» وذلك بخلاف النهی فهو طلب الکف. . 
ج ‏ المراد بالأمر القول حقيقة» فیخرح بذلك الاشارة. 
د أن الأمر یکون على وجه الاستعلاء من جهة الأمرء آما إن كان 
الآمر فی رتبة المأمور فهو التماس» وان كان آدون منه فهو سؤال. 


٦‏ المسألة الثانية ل 
صبعه الأمر 
اتفق السلف على أن للأمر صیغت وآن هذه الصيغة بمجردها تدل على 
الأمرء وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر. ولیفعل للغائب”" . 
)١(‏ «روضة الناظر» (1۲/۲). 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۷٦)ء‏ و«روضة الناظر) (۲/ ۰1۲ و«قواعد الأصول» 
(٤٦)ء‏ و«مختصر ابن اللحام» (۹۷)ء واشرح الكوكب المنیر» (۰)۱۰/۳ وانزهة 


الخاطر العاطر» (۲/ .)٦١‏ 
(۳) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰0۷ واروضة الناظر» (۲/ ۰۱۳ و«قواعد الاصول» ‏ 


۳۹۹ 


وزعم بعض المبتدعة أنه لا صيغة للأمر''' بناء على أن الکلام معنى 

فالأمر النفسي عندهم هو : اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس 

والامر اللفظی هو: اللفظ الدال عليه كصيغة: افعل . 

والحق أن إثبات کلام النفس الباطل مخالف للکتاب والسنة واللغة 
رھ وت 


١‏ - فمن الکتاب قوله تعالى لزكريا: ل#قَالَ رب اجصل لح ءَايَةُ قَال 
یشاک 5 لے نک ابا سَوِيًا €3 رح عل فزیی. من الیخراب 


ری لیم آن سحو یکره ویب 469 [مريم: ۰۱۰ ۰۲۱۱ فلم يُسم الله إشارته 
إلى قومه كلام أنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ . 

۲ - ومن السنة قوله يلخ «إن ۵ تاره ای عما وسوست أو حدثت 
به آنفسها ما لم تعمل به أو تكلم" “4 ففرق 48 بین خدیت اللفس وبین 
الكلام بالألفاظ والحروف» فأضاف الأول إلى النفس وأطلق الثاني لانه هو 
المتبادر إلى الفهم وهو الأصل في الكلام» فلم يحتج إلى قيد أو إضافة. 

۳ - واتفق أهل اللغة على أن الكلام: اسم وفعل وحرف» ولذلك اتفق 
الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدّث نفسه بشيء دون أن ينطق 
بلسانه لم یحنثء ولو نطق حنث . 

> - وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلمّاء ومن عداه ساکتّا أو أخرس . 


= (۰)1۵ و«مختصر ابن اللحام» (۹۸)ء واشرح الكوكب المنیر» (۰)۱۳/۳ و«مذكرة 
الشنقیطی» (۱۸۸). 

(۱) ذهب إلى ذلك الأشاعرةء وهذا القول لم یسبقهم إليه آحد. انظر: «قواطم الادلة» 
(۸۱/۱). 

( انظر: «روضة الناظر» .٦٤/۲(‏ 50), واشرح الک گت 00ت 2۰۹/۲۳۷ ٢)١‏ 
و«مذكرة الشنقیطی» (۰۱۸۸ ۱۸۹). 

(۳) رواه البخاري (۵8۸/۱۱) برقم (٦٦٦١)ء‏ واللفظ له» وسلم (۱60/۲). 


PY 


دامع الدالة على الأمر آربع"۲۲ 
- فعل الأمرء نحو: ٢ار‏ اسَوة4 [الاسراء: ۷۸]. 
ب ۔ الفعل المضارع المجزوم بلام ای نحو: a‏ حدر ان يحَالِمُونَ 
عَنّ سرو [النور: 1۳]. 
ج اسم فعل الأمرء نحو : ع اش کرک [المائدة: ۱۰۵]. 
د - المصدر النائب عن فعل نحو: صرب آرقاب؟ [محمد: .]٤‏ 


٣٦٦ المسألة الثالثة‎ ٦ 
دلالة الأمر على الوجوب‎ 
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب‎ 
الا ي‎ 
: ومن الأدلة على ذلك"‎ 


آولا: من القرآن الكريم قوله تعالى: حدر الذي بو عَنْ امو أن 
ُصِبهُمْ نة أو هم عَدَابُ اَی [النور: ۰]7۳ ولو لم يكن الأمر للوجوب 
٠‏ رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم. 

وقوله تعالى: وما کان لموین ولا مُؤْمَةٍ إا قتی الله ورسوله: آمرا أن کون 
هم الجخيرة من أمَرهم» [الاحزاب: ۰۲۳۱ فنفی الله عن المومنین بت إذا ورد 
الأمرء وهذا هو معنى الوجوب والإلزام. 


.)۱۸۸( انظر: «مذكرة الشنقيطي»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۰)۳۳۷/۱۳ و«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۷٦ء‏ ۸٦)ء‏ و«قواطع 
الأدلة» (۱/ ۹۲)ء و«روضة الناظر» (۰)۷۰/۲ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۹٥۱)؛‏ 
وامختصر ابن اللحام» (۹۹)ء و«شرح الكوكب المنیر» (۰)۳۹/۳ و«المدخل إلى 
مذهب الإمام آحمد» (۰)۱۰۲ و«رسالة ابن سعدي» (۰)۱۰۱ و«وسيلة الحصول» 
(۰)۱۲ و«مذکرة الشنقیطی» .)١9١(‏ 

(۳) انظر: (صحیح البخاری» (۱۳/ ٣٦۳۳ء‏ ۳۳۷)ء و«الفقيه والمتفقه» (۰)1۸/۱ و«قواطع 
الادلة» ۹٥/۱(‏ - ۰۱۰۵ و«روضة الناظر» (۷۱/۲- ۰6۷۳ واشرح الکوکب المنیر» 
( ٤٥)ء‏ و«مذكرة الشنقیطي» (۰۱۹۱ ۱۹۲). 


۳۹۸ 


ثانيًا: من السنة قوله ككِةِ: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - 
لأمرتهم بالسواك مع کل صلاةا''' ومعلوم أنه وا ندب أمته إلى السواك 
والندب غير شاق» فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب فإنه لو مر لَوَجَبَ 


ثالا: إجماع الصحابة و على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته 
من غير سؤال النبي ية عما عنى بأوامره. 

رابعًا: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لان السیّد لو أمر 
عبده فخالفه حَسّنَ عندهم لومه وَحَسْنَ العذرٌ في عقوبته بأنه خالف الامر 
والواجب ما يعاقب على تركه. 

وصيغة الأمر ترد لمعان كفي ما 

المعنی الأول: الوجوب. وهو الأصل فیها إذ الوجوب حقيقة في 
الأمرء وما سواه مجاز یحتاج إلى قرينة . ۱ 

المعنى الثاني: الندب. كقوله تعالى: مَكاتَْمُمْ إن تم فهم رکه 
العم ۳۴ 

المعنی الثالث : الاباحت کقوله تعالی : ولا حلم مد که [المائدة: ۲]. 

المعنی الرابع: التهدید. کقوله تعالی: الوا ما مت 4 [فصلت: 4۰]. 

وغیر ذلك من المعاني . 

٦ المسألة الرابعة‎ ٦ 
دلالة الأمر على الفور‎ 

اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن» هل يدل على الفور 
وسرعة المبادرة والامتثال أو على التراخی؟ 

وکونه دالا على الفور اختيار ابن قدامة وابن القیم وابن النجار الفتوحي 
)١(‏ رواه البخاري (۳۷/۲) برقم (۸۸۷) واللفظ له ومسلم (۳/ ۱۲). 


(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰1۵ ٦٦)ء‏ وامختصر ابن اللحام» (۹۸ء ۹۹)ء واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۱۷ - ۰)۳۸ و«مذكرة الشنقیطی» (۰۱۸۹ ۱۹۰). 


۳۹۹ 


وال 7 00 


ےچ 


ومن الأدلة على ذلك ما یأتی'': 


اولا: أن ظواهر التصوص تدل علیه کقوله تعالی : ا 
من ربكم 4 [آل عمران: ۰۲۱۳۳ سَیفو لح 6 [البقرة: ۱6۸ المائدة: 4۸]. 

ثانيًا: أن وضع اللغة يدل على ذلك؛ فان السید لو آمر عبده فلم یمتثل 
فعَاقبَةُ لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر للتراخي . 

الما : أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرق 


3 المسألة الخامسة‎ ٦ 


دلالة الآأمر على التکرار 

اختلف العلماء فی الأمر المجرد غير المقیّد بالمرة ولا بالتکرار ولا 
بصفة ولا بشرط هل يقتضي التکرار آو المر :۴۳ 

أ فقيل : إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارء بل یخرج من عهدة 
الامر بمرة واحدق لان امتثال الامر لا بذ فيه من المرة فوجوبها مقطوع به 
وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليهاء ولفظ الامر لم يتعرض لها . ولدلالة 
اللغة على ذلك فلو قال السيد لعبده: اشتر متاعًّاء لم يلزمه ذلك إلا مرة 


واحدة. 


ب - وقیل : ان الأمر المطلق للتکرار. وهذا ما اختاره این القیمگ 
واستدل لذلك بأن عامة آوامر الشرع على التکرار. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰۸۵ وازاد المعاد» (۰)۳۰۷/۳ واشرح الکوکب المنیر» 
(۰)4۸/۳ و«مذكرة الشنقیطی» (۱۹۵). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰۸۸ و«مذكرة الشنقيطي» .)١95(‏ 

(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۸٦١)ء‏ و«روضة الناظر» (۷۸/۲)؛ واشرح الکو کت المت 
(۳/ ٤٣٥)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي) .)١15(‏ 

.)5١5( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )٤( 


6 ۰ ۰ 


مثل قوله تعالى: ٭ءایثوا بان وَرَسُولِء» [النساء: 0117 الوا في اللي 
حافَّة* [البقرة: ۰۲۲۰۸ #وأطيعا آله وطیفوا اسول [التغابن: ۰۲۱۲ #وَاتَّفوأ له 
[الحشر: ۰۲۱۸ وفي مواضع آخری» «وآقیغوا الصَّلَرةَ ونوا لوكو [المزمل: ۲۰]. 

ثم قال: «وذلك في القرآن آکثر من أن يحصرء ولذا كانت آوامر الله 
توت له غلی الك ار خي ورت الا کی النادر غلم أن هذا عرف 
خطاب الله ورسوله الأمة وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا 
قول» فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار فلا يحمل كلامه إلا 
على عرفه والمألوف من خطابه. وان لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع 
فى ال 


٢٦ المسألة السادسة‎ ٦ 
الآمر بعد الحظر‎ 
: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي‎ 
. فان كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة» وكذا الوجوب والاستحباب‎ 
رها اتف هو اھر رفظ لته وا ایت‎ 
: والذی يدل على ذلك هو الاستقراء "۰ فمن ذلك‎ 
أ قَْنُ الصید كان مباحًا ثم مُنع للاحرام ثم أمر به عند الاحلال:‎ 
«وَإدًا عم َأصَطادواأ» [المائدة: ۰۲۲ فرَجَمَ لِمَا كان عليه قبل التحريم وهو‎ 


نے ۔ فا الهش کین كان واجبًا ثم مُنع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم 
أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: #فإذا انسلخ الاشهر الحرم افوا مركن 
[التوبة: ۵]. 


فرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب . 


(۱) «جلاء الأفهام» (۲۱۷). 
(۲) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» (١٦۱ء .)١55‏ 
(۳) انظر: (المسودة» (۱۸)ء و«أضواء البيان» (۰)۳/۲ و«مذكرة الشنقیطی» .)١97(‏ 


e 


وهذا المذهب ينتظم جميع الأدلة ولا برد عليه دليل . 
سے ا تررقو رای 


قال ابن كثير عند ۷ تعالی : «وزذا حللغ ماما4 [المائدة: ۲]: 

«وهذا أَمُرْ بعد الحظر لحظر والصحيح الذي یثبت على السير ات برد 
الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي : فان كان واجبًا رده واجبّاء وان كان 
تا فمستحبء أو مباحًا فمباح . ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض 
علیه بایات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة یرد عليه آيات أخرى. والذي 
ینتظم الأدلة كلها هذا الذي ذکرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. والله 


آعلم»۳. 
٦‏ المسألة السابعة 71 


هل بستلزم الأمر الارادة؟ 
التحقیق في هذه المسألة التفصیل: 00 
ذلك NEO‏ 
- إرادة قدرية كونية یت هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات». 


كقوله لن اا بد4 [الحج : وہ . وهي لا تستلزم محبة الله 
ورضاه. 


ور دینیة شرعية فهذه متضمنهة لمحة الله ورضاه كقوله تعالى : 
5 رید ان 2 یک # [النساء: ۲۷]. . ولكنها قد تقع وقد لا تقع. 
فأوامر الله 36 تستلزم الار ادة الشرعية لکنها لا تستلزم الارادة الكونية؛ 
فقد يأمر سبحانه بامر يريده شَرْعَا وهو یعلم سبحانه ۳ لا يريد وقوعه کونا 
وقدرًا. 


O O O O 


- () «تفسیر ابن كثير» ۰۱/۲۱ 7). 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۱ واشرح العقيدة الطحاوية» (٦۱۱)ء‏ و«مذكرة 
الشنقیطی» (۱۹۰). 


۶ 


٦ المسألة الثامنة‎ ٦ 
الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟‎ 

لا شك أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من حيث اللفظ إذ 
لفظ الآمر غير لفظ النهي. 

آما من حيث المعنى فان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإن 
قولك: اسكن» مثلا يستلزم النهي عن الحركة؛ لأنه لا يمكن وجود السكون 

مع التلبس بضده وهو الحركة» لاستحالة اجتماع الضدین ی بالشيء آمر 

بلوازہ وذلك ثابت بطریق اللزوم العقلي لا بطریق قضد الأمر""" 

ذلك أن الآمر بالفعل قد لا یقصد طلب لوازمه وان کان عالمًا بأنه لا بد 
من وجودها مع فقل المأمور'' 


تسه : 


هذا القول يختلف عن القول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده؛ 
لان مذهب القائلين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على 
استاس فاسد» وهو آن الأمر قسماد : نفسي ولفظي فباعتبار الامر النفسي 
زعموا أن الأمر هو عين النهي عن کیا 

٦ المسألة التاسعة‎ ٦ 
ات‎ E 

۱ - المراد بالأمر الأمر اللفظي الدالة عليه صيغة الأمر «افعل»؛ ذلك 
(۱) انظر (ص۲۹۲) وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «المسودة» (59)» وامجموع الفتاوی» (۱۵۹/۲۰ - ۰۱1۲ وامختصر ابن 

اللحام» (۰)۱۰۱ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۸). 

(۳) انظر: اا2 والفوائد e‏ (۱۸۳)ء واشرح الكوكب المنير» »)٥۲/۳(‏ 


و(مذکرة الث ۷۱ء وانظ, (ص ۰۳۹۷ ۳۹۸) هذا الکتاب فيما يتعلق 
كرة يطو ص من ۱ 
بالكلام النفسي . 


۳ء 


لان كلام الله هو الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه» قال تعالى: 3 جس حون سمع 
کلم و که [التوبة: ٦]ء‏ فصرح سبحانه بأن ما يسمع ذلك اش المستجیر 
- بألفاظه ومعانیه - هو کلامه تعالى. 

هذا هو الحق الذي ذهب إليه سلف الأمة في هذه المسألة"؟. 

وذهب كثير من المتكلمين إلى أن الأمر نوعان: 

أمر لفظي وهو ما سبق ذكره» وأمر نفسي وهو الكلام القائم بالنفس 
المجرد عن الالفاظ والحروف . 

فإثبات هؤلاء الأمر النفسي مبني على إثباتهم للکلام النفسي الباطلء 
وهذا مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرف» كما سبق انه“ . 

ب الامر بالامر بالشيء لیس آمرا به. 

وذلك كقوله ی : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین»۳. فهذا 
ليس خطابًا من الشارع للصبي ولا إيجابًا علیه» مع أن الأمر واجب على 
الولي . 

وقد يدل دلیل على أن الامر بالامر بالشیء آمر به فیکون ذلك أمرًا به 
بلا خلاف. وذلك كقوله ككِْ: «مره فلیراجعها"**. فإن لام الأمر في قوله: 
«فليراجعها)» صدرت منه ييا متوجهة إلى عبد الله بن عمر ويا فيكون مأمورًا 
بلا خلاف7* . 

۳ - فعل الأمر هل يقتضي الإثابة والاجزاء؟ 


)١(‏ انظر في ذلك: «رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من آنکر الحرف 
سرت للإمام أبي نصر السجزي» وهي من مطبوعات المجلس العلمی بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(۲) انظر (ص۰۳۹۷ ۳۹۸) من هذا الکتاب. 

(۳) رواه أبو داود (۱۳۳/۱) برقم (۹٥)ء‏ وحسنه الالباني . انظر : (صحیح الجامع» (۲/ 
۲ برقم (۵۸1۸). 

5( قال ذلك ية لعمر بن الخطاب وله في شأن طلاق ابنه عبد الله یز امرأته في 
الحيض. الحديث أخرجه البخاري (9/ 40) برقم (۰)۵۲۵۱ ومسلم ٠ ,.)٦٦/1۰(‏ 

)٥(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/٦۹)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۱۹۰)ء و«مذکرة 
الشنقيطي» (۱۹۸). 
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الجواب على ذلك أن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. 

فالاجزاء : براءة الذمة من عهدة الأمر والسلامة من ذم الربٌ وعقابه. 

والإثابة: الجزاء على الطاعة. 

مثال الاجزاء مع عدم الاثابة: إذا اشتمل الصيام مثلا على قول الزور 
والعمل به فتبرأ الذمة ويقع الحرمان من الأجر لأجل المعصية. 

ومثال الاثابة مع عدم الاجزاء: إذا فَعَلَ المأمورَ به ناقص الشروط 
والأركان؛ فیثاب على ما فَعَلَّ ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا بالنسبة للقادر 
العالم . 

ومثال اجتماع الاجزاء والائابة: إذا فعَل المأمور به على الوجه الکامل 
ولم يقترن به معصية تخل بالمقصود. 

فُعْلم بذلك أن امتثال الأمر على الوجه المطلوب يقتضي الاجزاء دون 
ات 

قال ابن تيمية بعد أن ذکر التفصیل السابق: «هذا تحریر جید: أن فعل 
المأمور به یوجب البراءة» فان قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل 
الثواب» وان نقص المأمورَ به آثیب ولم تحصل البراءة التامة. 

فنا" أن ما لا آن سی واه ايا ني 

٤‏ - الأمر المطلق بالاتمام آمر بالاتیان بالواجب والمستحب. کقوله 
تعالی : اما لم َال ی [البقرة: ۰۲۱۹5 فما كان واجبًا فالامر به ایجاب 
ونا كان تسق ١)‏ بر ا 

O O O و‎ 


( انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۹۳)؛ و«مجموع الفتاوی» (۰)۳۰۳/۱۹ و«مذكرة الشنقيطي» 
(۱۹۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۰/۱۹). 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوى» (۲۹۱/۱۹ء ۲۹۲ 
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النهى 


والکلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل : 


7 المسألة الأول‎ ٦ 
النهي على وزان الامر‎ 

قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام 
النواهي» إذ لکل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العکس(؟ فلا 
حاجة إلى التكرار الا في الیسیر»"۳. 

وبيان ذلك فيما يأتي”" : 

۳ التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه 
الاستعلاء. ‏ ۱ 

ب ‏ أن الامر ظاهر في الوجوب مع احتمال غیره» والنهي ظاهر في 
التحریم مع احتمال غیره. 

ج ‏ أن صيغة الأمر افعل» وصیغة النهي لا تفعل . 

د - أن النهي يلزمه التكرار والفورء والأمر يلزمانه على خلاف فيه. 

ھ ‏ أن الأمر يقتضي صحة المأمور ب4 والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

و أن المکلف یخرج عن عهدة التکلیف في الامر بفعلی وفي النهی بترکه. 

O O O O 


(1) في الروضة: «وعلی العكس» والتصويب من «المستصفى» (۵۱۳). 

(5) «روضة الناظر» (۱۱۱/۲ء 0۱۱۲ 

( انظر: «جماع العلم» ,)١١5(‏ واصحیح البخاري» (۱۳/٣٦۳۳)ء‏ و«مختصر ابن 
اللحام» (*؛» و«شرح الكوكب المنیر» (۰)۷۷/۳ وانزهة الخاطر العاطر» (۲/ 
۱ء و«مذكرة الشنقيطي» (۲۰۱). 


ارہ 


٦ المسألة الثانية‎ ٦ 
أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.‎ 
. وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه‎ 
. وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات‎ 
وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات"".‎ 
رسا بدا عل دل‎ 
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ا آن آول ذنب عصي الله به كان من آبي الجن وأبي الإنس» آبوي 
الثقلین» وکان ذنب أبى الجن آکبر وأسبق؛ وهو ترك المأمور به - وهو 
السجود ‏ اباء ی وذنب ا الا نس كان ذنيًا أصغرء وهو فعل المنهی 
سے رر الاكل. فق سرت تر اب ت ۱ 

ب - أن ذنب ارتكاب النهى مصدره في الغالب الشهوة والحاجةء وذنب 
ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر» ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. 

ج ۔ أن المقصود من إرسال الرسل طاعة المرسِل» ولا تحصل إلا 
بامتثال أوامره» ومن تمام امتثال الأوامر ولوازمه اجتناب النواهي . 

ولهذا لو اجتنب المناهي ولم یفعل ما آمر به لم یکن مطينا وکاڈ 
عاصبّاء بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتکب المناهي فانه وان عُذ عاصيًا 
مذنبًا فإنه مطیع بامتثال الم عاص بارتکاب النهي بخلاف تارك الامر فانه 
لا يعد مطيعًا باجتناب المنهيات خاصة. 

د أن مَنْ فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقّا إن غلبت 
حسنائہ سيئاته» وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته» فماله 
إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. 

؛ء)۱٦۹ انظر: «مجموع الفتاوی) (۸۵/۲۰ ۔ ۸٥۱)ء و«الفوائد» لابن القيم (ر۱۱۷ ۔‎ )١( 


و«عدة الصابرين» (۲۷ - ۳۳). 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


7 المسألة الثالثة 3 


أن النهى يقتضى الفساد. 

وهذا ما عليه سلف الأمةء لا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات: 
والعقود. ولا بین ما نهي سکن لداته أو لخیره » اد کل بهي للفساد وهذا مذهب 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان الہ ال / 

ومن الأدلة على ذلك : 

أولا : قول النبي علد : (من عمل عمل ليس عليه آمر نا نهو ردّه!۲۳؛ 

رد ۰ 0 

يعني ۔ مردود كانه لم يوجد ۱ 

تانات ان الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها* وهذا أمر 
مشتهر بينهم من غير نكير فكان اخ 

تالكا اذ اتی ع سک سر انا يون كان شم سف ةلس تیر 
مرجوحة بمفسدته» فما نَهَى الله عنه وحرّمه إنما أراد مَنْعَ وقوع الفساد ودفعه؛ 
اف الله اا به ما لا هه والله لا يحب الفساد فعلم أن المنهى عنه 


/۲۹( انظر: «الرسالة» (۷٣۳)ء و«روضة الناظر» (۱۱۲/۲) وامجموع الفتاوی»‎ )١( 
۰۱۷۲ /۳( واشرح الکوکب المنیر» (۰)۸۶/۳ و«آضواء البیان»‎ ۸۸۰۸۵ ۱ 
.)۲۰۱( و«مذكرة الشنقیطی»‎ ۳ 

717 ساو رسب ار ی۸۸ا )تفن مرکا 

( انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰۱۱6 واجامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۷۷). 

: من الامثلة على ذلك‎ )٤( 

أ احتجاج ابن عمر چنا في فساد نکاح المشرکات بقوله تعالی: ولا نكا 
آنترکت ۹ء وفي نکاح المحرم بالنهي عنه بقوله بي «لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا 
یخطب . رواه مسلم (۹/ ۱۹۳). ۱ 
ب ۔ استدلالهم على فساد عقود الربا بقوله إَل: «لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمشل». رواه البخاري (۳۷۹/4) برقم (۲۱۷۷)ء ومسلم (۹/۱۱). انظر: «روضة 
الناظر» (۲/ ۰۱۱ و«مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۸۱ء ۲ واشرح الکوکب المنیر» 
(۳/ ۸۵ ۸۱). 

)٥(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۱6/۲ وامجموع الفتاوی» (۰۲۸۱/۲۹ ۲ء واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۰۸۵ 85). 


۸ 


یی بات 7۳۳ 
قال ابن تيمية: «ولا ی رس س سس 
الصحة نض ولا إجماع . . اکر 
ویمکن تفصیل قاعدة (النهي يقتضي الفساد» ببيان آقسام المنهي عنه ) 
وذلك على النحو الآتي : 
ینقسم المنهي عنه أولا إلى ما تُھي عنه لاجل حق اللہء والی ما نهي عنه 
لأجل حق الآدمي سو 
فالأول: کنکاح ال تات وبیع الربا . والثاني : كتحريم الخطبة على 
الخطبة. وبيع النجش» والکل فاسدء إلا أن القسم الثاني موقوف على إذن 
المظلوم؛ لأن النهي هنا لحق الادمي فلم يجعله الشارع صحیخا لازمًا 
کالحلال» بل آثبت حق المظلوم وعلط علی الخیار؛ فان شاء أمضی وان شاء 
.0( 
وينقسم ثانيًا إلى عبادات ومعاملات. والكل يقتضي الفسادء إلا ما كان 
من المعاملات من قبيل حق الآدمى فهذا موقوف على إجازة صاحب الحق 
كما تقدم. 0 
وينقسم ثالقًا إلى ما نُهي عنه لذاته لكونه يشتمل على مفسدة» بمعنى أنه 
محرم على أي صورة وقع. ولا يمكن أن يكون حلالاء وذلك كتحريم الخمر 
والربا . 
والی ما هي عنه لس الذريعة» فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه 
مفسدة . 


بمعنی أنه محرم على صورة معينة وصفة خاصة. لکن أصل الفعل 


.)۲۸۳ ۰۲۸۲/۲٩ ۰۲۸۲ /۲۵( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)۲۸۳ /۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٢( 

(۳) ضابط حق الله ما ليس للعبد إسقاطه کالایمان وتحریم الکفر» وضابط حق العبد ما لو 
آسقطه لسقط کالدیون والأثمان. انظر : «الفروق» (۱/ ۰۱۰ ۱۱). 

)۱۸۱ /۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲۸۳ - ۲۸۵)ء واجامع العلوم والحکم»‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 


۹ 


حلالء وذلك كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي» والصوم يوم العيد”"' . 

ويمكن أن نقول: إن النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة. وإلى ما له 
جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه» ومعلوم أن القسم 
الأول لا خلاف في اقتضائه للفساد. 

والخلاف في القسم الثاني إنما وقع في انفكاك الجهة: فمن رأى أن 
الجهة منفكة بمعنى أن الفعل من حيث كونه مأمورًا به قربة» ومن حيث كونه 
منهيًا عنه معصيةء قال: إن النهي لا يقتضي الفساد. ومن رأى أن الجهة 
واحدة ليست منفكة بمعنى أن الفعل يقع محرمًا ولا يمكن أن يقع قربة» قال: ‏ 
إن النهى يقتضى الفساد والكل متفق على أن المنهى عنه إن كانت جهته واحدة 
اقتضی ا ۱ 

تنبیه : کون النهي يقتضي الفساد مشروط بأن يتجرد النهي عن القرائن 
آما مع وجود القرائن فیختلف الحال؛ إذ يقتضي النهي هاهنا ما دلت عليه 
القرينة» لذا فان النهي إذا تجرد عن القرائن آفاد التحریم والفساد معًا في آن 
7ئ ۱ 

O O O O 


.)۲۸۸/۲۹( و«مجموع الفتاوى»‎ »)۳٤۳( انظر: «الرسالة»‎ )١( 


)۲( انظر: أضواء البيان» (۳/ ۰۱۷۱ ) و«مذكرة اله نقيط ( (۲۰۳۲) وانظر 
رص ۲۳۶۲ ۳) من هذا الكتاب . 


.)۱۱۲/۲( انظر: «المسودة» (٤۸)ء و«نزهة الخاطر العاطر»‎ )٣( 


6٠ 


3 لگا لگا لگا لگا a‏ لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا نگا لگا لگا كا كا كا كا كا كا كا كا كا لكا 





العام والخاص 


وفي هذا المطلب سح میسائل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرايعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 


المسألة السايعة : 


تعريف العام. 
أقسام العام. 
صيغ العموم. 
دلالة العام بين القطع والظن. 


تعارضص الخاص والعام. 


3 هك لگا لگا لگا لگا لگا لگا ها لگا زم لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا ها لگا لگا گا لگا كا كا نكا كا لكا لكا 
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3 المسألة الولو‎ ٦ 
تعريف العام‎ 
العام لغة: الشامل”"'.‎ 
وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: «ما يستغرق جميع ما يصلح‎ 
. له» بحسب وضع واحد دفعة» بلا حصر)””"‎ 
وفى هذا التعريف النقاط الآتية:‎ 

أ أن العام لا بد فيه من الاستغراق. أما ما لا استغراق فيه فلا يدخل 
م اس لحري ب بع ہی سب ا وسور اذ 
لفظ الرجل یصلح للدلالة على جميع الرجال"” . 

سابع أن الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في آن واحدء وهذا 
هو المراد من تقیید العام في التعريف بادفعة) ليخرج بذلك المطلق إذ إن 
استغراق المطلق بدلی - علی سیل التناوب - لا دفعة واحرع(*) 

- آن الاستغراق في العام لا حذ ولا حصر ھر وبذلك تخرج آسماء 
الأعداد فإنها محصورة وهذا معنی القيد الوارد في تعریف العام «بلا حصر؛*. 

سورس سی ہس چب ای واحد» فنجد العام یستغرق شيئًا 
واحذاء أما المشترك الموضوع لاستغراق عدة أشياء فليس من العام ولهذا 


1 العام ا (بحسب وضع واحد)” 0 


٣ المسألة الثانية‎ ٦ 
أقسام العام‎ 
: ينقسم العام إلى أقسام عديدة» وذلك حسب الاعتبارات الآتية‎ 


.)۱۲۹/۲( انظر: «المعجم الوسيط»‎ )١( 

.)۲۰۳( انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۰)۱۲۰/۲ و«مذكرة الشنقیطی»‎ )٢( 
۱ .)۱۲۰/۲( انظر: «نزهة الخاطر العاطر»‎ )۳( 

.)۲۰۳( انظر: «مذكرة الشنقیطی»‎ )٤( 

( انظر فصو السات 

)٦(‏ انظر المصدر السابق. 


۶۲ 


١‏ باعتبار ما فوقه وما تحته ينقسم العام إلى عام لا أعم منه. كالمعلوم 
والمذكور. فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات» وإلى عام هو بالنسية 
لما تحته أعم. وبالنسبة لما فوقه أخصء. كالحيوان فإنه أعم من الانسان 
وأخص من النامي . 

فالأول عام مطلق. والثاني عام نسبي إضافی"''. 

۲ - باعتبار المراد منه ينقسم العام إلى عام أريد به العام. وإلى عام أريد 
به الخاص . 

وقد بوب الشافعي لكل قسم من هذين القسمين» فقال في القسم الأول: 
«باب بیان ما نَرَّلَ من الكتاب عامًا راد به العام ويدخله الخصوص»» ومثّل 
له بقوله تعالی : #ومًا من ابق في الْأَرْضٍ إلا عل او رزْقها4 [هود: .]٢‏ فالمراد 
كل دابة دون استثناء . 

وقال في القسم الثاني : «باب بیان ما ترّل من الكتاب عامٌ الظاهر يراد به 
كله الخاص”". ومثل له بقوله تعالى: لین قال لهم الس إِنَّ الاس قد 
جوا لك [آل عمران: ۰۲۱۷۳ فهاهنا ثلاث صيغ للعموم: الذين» والناس في 
الموضعین» ومعلوم أنه لا یمکن حمل واحد من هذه الالفاظ على عمومه. 

وقد یسمی العام الذي أريد به الخصوص مجازاء بخلاف العام 
المخصوص؛ لن الأول تقل اللفظ فيه عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني“ . 

۳ - باعتبار تخصيصه ينقسم العام إلى عام محفوظ باق على عمومه لم 
يدخله تخصيص» وإلى عام مخصوص. قد زال عمومه ودخله التخصيص . 

مثال القسم الأول: قوله تعالى: لاوما من داب فى لت الا عل اللہ 
رها که [هود: 7]. قال الشافعي: «فهذا عام لا خاص فیه»(* . 

ومثال القسم الثاني: قوله تعالی: وين هُمْ لفوحهم حَفِظونَ © الا 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۲۰/۲ و«مذکرة الشنقيطي» (۲۰). 

(۲) «الرسالة» (۵۳). 
(۳) «الرسالة» (۵۸). 


.)۱۸ - ۱۱۵/۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 
.)05( «الرسالة»‎ )٥( 


1۳ 


ع اتوجهم أو ما مَلکٹ ینیم تا هم بر وت 469 [المومنون ٠٦٤‏ ٦ء‏ 
والمعارج ".0 

قال الشنقيطي : ان آية لاو ما ملک یم ليست باقية على عمومها 
بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعًا ؛ 
للإجماع على أن عموم ار مَا مَلَكتَ يمن يخصصه عموم « رَآَعَوَثکم 
مرت الرَصَلعَة »4 [النساء: 1708# , 

والصحيح القول بحجية العام بقسميه المحفوظ والمخصوصء فلا فرق 
بين العام قبل التخصيص والعام بعد التخصيص . 

والدليل على ذلك تمسك الصحابة وين بالعمومات» وكثير منها 
مخصوص. ثم إن إسقاط الاحتجاج بالعام المخصوص يفضي إلى إبطال 
عمومات القرآن التي دخلها التخصيص”" . 

كما أن الأصح في تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص تقديم 
العام المحفوظ . 

والحجة فى ذلك أن الأول متفق على حجيته وأنه حقيقة» والثانى 
اختلف تی کونه حجة في الباقي بعد التخصیص» والذین قالوا؛ هو حجة في 
الباقي قال جماعة منهم هو: مجاز في الباقي. ومعلوم أن ما اتَفِقَ قّ على أنه 

حجة وأنه حقيقة آولی سا اختلف في حجیته مل هو حقيقة آو مجاز(؟؟. 

وذهب ابن تيمية إلى أن غالب عمومات القرآن محفوظة. وذکر أن من 
يقول: إن آکثر العمومات مخصوصة مع إثباته للعموم یرد عليه سوال لا توجیه 
لهء وهو أن يقال : 

هذا القدر الذي ذكرته ما أن يَمْنَعَ من الاستدلال بالعموم أو لاء فان 
كان مانعًا فهو مذهب منكري العموم وهو ذهب سخيف لم ینتسب هذا القائل 
إليه وإن لم يكن مانعا من الاستدلال فهذا كلام ضائع . 


(۱) «أضواء البيان» (757/0). 


( انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۵۱/۲ .و«مذکرة الشنقیطی» .)7١5(‏ 
9 انظر: «سجموع الفتاوی» (۰)۲۱۰/۲۳ و«آضواء البیان» (۵/ ۰۷۲۲ و«مذکرة 


الشنقیطی» (۳۲). 


٤ 


ر اذه أن استقراء آیات القرآن الكريم دال چا أن ای وما 
محفوظة. كقوله تعالى: «الْحَمَدٌ له رب اللي 6 [الفاتحة: ۰]۱ فهي 
شاملة لکل آحد» وقوله: #مدلك دوم لی 4 [الفاتحة: ۰]۳ فكل شيء 
في یوم الدين یملکه"*. 

وقد جری في تعبیر بعض أهل العلم أن آکثر العمومات مخصوصة؟*. 

ویمکن حَمْل ذلك على أن مرادهم نصوص الأحكام (الأمر والنهي) على 
وجه الخصوص. وأن مراد ابن تيمية عم من ذلك؛ لأنه استند إلى الاستقراء 
التام فيما ذهب إليه» فلا تعارض بين المذهبين بنا على هذا التفسير. والله 
عل 

ومما یجدر التنبيه عليه في هذا المقام : 

أن المبالغة فى القول بأن أكثر العمومات مخصوصة قد يراد بها تضعيف 
الاستدلال بالعمومات الواردة في الکتاب والسنة» والحکم بتخصیصها بأدلة 
غير صالحة کالتخصیص بالمعارض العقلی" ۳ . 

كما أن المبالغة في القول بأن آکثر العمومات محفوظة قد یراد بها إبطال 
كثير من المخصصات الصحيحة كخبر الواحد مما يفضى إلى تعطيل العمل 
بعدد کبیر من السنن الاد ۱ 


٦٦ المسألة الثالثة‎ ٦ 
صيغ العموم‎ 
ه المراد بصيغ العموم الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في‎ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (5/ 55١‏ 550). 

٠‏ () انظر على سبيل المثال: «روضة الناظر» (۰۱۵۱/۲ ۰۱۵۹ ١٦۱)ء‏ واشرح الكوكب 
المنیر» (۳/ ۰۱۸۷ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۱). 

© انظر (ص۸۳) من هذا الکتاب فیما یتعلق بمذهب القائلین بتقدیم المعارض العقلي 
على التصوص . 

)٤(‏ انظر (ص575) من هذا الکتاب فیما یتعلق بمذهب القائلین بعدم تخصیص العام وما 
تم نقله عن ابن تيمية في الرد علیهم. 


۶ ۵ 


وضع لغة العرب» وهذا ما یمکن أن يسمى بالعموم اللفظي أو آلفاظ العموم. 


٭ ومذهب السلف"" أن للعموم آلفاظا تخصہ'''. 
ومن الأدلة على ذلك : 
أولا: أن الصحابة وین أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما 


دل على تخصيصه دلیل» فانهم کانوا یطلبون دلیل الخصوص دلیل العموم 


وكانوا يفهمون العموم من صيعته » فكان هذا إجماعا منهم 


0 


ثانيًا: أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها؛ 


إذ لا يصح الاحتجاج بلفظ عام؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: ليس في هذا 
اللفظ دلالة على أني مراد به» فبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة وهذا معلوم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال ابن تبينية : «وآما العموم اللفظي فما أنكره أيضًا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر 
في العلمء ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره. 

وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة . 

وأكبر سبب إنكاره ما من المجوزين للعفو من أهل السنّةء أو من آهل المرجئة من 
ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آیات الوعيد وأحاديثه فاضطره ذلك إلى أن 
جحد العموم في اللغة والشرع» فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من 
الرمضاء بالنار». «مجموع الفتاوی» (5/ 255٠١‏ ١55)ء‏ وانظر (۸۱/۱۲: - )٤۸٤‏ 
مه . 

انظر: «قواطع الأدلة» (۲۹۲/۱)ء و«روضة الناظر» (۲/ ۰)۱۲۳ و«مختصر ابن اللحام» 
(۱۰) واشرح الكوكب المنير» (۱۰۸/۳). 

من الامثلة على ذلك ما ذکره ابن قدامة في: «الروضة» (۱۲۹/۲) فمن ذلك: 

أ - لما نَرَلَ قوله تعالی: «لا وی الْقَهِدُونَ من مريك [النساء: .]۹٤‏ قال ابن أم 
مكتوم: إني ضرير البصر فنزل: عير أل اسر [النساء: 45]. كَمّهِمَ الضریر وغیرہ 
من عموم اللفظ. رواه البخاري (۲۵۹/۸) برقم (٤۹٥٦ء .)٤04٤ ۰۵٩۳‏ 

ب ولما نَرَّلَ: ل إِيحكُ وما دود من دن لله حصب هتأر 
وردویک 4*9 [الأنبياء: ۹۸]. قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمدا. فقال له: قد 
غُبدت الملائكةٌ والمسيحٌ» أفيدخلون النار؟ قَنَرَلَ: له ال سبقت لهم یا 
لس ولیک عتہا مبَعَدُونَ 409 [الأنبياء: .]٠١١‏ فَعَقَلَ العمومَ ولم يُنْكر عليه 
حتى بَيِّنَ الله تعالى المراد من اللفظ. أخرجه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. 
انظر : «المستدرك» (۲/ ۳۸۵). 

ج ۔ ولما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائلء قال له: 
كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. انظر: «الإصابة» (401//5). 


ر 
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فساده 19 

الا : أن صيغ العموم بُحتاج إليها في كل لغةء واللغة موضوعة للإبانة 
عما في النفوس» والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى الخاص والعام 
فمنّ البعيد جذا أن يغفل جميعٌ الخلق عن هذه الصيغ فلا يضعونها ولا 
يستعملونها مع الحاجة الشديدة o‏ 

آما صيغ العموم التي تفيد العموم بوضع اللغة فهي خمسة أقسام" : 

- الأول : کل اسم عرّف بالألف واللام غير العهدية» وذلك 
آنواعا ثلاثة : 

أ ألفاظ الجموع؛ كالمسلمين والمشرکین . 

ب ۔ آسماء الأجناس؛ كالناس والحيوان. 

ج ‏ لفظ الواحد؛ كالسارق والإنسان. 

القسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في القسم 
الأول إلى معرفةء مثل: مال زيدء عبيد زيد. 

القسم الثالث: آدوات الشرط مثل: «مَنْ» للعاقل: #ومن بول على أله 
فهو حَسَيْهُة4 [الطلاق: *]» ومثل: «ما» لما لا يعقل: #وما تعلو من حير 
شمه ام کہ [البقرة: ۰۲۱۹۷ ومثل: «أي»: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل»"*۰ وهذه الأدوات الثلاث تعم مطلقّا. سواء كانت شروطاء أو 
موصولات» أو استفهامية. 

القسم الرابع: کل پوت + كقوله تعالى: کل تفس تایه لت 
[آل عمران: ۰۱۸۵ العنکبوت : ۵۷]. 

القسم الخامس : النكرة ة في سياق النفي» كقوله تعالى : ور يَحِطونَ 
کی من عليه الا یما اک4 [البقرة: ۲۵۵] 


.)۱۳۲/۲( انظر : «روضة الناظر»‎ )١( 
.)۱۳۰/۲( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
انظر المصدر السابق (۲/ ۰۱۲۳ ۰۱۲ وابدائع الفوائد» (۰۲/4 ۰0۳ و«مذكرة‎ )۳( 
:)۲۱۷ + ۲۰۹۸۹ الق‎ 


)٤(‏ سبق تخریجه. انظر (ص۳۸۲) من هذا الکتاب. 


۶ ۷ 


© ومما يفيد العموم عرفا لا وضعا: 

الخطاب الموجه إلى الرسول كَل إذ الأصل العموم والأسوة ما لم يرد 
دليل على التخصيص . ومن أجل ذلك فقد كان الصحابة ون يرجعون إلى 
أفعاله و فيما يختلفون فيه من الأحکام"". 

قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أَمَرَهُ بأمر 
أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك» ما لم يقم دليل على اختصاصه 
بذلك»۲ . 

« واختلف في دخول النساء في الخطاب العام"۳*؟ 

وتفصیل ذلك أن هذه المسألة لها طرفان متفق علیهما وواسطة مختلف 

فالطرف الأول: أن النساء یدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي یشمل 
الرجال والنساء معّاء مثل : ییا لتَاش44» وأدوات الشرط مثل : «مَنْ). 

والطرف الثاني: أن النساء لا یدخلن اتفاقا في لفظ الرجال ونحوه مما 
یختص بهم . 

والواسطة المختلف فیها: الجموع المذکرق الظاهرة والمضمرة نحو : 
(المومنین»» «کلوا واشربوا. 

وهذا الخلاف - عند التحقیق - یرجع إلى اللفظ؛ إذ الجمیع متفقون على 
دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص ء إلا أن 
البعض جَعَل دخولهن مستفادًا من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على 
المؤنث في الخطاب. والبعض الآخر جعل دخولهن مستفادًا من عرف الشارع 
ومن الادلة الدالة على استواء الفريقين في الأحكام. 

٭ واختلف في دخول العبد في الخطاب العام"*؟ 


( انظر: «مجموع الفتاوی» ۰٤٤1 /۱١(‏ ۲۷۳/۱ ۔ ۲۷۵)ء وازاد المعاد» (۳۰۷/۳) 
واشرح الکوکب المنیر» (۰۲۱۸/۳ ۰۲۲۱ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۱۰). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲۲/۲۲). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۷/۷؛ ۔ ۰4۳۹ واشرح الکوکب المنیر» (۳۳/۳)؛ 
و«مذكرة الشنقیطی» (۲۱۲). 

.)۲۱۱( انظر : «روضة الناظر) (۲/ ۰۱۷ ۸ و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٤( 


1۸ 


والصحيح: أنه يدخل في عموم الخطاب إلا ما استثناه الدليل . 

لأن العبد داخل ضمن الأمة» وهو مكلف فلا يخرج من هذا العموم 
بلا دلیل . 

وسقوط بعض التکالیف عنه لا یوجب إخراجه من العموم؛ فهو في ذلك 

سنہ اس امو او وا ور مع 
نارمع 6اا یی الفرق 3 

وھ ہو نی نوج القاعدة بقوله : 
في المقال» ویحسن بھا الامعدلال۳(۷. 


2 المسألة الرابعة‎ ٦ 


دلالة العام بين القطع والظن 
اتفق العلماء على أن دلالة العام قطعية على أصل المعنى. واختلفوا في 


)١(‏ رواه ابن ماجه فی «سننه» (1۲۸/۱) برقم (۰)۱۹۰۳ والترمذي (۳9/۳) برقم 
(۱۱۲۸) ولفظه: «آن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية 
فأسلمن معهء فأمره النبی ية أن يتخير أربعًا منهن». قال الترمذي: والعمل على 
حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 

(۲) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» (۰۲۳6 ۰)۲۳۰ واشرح الكوكب المنير» (۱۷۱/۳ 
- ۰6۱۷6 و«أضواء البیان» (۵/ ۰۱۰۰ ۵۸۱ ۰۵۱۹/۲ 1۷ ۵). 

(۳) وقد نقل عنه قول آخرء یخالف هذا القول هو: «حكاية الحال إذا تطرق إليها 
الاحتمال کساها ثوب الاجمال وسقط منها الاستدلال». 
وقد استشکل ذلك بعضص العلماء» وجعلهما بعضهم قولین للشافعي وجمع بعضهم 
بين القولين بأن الاحتمال إذا كان قريبًا سقط به الاستدلال» وإذا كان بعيدًا فلا 
يسقط. انظر : «القواعد والفوائد الاصولیة» (۰۲۳۶ ۰)۲۳۵ و«شرح الكوكب المنیر» 
 - ۱۷۲ /۳(‏ ۱۷). 


9ء8 


دلالته على أفراده على قولي. 7(" : 

القول الأول: أن دلالة العام على أفراده ظنية ظاهرة. 

القول الثاني: أن دلالة العام على أفراده قطعية. 

وسواء فيل بقطعيّة العام أو ظنيته في الدلالة على آفراده فان الأمر لا 
يختلف إذا حصل الاتفاق على القواعد الآتية: 

٭ القاعدة الأولى: وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على العموم 

قال الشنقيطى : «حاصله: أن التحقیق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد 
العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ 
موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه فان اطلع على مخصص عمل 
١ a‏ 

ه القاعدة الثانية : وجوبت العمل بدلیل التتخصیص ادا ظهر والواجب 
فى هذه الحالة إهدارٌ دلالة اس قن فو ااڈٹرے ۳ 

8 القاعدة الغالثة : ط العمل بدلیل التخصیص أن يكون هذا الدليل 
صحيحًاء ولا يشترط فيه رت یکون مساویا آو آقوی رتبة من العام؛ اد 
التخصیص بیان والبيان يجوز أن يكون أضعف رتبة من المبيّن فيجوز 
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© القاعدة الرابعة: وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص - فيما 
بقي منه والاحتجاج به فيما عدا صوره التخصیص ؛ اد لا فرق بين العام قبل 

بے 
التخصيص وبعده من حیث وجوب العمل 


O O O O 


(۱) انظر: (مختصر ابن اللحام» (۰)۱۰ واشرح الكوكب المنیر» (۱۱4/۳). 

.)۲۱۷( «مذكرة الشنقیطی»‎ )٢( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (7/ 41۲). 

)٤(‏ انظر : «مذكرة الشنقيطي» (۰)۲۲۲ وانظر (ص۹٩۲)‏ من هذا الکتاب. 

)٥(‏ ویظهر الفرق بینهما إذا وجد التعارض كما سبق بيانه. انظر (ص٤١٥٦)‏ من هذا 
الکتاب . 


۶۳۰ 


7 المسألة الخامسة‎ ٦ 
اللخصیص‎ 
۱ آولا: تعریف التخصیص‎ ۰ 
التخصیص هو: «قَصُرٌ العام على بعض آفراده» بدلیل يدل على ذلك»*.‎ 


ثانيًا: حکمه: 
الاجماع منعقد على جواز تخصیص العموم من حیث الجملة”" . 
قال ابن قدامه : «لا نعلم اختلافً فی جواز تب تخصيص العموم)”" 
الا: شرطه: ۱ 


القاعدة العامة في التخصیص : أنه لا يصح إلا بدلیل صحیح"*" 

قال الشیخ الشنقيطي : «وقد تقرر في الا صول أنه لا یمکن تخصیص العام إلا 
بدلیل يجب الرجوع إليه» سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» "۳ . 
رابعًا: آثره 

يجب العمل بالدلیل المخصص - إذا صح - في صورة التخصیص وإهدارٌ 
دلالة العام عليهاء ولا يجوز والحالة كذلك ‏ حَمُلْ اللفظ العام وابقاژه على 
عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصیص'''. 


٭ خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ”"'. 


وذلك من وجوه. 


(۱) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (۲۱۸). 

(۲) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم . 

(۳) «روضة الناظر» (۰)۱۵۹/۲ وانظر : «إعلام الموقعین» (۳۱۸/۲). 

.)557 /٦( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۷۸/۵( «أضواء البيان»‎ )٥( 

.)۱٦١ /۳( واشرح الكوكب المنیر»‎ .)٠١١/۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )٦( 

0) انظر: «روضة الناظر» (۱۹۷/۱ء ۰)۱۹۸ و«قواعد الأصول» (59). و«مذكرة 
الشنقيطي» (۸ء 569).. 


۶ ۱ 


غير مراد باللفظ أصلاء راخ إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه . 

الثاني: أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ آما 
التخصيص فيجوز فيه اقتران المخصص بالعام وذلك کالتخصیص بالاستثناء 
و 

الثالث: أن النسخ یدخل في الشيء الواحد. آما التخصیص فلا یدخل 
إلا في عام له آفراد متعددة یخرج بعضها بالمخصّص ویبقی بعضها الآخر. 

الرابع : أن النسخ لا یکون إلا بخطاب جديد» والتخصیص قد يقع بغیر 
خطاب ؛ کالتخصیص بالعقل وبالعرف المقارن للخطاب . 

او أن ات لا تج في سی وانما هو فى الانشاء فقط 

7 ای ايان ید میج تس یسر 
كالذي لم یوجد أصلاء أما التخصيص فتنتفي معه دلالة العام على صورة 
التخصيص فقط وتبقى دلالته على ما عداها. 

السابع : وهو خاص بالفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي» وقد بيّنه 
الشيخ الشنقيطي فقال اه : : «اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصّص 
- بالکسر ۔ الا بعد العمل بالعام» والتقييد إن لم يرد فيه المقيد - بالکسر ‏ الا 
بعد العمل بالمطلق» فكلاهما حينئٍ نسخ”"' . 

ولا يجوز أن يكونا تخصيصًا وتقییذا؛ لأن التخصيص والتقیید بیان 
والبیان لا یجوز تأخیره عن وقت العمل فلما تأخر تعین کونه نسخا!"". 

نہ وہ یف E‏ 


)١(‏ وهذا معنى قول الأصوليين: «التخصيص دفع والنسخ رفعء والدفع أسهل من الرفع». 
الإسلامية بالمدينة المنورة عدد (۷۷ء ۷۸) (ص۲۹) . 
(۲) أي: نسخ جزئي. 


(۲) «مذكرة الشنقيطي» (۷۰). 


۲ 


۳ المسألة السادسة‎ ٦ 


المخصصات هي أدلة التخصیص. وهي على نوعين"'" : 

٭ النوع الأول: المخصصات المنفصلة. 

مثل : الحسن. والعقل. والاجماع وقول الصحابي. والقياس› 
والمفهوم» والنص. 

والمراد بالمخصص المنفصل : ما یستقل بنفسه دون العامء وذلك بألا 
یکون مرتبطا بکلام آخر. 

9 النوع الثاني : المخصصات المتصلة. 

مثل : الاستثنای» والشرط» والصفت والغاية» والبدل. 

والمراد بالمخصص المتصل : ما لا یستقل بنفسه بل هو مرتبط بکلام آخر . 

وفیما يأتي تنبیهات مهمة على أدلة التخصیص : 

۱ - مثال التخصیص بالحس قوله تعالی: «وويتَ من کل رکه 
[النمل: ۰۲۲۳ فان الذي يتتبع آقطار الدنیا یشاهد بالحس أن بعض الاشیاء لم 
تؤتها ملكة سباً کعرش سلیمان عليه الصلاة والسلام. 

وقد یعترض علی هذا الال وغیره ام 

الأول: أنه من العام الذي اریگ به الخصوص . 

الثاني : أن ما محر بالحس لم يدخل أصلا . 

۲ - دليل العقل ضربان : 

أحدهما : ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة 
الذمة فهذا لا يجوز التخصيص به. 


( انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۲۷۷/۳) وما بعدهاء و«مذكرة الشنقيطي» (۲۱۸) وما 


بعد‌ها . 
( انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۰۲۷۸/۳ ۰)۲۷۹ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۲۰). وانظر 
في التنبیه التالي مزید بیان لهذین الاعتراضین . 


32 


لأن ذلك إنما يستدل به عند عدم الشرع. أما إذا ورد الشرع فيسقط به 
الاستدلال ويصير الحكم للشرع. 

والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه» مثل ما دل عليه العقل من 
نفی کون صفات ال سبحانه مخلوقة» فیجوز التخصیص بهذا کقوله تعالی : 
ان لق گل شى [الزمر: ۰۲0۲ فالمراد أن الله خالق کل شيء ما عدا 
صفاته؛ لأن العقل قد دل على أنه تعالی لا يجوز أن يخلق صفاته. 

ويمكن آن درفن على هذا السخصص رلا کات نا ول الل على 
خروجه لا يدخل تحت العموم ابتداء'''. قال الشافعي بعد قوله تعالى: أل 
للق کل یو [الزمر: ۲]: «فهذا عام لا خاص فيه» فكل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه»'. 

ويمكن أن يعترض عليه ثانیّا: بان هذا من قبيل العام الذي أريد به 
الف 

سن ق على المعنى فالنزاع لفظي *. 

- المراد بالتخصیص بالاجماع: مستندٌ الإجماع لا نفس الإجماع . 

٤‏ - المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له 
حکم الرفع وذلك فیما لا مجال للرأي فيه. 

آما تخصیص العموم بقول الصحابي عند القائلین به ففیه خلاف*" 


)١(‏ انظر: «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۱۲/۱ واروضة الناظر» (۰)۱9۹/۲ واشرح الکوکب 
ال ۲۸۰/۲ ): 

(۲) «الرسالة» (۵6). 

(۳) انظر : «نزهة الخاطر العاطر» (۱۱۰/۲). 
وقال ابن اللحام: «یجوز التخصیص بالعقل عند الاکثر. والنزاع لفظي». «المختصرا 
.)١١(‏ 

.)۳۰۱/۱( انظر: «قواطع الأدلة»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مختصر ابن اللحام» (۰)۱۲۳ واشرح الكوكب المنیر» (۰)۳۹۹/۳ و«مذكرة 
الشنقيطي» (۰)۲۲۰ وانظر (ص558١)‏ من هذا الکتاب فیما يتعلق بالنسخ بالإجماع . 

)٦(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۱5۸/۲ و«القواعد والفوائد الأصولية» (٦۲۹)ء؛‏ واشرح 
الكوكب المنیر» (7/ »)۳۷١‏ و«مذكرة الشنقيطي» (١٦۱ء‏ ۲۲۳). 
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٥‏ - القياس إن كان مقطوعًا به جاز التخصيص به بلا إشكال. 

أما إن كان القياس ظنيًا فيحتمل التخصيص؛ لأن کون صورة التخصيص 
مرادة باللفظ العام غيرٌ مقطوع بەء والقياس يدل على أنها غير مرادق وهذا 
مذهب الجمھور ويحتمل عدم التخصيص لان العموم أعلى رتبة من القیاس؛ 
إذ العموم أصل والقياس فرع . 

5 - المفهوم إن كان مفهوم موافقة فالتخصيص به جائز قطعًا؛ لان دلالته 
قطعية. آما إن كان مفهوم مخالفة فيحتمل تقديم المفهوم لكونه دلیلا خاصًا 
والخاص مقدم على العام ويحتمل تقديم العموم عند من لا يحتج بالمفهوم 
آو من يري آن العموم أقوى 00-0007 

۷- يجوز التخصیص بالکتاب وبالسنة بأنواعها: القولية» والفعلیة 
والإقرارية. 

لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة؛ فيجوز تخصيص الکتاب بالسنة 
والعكس» ولا فرق فى ذلك أيضًا بين المواتر والآحاد؛ فيجوز تخصيص 
المتواتر بخیر الوا 


قال الشيخ الشتقيطى : «واعلم أن التحقيق أنه يجوز تحصيص سے اقا 
بأخبار الاحاد؛ لآن التخصيص بيان. وقد قدّمنا ان الوا ب بالأحادء 
قرانا أى.سنة: 


كما أن التحقيق أيضًا :-جؤاز تخصیص السنة بالکتاب كما ذکرنا خلافا 
لمن مَتَعَهُ محتجًا بقوله :٭لْبيَ لاس ما نُرْلُ لبم [النحل: .]٤٤‏ ومن الحجة 
عليه 2 عك التب نیما لکل تیوک [النحل: ۳/۲۸۹ . 


- الاستثناء””' يكون مخصّصًا بالشروط الآنية : 


.)۳۸۱ - ۳۷۷/۳( انظر: «روضة الناظر» (۱۱۹/۲ - ۰6۱۷۲ و«شرح الكوكب المنیر»‎ )١( 

۰)۱۶۱ ۰۱۰۸ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰6۱۷ و«مجموع الفتاوی» (۱۰۱/۳۱ ۔‎ )٢( 
:0۳ ۷۹:2۲ ۱/۲۸ واشرح الکو کت المت‎ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» )١١١ /١(‏ وما بعدهاء واشرح الكوكب المنیر» )۳0۹/۳( وما 
بعدھاء و«مذکرة الشنقیطی» (۲۲۱ - ۲۲۳). 

.)۲۲۲( «مذکرة الشنقیطی»‎ )٤( 

)٥(‏ الاستثناء في اصطلاح الأصولبین والنحاة: «کلام ذو صیغ محصورة يدل على أن 


0 


أ أن يكون الاستثناء والمستثنی منه في كلام واحد متصل بعضه 
ببعض» بحيث لا يفصل بينهما فاصل من كلام أجنبي أو سكوت طويل يمكن 
الكلام فيه . 

ذلك لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام» فإذا وَجِدَ فاصل 
لم یکن 0 

مات أن يكوة الا ساد رسفا وهو أن كرون ها يعن ال #یعضصا هما 
قبلهاء وأن یحکم عليه بنقیض ما خکم به على ما قبلھا'''؛ لأن التخصیص 
إنما یکون في الاستثناء المتصل دون المنقطع"۳ . 

- أن یکون المستثنی آقل من النصف. فلا يجوز على الراجح - 
استثناء النصف ولا استثناء الأكثر منهء وهذا ما نقل عن آهل اللغة”*' . 
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4 إذا تَعَقَّبَ الاستثناء جملا متعاطفة بالواو فهل يرجع إلى جميع 


= المذكور فيه لم یرد بالقول الأول)ء وقيل: هو «الإخراج بالا أو إحدى أخواتها لما 
كان داخلا أو م۷ منزلة الداخل». انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۷۶/۲ و«المسودة» 
(۰)۱۵6 و«شرح الأشموني» (۱۱/۲). وقد نبه ابن تيمية إلى أن الاستثناء في كلام 
النبي و والصحابة وفي عرف الفقهاء أعم من ذلك إذ يشمل الاشتراط بالمشيئة 
وغيره. انظر : «المسودة» .)١65(‏ 

)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰۱۷۷ واشرح الكوكب المنیر» (۰)۲۹۷/۳ و«مذكرة 
الشنقيطي» (۲۲)) وانظر (ص ۳۷۷) من هذا الکتاب فیما یتعلق بالقرينة المتصلة. 

)۲( أا الاستثناء المنقطم» فهو: أن تحکم على ما بعد لا - وهو ليس بعضًا مما قبلها - 
بنقیض ما حکم ه علی ما وا و تک على ما بل - وهو بعض مما قبلها - 
بغير نقيض ما خکم به على ما قبلها. مثال الأول: رأیت إخوتك إلا ثوبًا. والثاني 
مثل: رأيت إخوتك إلا زیدا لم يسافر. انظر: «الاستغناء في الاستثناء» »)٤٤۷(‏ 
واشرح الأشموني مع حاشية الصبان» .)٠٤١ ء۱٢١٤ /٢(‏ 

(۳) سواء قيل بصحة الاستثناء المنقطع أو ببطلانه» وأنه حقيقة أو مجاز. انظر: «روضة 
الناظر» (۰)۱۷۹/۲ و«شرح الكوكب المنیر» (۳/٦۲۸)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۲٢٦٢(‏ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۸۱/۲ واشرح الكوكب المنیر» .)5١5/7(‏ و«مذکرة 
الشنقیطی» (۲۲۷) . 

(08 وه ھا فرق ين العطلف الران رخر تا 
قال ابن تيمية: «موجب ما ذکرہ أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو 
بالفاء أو بثم؛ على عموم كلامهم». «القواعد والفوائد الأصولية» (۲۵۹). وانظر: - 


6751 


الجَمَّل كما ذهب إلى ذلك الجمهورء أو یرجم إلى الجملة الأخيرة كما ذهب 
الی ذلك ال 

وهذا الخلاف فیما إذا تجرد الاستثناء عن القرائن وأمكن عوده إلى 
الجملة الأخيرة وإلى الجمیع. 

آما إن قام دليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط أو إلى الأخيرة فقط أو 
إلى كل منها فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل”" . 

وقد اختار الشيخ الشنقيطي أن الأظهر الوقف حتى يعلم الدليل» ثم إنه 
قال: «ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهرا في رجوعه 
للجمیم»" ۲ . ۱ 

واستدل كه لما ذهب إليه بقوله: «إن استقراء القرآن يدل على أن 
الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 

لأن الدلیل قد يدل على رجوعه للجمیع أو لبعضها دون بعض» وربما 
دل الدلیل على عدم رجوعه للأخيرة التي تلیه. ۱ 

وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعًا لغير الجملة الا خيرة التي او ره 
أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول ‏ الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو 
بعضها المعيّن دون بعض إلا بدليل - مروي عن ابن الحاجب من EO‏ 
والخزالي من الشافعية"" والآمدي من الحنابلة" . 


)۲٥۸( =‏ منه» و«مذكرة الشنقیطی» (۲۳۱). 

(۱) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۰6۱7۷ و«القواعد 
والفوائد الأصولية» (۷٥۲)ء‏ و«شرح الكوكب المنیر» (۳۱۲/۳) وما بعدها. 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنیر» ۳۱٣/۳(‏ ۔ ۳۲۰). 

(۳) «أضواء البيان» /٦(‏ ۹۲). 

)٤(‏ انظر: «مختصر المنتهى» (۰)۱۳۹/۲ وقد ذكر العضد الإيجى فى شرحه للمختصر أن 
مذهب ابن الحاجب یرجم إلى الوقف. انظر: «شرح العضد؛ (۱8۰/۲). 

.)۳٦۸( انظر : «المستصفی»‎ )٥( 

- كان الآمدي حنبليًا ثم صار من أئمة الشافعية وترك مذهب الحنابلة في وقت مبكر من‎ )٦( 


۷ 


واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح»“ 

ثم ذکر كه أمثلة على هذا الاستقراء فمن تا 

أ قوله تعالی: َر رب لته ودي له ال آهب إل أن 

دا تساه 7 ]. الاب راجع للدية فهى تسقط بتصدق مستحقها 
يسقط كفارة القتل خطاً. 

ب - قوله تعالى: #ولولا فصل اک لک ورتم لاتبعتم الفَيْطنَ إل 
قلبلا که [النساء: ۰۱۸۳ فالا ستتناء لیس راجعا للجملة الأخيرة ولو ل فصل الله 
مك ورم لت 4 لان فضل الله ورحمته يمنع اتباع الشيطان 

کے قولة ا 20-0 ثملنان م یج ولا تقبلوا هب شہلدةٗ أبدا وأؤلتيك هم 

1 فقون © إلا الین تاو [النور: € 7۰7 فالاستثناء يا برجم لقوله : ۷ اجار وهر 
7 ہی لان القاذف ذا تاب لا سقط تويعه عد القذف. 

وبهذا الاستقراء يتبين أن الاستثناء الآتى بعد الجمل المتعاطفة قد يعود 
إليها جمیکا وقد یعود ۳ الجملة الأخيرة دون ما قبلها. وهذا إنما يعرف 
بأدلة منفصلة . 

إلا أن الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب رجوع الاستثناء إلى 
جميع الجمل . 

قال ابن یا ار من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب 
والسنة أي ا تج ی وم عائلة اع کت" 
وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وکلام العرت عود الاشتتناء إلى جح 
= حیاته. انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي (۱۲۹/۵). وانظر رأي الامدي في هذه 

المسألة في : «الاحکام» (۳۰۰/۲). 


.)٩۲ ۔‎ ۸۹/٦( «أضواء البیان» (57/6/). وانظر منه‎ )١( 
.)۷۹ - ۷۱( وادفع إيهام الاضطراب»‎ ۰6۷۸ - ۷٦٢ /۵( انظر : «أضواء البیان»‎ )۲( 


C۸ 


الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب». 

فتحصل مما سبق نظران: 

النظر الأول باعتبار الأصل: فالاستثناء بهذا الاعتبار قد يعود إلى جميع 
الجمل وقد يعود إلى بعضهاء وهذا مما يفتقر إلى أدلة خارجية. 

وذلك ما ذكره الشنقيطي واستدل له بالاستقراء التام. 

النظر الثاني باعتبار الغالب وعرف الشارع : فالاستثناء بهذا الاعتبار يعود 
إلى جمیع الجمل. 

وذلك ما ذکره ابن تيمية واستدل له بغالب استعمال الشارع. 

وقد جَمَم بين هذین النظرین والتفت إلى هذين الاعتبارین القول بأن 
الاستثناء بعد الجمل بعود إليها جميعًا بشرطین ۳*: 

الأول: أن یصلح عَوّده إلى كل واحدة منها 

الثاني : لا يوجد مانع يمنع فخ :ذلك 

وهذا - عند التحقیق ‏ مذهب الجمهور والیه آشار ابن النجار الفتوحی 
بقوله: «آما کون الاستثناء إذا تعقب جملا عت إلى جمیعها سانش روط 
المذکورة فعند الأئمة الثلائة وأكثر صحابهم»۲۳۹ 

مت ری ات وی من المخصصات المتصلت 
وحکمها حکم الاستثناء. 

إذ الجميع جزء من الکلام لا يتم الکلام الا به» والجمیع يعير الکلام 
عما كان یقتضیه لولاه"*. 

وقد تقدم بیان أن الکلام المتصل يقيد آوله آخره» كما تقدم أيضًا نقل 
کلام ابن تيمية في هذه المسألة . 


.)۱٦۷ /۳۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۰۳۱۲ وقد تقدمت الإشارة إلى هذين الشرطين 
ضمن تحرير محل النزاع. انظر (ص”575) من هذا الكتاب. 

(۳) «شرح الكوكب المنير» (۳۱۳/۳). 

.)۱۹۰/۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )٤( 

. انظر (ص۲ ۰۳۷ ۳۷۷) من هذا الکتاب‎ )٥( 


۶۹ 


والمقصود بالشرط هاهنا الشرط اللغوي'' مثل قوله تعالى: ل 
وجد یبا اتکی یا ك إن کان که وتيك [النساء : 11 

والمراد بالصفة هنا ما هو أعم من الصفة المعروفة عند النحاة» بل الصفة 
بر رے کس سے ا ا سوہ پت 
بیان أو حالاء مثل قوله تعالی : #يّن کالوک [النساء کا 

ومثال البدل - بدل البعض من الكل - قوله تعالی: لور عَلَ آلتاس حم 


0 


جو صر ود سے م٣‏ مس سر 


لیت من ۳ 2 یا [آل عمران: ۹۷] 
لاحتى) » كما في ۳۳۹ سبحانه : 55 وه هن حون ۳ [البقرة 0 


7 المسألة السابعة‎ ٦ 


تعارض الخاص والعام 

صورة هذه المسألة: أن يرد الخاص مخالفًا للعام في الحكم؛ بحيث 
يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخرء فيكون العمل بهما معا في آنِ واحد 
تنک 

مثال ذلك: قوله تعالی : ##وَنْحْصتٌ من لذن أوٹا الکتب4ه [المائدة: ۵] 
فإنه خاص» مع قوله تعالى : #ولا تَدككحوا المشرکته [البقرة : ۱ فإنه عام . 

آما إذا ورد الخاص موافقًا للعام بمعنى أنه قد أفرد رد من أفراد العام 
بالذكر فان الخاص ۔ والحالة کذلك - لا يخصص العام. 

ذلك أن تخصیص الخاص بالذکر لا یمنع شمول العام لغیره. إذ 
تخصیص الخاص بالذکر قد یکون لمزية فيه اقتضت النصّ علیه. 


(۱) انظر آقسام الشرط فیما تقدم (ص۳۱۲) من هذا الکتاب. 

)٢(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۹۰/۲ و«شرح الکوکب المنیر» (۰)۳۰/۳ و«مذكرة 
الشنقیطی» (۲۱۸). 

(۳) انظر: کے الکوکب المنیر» (۳/ ۰4۳۷ و«مذكرة الشنقيطي» (۲۱۸). 

.)۲۱۹ انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۳/ ٣٥۳)ء و«مذكرة الشنقيطي» (۲۱۸ء‎ )٤( 

.)۲۱۸( انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۰)۳۹/۳ و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٥( 


۳۰ 


ثم إنه لا تعارض بين الخاص والعام. والعمل بهما معا ممكن. 
فالمصير إليه أولی'''. 

مثال ذلك قوله تعالی : ولا نلوا أوْلَدَكُم من مه [الأنعام: .]15١‏ 
فتخصیص النهي عن القتل حال الفقر بالذكر وقع للحاجة إلى معرفته مع کون 
المسكوت عنه أولى بالحكم وهو القتل مع العِنّى والیسّار"". 

فالحاصل أن ذكر الخاص بعد العام قد يكون لنكتة اقتضت تخصيصه 
بالذكر كما في المثال السابق» وقد يكون لبيان اختصاص المذكور بالحكم 
ونفيه عما عداه كما في قوله تلِ: «في سائمة الغنم الزکاة»"۳" إذ 
تخصيص وجوب الزكاة بسائمة الغنم يدل على أن هذا الحكم خاص بها 
وأن المعلوفة غير السائمة لا زكاة فیها وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة 
كنا ا ا . 

وأما إذا ورد الخاص مخالفّا للعام - وهو المقصود بحثه في هذه المسألة - 
فلا يخلو المقام من الأحوال الا تی 

أن یعلم التاريخ فيعلم : 


اقترانن الخاص بالعام. 


ع 


أو يعلم تدم العام وتأخر الخاص عنه. 

أو يعلم تقدم الخاص وتأخرٌ العام عنه 

أو لا يعلم التاریخ فلا يعلم تقدم أحدهما على الآخر. 

وعلى کل فان العام في جميع الأحوال السابقة ‏ يُحمل على الخاص» 
بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويُخَصّصّهء ويبقى العام على عمومه فيما 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» (۰4۵۰7۲/۱۷ و«بدائع الفوائد» (۰)۲۱۷/۲ واشرح الكوكب 
المنیر» (۰۳۸۲/۳ ۳۸۷). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۲۱). 

(۳) رواه البخاري بمعناه: (۳۱۷/۳) برقم (١٤٥۱)ء‏ من کتاب آبي بكر وه ولفظه: 
اوفي صدقة الغنم في سائمتها) . 

. وانظر (ص558». 555) من هذا الكتاب‎ »)5557/١0( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۳۸۲ /۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 


ء٦‎ 


عدا صورة التخصیص. هذا هو مذهب الجمهور وعلى ذلك تهج 
الصحابة ون والتابعون) 

ومن الأدلة على تقديم الخاص على العام مطلقًا في جميع الأحوال: 

آولا: أن في تقديم الخاص عملا بكلا الدلیلین» فالخاص بُعمل به كاملا 
وذلك في صورة التخصيص» والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا صورة التخصيص . 

بخلاف تقديم العام على الخاص؛ فإنه عَمَل بأحد الدليلين وهو العام 
واهدار للآخر وهو الخاص. 

والعمل بكلا الدليلين - ولو من بعض الوجوه - آولی من العمل بأحدهما 
واهمال الک نی ) 

يقول ابن تيمية: «ومعلوم من ال صول المستقرة إذا تعارض الخاص 
والعام فالعمل بالخاص آولی؛ لان تَرْكَ العمل به إبطالٌ له وإهدار» والعمل به 
رك لبعض معاني العام»"۳ . 

ثانيًا: أن الظاهر والغالب فیما إذا ورد عام وخاص أنَّ المراد بالعام ما 


عدأ الخاص 7 


قال ابن تيمية : : «ولیس استعمال العام وإرادة الخاص 0 في الكلام ؛ 
بل هو غالبٌ کثیر»"*. 

وقال ابن القیم : (والنص العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل 
تحت لفظه. ولو قُدَّرَ صلاحيةٌ لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته» فلا يجوز 
تعطیل حکمه وابطاله. بل یتعین |عماله واعتباره. ولا تضرب أحاديث 
رسول الله و بعضها ببعض . 

وهذه القاعدة آولی من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السَتِیْنْ وإلغاء 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۷ »)١‏ و«روضة الناظر» »)١1١/75(‏ واشرح الكوكت 
المنیر» (۰)۳۸۲/۳ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۲۲). 

(5) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰6۳2۳ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۵۰۵۲). 

.)۱۰۵ /۲( انظر : «نزهة الخاطر العاطر»‎ )٤( 

)6( (مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۵۵۲). 


۲ 


له اتکی راف الم . 

الا : أن الصحابة ون کانوا یقدمون الخاص على العام'' ولا ینظرون 
إن التاريخ ولا ب عما إذا كان ۳ اکا آر سا2 ۳۰۸ 
عنهم»"*. 
رابعًا: أن دلالة الخاص آقوی من دلالة العام . 
قال الخطیب البغدادي: «والواجب في مثل هذا أن یقضی بالخاص على 
العام لقوته ؛ فان ہو بتناول الحکم بلفظ لا احتمال فيه ) والعام ي بتناو له 
بلفظ محتمل فوجت أن يقضى بالخاص غل 

O O ۵ O 


.)۳۳/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
من الأمثلة على ذلك أن فاطمة ْنَا جاءت إلى آبي بكر الصديق طبه تسأله ميراثها‎ )۲( 
مما ترك أبوها گلا عملا بعموم قوله تعالی : میگ اله فى ادص 4 ]انتا‎ 

۱ء فقال آبو بكر: إن رسول الله كله قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة». فلم یعطها 
شيئًا . انظر القصة في : «(صحيح البخاري» (٦/٦۱۹ء‏ ۱۹۷) برقم (۰۳۰۹۲ ۳۰۹۳)ء 
(۳۳۷) برقم (۰)4۰۳۵ واصحیح مسلم» (۷۲/۱۲) وما بعدها. 

(۳) انظر: «قواطع الأدلة» (۰۳۷۱/۱ ۰6۳۷۲ و«روضة الناظر» (۰)۱1/۲ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۳۸۳)ء وانزهة الخاطر العاطر» (۱۱/۲). 

.)۲۲۳( «مذکرة الشنقیطی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «روضة الناظر) (۲/ ١٤٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰6۵۵۲ و«مختصر 
ابن اللحام» (۰6۱۲۳ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ۰۳۸6 و«نزهة الخاطر العاطر) 
(۲/ ۰۱۲۱ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۲۳). 

۰6۱۰۷ /۱( «الفقیه والمتفقه»‎ )٦( 


TT 





المطلق والمفيد 


وفى هذا المطلب اریع مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف المطلق والمقيد. 

المسألة الثانية : أقسام المطلق والمقيد. 

المسألة الثالثة : حمل المطلق على المقيد. 

المسألة الرابعة : الضابط في حمل المطلق على المقيد. 


(8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لعا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا لگا لگا لگا لكا لگا لكا لگا لكا 


to 





٦ المسالة الأولق‎ ٦ 
تعريف المطلق والمقيد‎ 
المطلق هو : «اللفظ المتناول لواحد لا بعینه» باعتبار حقيقة شاملة‎ 
لحنسه»(۲۱.‎ 
: ومعنی ل‎ 
أن المطلق يتناول واحدّاء فخرج بذلك آلفاظ الأعداد لأنها تتناول‎ - 
أكثر من واحدء وكذا العام.‎ 
آن ما تناوله المطلق مبهم » وهذا مأخوذ من قد ۱ بعینه) فيخرج‎ _ 
بذلكث نت كزيك:.‎ 
أن المطلق یختلف عن المشترك والواجب المخیّر مع أن الجميع‎ - 
یتناول واحدا غير معین . ذلك أن تناولهما لواحد لا بعینه باعتبار حقائق‎ 
. مختلفة‎ 
والمقيّد هو : «المتناول لمعين أو لغیر معين موصوف بأمر زائد علی‎ 
. الحقيقة الشاملة لحنسه)”"‎ 
.۲۳ : الل اراس قوله ا سیر مج [المجادلة‎ 
ومثال المقيد: قوله تعالی: ##هسَحرِر ت کے موه [النساء: ۹۲]ء فقد‎ 
قيّد الرقبة بالإيمان.‎ 
٥ المسألة الثانية‎ ٦ 
أقسام المطلق والمقيد‎ 
وبيان ذلك وفق الاعتبارات الآتية : ظ‎ 
المقيد على مراتب وذلك حسب قلَة القيود وكثرتهاء فما كثرت‎ ۱ 
.)۱۹۱/۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 
انظر: «مختصر ابن اللحام» (۰)۱۲۵ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۸۰) واشرح‎ )0( 


الکوکب المنیر» (۳/ ۳۹۲)ء و«نزهة الخاطر العاطر» (۱۹۱/۲). 
(۳) انظر: «روضة الناظر» (۱۹۱/۲). 


a 


کر یا فلك یود مغال ذلك قوله تعالی: عل ميق کرت طخ 
أن ,یب ا نک مشاب موس قلت تبت [التحریم: .]٤‏ فهذا مثال ما 
کثرت قیوده . 

وعلی كل فالاطلاق والتقیید آمران نسبیان» فهناك مطلق لا مطلقّ بعده 
مثل : س0 ومقيدٌ لا مقيّدَ بعده» مثل: «زيداء وبینهما وسائط"". 

۱ قد يكون اللفظ الواحد مطلقّا من وجدء مقیدًا من وجه آخرء وذلك 
کقوله ۷0 لسر رک مُؤْوِسَةِ4 [النساء: ۰۲۹۲ فالرقبة مقيدة ‏ من حیث 
الذین - بالایمان مطلقة من حیث ما سوی الایمان من الأوصاف ککمال 
الخلقة والطول والبياض: 

فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق 20+ وهي مطلقة في 
كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزٹتة''. 

- الاطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمرء وتارة في الخبر ". 

مثال الأول: اعتق رقبة» واعتق رقبة مؤمنة. 

ومثال الثاني : قوله يَكلِ: «لا نكاح إلا بولي»”*'» مع رواية: «لا نكاح إلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل؛'ٴ' 

ولا کی الاطلاق فى النهي والنفي بل یکون هذا من باب 
ی 


O O O و‎ 


(۱) انظر: «مختصر ابن اللحام» (١٢۱)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» (۳۹۳۲/۳ - ۳۹۵). 
وانظر ( ص۰۱۸ ۹ من هذا الکتاب . 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۰۱۹۱/۲ ۰۱٩۹۲‏ وامختصر ابن اللحام» (۰)۱۲۵ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳۹6/۳). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۰)۱۹۱/۲ واشرح الکوکب المنیر» (۳۹۶/۳). 

)٤(‏ رواه آبو داود » (۲۲۹/۲) برقم (۲۰۸۵)ء وابن ماجه » (۲۰۰/۱) برقم ٠(‏ ۰ءء 
۱ والترمذی (4۰۷/۳) برقم (۰۱ ۰ ۷۲ وسسنه. والحديث صححه 
الالباني. انظر: «صحیح الجامع» (۱۲۵۶/۲) برقم (۷۰۵۵). 

(۵) رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس ولا موقوفا (۱۱۲/۷). 

.)۲۸۳( انظر: «بدائع الفوائد» (۰)۲۹/۳ و«القواعد والفوائد الأصولية»‎ )٦( 


۷ 


3 المسألة الثالثة‎ ٦ 
حمل المطلق على المقيد‎ 


آولا: معنى حمل المطلق على المقيد. 

المقصود بمسألة «حمل المطلق على المقید» أن يأتي المطلق في کلام 
مستقل» ويأتي المقید في کلام مستقل آخر. 

ومعنی حمل المطلق على المقیّد - إذا تعیّن - أن یکون المقید حاکمّا 
على المطلق بياتا له. مقیدّا لاطلاقه. مقللا من شیوعه وانتشاره؛ فلا یبقی 
حينكل للمطلق تناول لغیر ا لمقبد . 

فيراد بالمطلق الذي ورد في نص المقيد الذي ورد في نص آخر”'" . 
خلاف أن المطلق يحمل على المقید'' وليس هذا من قبيل هذه المسألة. 


انیّا: الأصل فى المطلق والمقيد. 
يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجهء هذا 
هو الاصل. 
وكذلك النص المقید يجب حمله على تقييده والعمل به من هذا الوجه. 
هذا هو الأصل . ۱ 
إطلاق المقيد”" . 
ثالنًا: شرط حمل المطلق على المقيد. 
يشترط في حمل المطلق على المقيد أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد 
)١(‏ انظر: «النقص من النص» للدكتور عمر بن عبد العزيز ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» عدد (۰۷۷ ۷۸) (ص25). 


(٢‏ سيق ال على ذلك. انظر (ص۲ ۰۳۷ ۳۷۷( من هذا الکنات: 
(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه» .)١١١/١(‏ 


E۸ 


المطلق» ولا يجوز والحالة كذلك العمل بالمطلق دون حمله على المقید. 
فالمقيد هاهنا مقدم على المطلق وحاكم عليه لا فرق في ذلك بين الكتاب 
والسنةء والمتواتر والآحاد» والمتقدم والمتا خر 

قال ابن النجار الفتوحي : «وهما [أي المطلق والمقيد] كعام وخاص 
فیما ذكر من تخصيص العموم من متفق علیه. ومختلف فیه. ومختار من 
الخلاف . 

فیجوز تقیید الکتاب بالکتاب وبالسنت وتقیید السنة بالسنة وبالکتاب ؛ 
وتقييد الکتاب والسنة بالقياس» ومفهوم الموافقة والمخالفة» وفعل النبي 4لا اہ 
وتقریره. ومذهب الصحابي» ونحو ذلك على الأصح في الجمیع»". 

ذلك أن المقيد پان للمطلق» والبيان لا يشترط فيه أن يكون فى درجة 
المبیّن أو آقوی منه بل يكفي أن کا شا ۳ 


رایعا : موانع حمل المطلق على المقید. 

يمتنع حمل المطلق على المقید في الاتي : 

أ إذا ورد قیدان متضادان» ولیس هناك مرجح لاحدهما على 
ال خر*. وذلك مثل: تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالی: #فصیامْ 
هرن مُكَنَابِعَيْنِ4 [المجادلة: ٤]ء‏ وتقييد صوم التمتم بالتفریق في قوله تعالی : 
و يام کے ايام في لج وس دا ننم # [البقرة: ۰۲۱۹۲ مع اطلاق صوم قضاء 


ے ور س 


فی قوله تعالی : اا من يام ا ا ۶ ۱۸۸]] . 


المقيد تأخیر البیان عن وقت الحاجة فلا حَمُل والحالة کذلك"*" وذلك مثل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳4/ 4۳). 

(۲) (شرح الكوكب المنیر» (۳/ ۳۹۵). وانظر : «قواعد الأصول» (۰)14 و«المدخل إلى 
مذهب الامام آحمد» (۱۲۱). 

(۳) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۰)۱۲ واشرح الکوکب المنیر» (۳۹۸/۳). وانظر 
(ص۳۹۰) من هذا الکتاب. 

.)۲۲ ( انظر : «بدائع الفوائد» (۰)۳۹/۳ و«مذکرة الشنقیطی»‎ )٤( 

= انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۰۲۵۰ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۸۳)ء واشرح‎ )٥( 


۹ 


اشتراطه ييه قطع أسفل الخفين للمخرم الذي لم يجد نعلین"؟ فهذا مقيد. 
وكان ذلك في المدينة» والمطلق أنه يشترط وق القطع بل أطلق لبس 
الخفين» وكان هذا في عرفات''ء فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. 

قال ابن القيم: «لأن الحاضِرِينَ معه بعرفات من أهل اليمن ومكة 
والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة فلو كان القطع شرطا لبيّنه لهم لعدم علمهم 
به» ولا يمكن اكتفاؤهم ہما تقدم من خطبته بالمدينة. 

ومن هنا قال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات للبس» 
ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة»”" . 
خامسًا: أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه: 

إذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو 
الحال من أربعة أقسام"**: 

٭ القسم الأول: أن يتفق الحكم والسبب» وذلك مثل: إطلاق الدم في 


= الكوكب المنیر» .))٥۹/۳(‏ 

)١(‏ ورد ذلك في حديث ابن عمر چٹ أن رسول الله و قال في المحرم: «لا يلبس 
القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». رواه البخاري (4۰۱/۳) برقم )۱٥٤١١(‏ 
واللفظ له. ومسلم (۷۲/۸). 

(0) ورد ذلك في حديث ابن عباس روا أنه سمع النبي بي يخطب بعرفات یقول : 
«السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفين لمن لم يجد النعلين». رواه البخاري (۱۰/ 
۲ برقم .)08٠05(‏ ومسلم (۸/ ٢۷ء )۷٥‏ واللفظ له. 

(۳) «بدائع الفوائد» (۳/ ٢٥۲)ء‏ وللإمام أحمد رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين» وهذا مذهب الجمهور. 
قال ابن قدامة: «والأولى قطعهماء عملا بالحديث الصحیح وخروجًا من الخلاف. 
وأخذا بالاحتياط». «المغني» (۵/ ۱۲۲). 

)٥٤٤ /۱٥( انظر: «روضة الناظر» (۱۹۲/۲) وما بعدھاء وامجموع الفتاوی»‎ )٤( 
واقواعد الأصول» (۳٦ء ۰)16 و«مختصر ابن اللحام» (١۱۲)ء و«القواعد والفوائد‎ 
الأصولية» (۲۸۰) وما بعدهاء و«شرح الكوكب المنیر» (۳۹۵/۳) وما بعدھاء‎ 
۸۷  85( و«أضواء البيان» (5056/5) وما بعدهاء وادفع یهام الاضطراب»‎ 
.)۲۳۳ ۰۲۳۲( و«مذكرة الشنقيطي»‎ 


٠ 


سے 


قوله تعالی : نا حرم عم الْمَيْمَةَ وَالدم٭ [البقرة: ۰۱۷۳ النحل: ۰۲۱۱۵ مع 
تقييد الدم بکونه مسفوخا في قوله تمالی : ال آن یکرت ميد از دما 
تَسَفُوحًا» [الانعام: ۰.۲۱6۵ فالحکم: تحریم الدم والسبب: ما في الدم من 
المضرة والایذاء. 

فالجمهور یقولون بحمل المطلق على المقید في هذا القسم. 

٭ القسم الثاني: أن یتفق الحکم ویختلف السبب» وذلك مثل اطلاق 
الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالی: #فتر رَقَبَةَ# [المجادلة: ۰]۳ مع 
تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: لور رف 
ة4 [النساء: ۹۲]. 

فالحکم: العتق. والسبب في الرقبة المطلقة: الظهار» وفي الرقبة 
المقيدة بالإيمان: قتل الخطأء وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر 
العلماء . 

و القسم الثالث : عکس الثاني» وهو أن یتفق السبب ویختلف الحکم 
وذلك مثل إطلاق الإطعام في کفارة الظهار في قوله تعالی : ون سم 
عم سي منکن [المجادلة: ٤]ء‏ مع تقييد لصیام بكونه من قبل أن يتماسا 
في قوله تعالى: فمن و د ا تسین ناک من فبل آن کا يساسا [المجادلة: 
٤]ء‏ فالسبب واحد وهو الظهار والسکہ في الأول : الإطعام. وفي الثاني : 
الصیامء فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد فی هذه الحالة. 

٭ القسم الرابع: أن یختلف الحكم والسبب» وهذا متفق على عدم 
الحمل فیه» ومثال ذلك: تقیید الصیام بالتتابع فى کفارة الیمین"" في قوله 
تعالی : #فصيام عة يام [المائدة: ۰۲۸۹ مع اطلاق الاطعام في کفارة الظهار 
في قوله ۷ فاطعام تن مشک [المجادلة: 4]. 

هذه الأقسام الأربعة فیما إذا كان المقید واحذا. 

أما إن كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين» فإن كان القيدان متضادين ولم 


)۱( ورد ذلك کی قراءة عبد الله بن مسعود وأبيّ بن ععب لا (فصیام ثللاثة أيام 
متتابعات». انظر: «جامع البیان» للطبري (۳۰/۷). 


۶ 0 


يكن أحدهما أقرب من الآخر لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقًا كما 
تقدم ۳ . 

أما إذا وَرَدَ على المطلق قيدان متضادان» وأمكن ترجیح أحدهما على 
الآخر فيحمل المطلق ‏ عند بعض العلماء - على أرجح القیدین .و أشبههها : 

مثال ذلك: إطلاق صوم كفارة اليمين عن قيد التتابع في قوله تعالى : 
َصیَامُ اک يأر که [المائدة: ۰۲۸۹ مع تقييد صوم کفارة الظهار بالتتابع في قوله 
تعالى: ٭فمن 4 يَحِد فصيام سَهْرَيَنِ مایمن [المجادلة: ٤]ء‏ وتقييد 
صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: #فييام َة ار في لي وه إا رجنم 
[البقرة: »]١47‏ فالظهار آقرب لليمين من التمتم؛ لأن كلا منهما كفارة» فد 
صوم كفارة اليمين بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار المقیدِ بالتتابع . 


۳ المسألة الرابعة‎ ٦ 


الضابط فى حمل المطلق على المقيد. 

الضابط فيه أن اتفاق حكم المطلق والمقيد يوجب الحمل إجمالا. 

ذلك أن اتفاق الحكم يدل على قوة الصلة بين الکلامیین - الکلام الذي 
فيه إطلاق والكلام الذي فيه تقييد ‏ فاغتبرا جملة واحدة يُمَسّرُ بعضها بعضًا؛ 
إذ إن الحكم استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يُسْتَوفَ في الموضع الآخر. 
وهذا أسلوب مألوف عند العرب؛ إذ تطلق في موضع وتقيد في موضع آخرء 
فيحمل المطلق على المقيد" . 

فإذا أضيف إلى اتفاق الحكم الاتفاق فی السبب كان هذا قرینةً قوية على 
وحدة الجملتين وشدة ارتباطهما ببعض وأن المراد بهذه هو المراد بالأخرى . 
)١(‏ انظر (ص57"9) من هذا الکتاب. 
(٢‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)١١١/١(‏ و«روضة الناظر» (۲/ ١۱۹)ء‏ و«مذكرة الشنقیطی» 


(۰)۲۳۳ و«آضواء البيان» .)٤٤٥ /٦(‏ 
(۳( انظر : المجموع الفتاوى» (۱۵/ 1۳ ۶ ۱ )+ 


۲ 


أما إن اتفق الحکم فط کات السب ماقام متا وارد وهو 
الاحوط(؟۰ لکن يبقى عدم الحمل أمرًا وارداء وهو الأصل'''. 

أما في حالة اختلاف الحكم فان هذا الاختلاف يعتبر دلیلا على استقلال 
کل من الكلامين بحكمه: المطلق بإطلاقه والمقیّد بتقییده» والتعارض في مثل 
هذه الحالة منتفٍء فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» وهذا هو 
الأصل. ويقوّي البقاء على هذا الأصل اختلاف السبب. 

آما إن اتفق السبب مع کون الحکم مختلفا فان اتفاق السبب قرينة علی 
مخالفة الأصل . 

فَتَعَارَضَ في هذه الصورة: عدم الحمل المستفاد من اختلاف الحکم مع 
الحمل المستفاد من اتفاق السبب؛ فأصبح الحمل وعدمه آمرین واردین فیختاج 


إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجیح آحد الاحتمالین . 
O: O‏ 0 رتا 


)١(‏ وجه الاحتياط أن العمل بالمقيد عمل بالمطلقء آما العمل بالمطلق فان فيه إهدارًا 
7 


(۲) الأصل: أن المطلق يبقى على إطلاقهء والمقيد يبقى على تقييده. 


7 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا لگا لگا نگا لگا لگا لتا نگا 





المسطوق والمفهوم 


الجانب الأول : المنطوق. 
الجانب الثانى : المفهوم. 


لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا كا لگا لگا لگا لگا نگا لكا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لگا لگا نفا 


0 


04 الجانب الأول ٠٥٣٥٥۰٥۰946]‏ 


المنطوق 


أولا: تعريف المنطوق. 
المنطوق: هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطقء ذ فهو المعنى المستفاد 
من اللفظ من حيث النطق به . 


ثانيًا: آقسام المنطوق'''. 

ایور قسمان: صریح» وغیر صریح. 

ه فالصريح: هو المعنى الذي وضع اللفظ له. وذلك يشمل دلالة 
المطابقة. كدلالة الرجل على الإنسان الذکر؛ ودلالة التضمن ** كدلالة 
الأربعة على الواحدء رها . 

ه وغير الصریح: هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له 
ويسمى دلالة الالتزام ۳ كدلالة الأربعة على الزوجية”" . 


الا : آقسام المنطوق غير الصریح. 


.)۲۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰4۷۳ و«مذكرة الشنقيطي»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۷۳؟). 

(۳) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنی الموضوع له اللفظ . انظر: «آداب 
البحث والمناظرة» (۱۲/۱). 

20 دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء مسماه فى ضمن کله. ولا تکون الا فى 
العا الركة انظ ار 087“ ۱ 

.)١ انظر المصدر السابق (۱۲/۱ء‎ )٥( 

)٦(‏ دلالة سور ا هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه زم له لزومًا ذهنيًاء أو 

. انظر المصدر السایق (۱۳/۱). ` 
)۷( 7 ےم الاي 


24 


ثلا ته أقسام”'" : 
لد بد من تقدیره ؛ لان الکلام لد یستقیم دونه : 

أ إما لتوقف الصدق عليه» كقوله ككِ: «إن الله وضع عن آمتي الخطأ 
والنسیان»۳" فان ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعاء فيتضمن تقدير رفع الإثم أو 
المؤاخذة؛ لتوقف الصدق على هذا التقدير. 

ب - وإما لتوقف الصحة عليه عقلاء مثل: #ونکل الْمَرْيَة# [يوسف: 
7 أي: أهل القرية. 

ج ۔ وإما لتوقف الصحة عليه شرعًاء كقول القائل: «اعتقٌ عبدك عني 
و ۶ ٹمنه)» فلا بد من تقدیر الملك السایق » فكأنه قال: «بعنى عند وأعتقه 
عنى) . 

القسم الثانى : دلالة الإشارة» وهى: أن يدل اللفظ على معنى ليس 
مقصودا باللفظ 2 الاصل ولکنه لازم للمقصود. فكأنه مقصود بالتبع 
کاستفادة أن آقل مدة الحمل ستة آشهر من قوله تعالی : *#وحلم وفصلم تَلَثونَ 
کر [الاحقاف: ۰]۱۰ مع قوله تعالی: #وفصلم في عَامَيْنِ4 [لقمان: ۱6]. 

القسم الثالث : دلالة التنبیه وتسمی الایمای وهي: أن يقترن بالحکم 
وصفٌ لو لم يكن هذا الوصف تعلیلا لهذا الحکم لکن ذکره حشوًا في الکلام 
لا فائدة منه وذلك ما ره عنه ألفاظ الشارع وذلك کقوله تعالی : لد الْابرارَ 
فى نمی 5209 [الانفطار: ۱۳ء المطففین: ۲۲]؛ ا ا 


O O O O 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۱۹۸/۲) وما بعدهاء و«قواعد الأصول» (۷٦ء »)٦۸‏ واشرح 
الكوكب المنیر» (۳/ .)٤۷۷ - ٤۷٤‏ و«مذكرة الشنقيطى) (2770 .)۲۳١‏ 

0 .سق تفریعت افر ر ج هاا الات ` 

(9) انظر (ص ۲۰۲) من هذا الكتاب. 


۷ 


246 و2[ الجانب الثاني | 000000009083 
المفهوم 
المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ 
ت أنواعه”" 
المفهوم نوعان : 
النوع الأول: مفهوم الموافقة 


(۱) «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۰:۷۳ ۰64۸۰ و«مذكرة الشنقيطي» (۲۳). 
(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۰)۱۳۲ واشرح الكوكب 0 (۳/ ۷ و«مذكرة 
الشنقيطي» (۲۳۷). 


۸ 


7 ا ال 


مفهوم الموافقة 


وفيه آریع مسائل: 


المسألة الأولى : تعریفه. 

المسألة الثانية : اقسامه. 

المسألة الثالثة ۰ حجیته ونوع دلالته. 
المسألة اٹرابعة : شرط العمل به. 


۹ 


٦ المسألة الأول‎ ٦ 


8 پ ۱( 
تعریفه 


مفهوم الموافقة: هو ما وافق المسکوت عنه المنطوق في الحکم. 


2 المسألة الثانية‎ ٦ 
أقسامه(")‎ 
: ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين باعتبارين‎ 
الاعتبار الأول : ینقسم إلى : آولوي ومساوي.‎ © 
أ مفهوم آولوي : وهو ما كان المشكوت عنه آولی بالحکم من‎ 
المنطوق؛ كدلالة تحریم التأفيف على تحریم الضرب لانه آشد» وذلك في‎ 


ر مر کر 


قوله تعالی : ل نَمل کا أي [الاسراء: ۲۲۳. 

ب - مفهوم مساوي: وهو ما كان المسکوت عنه مساویا للمنطوق في 
الحكم؛ كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحریم احراقه. وذلك في قوله 
سبحانه: إن ان اون آمول :الي طلما اکما اکن ق EN‏ 4 
[النساء: .]٠١‏ فالأكل والإحراق متساويان؛ إذ الجميع إتلاف . 

ه الاعتبار الثاني: أن مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي» ومنه ما هو 
ظني . 

فالقطعي : نین سی۔ س ہی سی جحھ 
الاس السابتيق : 

والظني : اظ فیه اظا2 الفارق كان یقال : إذا ردت شهادة الفاسق 


(۱) انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۰۰/۲ و«مختصر ابن اللحام» (۰)۱۳۲ واشرح الکوکب 
المنیر» (۳/ ۰44۸۱ و«مذکرة الشنقیطی» (۲۳۷). 

(۲) انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۲۵6 ۔ 6۲۵ واشرح الکوکب المنیر» (۳/ ٤۸٦‏ - ۰61۸۸ 
و«مذکرة الشنقیطی» (۰۲۳۷ ۲٤٤۹‏ - ۲۵۱). 


3-۳ 


فالكافر آولی؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدینه» والفاسق متهم في 
الدین؟ . 


٢٦ المسألة الثالثة‎ ٦ 
حجيته؛ ونوع دلا لته‎ 
مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف”''.‎ 
قال ابن تيمية: «بل وکذلك قیاس الأول وان لم يدل عليه الخطاب.‎ 
لکن رف أنه أؤْلى بالحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي‎ 
. لم يسبقهم بها أحد من السلف؛ فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذ|)””‎ 
وإنما وقع الخلاف في دلالته: هل هي لا ار ات۶۲‎ 
: وقد نقل الشافعي هذا الخلاف فقال‎ 
«وقد بمتتع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسّاء ويقول: هذا معنى‎ 
ما أحل الله وحرم وحَمد وم ؛ ؛ لأنه داخل في جملته فهو بعينه. لا قياس‎ 
على غیرہ.‎ 
ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو‎ ..... 
السنة فكان في معناهء فهو قياس . والله آعلم»"*.‎ 
وعلى كل فالخلاف كما هو واضح یرجم إلى التسمية لحصول الاتفاق‎ 
على أن دلالته قد تكون قاطعۃ*“'.‎ 


/۲( انظر: «الرسالة» (۰)۵۱۳ و«جامع بيان العلم وفضله» (۰)۷/۲ و«روضة الناظر»‎ )١( 
23١/5 ۰4۸۳ /۳( ۹4ء وامختصر ابن اللحام» (٥٥۱)ء و«شرح الكوكب المنیر»‎ 

۲۸)». و«مذكرة الشنقیطی» (۲۵۰). 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۰۷/۲۱). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲۰۰/۲) «قواعد الأصول (58)» و«مختصر ابن اللحام) 
(۰)۱۳۲ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۰۲۸۲ ۰۲۸۷ و«اشرح الكوكب المنیر» (۳/ 
۳ و«مذكرة الشنقيطي» (۲۳۷). 

.)۵۱۰ ۰۵۱۵( «الرسالة»‎ )٤( 


)0( ذکر بعضهم أن من فوائد هذا الخلاف : نجویز ر النسخ بمفهوم الموافقة عند من یقول: 


۶ ۱ 


٦ المسألة الرابعة‎ ٦ 
شرط العمل به‎ 
شرط العمل بمفهوم الموافقة: أن يُفهم المعنى من اللفظ في محل‎ 
النطق» وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويًا له» وإنما‎ 
يهم ذلك من دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال'''. ظ‎ 
قال ابن بدران موضحًا هذا الشرط : «يعني أن شرط مفهوم الموافقة فهم‎ 
المعنى في محل النطق كالتعظيم ونحوهء فإنا فهمنا من آية: لفلا نَل لمآ‎ 
أي [الإسراء: ۲۳] أن المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدین؛ فلذلك‎ 
متا تحريمٌ الضرب بطريق آولی. حتى لو لم نْمَهمْ من ذلك تعظیمًا لما فَهِمْنا‎ 
. تحريم الضرب أضلا‎ 
لكنه لما نَمَى التأفيف الأعم دل على تمي الضرب الاخص بطريق‎ 


الا 
وج O‏ ۵ ان 


= إن دلالته لفظیةء ومنْمَ النسخ به عند من یقول: إنها قياسية. والصحیح أن تسمیته 
قياسًا لا تضر وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة. انظر: «روضة الناظر) 
(۰۲۳۲/۱ ۰۲۳۳ ٢/۲٢۲۰)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» (۰)4۸1/۳ وانزهة الخاطر 
العاطر» (۱/ ۰۲۳۳ و«مذکرة الشنقیطی» (۸۹ء .)٩۰‏ 

)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۰۰/۲ ان الأصول» (۸)ء و«مختصر ابن اللحام» 
(۱۳۷) واشرح الکوکب المنیر» (۳/ 8۸۲). 

(۲) «نزهة الخاطر العاطر» (۲۰۰/۲). 


to 





وفيه اریع مسائل: 


المسألة الأولى : تعريضه. 
المسألة الثانية : أقسامه. 
المسألة الثالثة : حجيته. 
المسألة الرابعة : شرط العمل به. 


لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا نگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا لگا لگا لگا لگا لكا لكا لكا لگا لگا لگا 


0 








٦ المسألة الأول‎ ٦ 
"7 تعریفه‎ 
مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسکوت عنه المنطوق في الحکم.‎ 
. ویسمی بدلیل الخطاب‎ 


2 المسألة الثانية‎ ٦ 


دون المخالفة ستة آقسام ۲ : 
الأول: مفهوم الصفة. كصفة السوم في قوله بي : «في سائمة 


الغنم r‏ > فمقتضى هذا عدم وجوت الزكاة ذ فى المعلوفة غير السائمت 
ولیس المراد من الصفة هنا سس بل ما هو في معنی الصفة کالمثال السابق. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


انظر: «مختصر ابن اللحام» (۱۳۲)ء و«شرح الكوكب المنیر) 70+ c(۹‏ 
ولمذكرة الشنقيطي» (۲۳۷). 

انظر : «روضة الناظر» (۲۱۸/۲) وما بعدها واقواعد الأصول» (59). و«مختصر ابن 
اللحام» (۰۱۳۳ ۰)۱۳۶ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۷ - ۰6۲۹۰ واشرح 
الکوکب المنیر» (4۹۷/۳) وما بعدهاء و«المدخل إلى مذهب الامام آحمد» (۰۱۲۷ 
۸ و«مذكرة الشنقيطي» (۰۲۳۸ ۲۳۹). 

هنالك صور اختلف الاصولیون فیها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها 

أ الحضر بالنفي والاستثناء مثل : الا عالم الا زید». 

ب - الحصر بلانما"» مثل : نما الربا في النسیئة». 

ج - حصر المبتداً في الخبر: مثل : «تحریمها التکبیر: وتحلیلها التسلیم». 

قال ابن قدامة عندما ذکر الصور السابقة: اعلم أن هاهنا صورًا آنکرها منکرو 
المفهوم بناء على آنها من ولیست منهء وهي ثلائة..۰..». «روضة الناظر» (۲/ 
۱.. 

وللاستزادة انظر أيضًا: اروضة الناظر» (۲۱۱/۲ - ۲۱۸)ء و«مختصر ابن اللحام) 
(۰۱۳۵ ٣١۱۳)ء‏ واشرح الكوكب المنیر» (۳/ 0١80‏ ٥٥٤)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» 
(۲۳۸). 


. سبق تخریجه . انظر (ص۳۱) من هذا الکتاب‎ )٤( 


٤ 


القسم الثاني: التقسيمء كقوله ذَكِهِ: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستأمرا'''. ووجهه: أن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحدٍ بحكم؛ يدل 
على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخرء ولو عَمٌ الحكم النوعين لم يكن 
للتقسيم فائدة. 

القسم الثالث: مفهوم الشرط والمراد به ما غُلَق من الحكم على شيء 
بأداة الشرط» مثل : «إن» و«إذا»» وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط 
الذي هو قسيم السبب والمانع . 

وذلك كقوله تعالى: ون كن لت حمل فقوا ی حق یسم هنک 
[الطلاق: ۰۲7 فانه يدل بمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل . 


القسم الرابع : مفهوم الغاية» وهو: مذ الحكم بأداة الغاية» مثل : إلى» وحتى» 
ومثال ذلك قوله تعالی : إلا يل لم من بعد حى تم روج غَيرةُ4 [البقرة: ۲۳۰]. 
القسم الخامس : مفهوم العدد» وهو: تعليق الحكم بعدد مخصوص. 
نحو قوله تعالی : # فاجلد وہر ہین جلر ہہ می [٤‏ 
القسم السادس: مفهوم اللقب'" 7ع ن 
كالتنصيص على الأعيان الستة في الربا"" فانه يمنع جريانه في غيرها . 
أما إن استلزم اللقبٌ أوصافا صالحة لإناطة الحكم به فإنه يُعتبر مفهوم 
صفة لا مفهوم لقب؛ وذلك مثل لفظ : «رجال» في قوله تعالى: ليح لم فہا 
الو وَالأصَالٍ لیا رجال) [النور: ۰۳۰ ۰]۳۷ فقد يظهر للناظر أنه مفهومٌ لقب لا 
يُحتج به» ولكن مفهوم الرجال هاهنا معتبر ؛ لأن الرجال لا تُخشی منهم الفتنة 
وليسوا بعورة بخلاف النساء. ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة 
الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة“ . 
یں O O O‏ 


)۱( رواه مسلم: .)5١6/9(‏ 

(۲) ضابط مفهوم اللقب عند الا صولیین : : هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس؛ آو اسم 
جمعء أو اسم عين» لقبًا كان أو كنية أو اسمًا. انظر : «مذكرة الشنقيطي» (۲۳۹). 

(۳) انظر هذا الحديث في: صحيح مسلم (۱4/۱۱). 

.)۲۲۸/٦( انظر: «أضواء البیان»‎ )٤( 


۶ 0 


1 المسألة الثالثة‎ ٦ 
حجينه‎ 

۱ - مفهوم المخالفة ححة عند جماهیر العلماء ء بجمی اقا 
ويستثنى من ذلك مفهوم اللقب؟ إذ التحقیق عدم الا حتجاج 0 

يقول ابن قدامة في مفهوم اللقب: «وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه 
يفضي إلى سد باب القياس» وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا تمنع 
جريانه في غيرها»”" 

ويقول الشنقيطي : «وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب وأن 
فائدة ذکره إمكان الاسناد الیه»"*. 

۲ - من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة: 

آولا: أن فصحاء أهل اللغة یفهمون من تعلیق الحکم على شرط أو 
وصف انتفاء الحکم بدون الشرط أو الوصف” . 

ومن الأمثلة على ذلك أن عمر وله" قد فَهمَ من تعلیق إباحة قصر 
الصلاة على حال الخوف وجوبّ الاتمام حال الامن وعجبٍ من ذلك . 

وهذا في قوله تعالی : وس یک جح أن فصر من اوه ان خن أن 
ينگ این ٤‏ 4 شیاه ۳۰ لتذناك شا[ النبی ی عن هذه الآية» 
فقال يي : «صدقة تصدّق الله بها علیکم فاقبلو! صدقته». 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)۲۰۳/۲ وامجموع الفتاوی» (۰)۱۳۲/۳۱ و«قواعد 
الاصول» (58). 22 

(۲) انظر: «أضواء البیان» (٦/۲۲۸)ء‏ و«مذكرة الشنقیطی» (۲۳۹). 

۳( «روضة الناظر» (۲/ ۰۲۲۶ ۲۲۵). ۱ 

.)۲ ۰( «مذكرة الشنقیطی»‎ )٤( 

.)۵۰4 ۰۵۰۳ /۳( انظر: «روضة الناظر» (۲۰۸/۲ء ۰6۲۰۹ واشرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي آبو حفص أمير المومنین» كان اسلامه فتخا 
على المسلمين وفرجا لهم عن الضیق؛ وكان من یت الأولين» وشهد جمیع 
المشاهد» وقد ولي الخلافة بعد أب بكر ونه وتوفي سنة (۲۳ه). انظر: 
(الاستیعاب» (۲/ ۰8۵۰ و«الإصابة» (۵۱۱/۲). 


۷( رواه مسلم (۱۹۵/۵) وللحديث قصة وهي: أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن - 
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ثانيًا: أن التخصيص بالذكر لا بذ له من فائدة» فان استوت السائمة 
والمعلوفة في وجوب الزكاة فيهما فلم ححص الشارع السائمة بالذكر فقال: «في 
سائمة الغنم الزکاةه مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان؟ بل لو قال: «في 
الغنم الزكاة» لكان أقصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم. 

والتطويل لغير فائدة لكنة في الکلام وعیْ وهذا مما يره عنه كلام 
العقلاءء فمن باب أولى كلام الشارع"". 

۳ - أقسام مفهوم المخالفة ‏ عند القائلين بحجيته - ليست على مرتبة 
واحدة. بل إنها متفاوتة قوة وضعفًاء فترتيبها حسب القوة كالآتي”'' : 

۱ - مفهوم الغاية. 

۲ - مفهوم الشرط . 

۳ - مفهوم الصفة» ومثله في القوة: 

ری لیم 

. مفهوم العدد‎ - ٥ 

7 - مفهوم اللقب. 

تال ابن بدران: «والضابط في باب المفهوم: أنه متى آفاد ظنا رف من 
تصرف الشارع الالتفاثٌ إلى مثله - خاليًا عن معارض - كان حجة يجب العمل به . 

والظنون المستفادة من دلیل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه» ومن نرب 


ذلك التفاوتِ والفرق بين تلك المراتب. والله الموفق»"۳. 


= الخطاب: ایی عي جح أن روا ین ألصكوة إن جنر أن يفيتكم اين گرا > فقد 
أمن اتا فقال: عجبث مما عجبت منه فسألت زول الله یل عن ذلك: 
فقال 0 الحدیث . المصدر التتایی.: 

۱( انظر : (روضه الناظر) (٢۰۸/۲١۲ء .)۲۰٩‏ 

(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۰۱۳۳ ۰)۱۳۶ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۰۲۲۸ 
۹ واشرح الکوکب المنیر» (۵۰۵7/۳) وما بعدهاء و«المدخل إلى مذهب الامام 
آحمد» (۱۲۸). 

(۳) «المدخل إلى مذهب الامام آحمد» (۱۲۸). وانظر فیما یتعلق بتفاوت الناس في فهم = 


۶ ۷ 


٤‏ - لا فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس؛ إذ هو من 
دلالات الالفاظ . 

قال ابن تيمية: «ومما يقضي العجب ظنْ بعض الناس أن دلالة المفهوم 
حجه في کلام الشارع دون كلام الناس - بمنزلة القیاس - وهذا خلاف إجماع 
الناس» فان الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الالفاظ. أو قائل 
إنه لیس من جملتهاء آما هذا التفصیل فمحدث. 

نم القائلون بأنه حجة إنما قالوا اس حون في الخدم مطلقّا» واستدلوا 

على و حجة بكلام الناس» وبما ذكره هل اللغةء ونأدلة عقلية تبن لكل 
ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد. 
دلالة من دلالات اللفظ وهذا ظاهر في کلام العلماء»۳. 


7 المسالة الرابعة‎ ٦ 
شرط العمل ده‎ 

للعمل بمفهوم المخالفة عند القائلين يه شروط”''. 

والجامع لهذه الشروط: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه 
مکنا بالحکم دون سواه . 

قال ابن تيمية : (فادا غلم أو غَلَبَ على الظن 1 موجب للتخصیص 
بالذقو من هذه الأسباب ونحوها علم أ إنما خصّه تا لد کر لأنه مخصوص 
بالحكم»”” . 

أما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب من الاسباب - غير 
= الخطاب والقدرة على الاستنباط حسب تفاوتهم في الفهم ومعرفة اللغة والألفاظ : 

الإعلام الموقعین» (۱/ ۳٥٣‏ - ۳۵۵). وانظر (ص۳۷۸) من هذا الكتاب . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۰۱۳۰/۳۱ ۱۳۷). 
(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۱۳۳)ء و«القواعد والفوائد الاصولیة» (۲۹۰ - ۰۲۹۲ 


(شرح الکو کت المتیر» (۳/ 589) وما بعدهاء و «مذک ة الشنقبط ) (۲۶۱). 
واسرح : 2 وما ؛ و يطو 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۱۳۸/۳۱). 


£0۸ 


تخصيص الحكم به وتقيه عن سواه فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل 
على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه. 

قال ابن النجار: «ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها: ألا يظهر 
لتخصيص المنطوق بالذکر فائدة غيرٌ نفي الحکم عن المسکوت ا 

والأسباب والفوائد والنکت التي لأجلها يُحَصٌ المنطوق بالذکر غير 

سن جو هن سس وج وهي تعرف بموانع اعتبار 

0 7 

فمن ذلك : 

أ - أن يَخْرجَ ذکره مخرج الغالب : 

كقوله تعالی : ررکم ای ق في مورک [النساء: ۰۲۲۳ فتقييد تحريم 
الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على آنها تكون حلالا ولا تحرم إذا لم 
تكن في حجره؛ لن الغالب کون الربيبة في حجر زوج آمها. ۱ 

ب - أن يقع ذكره جوايًا لسؤال: 

. كأن يُسأل النبئ ية مثلا: هل في الغنم السائمة زكاة؟ 

فيقول: «في الغنم السائمة زكاة» فان ذِكْرَ إحدى الصفتين المذكورتين في 
السؤال ‏ وهي السوم في هذا المثال - لا يلزم منه تخصيصّها الحكم ونفيه عن 
الأخرى 

ج ‏ أن يكون ذكرّه وقع على سبيل الامتنان: 

كقوله تعالى: « لأکوا مه كما ریا [النحل: »]١4‏ فلا يدل وصف 
اللحم بكونه طريًا على تحريم اللحم غير الطري . 


O O O O 


.)٦۹٤/٣( «شرح الكوكب المنیر»‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۰)۱۳۸/۳۱ و«مختصر ابن اللحام» (۰)۱۳۳ و«القواعد‎ )۲( 
والفوائد الأصولية» (۲۹۰ ۔ ۲۹۲)ء واشرح الكوكب المنیر» (4۸۹/۳) وما بعدها‎ 


و«مذکرة الشنقیطی) ((۲۶۱). 
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الفصل الثالث 


الاجتهاد والتقليد والفتوی 


المب‌حث الاول : الاجتهاد. 
المیحث الثانی : النقلید. 
الميحث الثالث : الفتوی. 


2 ع 











ااجنهاد 


وفي هذا السحت ست مسائل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرايعة : 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة : 


تعريف الاجتهاد. 

أقسام الاجتهاد. 

شروط الاجتهاد. 

حكم الاجتهاد. 

هل كل مجتهد مصیب؟ 
تنبيهات. 


۳ 


٦‏ المسألة الأول 

تعريف الاجتهاد 
ومشقة» يقال: اجتهد في حمل الرحی. ولا يقال: اجتهد في حمل 
Cat‏ 
الا 

وفي الاصطلاح: «بذل الوسع في النظر فی الأدلة الشرعية لاستنباط 

5 2( 
الاحکام الشرعیة) 

وقد اشتمل هذا التعريف على الضوابط الآتية(" : 

أت أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة» فهو بذلك آعم من 
القياس؛ إذ القياس هو إلحاق الفرع بالاصل. آما الاجتهاد فانه يشمل القياس 
وع 

يكت آ۵ الاجتهاد لا يجوز إلا من فقیه عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط 
منها؛ إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان آهلا لذلك. 

ج ‏ أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع او آو الظن به. وذلك ما 
تضمنه قيد (لاستنباط» . 

د وقد تضمن قيد «لاستنباط» أيضًا بیان أن الاجتهاد إنما هو رأي 
المحتهد واحتهاده. وذلك محاولة منه لكشف حكم الله » ولا ۳ ذلك 
تشریعا ؛ فان التشریع هو الكتاب والسنة آما الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم 
الحاكم . 


O O O O 


.)۳۱۱( انظر: «المصباح المنیر» (۱/ ۱۱۲)ء و«مذكرة الشنقيطي»‎ (١) 

( انظر: «الفقيه والمتفقه» (۰)۱۷۸/۱ و«روضة الناظر» (۱/۲ ۰ وامجموع الفتاوی) 
(0 © واشرح الكوكب المنیر» »)٤٥۸/٤(‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد) (۱۷۹)ء و«مذكرة الشنقيطي» (۳۱۱). 

( انظر المصادر السابقة. 
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7 المسألة الثانية‎ ٦ 
اقسام الاجنهاد‎ 

ینقسم الاجتهاد إلى آقسام متعددة» وذلك باعتبارات مختلفة» وبیان ذلك 
کما يأتي : 

آولا: : ینقسم الاجتهاد بالنظر إلى آهله إلى اجتهاد مطلق واجتهاد مقیّد. 
وفي هذين القسمين تجتمع أقسام المجتهدين الأربعة التي ذكرها ار بن الف 2۱ 
وهي 

۔ مجتهد مطلق وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله ية وأقوال 
الصحابةء یجتهد في آحکام النوازل یقصد فیها موافقة الأدلة الشرعية حیث 
قايك: 

فھذا النوع هم الذین يسوع لهم الإفتاء والاستفتاء وهم المجددون لہذا 
الدين القائمون بحجة الله في أرضه. 

ب - مجتهد مقبّد في مذهب من تم بەء فهو مجتهد في معرفة فتاويه 
وأقواله ومأخذه وأصوله» عارف بھاء متمكن من التخریج عليها» من غير أن 
کرت ملد رما لا في الحکم ولا في میں > لکن سلك طريقه في 
الاجتهاد والفتياء ودعا إلى مشي ود نت وقرره» فهو موافق له في مقصده 
وطريقه معا. 

ج - مجتهد مقيّد فی مذهب من انتسب إليه» مقرر له بالدليل» متقن 
لفتاویه» عالم بهاء لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفهاء وإذا وجد نص إمامه 
لم یعدل عنه إلى غيره البتة. 

بل نصوص إمامه عنده کنصوص الشارع» قد اکتفی بها من كلفة التعب 
والمشقت وقد كفاه إمامّه استنباط الاحکام ومونة استخراجها من النصوص . 

وشأن هؤلاء عجیب؛ إذ كيف آوصلهم اجتهاذهم إلى کون امامهم أعلم 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» ۲۱٢ /٤(‏ - ۲۱۶). ويلاحظ أن ابن القيم ذكرها باسم آنواع 
المفتين . 


۶ 0۵ 


من غیره وأن مذهبه هو الراجح. والصواب دائر معه. وقعَدَ بهم اجتهادهم 
عن النظر في کلام الله ورسوله و واستنباط الأحكام منه» وترجیح ما يشهد 
له النص . 

د - مجتهد في مذهب من انتسب إليه» فحفظ فتاوى مامه. وَأَقَرٌ على 
نفسه بالتقليد اعت له» من جميع الوجوه وذکر الكتاب والسنة عنده يكون 
على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به والعمل» بل إذا رأى 
حديثًا صحيحًا مخالفًا لقول من انتسب إليه أحَذٌ بقوله وََرَكَ الحدیث» فليس 
عند هؤلاء سوى التقليد المذموم . 

قال ابن القيم في هذه الأقسام الاربعة: 

«ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم وفتاوى 
النوع الثاني من جنس توقيعات نوابهم وخلفائهم. وفتاوى النوع الثالث والرابع 
من جنس توقیعات خلفاء نوابهم» ومن عداهم فمتشبع ہما لم یعط؛ متشبه 
بالعلماء» محا للفضلاء ہی ا 

ثانیا: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى المجتهد من حيث استیعاه للمسائل أو 
اقتصاره على بعضها إلى مجتهد مطلق ومجتهد جزئی . 

فالمجتهد المطلق: هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في 
جميع المسائل . 

والمجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل 
وانما بلغ هذه الرتبة في مسألة معينة. او باب معین؛ آو د سر وهو جاهل 
لما عدا ذلك. 

وقد اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد. والذي عليه المحققون من 
أهل العلم جوازه وصحته"". 

قال ابن القیم : «الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام» فیکون الرجل 
)١(‏ فإعلام الموقعین» (/ ۰۲۱6 ۲۱۵). 


)۲( انظر : «روضة الناظر) ١٦ /٢(‏ ۰68۰۷ وامجموع الفتاوی» (۲۰۶/۲۰. ۰/۲۱۲ 


وامذكرة الشنقیطی» (۳۱۲). 
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مجتهدًا في نوع من العلم مقلًّا في غيره؛ أو في باب من أبوابه. 

کمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب 
والسنة دون غيرها من العلوم» أو في باب الجهادء أو الحج» أو غير ذلك. 

فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فیه» ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه 
مسوغة له الافتاء بما لا يعلم في غيره. 

وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: الجواز» بل هو الصواب المقطوع به. والثاني: المنع. 
والثالث : الجواز في الفرائض دون غیرها . 

فححة الجواز: أنه قد عَرّ الحقّ بدلیله» وقد بَذْلَ جهدّه فی معرفة 

لضواب نسکمه ی للك ا المطلق في سائر الأنواع»”. 

وقال أيضًا: «فان قیل : فما تقولون فیمن بذل جهده في معرفة مسألة أو 
مسألتین» هل له أن يفتي بهما؟ 

قيل: نعم» يجوز في أصح القولین» وهما وجهان لأصحاب الامام 
أحمد» وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله» وجزى الله من أعان 
الإسلام ولو بشطر كلمةٍ خيرًا. وَمَنْمُ هذا من الافتاء بما عَلِمّ خطاً محض. 
وبالله التوفیق»۳". 

الئًا: ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة قسام"۳: 


٭" 


7 تحقيق الوا وتنشيحه » وتخريجه . 


أ فتحقیق المناط: وع ہی سے میں سو سو وب > فينظر 


.)5١5/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

© ایا العا ۲۱۳۵۱۱۱/۵ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲۲۹/۲ - ۰)۲۳ و(مجموع الفتاوی» 1١5/١9(‏ - ۰)۱۸ 
و«مذكرة الشنقیطی» (۲۳ - ۲4۵). 

)٤(‏ المناط لخة: موضع النوط » وهو التعلیق والالصاق. وفي اصطلاح الأصوليين یطلق 
على العلة. انظر: «مختار الصحاح» (٥۸١)ء‏ و«قواعد الأصول» (۸۲)ء و«الكليات» 
(۸۷۳). 
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واستشهاد شهيدين عدلين فينظر هل المصلي مستقبل القبلة؟ وهذا الشخص هل 
هو عدل مرضي؟ 

وهذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء. 

ب - وتنقيح المناط : وهو تهذيب العلةء فإذا أضاف الشارع حكمًا إلى 
سببه واقترن بذلك أوصافٌ لا مدخل لها في إضافة الحکم. وَجَبَ حذفُ 
الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار وإبقاءُ الوصف المؤثر المعتبر في الحکم. 

وذلك كأمر النبي بيه الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان بالکفارة) 
فعلم أن كونه أعرابيّاء أو عربيّاء أو الموطوءةٍ زوجته» لا آثر له في الحكم. 
فلو وطئ المسلم العجميٌ سریته كان الحكم كذلك» وهذا النوع قد أَقَرٌ به أكثرُ 
منكري القياس . 

ج - - ونخریج المناط : وهو القیاس المحض» وهو أن ينص الشارح على 
جوم في محل» ولا یتعرض لمناطه أصلاء کتحریم الربا في البز؛ فیجتهد 
المجتهدٌ في البحث عن علة الحکم ومناطه بطریق من طرق ثبوت العلة. 

وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف المشهور في حجية القياس . 

رابعًا: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى کون المسائل المجتهد فيها جديدة أو 
متقدمةً إلى قسمين : 

مسائل لا قول لأحد من العلماء فيهاء ومسائل تقدم لبعض العلماء فيها 
قول. 

فالقسم الأول: وقع فيه خلاف بين العلمای أما القسم الثاني: فلا 
خلاف في جواز الاجتهاد فيه . 

والصحيح في القسم الأول الجواز”” . 

قال ابن القيم: «إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد العلماء» فهل 
يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يجوز» وعليه تدل فتاوى الائمة وآجوبتهم فإنهم کانوا يُسألون 


.)۲۲/۷( الحدیث رواه البخاري (5/ ۱۱۳) برقم (٦۱۹۳ء ۷ ومسلم‎ )١( 
.)۵۲۲/۶( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ ( 


C1۸ 


عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيهاء وقد قال النبي ئ4 : 9 اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء ون اجتهد فأخطأ فله أجرا'''. وهذا يعم بسا اعد 
فيه مما لم یعرف فيه قول مَنْ قبله وما عَرَفَ فيه أقوالا واجتهّد في الصواب 
منها . 

وعلى هذا درج السلف والخلف؛ والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع 
واختلاف الحوادث؟"''. 

خامسًا: ينقسم الاجتهاد أيضًا بالنظر إلى المسائل المجتهد فيها من جهة 
وقوعها أو عدم وقوعها إلى قسمين: مسائل واقعة نازلة» ومسائل لم تقع 

وقد تقدم آنّا الکلام على القسم الأولء آما القسم الثاني وهو الاجتهاد 
في مسائل لم تقع فهذا فيه تفصيل لأهل العلم سيأتي بيانه إن شاء الله في 
شروط الاجتهاد"" . 

سادسًا: ینقسم الاجتهاد بالنظر إلى بذل الوسع فيه إلى قسمین: اجتهاد 
تام واجتهاد ناقص. فالاجتهاد التام ما كان بل الوسع فيه إلى درجة يحس 
فیها المجتهذ من نفسه العجز عن المزید. والاجتهاد الناقص ما لم يكن 
كذلك» فیدخل فيه النظر المطلق في الادلة لمعرفة الحكم“ . 

ومعلوم أن المطلوب من المجتهد بذل غاية وسعه وطاقته كما سيأتي نقل 
ذلك عن الشافعي عند الکلام على شروط الاجتهاد'” . 

سابعا : ينقسم الاجتهاد إلى صحيح وفاسد. 

فالاجتهاد الصحيح هو الذي صَدَرَ من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد 
وكان هذا الاجتهاد فی مسألة يسوغ فيها الاجتهاد. 


. رواه البخاري (۳۱۸/۱۳) برقم (۷۳۰۲)ء ومسلم (۱۳/۱۲) بلفظ آخر‎ )١( 

(١‏ (إعلام الموقعين» )ع وقد دکر این القیم 5 یل في هذا الموضع أن 
الحق في هذه المسألة هو التفصيل» وهو: أن ذلك يجوز بل یستحب ويجب عند 
الحاجة وأهلية المفتي والحاکم ون عدم الأمران لم يجزء وإن وجد أحدهما دون 
الآخر جاز للحاجة دون عدمها. 

(۳) انظر (ص٤۷٦)‏ من هذا الكتاب. 

.)50” 25٠١ /5( انظر: «روضة الناظر» (٢/٤٥٦)ء و«نزهة الخاطر العاطر»‎ )٤( 

. انظر (ص1۷۳) من هذا الكتاب‎ )٥( 


۹ 


أما الاجتهاد الفاسد. فهو: الذي صدر من جاهل بالكتاب والسنة ولغة 
العرب» لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. أو صدر من مجتهد أهل للاجتهاد لكنه 
رقع في غير موضعه من المسائل التي لا يصح فيها الاجتهاد. 

قال ابن قدامة بعد ذكره لآثارِ عن السلف في ذم الرأي ‏ في معرض 
جوابه عنها -: «قلنا هذا مِنْهُم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير 
موضعه أو بدون شرطه 0 ,0 جواب ثان: آنهم ذموا الرأي الصادر عن 
الجاهل الذي ليس آهلا للاجتهاد والرأي؛ ويرجع إلى محض الاستحسان 
وَوَضْعْ الشرع الرائٰ؛ بدلیل آن الذین نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم 
القول بالرأي والاجتهاد»۳. 

ولابن القیم رحمه الله تعالی بحث نفیس في آنواع الرأي» أنقله فیما 

تی ملخصًا"" : 

«الرأي ثلاثة أقسام : رأي باطل بلا ریب ورأي صحیح؛ ورأي هو 
موضع الاشتباه . 

والاقسام الثلائة قد آشار إليها السلف. 

فاستعملوا الرأي الصحیح» وعملوا به. وأفتوا به» وسوغوا القول به. 

وذموا الباطل» ومنعوا من العمل والفتیا والقضاء به. وأطلقوا آلسنتهم 
بذمه وذم آهله . 
2 والقسم الثالث سوغوا العمل والفتیا والقضاء به عند الاضطرار الیه 
حيث لا يوجد منه بُذّء ولم پُلزموا أحدًا العمل به» ولم يحرّموا مخالفتہ ولا 
جعلوا تخالفه مالفا للدین» بل غایته آنهم خیروا بين قبوله ورده» فهو بمنزلة 
ما یی للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه . 

كما قال الامام أحمد: سألت الشافعی عن القیاس فقال لي : عند الضرورة. 
)١(‏ انظر في المسألة الآتية: «شروط الاجتهاد» بيان مَنْ هو أهل للاجتهاد وبيانَ المسائل 

التي يجوز الاجتهاد فیها . 


.)۱8۵/7( «روضة الناظر» (۰۲۱/۲ 557). وانظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )٢( 
.)۸۵ انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ 1۷ ۔‎ )۴( 


َء 


وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة. 
لم یفر طوا قبه ) ویفر عوه» ویولدوه» ویوسعوه» كما صنع المتأخرون 
بحیث اعتاضوا به عن التصوص والاآثان وکان آسهل علیهم من حفظها . 


أنواع الرأي الباطل : 

أ الرأي المخالف للنص» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وان وَقَعَ فيه مَنْ وقح بنوع تأويل 
وتقليد. 

- الکلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها فان مَنْ جهِلَ النصوص وقاس برأيه 
من غير نظر إليها فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. 

بالرائ المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال» حيث استعملوا قياساتهم الفاسدت 
وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فقابلوا 
هذه النصوص بالتحريف والتأويل» وقابلوا بالتكذيب معاني النصوص التي لم 
یجدوا الی رد ألفاظها سبيلا . 

اف الذي اُحدث به البدع ویر بف الع وَعَم به البلاء . 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق ق سلف الأمة وأئمتها على ذمه 
وإخراجه من الدين . 

ه ‏ ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم» وهو استعمال 
الرأي في الوقائع قبل أن تنزل» وتفريع الكلام عليها قبل أن تقعء والاشتغال 
بحفظ المعضلات والأغلوطات. 
آنواع الرأي المحمود: 

أ رآي الصحابة وه فهم أفقه الامة وار ها قلویا» وأقلها تکلما» الذین 
شاهدوا التنزیل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الشريعة. ۱ 

فحقیق أن یکون رآیهم لنا خیرا من رآینا لأنفسنا» کیف لا وهو الرآي 
سے نه ممتلئة نورا انا وکو وعلمك ورف وفهما عن الله 


۱ء 


ورسوله َء ونصيحة للأمة. وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبینه 
وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريّاء لم يَشْبْهُ إشكال» ولم 
ينه اوت ولم تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد 
القياس . 

كدت الراى: الى تسیر يه النصوض 6 وی وه له منیا ےنا 
ويوضح محاسنها وَيُسَهُل طرق الاستنباط منها. 

ج ۔ الرأي المجمع علیه. الذي تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن 
سلفهم. فان ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابّاء كما أن ما 
تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا لا يكون إلا صوايًا. 

د - الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها 
في القرآن ففي السنةء فان لم يجدها في السنة فبما قَضَى به الخلفاء الراشدون 
أو اثنان منهم أو واحدء فان لم يجده فبما قاله واحدٌ من الصحابة ون فان 
لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله كله 
وأقضية أصحابه» فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة واستعملوه» وأقر 
بعضهم بعضا عليه»اه. 


3 المسألة الثالثة‎ ٦ 
شروط الاجتهاد‎ 
یشترط لصحة الاجتهاد شروط؛ بعض هذه الشروط یرجع إلى المجتهد‎ 
آما الشروط اللازمٌ توفرها في المجتهد فیمکن اجمالها فیما يأتي:‎ 
أولا : أن يحيط بمدارك الأحکام وهي: الکتاب والسنة والاجماع‎ 
واجامع بیان العلم‎ )٥٦٤( انظر: «الرسالة» (۰۰۹ - ۰۵۱۱ و«إبطال الاستحسان»‎ )١( 
/۲۰( وفضله» (۲/ ۰۱ واروضه الناظر» (1۰۱/۲ - ۰61۰71 و(مجموع الفتاوی»‎ 


۸۳« و(إعلام الموقعین» 2.)55/١(‏ واشرح الكوكب المنير) ۵۹/۶ 0۱۷ 
و«مذکرة الشنقیطی» (۰۳۱۱ ۳۱۲). 


۷۲ء 


والقياس والاستصحاب. وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها . 

وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة» والمعتبر فی ذلك أن يعرف من 
الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحکام ومعرفة الناسخ رات وأسباب 
النزول» ومواقع الإجماع والخلاف» وصحيح الحديث وضعیفه . 

ثانيّا؛ أن يكون عالمًا بلسان العرب» ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم الكلام . 

ثالكًا! أن یکون عارفا بالعام والخاص» والمطلق والمقيدء والنص 
والظاهر والموول» والمجمل والمبین» والمنطوق والمفهوم» والمحكم 
والمتشابه» والأمر والنهي. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب 
والسئة ويرك به مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ بحيث تُصْبِحٌ لديه ملک 
وقدرةٌ على استنباط الأحكام من آدلتها . ۱ 

رابعًا :! أن يبذل المجتهد وُسْعَه قدر المستطاع وألا یقصر في البحث والنظر . 

قال الشافعي : «وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده» والانصاف عن نفسه 
کس يعرف مس ان E‏ و ها 2 

خامسًا: أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل» وأن يرجع إلى أصل . 

وقد بوب لذلك ابن عبد الب فقال: «باب اجتھاد الرأي على الأصول 
عند عدم النصوص في حين نزول النازلة»""". 

وبعد ذکره كه لبعض الآثار قال: «.... هذا یوضح لك أن الاجتهاد 
لا يكون إلا على أصول يضاف الیها التحلیل والتحريم. ران لا بختهد الا 
عالم به ومن أشكل عليه شيء لزمّه الوقوف» ولم يجز له أن يحيل على الله 
قولا في دینه لا نظیر له من أصل» ولا هو في معنی أصل . 

وهو الذي لا حلاف فيه بين أئمة الأمصار قديمًا وحدیثا فتدبر) 

وقد ذكر ابرع القیم - کما سبق ئل ذلك عه - آن من آنواع الراي 
المذموم باتفاق السلف: 


0 


(۱) «الرسالة» (۵۱۱). 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۵۵/۲). 
(۳) المصدر السابق (۵۷/۲). 

. انظر (ص1۷۱) من هذا الکتاب‎ )٤( 


VY 


الکلام في الدین بالتخرص والتخمین» مع التفريط والتقصير في معرفة 
وبين أن مَنْ جهل النصوص والاثار وقاس برأيه من غير نظر إليها فقد 
در ع : (١)‏ 
وَقَمَ في الرأي سس ۱ 

۱ وقد تقدم بیان تحريم القول على الله بدون عل فهذا الشرط راجع 
إلى هذا الأصل . 

سادسًا: أن یکون المجتهد عارفا بالواقعة» مدركًا لأحوال النازلة 
المجتهد فیها . 

قال الشافعي: «ولا یکون له أن یقیس حتی یکون صحیح العقل» وحتی 
یفرق بين المشتبی ولا يعجل بالقول هه :دوق الت حر کت 

وقال ابن القیم: (وأما ۳ سی یر الناس) فهذا اصل 
OT‏ ا وا + فانه إذا لم يكن 
فقيهًا في الأمرء له معرفة بالناس تَصَوَّرَ له الظالم بصورة با مگب 
وال بصوره المبطل وعکسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. . 

© تیه : 

قال ابن قدامة: «فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهذا بل متى كان 
عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه لكنها شرط لجواز الاعتماد على 
قوله» فمن لیس عدلا لا تقبل فتیاه»۳؟. 

وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فیها فیمکن إجمالها 
فیها يأتي : 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعین» (1۸/۱). 
(۲) انظر (ص۳۵۹۵) من هذا الكتاب . 
(۳) «الرسالة» (۵۱۰). 
( أي: الامام أحمد وسيأتي نقل کلامه کاملا. انظر (ص۵۰۹) من هذا الکتاب. 
(ہ٥)‏ (إعلام الموقعین) ()/ ۲٠٤٢‏ صء.ء 
)٦(‏ «روضة الناظر» (۲/ .))٥٤‏ 


۷٤ 


آولا: أن تكون هذه المسأة لو أو مجمع عليها . 


والدلیل على هذا الشرط حدیث معاذ وه المشهور"" إذ جل 
الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم یوجد کتاب ولا سنة. 

وقد كان منهج الصحابة وو النظر في الکتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم 
الاجتھاد'''. 

ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع وجود النص. 

قال ابن عبد البر: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص 
فی حين نزول 2 

وقال الخطيب البغدادي أيضًا: «بات في سقوط الاجتهاد مع وجود 
ا 

وقال ابن القيم: «فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما 
يخالف النصوص. وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وَذكر إجماع 
العلماء على ذلك)”'' . 

انیّا: آن یکون النص الوارد کی هذه المسألة - |ن ورد تھا نصل - 
محتملاء قابلا للتأويل» کقوله يل : «لا بصلین أحد العصر الا في بني 
قريظة)”"' . فقد فهم بعض الصحابة من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة 
العصر في بني قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم البعض من النص الحتٌّ على 


)۱( المراد بذلك ألا یوجد في المسألة نص أصلا ‏ وهذا ما ذکر في الشرط الأول - وان 
وجد نص فیشترط أن یکون هذا النص محتملا غير قاطع _ وهذا ما ذکر في الشرط 
الثانی - ويمكن بيان المراد من هذين الشرطين وجمعهما فى شرط واحد بأن يقال: 
یشترط ألا يوجد في المسألة نص قاطع ولا إجماع. ات «مذكرة الشنقیطی» (۳۱۶ 
2 

. انظر (ص ۱۹۰) من هذا الکتاب‎ )٢( 

(۳) انظر: «اعلام الموقعین» (۰۸۵/۱ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۸64 وانظر (ص۲۷۹) من هذا 
الکتاب . 

3 (جامع بيان العلم وفضله» (۵۵7/۲). 

.)۲۰۲/۱( «الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 

.)۲۷۹/۲( «إعلام الموقعين»‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري (4۰۷/۷) برقم EI‏ 


Vo 


ہو یہ ہی لہ سو ےت ة في وقتها ولم ینکر ول على الفريقين ما 
فهم E‏ 

قال الشافعي : (قال : فما الاختلاف المحرم؟ قلت : کل ما آقام الله به 
الحجة في کتابه أو على لسان نبیه منصوصا بینا لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرّك قیاسّا» فذهب المتأول , 
القایس الى معنی بحتمله الخبر آو القیاس وان خالفه فيه غيره» لم أقل: إنه 
يَضَيّقٌ عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص 2 

وقد استدل الشافعي على أن الاختلاف "مر لوف اس بقوله 
تمالی : لاوما ا ات وا اتکتبت الا غ بعد ما جاءتهم له 0 [البينة: 
4 وقولے تعالى: #ولا تکوڑوا کا 7 سك بعد ما جام ليست 
روک 4 عَذَابٌ غم )۹ [آل عمران: ۱۰۵]. 

راو لدعا ی ا 

. . وتارة يختلفون في کون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث : 

لبعد نا وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟2 ". 

ثالمًا : 1 تكون الما المجتهد فيها من مسائل العقیدة» فإن الاجتهاد 
والقیاس خاصان بمسائل الأحكام على النحو الذي سبق بیانه في القياس”؟ . 

قال این هید البر: ‏ «قال أبو عرز لا دبای فور 
لاسكا إلا داود بن علي بن ملف الأصبهائي ثم ک2 7 قال 7 
فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعًا وس i‏ 


.)7 55 /۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)۵7۰( «الرسالة»‎ )٢( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۵۹/۲۰). 

. انظر (ص ۰۱۸۳ ۶ من هذا الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ هو: داود بن علي بن خلف الاصبهاني ثم البغدادي» الفقیه المشهور بالظاهری 
وکان صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع یعرفون بالظاهريةت وکان ولده أبو بكر 
محمد على مذهبه توفی سنة (۲۷۰ه). انظر: «وفیات الأعبان» (۲۰۵/۲) 
واشذرات الذهب» (۱۵۸/۲). 

00 (جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ٤‏ ۷) . 


ء٦‎ 


وعد ابنُ القیم''' من أنواع الرأي المذموم باتفاق سلف الأمة الرأي 
المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وَضعهّا 
أهل البدع والضلال"". ۱ 

رابعًا: أن تكون المسألة المجتهّد فيها من النوازل» أو مما يمكن وقوعه 
فى الغالب والحاجة إليه ماسة. أما استعمال الرأي قبل نزول الواقعة 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق نے ذلك. تیر مما 
کرهه جمهور آهل العلم واعتبروا ذلك تعطیلا للسنن وترکا لما یلزم الوقوف 
عليه من کتاب الله ك ومعانیه*۳. 

وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله یه : «إن أعظم المسلمین جرمّا من 
سأل عن شيء لم بحرم فحرم من أجل مسألته»*. 

وقوله ية «إن الله کره لکم ثلانًا: قيل وقال. وإضاعة المال. وکشرة 
السؤال»”* . قال ابن القیم : «ولکن إنما کانوا [أي الصحابة وقين] يسألونه [أي 
النبي و] عما ينفعهم من الواقعات» ولم يكونوا سال توف المقدزات 
والأغلوطات وعضل المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتولیدها 
بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما آمرهم به فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه 
فأجایهم وقد قال اش تعالی : ۶ اما لیت ۰ ل توأ عن أشنا إن تد تک 
کوک وان اک اع نر E‏ عا واه عفور کو )هد 
سالها فو من کم ثد أصبحوأ يبا کرت ES‏ ی 

ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما 
إن بَدَا له ساءه» بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله e‏ 


. انظر: (إعلام الموقعین» (۸/۱٦)ء وانظر (ص١57) من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) .سبق التنبيه على حکم القياس في باب التوحيد وما يجوز منه وما لا يجوز. انظر 
(ص۱۸۳) من هذا الکتاب. 

(۳) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۰)۱۳۹/۲ و(إعلام الموقعین» (۰)1۹/۱ و«جامع 
العلوم والحکم» (۱/ ۲۰ - ۰)۲۵۲ واشرح الکوکب المنیر» (5/ ۵۸4 - ۵۸۸). 

۲۱۱۵ رواه البخاري (۲۹/۱۳) برقم (۷۲۸۹) واللفظ له ومسلم‎ )٤( 

.)۱۲/۱۲( رواه البخاري (۰)۳۶۰/۱۳ برقم (۱۷۷) ومسلم‎ )٥( 

(5) «إعلام الموقعین» (۷۱/۱ء ۰6۷۲ وانظر (۸۵/۱) من واتفسیر ابن کثیر» (۱۰۹/۲). 


VV 


فعُلم بذلك أن المجتهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألةٍ لا تقع: 

أو وقوعها نادر » لکن إن سئل عن مسألة من هذا القبیل » فهذه قضية آخری 
کے 1 . (١)‏ 
لعل الکلام عليها أليق بمسائل الفتوی'''. 


 ةعبارلا المسألة‎ ٦ 
حکم الا جتھاد‎ 

والکلام على هذه المسألة في جهتین : 

الجهة الأولى: حکم الاجتهاد (جمالا. 

الجهة الثانية: حكم الاجتهاد على التفصيل . 

١‏ - آما حکم الاجتهاد على سبيل الاجمال. فالقول بجواز الاجتهاد 
شين الج ۰ 

قال ابن تيمية: «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في 
الحملۃ۷ک. 

والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


فول الله تعالى: ##وداوود وسين إذ مان في للم لد نت فيه 


ر ر ار مہ 


غم التو ون ےتا که شهیت @ نها سک [الأنبياء: ۷۸ء ۷۹]. 

دل قوله تعالى: لد یکمن على أن داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام حَکَمَا في هذه الحادثة معّاء كل منهما بحكم مخالف للآخرء ولو 
كان وحیّا لما ساغ الخلاف» فدلٌ على أن الحكم الصادر من كل منهما 
اجتهاد. 

يؤيد ذلك قوله تعالى: «ففهنتها سين إذ حص الله سليمان عليه 
الصلاة والسلام بتفهيمه الحكم الصحیح ولو كان الحكم نصًا لاشترك في 
(۱) انظر (ص۵۰۸) من هذا الکتاب. 
( انظر : «الرسالة» (۰)1۸۷ واجامع بیان العلم وفضله» (۰)۵۵/۲ ولالفقیه والمتفقه» 


(۱۹۹/۱). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۲۰۳/۲۰). 


7۸ 


فهُمه الائنان عليهما الصلاة والسلام*''. 

ب - قوله كَلةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛'''. 

ج ۔ حدیث معاذ ونه المشهور» وذلك أن النبی بهل حين بعثه إلى الیمن» 
قال له: «بم تحکم؟» قال بكتاب اللہ قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله 
قال: «فإن لم تجد؟» قال أجتهد رأيي قال: فضرب رسول الله ی في صدره 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)” " . 

د - وقوع الاجتهاد منه بيه في وقائع كثيرة منها“ : 

أنه أَحَذٌ الفداء فى أسرى بدرٰ“ ولذلك عانبه الله فقال سبحانه: فم 
كات تج أن یک لم لسر سی بے في اار4 [الأنفال: 1۷]. 

ه ‏ أن النبي بيا أَذِنَ لأصحابه ‏ رضوان الله علیهم - بالاجتهاد» وكان 
یرهم على الصواب من اجتهاداتهم"*. 

فمن ذلك قوله يل لسعد بن معاد“ وه لما عَکُمَهُ في بني قريظة: 
القد حكمت فيهم بحكم ال قن؛“. 

۲ - أمّا خُکم الاجتهاد على وجه التفصیل فإنه قد يجب وقد یحرم 
وقد يستحب وقد يكره» وقد يكون مباحا. 


.)091 ء٦۹٦/٤( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۲۲/۲۰ و«أضواء البیان»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم تخريجه. انظر (ص519). 

(۳) سبق تخریجه . انظر (ص ۱۹۱). ۱ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۰)4۰۹/۲ ولاعلام الموقعین» (۰)۱۹۸/۱ واشرح الکوکب 
المنير) (51/5/5). 

.)۸۶/۱۲( انظر ذلك في الحديث الذي رواه مسلم‎ )٥( 

/۳( و«زاد المعاد»‎ .)۲١۳/١( انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۰1۰۷ ولإعلام الموقعین)‎ )٦( 
.)58١/5( واشرح الكوكب المنیر»‎ ء٤‎ 

(۷) هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري» سید الآأوس؛ شهد بدرّاء ورمي بسهم يوم 
الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بني قريظة» ثم انتقض جرحه فمات 
وذلك سنة خمس للهجرة. انظر: «الاستیعاب» (۰)۲۵/۲ و«الإصابة» (۳۰/۲). 

(۸) رواه البخاري (۱۱۵/7) برقم (۰)۳۰۳ ومسلم )45/١5(‏ واللفظ له. 


۹ 


وذلك یختلف بحسب انل المجتهد. وحسب نوع المسالة المنظور 
فیها. وحسب الحاجة إليهاء وحسب الوقت'''. 

# فیکون الاجتهاد واجبًا: إذا كان المجتهد أهلا للاجتهاد» وکانت 
العسالة معا یسوغ فيه الاجتهاد. وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحکم 
مع ضيق الوقت . 

٭ ويكون مستحبا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعًا مع كون 
المجتهد أهلا للاجتهاد. 

* ویکون محرمًا إذا لم يكن المجتهد أهلا ولم توجد الحاجة لذلك» أو 
كان أهلا لکن كانت المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد؛ بأن كان الحکم 
منصوصًا أو مجمعًا عليه. 

# ويكون مکروها إذا كان المجتهد أهلا وكانت المسألة مما يستبعد 
وقوعه . 

٭ ویکون مباحًا إذا كان المجتهد أهلا وکانت المسألة مما یمکن وقوعه 
وکان الوقت متستّا. 


7 المسألة الخامسة‎ ٦ 
هل کل مجنهد مصیب؟‎ 
الجواب على هذا السژال یحتاج إلى تفصیل. إذ إن الاصابة لفظ‎ 
. مجمل‎ 
ذلك أن الاصابة قد يراد بها (صابة الحق بمعنی : مجانبة الخطا.‎ 
. وقد يراد بها إصابة الأجر والثواب» بمعنی: انتفاء الإثم”"‎ 


فإذا أريد بالإصابة إصابة الحق فهذا لا يتضح إلا بعد معرفة: هل الحق 
عند الله واحد أو متعدد؟ 


)۱( انظر : (إعلام الموقعین) (6/ ۰۱۵۷ ۳۹ ۲ ۲ وانظر شروط الااجتهاد التبا نو 
بيانها فى المسألة الثالثة. ۱ 
)٢(‏ انظر: «منهاج السنة» /٦(‏ ۲۷ء ۲۸). 


۰ 


فإن كان الحق عند الله واحدًا فلا شك أن بعض المجتهدين مصيب 
مخطئ. وبيان هذا موضعه فى الجانب الأول. 

وإذا أريد بالإصابة إصابة الأجر وانتفاء الإثم عن المجتهدين فهذا يحتاج 
إلى تفصیلء وهذا بيانه في الجانب الثاني . 

الجانب الأول: هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ 

شب ا الشافحي هذا سی 3 أجاب عليه قال له : : «فإن قال 
ند فلا - والله تعالی أعلم ۔ أن یکون ات تو الله کله 7 واحدا؛ لأن 
عل اللہ کت وأحکامه رات لاستواء السرائن والعلانية عنذه » 07 علمه بکل 
واحد جل ناوه ٢‏ 

وقد بوب ابن عبد البر لذلك» فقال: «باب ذکر الدلیل في أقاويل 
السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب؛''' 

وبعد أن ذكر اثارًا في ذلك » قال اده : اهذا كثير في كتب العلمای وكذلك 
احتلاف آصحاب رسول اه و والتابعین 21د بعدهم من الخالفین" وما رد 
بعضهم على بعض؛ لا يكاد يحيط به كتاب» فضلا عن أن يُجمع في باب وفيما 
ذكرنا منه دليل على ما عنه سکتنا وفي رجوع أصحاب رسول الله و بعضهم إلى 
بعضء ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب . 

ولذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت» وجائز ما قلت 
أناء وكلانا نجم پهتدی بهء فلا علينا شيء من اختلافنا . 

والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد؛ ولو كان الصواب فى 
(۱) «إبطال الاستحسان» .)5١(‏ 
(؟) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۸١‏ 
7 یئ الأصل: «المخالفين». والتصويب من الطبعة المحققة: (۹۱۹/۲) «تحقیق أبي 

الأشبال الزهيري». 


۱ 


والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابًا كله)”"' . 

ومن الأدلة على أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطی : 

قوله و : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر!'''. فقمّم ي المجتهدين إلى مصيب له أجران: 
ومخطی له أجرء فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد. غير متعدد. وأن 
المصيب من المجتهدين واحد» وليس كل مجتهد مصيبًا”". 

الجانب الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أن المجتهد ‏ الذي توفرت 
الشروط في اجتهاده ‏ إذا أصاب الحق له أجران”*'. للحدیث المتقدم لکن 
المسألة التي وَقَعَ فيها نزاع بين العلماء هي : 

هل المجتهد ‏ الذي توفرت الشروط في اجتهاده - المخطئ للحق. 
المخالف للصواب. معذور أو لا؟ وهل یأئم أو لا یائم؟ 

مذهب السلف من الصحابة لن والتابعين لهم باحسان"*: 

الهم لا یکعرون» ولا هه ول بونمون جذامن المسعديدين 
المخطتین لا في مسألة علمية ولا عملية» ولا في الأصول ولا في الفروع. 
ولا في القطعيات ولا في الظنيات9* . 

وذلك وفق الضوابط الآتية”" : 

١‏ - أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ مقدارٌ ما من الإيمان بالله 


.)۸۸ ۰۸۷ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ (١) 

(0) سبق تخريجه. انظر (ص559). 

(۳) انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۰1۱6 ۰ء و«مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۲۷ ۰)۱۲۳/۱۹ 
واشرح الکوکب المنیر» (4۸۸/4). 

.)۱۹/۲۰ ۰۲۱۳/۱۹ ء۱۲٢١‎ /۱۳( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

۰۱۲۳ انظر : «الفقیه والمتفقه» (7/۲ ۰71۶ ٥۵ء وامجموع الفتاوى) (۱۹/ ۲۷۰۷ء‎ )٥( 
TO بو امي ون‎ ECT ASANE وا كم‎ OTT EATON 
.)59١/5( ۹4ء ۲۸۰ واشرح الكوكب المنیر»‎ 

)٦(‏ خلافا لمن قال: ليس للحادثة عند الله حكم في نفس الأمرء وإنما حكمه في حق كل 
مكلف يتبع اجتهاد المكلف واعتقاده. انظر تفصيل ذلك في : (مجموع الفتاوی» (۱۹/ 
(TOTAL‏ ریا تعدھا: 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰8٩۳‏ ۰)۲۵۰/۲۰ و(«طريق الهجرتین» .)5١5- 5١١(‏ 


CAY 


ورسوله كلِ. آما من لم يؤمن أصلا فهو کافر؛ لا يقبل منه الاعتذار 
بالاجتهاد» لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. 

ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي خاص بهذه الامة كما جاءت النصوص 
بذلك). ۱ 

مَنْ كان مؤمنًا بالله جملة وَتْبَتَ إيمانه بيقين لم یرل ذلك عنه بالشك» 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

۲ - أن یکون ذا نية صادقة فى إرادة الحق والوصول إلى الصواب. آما 
أهل الجدال والمراء وأصحاب الاغراض السيئة والمقاصد الخيثة فلكل 
منهم ما نوی» والحکم في ذلك للظاهرء والله یتولی السرائر. 

۳ - أن يبذل المجتهد وسعه. ویستفرغ طاقته» ويتقي الله ما استطاع ثم 
إن أخطأ لعدم بلوغ الحجة. أو لوجود شبهت أو لاجل تأویل سائغ»» فهو 
معذور ما لم یفرط . آما إن فرط في شيء من ذلك. فلم تبلغه الحجة بسبب 
تقصيره» أو بلفته لکنه آعرض عنها لشبهة یعلم فسادها. أو تأوّل الدلیل تأويلا 
لا یسوغ فانه والحالة کذلك لا یعذر وعلیه من الاثم بقدر تفریطه. 

ومن الأدلة على ما ذهب إليه سلف هذه الآمة ما يأتي : 

١‏ - أن النبي کف قال: «(كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله 
فقال لأهله: إذا أنا مُت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف. ففعلوا به. 
نَجَمَعَه ال ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا 
مخافتك» فغفر له)”''. 

قال ابن تيمية: «فهذا الرجل طن أن الله لا يقدر عليه إذا تَمَرّق هذا 
التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار کذلك. ۱ 

وکل واحد من إنكار قدرة الله تعالی» وإنكار معاد الأبدان وإنْ ئَرْق 
کنل لکنه کان مع ایمانه باه وایمانه بأمره وخشیته منه جاهلا ك: هال 
في هذا الظن مخطتّا فَعَفُر الله له ذلك؛'''. 


. انظر (ص ۳۶۷) وما بعدها من هذا الکتاب‎ )١( 
.)1585( رواه البخاري (۳۱۲/۱۱) برقم‎ ( 
.)۰٩/۱۱( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


CAY 


۲ ما تقدم من الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في الأحكام 
الشرعية والگواب والعقات"؟. 
التکالیف الشرعية مشروطة بالممکن من العلم والقدرة"". 

5 ما تقدم من الادلة على أن الجهل عذر شرعي وآن الحکم لا يثبت 
في حق المکلف والحجة لا تقوم عليه الا بعد علمه بالأمر والنهی"۳. 

٥‏ ۔ أن جَعْلَ الدین قسمین: أصولا وفروعا» لم يكن معروفا لدی 
جج وکذلك تقسیم المسائل إلى قطعية وظنية لا يستقيم؛ لأن کون 
المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقد””'» ثم إن الله رَفَع 
الخطأ دون تفريق بين كونه في مسألة قطعية أو ظنية"'' . 

٦ المسألة السادسة‎ ٦ 
تنبیهات‎ 

۱ - لا يجوز أن يخلو عصر عن قائم لله بحجته 

وقد بوّب الخطيب البغدادي لهذه المسألة بقوله: «ذکر الرواية أن الله 
تعالى لا يخلى الوقت من فقيه أو متفقه»۳. ومن الأدلة على ذلك قوله يلل : 


(¥) 


. انظر (ص۳۱۲) من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر (ص۳۳۹) من هذا الكتاب. 

(۳) انظر (ص ۳۲ - )۳٣٤٣‏ من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۷/۱۹ ۔ ۰۲۱۲ و۱/1٩‏ - ۰)۱۱ ففي هذا الموضع ذکر 
ابن تيمية تفصیلا لهذا التقسیم. وللاستزادة في قضية تقسیم الدین إلى آصول وفروع 
ينظر بالاضافة إلى ما سبق : «مختصر الصواعق المرسلة» (۸۹ - ۰88۹۵ و«حقيقة 
البدعة وأحكامها» (؟/ )5١‏ وما بعدهاء و(۳۰۹/۲ - ٣۳۱)ء‏ وامنهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد» (۱/ .)۲٩۹ - ۲٥٦۹‏ 

)٥(‏ انظر (ص۸۰) من هذا الکتاب. 

)٦(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۱۰/۱۹ ۰)۲۱۱ وانظر (ص۳4۷) من هذا الکتاب. 

(0) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٤١٤۱ء‏ ۰۱۶۶ و«إعلام الموقعین» (۰)۲۷/۲ واشرح 
الكوكب المنیر» (5/ ٥٦٤)ء‏ و«أضواء البيان» (۵۸۰/۷). 

(۸) «الفقيه والمتفقه» (۳۰/۱). 


٤ 


(لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق. لا یضرهم من خذلهم. حتی يأتي 
أمر الله وهم كذلك)”' . 

وقوله: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
0 

ومن المتفق عليه أن هذه الأمة معصومة عن إضاعة الحق أو جهل نص 
محتاج إليه» بالنسبة لجميع العلماء» أما بالنسبة لبعضهم فقد یخطی العالم» أو 


یجھل العالم النص 0 . 

فإذا كه أن الحق لا يمكن أن يضيع عن عامة الأمة» لزم أن يقوم بهذا 
الحق فائم ۹ على الأقل. 

۲ - أن الخلاف في المسائل الاجتهادية فيه وتف بالامت إذا لتزم في 
هذا الخلاف بالشرع . 


قال ابن تيمية: «والنزاع في الأحكام قد یکون رحمة إذا لم يُفْض إلى 
شر عظيم من خفاء الحکم؛ ولهذا صنف رجل كتابًا سماه كتاب الاختلاف. 
فقال أحمد: سمه كتاب السعة» وأن الحقّ في نفس الأمر واحد» وقد يكون 
a e a E‏ پان ونکون ن 
باب قوله تعالى: لا معا عن شیا إن مد لک وگ 4 [المائدة: 94۲۱۰۱ . 

۳ - من الأحكام رہ ة على المسائل الاجتهادية : 

أ- أنه لا يجوز الانکار على المخالف» فضلا عن تفسيقه أو تأثيمه أو 

- أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة. 


)١(‏ سبق تخريجه. انظر (ص۱۸). 

(۲) رواه أبو داود في (سننه» (5/ )۱١۹‏ برقم )۶۲٩۱(‏ وصححه الألباني . انظر: «السلسلة 
الصحیحة» (۲/ ۱۵۰) برقم (۵۹۹). 

(۳) انظر (ص ۱۸۰) من هذا الکتاب . 

ری( (مجموع الفتاوی» (۱۵۹/۱). وانظر منه (۷۹/۳۰). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۷/۲۰ء و۷۹/۳۰ء ۰۸۰ و۰۲۳۲/۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۱۲ 
۳ ۳/۲۹9 ٤ء‏ ولإعلام الموقعین» (۰۹/۱ و۰۲۸۸/۳ ۰۲۸۹ واشرح 
الکوکب المنیر» (/ .)1٩۲‏ 


ء٥‎ 


ج ‏ أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله. 

د - أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبیّنث له صحتّه» ثم 
يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعا للدلیل . 

ه ‏ لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا 
کات الما میاه 

و أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا یخرخ المختلفین من دائرة 
الایمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله 345 

ز - أن المجتهد يجب عليه اتباعٌ ما أدّاه إليه اجتهاه ولا يجوز له ترك 
ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولا» فيصح أن یرد عن المجتهدٍ قولان 
متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد. 

سب ات المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين» وذلك إذا 
اتقی الله في اجتھادہ. 

ط ‏ أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب» بمعنى أنه لا بطم فيها 
بصحة هذا القول أو خطئه. لکن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي 
قطعية يقينية» يُجْرّم فيها بالصواب» وذلك أن المجتهد قد يُخالف الصواب 
دون تعمدء اما لتعارض الادلة أو خفائهاء فلا طعن على مَنْ خالف فى مثل 
ذلك . ۱ 

٤‏ ۔ إذا علم أن للمسائل الاجتهادية أحكامًا تخصّهاء لزم التفريق بين 
المسائل الاجتھادیة والمسائل الخلافیة . 

إذ يجب الانكار على المخالف فی المسائل الخلافية غير الاجتھادیة 
کمن خالف في قول يخالف سنة ثابتة ا ےئ انا 

وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب 
درجات انکار المنگر""؟. 

٥‏ - ما مضی بیانه من الشروط اللازم توفرها في المجتهد» لا تشترط في 
العمل بالوحي إذ العمل بکتاب الله وسنة رسوله و واجبٌ على جمیم 


.)۲۸۹ ۰۲۸۸/۳( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 


A“ 


المکلفین''ء ولا يشترط في ذلك سوى شرط واحدء وهو العلم بحكم ما 
کل ہو متا 

5 من أسباب الخلاف بین العلماء”" : 

أ ألا يكون الحديث قد بَلْمََ الواحد منهم. 

ب ‏ أن يكون الحديث قد بلغه» لكنه لم يثبت عنده. 

ج ‏ أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده» لکن نسیه. 

د اعتقاده ألا دلالة في الآية أو الحديث. 

ه ‏ اعتقاده أن دلالة النص صحيحة» لكنه يعتقد أن تلك الدلالة قد 
عارضها ما يدل على ضعف النص أو نسخه أو تأويله. 

۷- من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهم : 

أ - أنهم ليسوا معصومين» بل إن تَطَرَّقَ الخطأ لرأي العالم أكثرٌ من 
تطرقه إلى الادلة الشرعية؛ إذ كل أحد یوخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله عل 

ب تفاوت المدارك والأفهام» فان إدراك الكلام وفَهُمَ وجوهه بحسب 
منح اللہ سبحانه ووا 

۱ ج ‏ أن الإحاطة بحديث رسول الله بي لم تكن لأحد من هذه الأمة"''. 
د ‏ أن ترك السنة ومخالفتها لا یثبت عن أحد من العلماء الا بسبب ولعذرء 
لما غلم من عدالتهم وإمامتهم» وأنهم متفقون على وجوب اتباع السنة”" . 


)١(‏ وهذا ما يسمى بالاتباع. انظر (ص۰۵۰4 ۵۰۵) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر: «آضواء البیان» (۷/ 1۷۷ - 1۷۹). 

(۳) انظر: «الرسالة» (۰)۳۳۰ و«مجموع الفتاوی» (۲۳۳/۲۰ - ۰)۲۵۰ واالصواعق 
المرسلة» (؟/ ۵۲۰ - ۲۰۰۳). 

۲۵۰ ۰۲۱۱/۲۰( انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۹۱/۲)ء و«مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۲۱۱ ۰۲۹۳ ٦ 

.)۲۶۵/۲۰( انظر : (مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(7) انظر المصدر السابق (۲۰/ ۰۲۳۳ ۲۳۸). 

(۷) انظر المصدر السابق (۰۲۳۲/۲۰ ۲۵۲۰). 


CAY 


ه ‏ حصول بعض الانحرافات فى نسبة المذاهب إلى أهلها. فمن ذلك : 
أن يكون هذا القول لم يقله الإمام وإنما هو قول لبعض المتأخرين من أتباعه. 
أو قاله الإمام وغلط بعض أصحابه فيهء أو قاله الامام فزيد عليه أو أن يفهم 
من كلامه ما لم یرد أو يجعل كلامه عامًا أو مطلقًا وليس کذلك. أو أن 
يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح أو أنه لم يقل مع 
کون لفظه محتملا لما نقل عنهء أو أنه قد قال وأخطأ”''. 
O O O‏ ) 


.)۵۸۰ ء٦۵۷٥‎ /۷( انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۸/۲۰ - ۱۸۷)ء و«أضواء البيان»‎ )١( 


۸ء 





النفلید 


وفي هذا المبحث اریع مسائل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 


تعريف التقليد. 
حكم التقليد. 


۹ء 


٦٦ المسألة الأول‎ ٦ 

التقليد لغة: جعل القلادة میں الي والقلادة معروفة وهى ما تضعه 
المرأة في عنقها"'' . ظ 

واصطلاحًا: هو اتباع قول الغير من غير معرفة دلیله"". 

ویمکن بیان هذا التعريف في الآتي”" : 

١‏ - أن التقليد هو الأخذ بقول الغيرء آما الأخذ بالكتاب والسنة 
والاجماع فلا يسمى تقلیذا وإنما هو اتباع» فيكون المراد من قول الغير 
اجتهاده . 

۲ أن التقلید لا یکون الا مع عدم معرفة الدلیل» وهذا انما یتأتی من 
العامی المقلد الجاهل الذي لا قدرة له ولا نظر له فى الادلة. 

آما من له القدرة على النظر في الأدلة فإِنٌ َء بقول الغیر إن تبيّن له 
صوابه لا یکون تقليدّاء بل هذا ترجیح واختیار» آما إن أَحَذْ بقول الغیر دون 
نظر في الادلة مع کونه قادرا على النظر فیها فهو مقلد. ولا یعذر مع القدرة 
كما سيأتي . 

۳ موضع التقلید هو موضع الاجتهاد. فما جاز فيه الاجتهاد من 

والمقلد تابع للمجتهد في اجتهاده یلز مه تقلیده» ولیس له أن يرجح أو 
یصوّب أو یخظی؛ إذ لا قدرة له على ذلك» لذلك ساغ تسمية التقلید تقلیذا 
فكأن الملقذ وضع آمره وفوّضه إلى المجتهد؛ کالقلادة إذا جعلت في العنق. 

O O O O 


(1) انظر: «المصباح المنير» (۵۱۲). 

)٢(‏ انظر : «روضة الناظر» (؟/ ۰ء وامجموع الفتاوی» (۰)۲۳۳/۳۵ و«نزهة الخاطر 
العاطر» (۲/ ٤٥٥)ء‏ و«آضواء البيان» (۷/٥۸٦ء‏ ٤۸٦)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۳۱۶). 

(۳) انظر المصادر السابقة. 


٤ 


٦ المسألة الثانية‎ ٦ 
حكم التقليد‎ 

التقليد جملة جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة 
واستنباط الأحكام منها . 

قال ابن عبد البر: «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها 
وأنهم المرادون بقول الله كنك : ٭ندئلوا آهل الک ان كر ل تعامون# [النحل : 
۳ الانبیاء: ۰۲۷ وأجمعوا علی آن الاعمی لا بذ له من تقلید غیره ممن يثق 
بمیزه بالقبلة إذا آشکلت علیی فکذلك من لا علم له ولا بصر بمعنی ما یدین 
تلا بد له من قد خالمه۷ ۲ 

وقال ابن تيمية: «والذي عليه جماهیر الامة أن الاجتهاد جائز في 
الجملة. والتقلید جائز فی الحملة. ولا یوجبون الاجتهاد على كل 
ویحرمون التقلیدء ولا يوجبون التقليد على كل آحد ویحرمون الاجتھاد)'''. 

آما حکم التقلید على وجه التفصیل فمنه ما هو جائز» ومنه ما لیس 
ا ۳ . 

آما التقلید الحائز فهو ما تحققت فيه الشروط الاتية : 

۱ - أن یکون المقلد جاهلاء عاجرا عن معرفة حکم الله ورسوله كلا 
آما القادر علی الاجتهاد فالصحیح أنه يجوز له التقلید حیث عجر عن 
الاجتهاد إما لتکافو الأدلة» ولما لضیق الوقت عن الاجتهاد. واما لعدم 
ظهور دلیل له فانه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله 
وهو التقلید*. 

۲ - أن يقلد من رف بالعلم والاجتهاد من آهل الدین والصلاح"* . 


.)۱۱۵/۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۲۰۳ ۲۰). 

(۳) انظر المصدر السابق (۰۱۸/۲۰ ۰)۲۰ و«آضواء البیان» (4۸۷/۷). 

.)۲۲۵ ۰۲۰/۲۰( وامجموع الفتاوی»‎ ۰)1٩ ۰۸/۲( انظر: «الفقیه والمتفقه»‎ )٤( 
.)۲۲۵ /۲۰( انظر: لجا مع بیان العلم وفضله» (۰)۱۱۵/۲ وامجموع الفتاوی»‎ )٥( 


2 


- آلا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجحٌ من 
قول مقلده. آما إن تبين له ذلك أو عَرَفَ الحق وَفَهِمَ الدليل فان التقليد 
والحالة کذلك لا يجوز بل الواجب عليه اتباع ما بت صحیّه. 
> - ألا یکون في التقلید مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لاجماع 
ا 
- ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل بل عليه أن 
یتحرّی الحق. ويتبع الأقرب للصواب ويتقي الله ما استطاع”” . 
وعليه - في المقابل - ألا يتنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص وبحثا عن 
الأسهل على نفسه والاقرب لهواه*. 
وأما التقلید المذموم فهو آنواع» منها: 
1ب الاغراضن غا أنزل اف وعدم الالتفاتٍ إليه اکتفاء بتقلید الابای 
قال تعالی : #وذا قبل ۳۳ ما ال للم قالواً بل بل نتم م ما وعذنا علد با أو 
كان القَيْطنْ بدغوهم إل عذاب اسر 409 القمان: 20١‏ . 
۲ و لك ل ۷۳ قال تعالی : 
#ولا نَقَفْ لس لك بى عل [الاسراء: "۳٦‏ . 
eS‏ عوقو الله ورسوله و کائثا من كان ذلك 
المعارض قال تعالی: ولا ئن e a‏ 
٤‏ - التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل”” . 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ٢٦٦۲ء‏ ۲۲۵/۲۰). 

(۲) انظر المصدر السابق (۱۹/ ۰۲۰۰ ۰)۲۲۱ و«أضواء البیان» (1۸7/۷). 

(9) انظر (ص555) من هذا الکتاب فیما یتعلق بضوابط التمذهب. 

۹2 انظر (ص۵۰۲) من هذا الکتاب فیما یتعلق بتتبع الرخص. 

(ہ٥)‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱۱۰/۲) و(مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۰۲۰۰ و۲۰/ 
٥‏ ١ء‏ ولاعلام الموقعين» (۲/ ۱۸۷ء ۱۸۸). 

)٦(‏ انظر: (جامع بیان العلم وفضله» (۲/٥۱۱)ء‏ ولمجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۷)ء و(إعلام 
الموقعين» (۲/ ۱۸۷ء ۱۸۸). 

۷( انظر: «مجموع الفتاوی) (۱۹/ .)۲٦٢‏ 

(۸) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۱۸۷ء ۱۸۸). 


۹۲ 


- تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم 
.)۱( 
الحاجة . 
5 تقليد مجتهدٍ واحدٍ بعينه في جميع اجتهاداته. وهذا ما سيأتي بيانه 
فى المسألة الاتية. 


٣ المسألة الثالثة‎ ٦ 
التمذهب‎ 
وفي هذه الس ال أربعة أمور:‎ 


والشافعى د رحمهم الله م 

قال الشيخ الشنقيطي: «اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من 
الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفین منهم وهو موالاتهم 
" ومحبتهم» > وتعظيمهم واجلالهم والثناء عليهم ہما هم عليه من العلم 
0 2ھ ب العمل بالکتاب .سے ان على و 
منها . 

آما المسائل التی لا نص فيهاء فالصواب النظر في اجتهادهم فیها وقد 
یکون اتّباعٌ اجتهادهم آصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم آکثر علمًا وتقوی 
منّاء ولکن علینا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في آقرب الاقوال إلى رضی الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباهء که قال َيه : الدع ما يريبك إلى ما لد 
يرييك»(۲۳» وقال: «فمن اتقى الشبھات استبرأ لدينه وعرضها'''. 


(۱) انظر : «الفقيه والمتفقه» (۲/ 59). 

)٢(‏ رواه الترمذي )€ / (TA‏ برقم (۰)۲۵۱۸ وقال : هذا حديث حسن صحیح » وصححه 
الألبانی . انظر: «صحيح الجامع» (1۳۷/۲) برقم (۳۳۷۸). 

(۳) رواه البخاري )۱۲٦/١(‏ برقم (۰)۵۲ ومسلم واللفظ له (٢/٦۲)ء‏ وهو قطعة من 
حدیث مضی تخریجه فى (ص۹٣۳)‏ من هذا الکتاب . 


۹۳ 


وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء 
المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه 
أجر الاجتهاد وأجر الاصابت وما أخطؤوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهی 
معذورون في خطتهم. فهم مأجورون على كل حال» لا يلحقهم ذم ولا عيب 
ولا نقص في ذلك . 

ولكن كتاب الله وسنة نبيه ية حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا 
یخمی : 

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

فلا تك ممن يذمّهم وینتقضهم. ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن 
كنات اف رنڈ سر تم او ی ا 

والمقصود أنه لا بد من الجمع بين أمرين عظیمین؛ آحدهما أعظم من 
الآ : 

« الأمر الأول: هو النصيحة لله ولرسوله بي ولكتابه ولدينهء وتنزيه هذا 
الدين عن الأقوال الباطلة. 

® والأمر الثاني : هو معرفة فضل آئمة الا سلام ومقادیرهم وحقوفهم» 
ومراتبهم . 

فالنصيحة لدين الله توجب رَد بعض آقوالهم وَنَرْكَ جملةٍ من 
اجتهاداهم تن في ذلك تنقص لهم ولا اهدار لمكانتهم . 

وکذلك فان معرفة فضل الأئمة لا يوجب قَيُولَ کل ما قالوه. 

فهذان طرفان جائران عن القصد» وقصد السبیل بینهما: 

الطرف الأول : القول بعصمة الائمة وآنهم لا يخطئون» وقبول جمیم 
آقوالهم» ولو خالفت الحق. 

الطرف الثاني : تأثيم الائمة والوقيعة بهم واهدار جمیع آقوالهم ولو 
وافقت الحق . 


(۱) «أضواء البيان» (۷/ ٥٥٦٢ء‏ ۵۵1). 
( انظر : «الفتاوی الکبری» /٦(‏ ۲ - ۰)44 واإعلام الموقعين» (۰۲۸۲/۳ ۲۸۳). 


۹٤ 


قال ابن القيم بعد أن قرر ما مضى : 

«ولا منافاة بين هذين الامرین لمن شرح الله صدره لا سلام وإنما 
یتنافیان عند آحد رجلین: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة 
الشريعة التي بَعث الله بها رسوله. 

ومن له علم بالشرع والواقع يَعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في 
الاسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه 
الهفوة والزلة. هو فيها معذوں بل وا او لاجتهاده. فلا يجور أن یتبع فیهك 
ولا جر اة هدر کاھ مامت رہ هن فلت الاي 


۵ الأمر الثاني : حکم التزام مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة. 

قال ابن القيم : «وهل یلزم العامي أن یتمذهب ببعض المذاهب المعروفة 
آم لا؟ فيه مذهبان : 

آحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما 
آوجبه الله ورسوله» ولم توت هو وه کاغعلی .هن النافن ان 
یتمذهب بمذهب رجل من الاأمة فیقلده دينه دون غيره» وقد انطوت القرون 
لاوس ها هه : 

فتبین بذلك أن التزام مذهب معين لا يجوزء هذا هو الاصل. 

إلا أن هذا ليس على إطلاقهء بل قد يجوز التزام مذهب معین في 
أحوال معينة» منها : 

١‏ - إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معین'''. 

1١‏ أن يترتب على التزام مذهب معين دفعٌ فسادٍ عظیم لا يتحقق دفعه 
إلا يذلك7؟) . 1 

وعلى كل فالضابط لجواز التزام مذهب معين النظر في المصالح 
والمفاسد. فان كان في الالتزام بمذهب معين تحقيق لمصالح عظمى جاز ذلك . 
)١(‏ (إعلام الموقعين» (۳/ ۲۸۳). 
(۲) «إعلام الموقعين» (/۰۲۲۱ ۲۱۲). 


(۳) انظر: «مجموع الفعاوی» (۱۱/ ٥٥١٤ء‏ ۲۰۹/۲۰). 


۶۵ 


وهذا الجواز أيضًا لا بد فيه من ضوابط بيانها على النحو الآتى : 
۵ الامر الثالث : ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين. 

إذا جاز الالتزام بمذهب معين فلا بذ أن يراعى فى ذلك ما مضى من 
شروط جواز ا إضافة إن الاتی : 

ه الضابط الاول: ألا یکون هذا الالتزام سبیلا لاتخاذ هذا المذهب 
دعوة يدعى إليهاء ویوالی ویعادی علیها مما يؤدي إلى الخروج عن جماعة 
المسلمین وتفریق وحدة صمهم. 

فان آهل البدع هم الذین یِنصّبون لهم شخصًا أو كلامًا یدعون إليه 
ویوالون به ویعادون عليه . 

أما آمل السنة فإنهم لا یدعون إلا إلى اتباع کتاب الله وسنة رسوله كَل 
وما اتفقت عليه الامت فهده أصول معصو مه دون ما سواها. 


والمقصود أن آهل الایمان لا بخرجهم تنازعهم في بعض مسائل 
الأحكام عن حقيقة الایمان كما علم ذلك من تنازع الصحابة لن في كثير 
من مسائل الأحکام'''. 

٭ الضابط الثاني: ألا یعتقد أنه يجب على جمیع الناس اتباغ واحدٍ 
بعینه من الأئمة دون الامام الآخرهء وان قوله هو الصواب الذي ينبخي اتباعه 
دون قول من خالفه» فمن اعتقد هذا كان جاهلّا ضالا. ۱ 

بل غاية ما یقال: إنه یسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن یقلد 
واحذا لا بعینه. من غير تعيين زید ولا عمرو"". 

٭ الضابط الثالث: أن یعتقد أن هذا الامام الذي التزم مذهبه ليس له من 
الطاعة الا لانه مبلغ عن الله دينه وشرعه وانما تجب الطاعة المطلقة العامة لله 
ولرسوله به فلا يجوز أن يأخذ بقولٍ أو یعتقده؛ لکونه قول مامه» بل لأجل 
(۱) انظر (ص١۹])‏ من هذا الکتاب. 


)0۲ انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳٣٦۱ء‏ ۰۱۹6 ۰۵۱/۱۱ ۲۵۱/۲۲ - ۲۵۳) وااعلام 


الموقعين» .)59/١(‏ 
(۳) انظر : (مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۰۲۸ ۹ء و(إعلام الموقعين» (577/5). 


۶ 1 


٭ الضابط الرابع: أن يحترز من الوقوع في شيء من المحاذير التي وفع 
فيها بعض المتمذهبين» ومن ذلك : 


0 الأمر الرابع : التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب. 
×٭ المحذور الأول: التعصب والتفرق» ووقوع الفتن بين آهل المذاهب. 
ومعلومٌ أن الاعتصام بالجماعة والائتلاف اض من آصول الدین 

والمسائل المتنازع عليها بين هذه المذاهب من ن فكيف يقدح الأصل 

بحفظ الفرع! 
وقد حصل بسبب ذلك تسلط الأعداء على المسلمين» ولا حول ولا قوة 

إلا O‏ 
ه المحذور الثاني : الإعراض عن الوحي. وعدم الانتفاع بنصوص 

الکتاب والستنت 00 عنه بأقوال الرجال. وون ما جاء به الکتاب 

والسنة على رآي المتبوعین''' 

۶ المحذور الثالث : الانتصار للمذاهب بالأحاديث الضعيفة والاراء 

الفاسدة» وتَرْكُ ما صح زنك نآلا خادیک: المویه ۱ 
» المحذور الرابع : ٹن الامام المتبوع في أتباعه منزلة النبي یا في 

آمته» وذلك إذا التزم هؤلاء الأتباع قول إمامهم في كل ما قال. 
فال ابن تيمية: «أما وجوب اتباع القائل في كل ما یقوله» من غير ذكر 

دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحیح. بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول 

التي لا تصلح إلا له» . 
وقال أيضًا: «وهذا تبديل للدين» يشبه ما عاب الله به النصارى في 


.)۲۲ ۰۲۲۳ ۰۱۷ انظر: «مجموع الفتاوى» (۰۸/۲۰ ۹ء‎ )١( 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ٢٥۲)ء‏ ولاعلام الموقعین» (۲۷۹/۲). 
(۳) انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳۲۷ ۱۵۰/۲۱). 

.)۱۵ ۶/۲ ء۲٥٥٢‎ /۲٢( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۹۲ /۲( المصدر السابق (۱۲۱/۳۰). وانظر: «إعلام الموقعین»‎ )٥( 


۹۷ 


۳ 9 مس ہہ at‏ رزو لوص ر سا 7 2 ہہ سم 2 
قوله: ٭ ان زوا آخبارهم رکنم أن وم دوب له والمیح ات پر 
وَمَآ و را الها وت لا إلنه إلا هو سبحم عکا يردن 
7 [التوبة : .]"١‏ اللہ 6 أعلم: سوا 8 


0 المسالة الرابعة 2 
تنبیهات 
- اتباع الوحي. والعمل بالنصوص» والاأخذ بالأدلة الشرعية» أصل 

عظیم من اصول هذا الدين . 

بل إنه مقتضی توحید الله والایمان به. 

قال شارح الطحاوية: ١‏ ...... فھماتوحیدانف 7 88 
عذاب الله الا بهماء توحید المرسل وتوحید متابعة الرسول فلا نحاکم ان 

0 

غيره » ولا نر ضى بحکم غیره) 

والأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة لا تكاد تحصر. 

فمن ذلك قوله تعالى: نیوا مآ ازل یک ین ریگ ولا نیوا من دونو 

ابا ء که [الأعراف : ۳ 

وقوله: #قل اطیغو الله ولسو فان تولڑا إن أنه لا یب آلکفرن ©4 
[آل عمران: ۳۲]. 

5 : 04 2 2 سس ممه سورع 

وقوله: ون سرعم في شیب فردوة لى الله وَسُول إن کہ ومون باه والیوو 
الآخر» [النساء: .]٥۹‏ 

وقد صنف أئمة السلف كتبًا فى هذا الأصل العظیم » وعقدوا أبوابًا. 

فمن ذلك كتاب «الطاعة» للإمام أحمد" "۰ وكتاب «الاعتصام بالكتاب 
والسنة) امام البخاري وھو جزء من 0+ وغير وا 


.)5١5/5١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» (۲۱۷). 

(۳( انظر: «اعلام الموقعین» (۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳). 

( انظر: «صحیح البخاري» (۲:۵/۱۳ - ۳۶). 
)٥(‏ انظر (ص۵۵۶) فقرة رقم () من هذا الکتاب . 


۶۹۸ 


۲ - لا بد من التفريق بين الاتباع والتقليد. 

ذلك أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي. فقد سمی الله العمل 
بالوحي اتباعًا في مواضع كثيرة» منها : 

قوله تعالی : افو ما رل الم جن ریک € [الأعراف: ۰۲۳ انع مآ أو لک 


سے ور رک بے خر ار 


من یلک 4 [الأنعام : «11°٦١‏ اوها کت آزلنه ار عو # [الأنعام : .]١6‏ 

فمحل الاتباع إذن هو کل حكم ظَهّرَ دلیله من الکتاب أو السنة أو 
الإجماع. 

أما محل التقليد فهو محل الاجتهادء فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص 
الوحي ا ات لته الدلالة» ا7ن این الا رف . 

ولا یشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوی العلم بما یعمل؛ و 
یتوقف ذلك على تحصیل شروط الاجتهاد. كما تقدم التنبیه على ذلك" . 

۳ - الصحيح أن یمان الو معت و یشترط في الایمان النظر 

فا مان . 

فان الصحابة ون فَتَحَوا البلاد وَقَبِلُوا إيمان العجم والأعراب والعوام 
وان کان تحت السیف آو 0 لكبير منهم أَسْلَمَ ؛ ولم یأمروا أحدًا منهم بتردید 
نظر» ولا سألوه عن دلیل تصدیقه» ولا آرجژوا آمره حتی ينظر. 

ولأنه يجب على کل أحدٍ أن یمن بما جاء به الرسول بل إيمانا عامّا 
مجملاء أما معرفة ذلك على وجه التفصيل فهو فرض کفایة على المؤمنين . 

۱ وما يجب على أعيانهم فهو يتنوّع بتنوع قدَرهم» وحاجتھم؛ ومعرفتهم. 
وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهُم 
ده یا بجت غل القافر على ذلك 


(۱) انظر (ص٤۷٦)‏ من هذا الکتاب فيما يتعلق بسقوط الاجتهاد عند وجود النص. 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۹/۲) وما بعدها و(إعلام الموقعین» (۲/ ۰۱۹۰ 
۰ ۰۷ و«أضواء البیان» (۷/ ٥٤۷‏ ۔ ۰۵۵۰ وانظر (ص٤٦۸))‏ فقرة رقم (۵) 
من هذا الکتاب . 

(۳) انظر: «النبوات» لابن تيمية (٦٦ء‏ ۰1۲ ۹٦ء‏ ۷۲)؛ وامجموع الفتاوی» (۰۱۱۸/۱۹ 
۹ء واشرح العقيدة الطحاویة» (٦٦ء‏ ۷٦)ء‏ والوامع الأنوار» (۱/ ۲۷۰). 


۹ 


فالمقصود أن ذلك مشروط بالاستطاعة والقدرة. 

قال ہے الطحاوية: «ولهذا كان الصحيح أنَّ أوّلَ واجب يجب على 
المكلف شهادةٌ ألا إله إلا الله لا النظرٌء ولا القصدً إلى النظرء ولا الشْكُ 
كما هي آقوال لآأرباب الكلام المذموم . 

بل أئمة السلف كلهم متفقون على أنَّ أول ما يُؤمر به العبد الشهادتان 
ومتفقون على أن مَنْ فَعَلَ ذلك قبل البلوغ لم يُؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. 
بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو مَيّرَ عند مَنْ يرى ذلك»۳. 

4 - لت عن الأئمة الأربعة وغيرهم النهئ عن تقليدهم. 

قال ابن تيمية: «واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في کل ما يأمر 
به وينهى عنه إلا رسول الله يِه ولهذا قال غير واحد من الأئمة: «كل أحد 
من الناس یوخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَل . 

وهؤلاء الائمة الأربعة ون قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما 
يقولونه» وذلك هو الواجب علیهم. 

فقال آبو حنیفة: هذا رأيي وهذا آحسن ما رأيت» فمن جاء برأي خير 
منه قبلناه یت ومالك كان یقول: إنما آنا بشر آصیب وأخطئ فاعرضوا 
قولی على الكتاب والسنةء أو كلامًا هذا معناه. والشافعي كان یقول: إذا صحّ 
الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيتَ الحجةً موضوعةً على الطريق فهي 
کر لی رو رونا دالامام آحمد كان یقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالکا ولا 
الشافعي» ولا الثوري''' وتعلموا كما تعلمنا. 

وكان يقول: من قلَة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال . 

وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا»”” . 


.)۷۵( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ء آبو عبد اللهء كان إمامًا في علم 
الحديث وغيره من العلوم» أجمع الناس على دينه وثقتهء وهو أحد الائمة 
المجتهدین» توفى سنة (١5١ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» (۰)۳۸۲/۲ و«شذرات 
الذهب» (۱/ ۳۵۰ 

)۳( اجس الفتاوی» (۰۲۱۱/۲۰ ۲۱۲). وانظر : ((علام الموقعین» (۲/ ۰۲۰۰ ۰)۲۰۱ 
و«أضواء البيان» (۷/ ٥۳۹‏ - 057). 


ه ‏ من الأعذار الواهية التي یعتذر بها المقلدون في ولاف 
- نهم أن الإمام الذي قلدوه لا بذ أن يكون قد اطلع على جميع 
معاني الكتاب والسنة ولم يَفته من ذلك شيء. 
ب - للم أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وَكَلَدُوهُ في ذلك الخطأ 
كان لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الامام. 
ج - قولهم: إن هؤلاء الأئمة أعلم فاجتهادهم أولى من اجتهادنا . 
والحواب عن هذه الأعذار ‏ على الترتيب - أن يقال : 
أ إن الأئمة كلّهم معترفون بأنهم لم يحيطوا بجميع نصوص الوحيء 
كثرةٌ علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 
ثم إن الإمام قد يطلع على الحديث ولكن يكون السند الذي بَلعّه به 
ضعیفا فیتر که وقد رك الحدیث لشي ء بظنه آرجح من والواقع آن الحدیث 
آرجح فالحاصل أن طَلنَّ الاحاطة بجمیع التصوص ليس صحيحًا قطعّا ". 
ب - أن الامام الذي قَلَّدُوه قد بذل جهدّه وعیل ما يجب عليه فهو جدير 
بالعذر إن أخطأ في اجتهاده. 
أما المقلدون فقد تركوا النظر في الکتاب والسنة وأعرضوا عن تعلمهماء 
وَنَدَّلوا آقوال الرجال منزلة الوحي المنرّل من عند الله . 
فهذا الفرق العظيم بين الإمام وبين مقلديه يدل دلالة واضحة على أنهم 
سوا مأجورين في الخطأ كحال الإمام. إذ إن هؤلاء المقلدين قد فرطوا 
وقضٌروا وأعرضوا. 
کے آن العلماء ما أن یتفقوا فاتفاقهم على حکم حج وهو الحق 
الذي يجب اتباعهء واما أن یختلفوا فما الحجة في تقلید بعضهم دون بعض 
وكلّهم عالم > فلعل الذي رغبتَ عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. 
(۱) انظر: (جامع بیان العلم وفضله» (۰۱۱۷/۲ ۱۱۸)ء و«إعلام الموقعین» (۲/ ۰۱۹۸ 
۹ء واأضواء البیان» (۷/ ٩۳۳‏ - ۵۳۹). 


(۲) انظر : (مجموع ۰ (۲۳۳/۲۰ ۲۳۹)ء وقد ذکر ابن تيمية في هذا الموضع 
آمثلة على خفاء بعض السنن على آعلم هذه الأمة الخلفاء الراشدین ور . 


۵۰۱ 


فان قال: قلدته لأن قوله هو الصواب. طولب بالدليل وكان هذا إبطالا 


وان قال: قلدته لأنه أعلم الناس» قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابت 
وكفى بقولٍ مثل هذا قبخا . 

5 - تقل ابنُ عبد البر الاجماع على المنع من تتبع الرخص والأخذ ہما 
یوافق الهوی والغرض من أقوال العلماء(؟. 

وقال ابن القيم: «وبالجملة فلا يجوز العمل والافتاء في دين الله بالتشهي 
والتخير وموافقة الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه 
فيعمل به» ويفتي به» ويحكم به» ويحكم على عدوه ويفتيه بضده. وهذا من 
اق القميوق ».و اكير الات رھ الاه 

ذلك أنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة جميع الرخص. فان القائل 
بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في المذهب الآخر. 

١‏ - صح وثبت أن العالم يزل ویخطی. لأنه لیس معصومًاء فلا يجوز 
قبول كل ما يقوله» وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد”” . 

قال ابن القيم: «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله 
وبين زلة العالٔمء ليبينوا بذلك فساد التقلید»"*. 

O O O O 


)١(‏ انظر: (جامع بیان العلم وفضله» )٩۲/۲(‏ وااعلام الموقعین» (۲۱۱/4) و(شرح 
الکوکب المنیر» /٤(‏ ۵۷۷ - ۵۷۹). 

(۲) «علام الموقعین» (۲۱۱/۶). 

(۳) انظر: (جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۱/۲) وامجموع الفتاوی» (۰)۲۷/۲۰ 
و«الفتاوی الکبری» (5/5). 

.)۱۹۲ /۲( (إعلام الموقعین»‎ )٤( 


0 


رگا لگا لگا (8) لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا نگا لگا لگا كا ها لگا لگا كا لگا لگا لگا كا كا كا لگا كا كا لگا لگا لگا 





الفنوى 


وفي هذا المبحث سبح مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الفتوى. 

المسألة الثانية : أهمية منصب الفتوى وخطورته. 
المسألة الثالثة : حكم الفتوى. 

المسألة الرابعة : أنواع الفتاوى. 

المسألة الخامسة : شروط المفتي وصفاته وادابه. 
المسألة السادسة : آداب المستفتي. 

المسألة السابعة : تنبيهات. 


۰۳ 


 ٌةلوألا المسألة‎ ٦ 
تعریف الفتوى‎ 
المَنُوى والفتيًا لغة: بیان الحکم(.‎ 
۲ واصطلاحًا: بیان الحكم الشرعی‎ 
وهذا التعریف شامل لما آخبر به المفتي مما نصّ عليه الکتاب والسنةٌ‎ 
أو آجمعت عليه الأمة» وَلِمَا استنبطه وَفَهِمَهُ باجتهاده۳.‎ 


 ةيناثلا المسألة‎ ٦ 
وس منصب الفتوى وخطورته‎ 
امین‎ ١ أن ۳ مو عن رت‎ - 
09 ۷ نگ فص ال وهو من آعلی المرائب التكات)‎ 
التوقيع عن رت الارض والسماوات؟‎ 
فحقيقٌ بمن أقيم في هذا ا تسا انعد لها ند وآن اھت له آهبته‎ 
وأن یعلم قدر المقام الذي اقيم قبه ) ولا يكون في صدرہ حرج من قول الحق‎ 
والصدع به فان الله ناصره وهادیه وكيف وهو الذي تو لاه بنفسه رت‎ 
له فتیکم فيهن وما بک‎ 2 ۱ ٤ الاربات فقال تعالی: سوک ف السا‎ 
عَم ني التب [النساء: ۰۲۱۲۷ وکفی ہما تولاه الله تعالی بنفسه شرفٌا‎ 
و جلالة6(*.‎ 
أن المفتي من شأنه (صدار الفتاوی من ساعته بما یحضره من‎ - ۲ 
.)41۲( و(المصباح المنیر»‎ )4٩۱( انظر: (مختار الصحاح»‎ )١( 
آضاف البعض أن یکون ذلك جوايًا لسوال وأن یکون ممن یعرف دلیله.‎ )0( 
.)١95 ۰۱۷/۶ ۰۳۱/۱( انظر: «اعلام الموقعین»‎ ( 
.)۱۱ ء٠١‎ /١( المصدر السایق‎ )٤( 


۵ ۰ 


الا یس یت کالقاضی ۲ 
- أن فتوى المفتي - وان لم تكن مُلْزِمة یہ ی 


بخيره: فالمفتي یکم حکتا عامًا كلا أن تب قعل كفا تر تب عليه كذاء ومن 
قال كذا لَزمَهُ كذاء بخلاف القاضى فإِنْ حكمه جزئ خاص على شخص معين 
لا یتعداه إلى ہی 


٣ المسألة الثالثة‎ ٦ 


حکم الفتوی "" 

لما كان حکم الفتوی مما تتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة خسن 
توضیح ذلك فیما يأتي : 

ا ی ال ا وم رای ی او ی ہس ا 
یفتون الناس ذ فمنهم المکیر في ذلك والمقل وكذلك كان في التابعين 
تمہت 00 

فلا بد للناس من علماء جاريم ومفتين لصوي 

قال تعالى: #فستَلواً هَل ار إن لا تلود > [النحل: ۳ 
الانبیاء : ۷]. 


وقال پل : «آلا سألوا إذ لم یعلموا فانما شفاء العی السو ال»"؟. 


.)۳٦٣ /۱( انظر: «اعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (۳۸/۱). 

(۳) ینظر في حکم الفتوی ما سبق بيانه فی حکم الاجتهاد إذ الفتوی والاجتهاد باب 
واحد. وذلك فی (ص ۸۷ - 4۸۰) من هذا الکتاب» وینظر کذلك ما مضی تقریره 
في مسألة تأخیر البیان عن وقت الحاجة متی يجوز ومتی يجب ومتی يحرم؟ إذ الفتوی 
بیان الحکم الشرعي . وذلك (ص ۰۳۹۱ ۳۹۲) من هذا الکتاب. 

.)۲۸ - ۱۱/۱( انظر : «إعلام الموقعین»‎ )٤( 

)٥(‏ قال ذلك للصحابة الذین أفتوا بالاغتسال للرجل الذي آصابه احتلام فاغتسل فمات 
فلما بلغ ذلك النبي کل قال : «قتلوه فتلهم الله ...۴ إلخ . والحديث رواه آبو داود في 
(سننه» (۱/ ۹۳) برقم (۰)۳۳۲ وابن ماجه في (سننه» (۱۸۹/۱) برقم (؟الاه). 
وصححه ای انظر : (صحیح الجامع» (۲/ ۸۰۶) برقم (۰۶۳۲۲۲ (ETT‏ 


6۵ ۰ ۵ 


ب - وقد يكون الافتاء واجبّا. وذلك إذا كان المفتى أهلا للافتاء» وكانت 
ا ا اس و ل وود سير ورس 
لقوله تعالی : کل الزن یکشون ما ارلا من لیت وای من بعد مَا بک لاس 
ف الکتب أوْلتيك یلم الہ که يي اوت 4©9 [البقرة: 154]» وقوله تعالی : 
ولد آخد الله مکی ال وتو الکن لبنت لاق ولا حر فتبدوه وراه 
ظْهُورِهِمَ واشٹروا ب ا يله فنس ما اروت 469 [آل عمران: ۲۱۸۷. 

وقال کل : من سكل من علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القیامۃ؛'''. 

ج - وقد يكون الافتاء مستحبّا إذا كان المفتي أهلاء وكان في البلد 
غيره» ولم تكن هنالك حاجة قائمة؟. 

د - وقد يحرم على المفتي الإفتاء. وذلك إذا لم يكن عالما بالحکم. 
سور SESS‏ ول پک حرم رق اقوش ما ظھر یا وما بط 
الاثم وألبتى پقیر الح وأن شرا پائ ما کر بل بو. سلطا وآن ولوا عل او ما ا 
حون 2 4 [الأعراف: ۳۳. 

فَجَعَل الله القول عليه بلا علم من المحرمات التي لا تباح بحال» ولهذا 

حصر التحريم فيها بصيغة الحصر” ". 

وكذلك يحرم الافتاء فيما إذا عَرَفَ المفتي الحق؛ فلا يجوز له أن يفتي 
بغيره» فإ مَنْ أخبر عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمدّاء 0 
تعالى : وق الْمَةِ ری الیک کنو ل لَه وهم رکه © [الزمر: ٠‏ 
والكاذب على الله أعظم جرمًا ممن أفتى بغير عل . 


ه ‏ ويكره للمفتي أن يفتي في حال غضب شدیدِء أو جوع مُفْرطء أو 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰۱۸۲ و«إعلام الموقعين» (4/ ۰۱۵۷ ۲۲۲) والحديث 
رواه أبو داود في «سننه» واللفظ له (۳۲۱/۳) برقم (۸٣٦۳)ء‏ وابن ماجه )٩5/۱(‏ 
وما بعدھا برقم ( ٤ ٦١‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ والترمذي (۲۹/۰) برقم ( ۲) وحسلهء 
و صححه الالباؤی: انظر : (صحیح الجامع» (۲/ ۱۰۱۷۷) برقم (1۲۸4). 

( انظر: «شرح الکوکب المنیر» (4/ ۵۸۳). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (4/ ۰۱۷۳ ۱۵۷). 

.)۱۷۳/4( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٤( 


هم مقلق. أو خوفِ مزعج ء أو نعاس غالب» أو شغل قلب مستولٍ عليه» أو 
حال مدافعة الأخبثين. 

ا ی و کی سی 
و وتبینه ينه أمسك عن الفتوی"*. 

و - وعلی كلّء فالضابط لحکم الافتاء النظر إلى المصالح والمفاسد. 

قال ابن القيم: «... هذا إذا 7 المفتي غائلة الفتوى» فان لم يأمن 
غائلتها وخاف من ترتّب شرٌ أكثر من الامساك عنها أمسك عنهاء ترجيحًا لدفع 
أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وقد أمسك النبی ية عن نقض الكعبة 
وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدئان عهد قريش بالإسلام''' 00 ذلك 
ریما ری بعد آلدخول نت 

وکذلك إن كان عَمُْلَ السائل لا یحتمل الجواب عما سألّ عنه» وخاف 
المسوول أن یکون فتنةً لەء أمسك عن جوابه»*۳. 

وفي المسألة الآتية (أنواع الفتاوى) بیان لبعض الأحكام المتعلقة بالفتوی 
مما يتصل بالنظر إلى المصلحة والمفسدة. 


٦ المسألة الرابعة‎ ٦ 
أنواع الفتاوى‎ 
ه آولا: بالنسبة لقصد السائل فان الأسئلة تتنوع إلى أنواع» وبحسبها‎ 
تکون الفتوى: فقد یرد السؤال عن حكم الله ورسوله يِه وقد يرد السؤال عن‎ 
. قول إمام بعيئه » وقد يرد السؤال عما ترجح 0ن2 المفتي‎ 
8پ ال يجيب جب السائل عما سأل.‎ 0 
ففي القسم الأول عليه أن د 20 ین حكم الله ورسوله ي إذا عَرَفهء لا يسعه‎ 
نہ‎ 2 


.)۲۷ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۳۳٣۸( برقم‎ )٦١۷٤/٦( ورد ذلك فى حديث رواه البخاري‎ (۲( 
.)۱۵۸ ۰۱۵۷ /٤( «إعلام الموقعین»‎ )۳( 


۵ ۷ 


ب سا‫ سس رےے ‏ رپ کہ او ہے بے 
وال تست القول إلى ذلك الإمام إلا إذا عَلِمَ یقینًا أنه ٹو لے 
وفي القسم الثالث له أن یخبر بما عنده مما یغلب على ظنه أنه الصوابٌ 
بعد بذل الجهد والنظر . 
قال ابن القیم بعد أن ذکر الاقسام الماضية: 
«فلینزل سا ای او ی تا المنازل الثلاث» یم بواجبها» 
فان الدين دين اللہ والل سبحانه ولا 7 2 ما آفتی به» وهو موقرة 
ل اسب وا اد شاه | لته ۱6۵ 
« ثانيًا: بالنسبة لوقوع الحادثة أو عدم وقوعها تتنوع الفتاوى إلى ما 
0 , 
١‏ - أن يسأل المستفتي عما وقع له وهو محتاج إلى السؤال وقد حَضرّہ 
وقت العمل فيجب على المفتي - إن لم يوجد غيره ‏ المبادرةٌ إلى جوابه على 
الفورء ولا يجوز تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة. 
۲ أن يسأل عن الحادثة قبل وقوعها لەء فهذه لا تخلو من ثلاث حالات : 
أ - أن یکون في المسألة نص من کتاب أو سنة أو إجماع. فیجوز 
للمفتي ولا يجب عليه بیان الحكم» وذلك بحسب الإمكان. 
هج أن تكون الحادثة بعيدة الوقوع أو غير ممكنة الوقوع» وإنما هي من 
المقدّرات» فيكره للمفتي الكلام فيها؛ لأن السلف كانوا يكرهون الكلام عمًا 
لم یقع ولان الفتوى بالرأي إنما تجوز للضرورة وليست هنالك ضرورة. 
- أن تكون الحادثة غير نادرة الوقوع» وغرض السائل الإحاطة 
بعلمهاء ليكون على بصيرة إذا وقعت» فيستحب للمفتي الجواب بما يعلم إن 
رامن المصلحة في ذلك . 


سے 


CC 


ي 
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.)١ا/ا//5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

( انظر المصدر السابق (5//ا6١2‏ ۰۲۲۲ وانظر من هذا الكتاب (ص۷۷٤)‏ فيما يتعلق 
بحكم الاجتهاد في المسألة قبل وقوعهاء و(ص۵۱1) فيما يتعلق بحكم سؤال 
المستفتي عما لا يقع . 


۵2۰۸ 


3 المسالة الخامسة‎ ٦ 
شروط المفتی وصفاته وادایه‎ 


9 آولا: شروط المفتى ١7‏ : 

-آن یکون UE‏ نع تہ TNE‏ 

ب ۔ أن یکون عدلاء متصفا بالصدق والأمانة" . 

قال ابن القيم: «ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ 
والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فیکون عالما بما يبلغ ) صادقا فيه . 

ویکون مع ذلك حسن الطریقةء مرضي السيرة» عدلا في آقواله وأفعالهء 
متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه را لي 
« ثانيًا: صفات المفتی : 

البق کال ا نعل ای لسر سا اش 

قال الامام أحمد: الس للرجل آن کے نفسه للفتیا سی یکون فیه 
خمس خصال : 

أولها: أن تكون له نیت فان لم يكن له نية لم يكن عليه نور» ولا على 
كلامه نور. 

الثانية: أن يكون له علمء وحلمء ووقار» وسكينة. 

الثالثة : أن يكون قوبّا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية» والا مَضفه الناس . 


الاس سر لت ا 


۰۱۷/6 ۰1۷ - ٤٤/١( انظر : «الفقیه والمتفقه» (۱۵۱/۲) و«إعلام الموقعين»‎ (١) 
.)۵٥٦٥/٤( ۰ء وشرح الكوكب المنیر»‎ 

(۲) انظر (ص۷۲) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر : «روضة الناظر» .)٦٥٤ /٢(‏ 

.)۱۰/۱( «اعلام الموقعين»‎ )٤( 

.)005 - ٥٥١ /5( وانظر: «شرح الكوكب المنیر»‎ .)١99/5( المصدر السابق‎ )٥( 


۰۹ 


سے سے 


قال ابن القيم: «فٍنْ هذه الخمسة هي دعائم الفتوى» وأي شيء نَقَصَ 
منها ظُھَرَ الخلل فى المفتى بحسبہا'''. 


٭ ثالثًا: آداب المفتى : 

للمفتی اداب ینبغی أن یتحلی بها قل اضدارہ الفتوی» وآثناء الفتوی» 
وبعدهاء فمن ذلك : 

۱ - ألا يفتي في مسألة یکفیه غیره إيّاهاء فقد كان السلف قي یتدافعون 
الفتوی» ویتورعون عن الإفتاء. ويود أحذهم آن يكفيه الجواب غیره فادا 
رأى آنها قد تعيّنت عليه بَذَلَ جهده فى معرفة خکمها مستعيئًا بالله تعالی"۳. 

_٦‏ ألا يتسرع في إصدار الفتوى إن تعيّنت علیه بل عليه أن يتأمل 
وينظرء ولا يبادر إلى الجواب لا بعد استفراغ الوسع؛ وبذل الجهد» وحصول 
الاطمتنان"۳. لذلك كان على المفتى : 

٣ے‏ ام عشي ہر کی ساس وعلمه. ولا یستقل بالجواب ذهانا بنفسه 
وارتفاعًا بھاء فقد قال الله لنبيه للا : #وساورهم في الام4 [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ 
وأثنى على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم . 

هذا إذا لم يُعَارِضٌ ذلك مفسدة من إفشاء سِرٌ السائل أو تعريضه للأذى» 
أو مفسدة لبعض الحاضرین"*. لذلك فان على المفتی : 

4 - أن یحفظ آسرار الناس وأن يَسْثْرَ ما الع عليه من عوراتهم"*. 

٥‏ ۔ إذا اعتدل عند المفتي قولان أو لم یعرف الحق منهما فلم يتبين له 

و 5 رج که یه ره ۳۹0( 
الراجح من القولين فالاظهر أنه يتوقف ولا يفتي بشيء . 

.)۱۹۹/4( إعلام الموقعين»‎ ١ )١( 

)۲( انظر : (جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۰۱۳۲۳ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰6۱۶۰۰ و«إعلام 
الموقعين» (۱/ ۴۳۳)ء واشرح الكوكب المنیر» (۵۸۸/4). 

(۳) انظر المصادر السابقة. 

0( انظر : الإعلا م الموقعين» )£/ 01« ۲۵۷). 

..)۲۵۷/( انظر المصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۱۷۰)ء و!اعلام الموقعین» (4/ ۰۱۵۷ ۰۲۳۸ وانظر رقم 

(۱۲) من هذه الآداب. 


0 


ب الل أن يدل المیشفتی على عالم عر لکن .على التي أن 
يتقي الله ويرشدّه إلى رجل سُنَةَء فإنه إما أن يكون مُعینا على البر والتقوى» أو 
9 الاثم والعدوان“. 

وهذه الدلالة وذلك التوقف إنما يجوز بالتفصيل الآتي : 

- إذا كانت الفتوى مخالفةً لغرض السائل فإِنَّ على المفتي أن يفتي 
بالحق الذي یعتقده ولا يسعه أن يتوقف في الإفتاء به إذا خالف غرض 
السائل؛ فان ذلك إثم عظيمء وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل 
على الله ورسوله مي ولا يجوز له أيضًا أن يَدُلَهُ على مفتٍ أو مذهب يكون 


2ت 7 
عرصه عنده 


ے5 الدليل والتعلیل؛ فان ال سی ار اجر الات 
المفتي إذا دگر معه الدليل 7-۰ بحرم م على المستفتي مخالفتها ویبری غ المفتي 
من عهدة وف امت ومن تأمّل فتاوى النبی لا الذي و اعت تی 
رآها مشتملة على التنبيه على حکمَة الحكم» ونظيره» ووَّجْهِ مشروعيته. 
رس ذلك : تھے عن ال وتعلیل ذلك بأنه: «يفقأ العينّ وکر 
۹ 
وکذلك أحكامٌ القرآن فان الله بُرشد إلى مدارکها وَعللها» کقوله تعالی: 
روک عن المحیض فل هو آدى فامارلوا السا فى المج [البقرة: ۶۱۲۷۲۲۲ 
0+00 كان مُسْتَعْرَبًا لَمْ تلم ات یا ف هو 


علیه ویقَدم > ا ےا 
۰ _الإرشاد إلى البديل المناسب» فان مِنْ فِقْهِ المفتي وَنْضْحِهِ نضحه إذا منم 


ا 


.)۵۸۹/4( انظر: «إعلام الموقعين» (٤/۲۰۷)ء و«شرح الكوكب المنیر»‎ )١( 

(۲) انظر : (إعلام الموقعین) /٤(‏ ۲۸ء ۹٥۲)ء‏ وانظر رقم )١(‏ من هذه الاداب . 

(۲) الخذف: هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الابهام والسبابة. انظر: «النهاية في غريب 
الحدیث والاثر) (۲) و«المصباح المنیر» (۱1۵). 

.)۱۰۵/۱۳( رواه البخاري (۵۹۹/۱۰) برقم (1۲۲۰) ومسلم‎ )٤( 

.)۲۷۲۰ ۰۲۵۹ ء۱٦۳١‎ - ۱٦١ /٤( انظر : «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

.)۳۰۹/۳( و«زاد المعاد»‎ ء)١55‎ ء۱٦٢٦‎ /٤( انظر: «اعلام الموقعین»‎ )٦( 


60١١ 


المستفتي مما يحتاجه أنْ يَدُلَهُ على ما هو عوّض له من فإذا سد عليه باب 
المحظور قح له باب المباح» فمتى وجُدٌ المفتي للسائل مَخْرّجَا مشروغا 
آرشده إليه ونبّهّهَ عليه» كما قال تعالى لآيوب عليه الصلاة والسلام لما خلت 
أن يضرب زوجته مائة: ود ۳9۹ عدا اضرب بے ول کچ [ص : .٤‏ 

۱ - ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما آمکنه» فان النص یتضمن 
الحکم والدلیل مع البیان التام» مرس مم له الصواب؛ متضمنٌ لال 
عليه في أحسن بیان . 

وقد كان الصحابة ول إذا سُئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذاء قال 
رسول الله کل كذاء أو فعل رسول الله ييل كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما 
وجدوا إليه سبیلا"". 

ویحرم على المفتي أن يفتي بضذ لفظ النص"" بل عليه أن یتبع النص 
ولو خالف مذهبه» وبیان ذلك : 

۲ ۔ يجب على المفتي أن يفتي بالحق ولو خالف مذهبه"*". وعلیه أن 
یجعل مذهبه ثلاثة أقساه””' : ۱ ۱ 

أ قسمٌء الحق فيه ظاهرٌء بيّنٌ موافقٌ للكتاب والسنة» فهذا يفتي به 
مع طيب نفس وانشراح صدر. 

ب - قسم» مرجوح » ومخالفه معه الدئیل فهذا لا يفتي به . 

ج ۔ قسم» من مسائل الاجتهاد التي الادلة فيها متجاذبة» فهذا قد يفتي 
به وقد لا يفتي» حسب النظر. 

۳ - ینبغی علی المفتی أن يتن للسائل الجواب بيبانا مزیلا للاشکال» 
متضمتا لفصل الخطاب كافي في حصول المقصود. لا یحتاج معه إلى غیره 
ولا یوقع السائل في الحيرة والاشکال. 


.)۱۵۹/( انظر : «الفقيه والمتفقه» (۲/ ١۱۹)ء و(إعلام الموقعین»‎ )١( 
.)۱۷۲ - ۱۷۰ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق (۲۳۹/۶). 

(6) انظر المصدر السابق (۶/ ۰۱۷۷ ۲۳). 

.)۲۳۷/( انظر: «اعلام الموقعین»‎ )٥( 


01۲ 


ولا يكون كالمفتي الذي سُئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين 
الورئة على فرائض الله كبك . وسّئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولان» ولم يزد. 

وهذا حيد عن الفتوی إلا أن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد 
يتوقف في المسألة المتنازع فيها فلا يُقْدِمُ على الجزم بغير علمء وغاية ما 
يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل"'' . 

وهذا كثير في أجوبة الامام الشافعي وأحمد. فلا باس من الجواب بذكر 
الخلاف إن كان المفتي متوققًا'''. 

٤۔‏ ينبغي للمفتي إذا كان السوال محتملا استفصال السائل» وعدم 
إطلاق الجواب إلا إذا علم أنه آراد نوعا من تلك الانواع الممكنة في 
السا 

فمتى دَعَتِ الحاجة إلى الاستفصال اسْتَمْصَلَء ومتى كان الاستفصال لا 
یحتاج إليه تركه . 

فإذا ستل عن مسألة من الفرائض لم يَحِبْ عليه أن يَذْكْرَ موانمَ الإرث؛ 
فيقول: بشرط ألا يكون کافرا ولا رقیقًاء ولا قاتلا . 

وإذا سُئل عن فريضة فيها أخ وَجَبَ عليه أن يقول: إن كان لأب فله 
كذاء وإن کان لام فله کذا'''. 

١‏ - ينبغي للمفتي أن يبه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم 
على خلاف الصواب. كقوله مَية: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها»”'». فن نَهُيّه عن الجلوس فيه نوع تعظيم لهاء لذا عَقَبَه بالنهي عن 
المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة ۳ . 

۲ - لا يجوز للمفتي أن یشهد على الله ورسوله يله بأنه أحل كذا أو 
حرمه إلا لِمَا يَعْلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله بكي على حله أو 


.)۱۷۹  ١الال/5( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (٤/۱۱۷ء‏ ۲۳۸). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (6/ ۱۸۷ - ۰۱۹۵ ۰۲۵۵ ۲۹۲). 
)٤(‏ رواه مسلم (۳۸/۷). 

(۵) انظر: «إعلام الموقعین» (5/ ۰۱۷۰ .)١١١‏ 


o1۳ 


تحریمه. والاولی أن يقول: تکره کذا نری هذا ۳ ينبغي هذاء لا نرى 
هد ونحو ذلك مما نُقِلَ عن السلف في فتاواهم. 

۱۷ - ينبغي للمفتي إذا لبه امس له أن یتوجه إلى الله بصدق 
واخلاص أن يلهمه الصوابٌ ویفتح لطر ره على كمه الذي 
بی السا فإذا استفرغ وسْعَه في التعرف علی الحکم فان ظفر به خر 
به» وان اشتبه عليه بَادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذکر الله . 

فن العلم نورٌ الله يقذفه في قلب عبده. والهوى والمعصيةٌ عاصفةٌ نف 
ذلك الور أو کات ول ید أن ته 

ونا تاه و 

ما ورد في الحدیث الصحیح: «اللهم رت جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل. 
فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فیما 
کانوا فيه یختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق برذنك. إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم»”". وکان بعض السلف يقرأ الفاتحة 

وكان بعضهم يقول عند الإفتاء: لمُبْحَتَكَ لا علم كا اک ما کیٹ 1د 
نت للم الحكيم» [البقرة: ۳۲]. 

وبعضهم يقول: «يا معلم إبراهيم علمُني». . 

وبعضهم يقول: الا حول ولا قوة إلا بالله». 

ار یقول : رت اشرحع لي صذرف تا ویر 2 2ی لا واعلل عقد عفد 
سایق لگا مهو قولی 509 [طه: ۲۵ ۔ ۲۸]. 

۸ - يجوز للمفتي بل يجب عليه أن يغيّر فتواه إذا تبین له أنها خطأء 
ولاجل هذا و عن بعض الائمة في المسألة قولان فأكثرء وهذا لا يقدح في 
علم المفتي ولا في دینه» بل هو دلیل على تقواه وسعةٍ علمه. 

.)۱۷۵/۶ ۰۳۹/۱( انظر: (إعلام الموقعین»‎ )١( 
انظر: «إعلام الموقعين» (٤/۱۷۲ء ۷ ۸ و«شرح العقيدة الطحاویة)‎ ( 
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ولا يجب عليه والحالة كذلك أن يخبر المستفتي إن كان قد عمل 
بالفتوی الأولی؛ إلا إن ظهر للمفتى الخطأ قطعًا لكونه خالف نصًا لا معارض 
له أو إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي في هذه الحالة"". 


٢ المسألة السادسة‎ ٦ 
اداب المستفتی‎ 


١‏ - على المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الاعلم والادین؛ 
لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور به كل أحد'''. 

۲ - ينبغي للمستفتي أن یلزمَ الادب مع المفتي وأن یوفره ویْجله . 

۳ ۔ لا يجوز للمستفتي العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه 
إليهاء وكان يعلم آن الامر في الباطن بخلاف ما آفتاه به ولم ا 2 
المفتى من الله كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك. كما قال وكة: ۲ 
قضیث له بحن مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو لیترکھا؛!“'. 9 
المستفتي أن سا0 ثانا واا حتی تحصل له الطمأنينه إذا كان عدم الثقة 
والطمأنينة لأجل المفتي ؛ پوپ المستفتي جور جس ومحاباته في فتواه؛ 
أو عدم تقیده بالکتاتب الك آ ر لات معروف با افو تالضا, وال عفن 
المخالفة للسْنَّةء وغير ذلك من الأسباب المانعة من اھت تعر اف کرت اش 
الا فان لم یجد من تنا لد فلا یکلّف لامكا الا وسعهاء والواجبٌ 
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٤‏ - إذا استفتی المستفتی عن حكم حادثةٍ فأفتاه المفتي وعمل بفتواه» ثم 


)١(‏ انظر : (سنن الدارمي» (۱/ ۰۱۵۳ و«إعلام الموقعين» ۲۲٢ /٤(‏ - ۲۲۵ ل 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۰۱۲۸ و«إعلام الموقعین» /٤(‏ ۰۱۷۷ ۰۲۵۵ ۰۲۲۱ 
واشرح الکوکب المنیر» (5/ ۵۷۳). 

(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه» (۰)۱۷۹/۲ واشرح الک وکب المنیر» (5/ ۵۹۳). 

)٤(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري (۱۰۷/۵) برقم (۰)۲۵۸ ورواه مسلم (۱۲/؟). 

.)۵۷/4( واشرح الکوکب المنیر»‎ ء)۲٥٢‎ /٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٥( 
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وقعث له ثانية فالأحوط للمستفتي أن يستفتي مرا انیت لاحتمال أن يكون 
المفتي قد غَيّرَ اجتهاده» ولاحتمال طروء بعض ما يغيّر حكم الحادثةء فيظن 
المستفتي أن الحادثة هي هي وان حُكُمّھا لم يتغير: والواقع أنّهما حادثتان 
فان وان لكل ا 00 
د لا ينبغي للمستفتی آن بال عا بعد وقوعه آو لا یمکن وع 
لقوله گلا : امن حشن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه»*۳. 
٦‏ المسألة السابعة ٣٦‏ 
تنبيهات 

١‏ - باب الفتوى له صلة قوية بباب الاجتهاد والتقلیدء بل إن الفتوى فرع 
عن الاجتهاد والتقلید. إذ المفتى هو المجتهد والمستفتى هو المقلد» لذا فان 
كثيرًا من مباحث الفتوی یرجم فيها إلى ما تقدم من مباحث الاجتهاد والتقليد. 

فمن ذلك : 

۲ - أنواع المفتين كأنواع المجتهدين: فبعضهم مجتهد مطلق وبعضهم 
مقيد» وبعضهم مجتهد في جميع المسائل» وبعضهم في مسألة أو باب معین 
على ما مضى في أقسام الاجتهاد”*'. ولا يجوز للمفتي أن يتجاوز مرتبته. 

۳ - يجوز للمفتي أن یفتی أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له؛ 
لأن الإفتاء حكمه عام در بے الرواية لا مجری الشهادة"*. 

- لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة على فتواه من أعيان مَنْ يفتيهم. 


.)066/5( واشرح الک وکب المنیر»‎ ,)551١/5( انظر: الإعلام الموقعین»‎ )١( 

( انظر: «إعلام الموقعین» (۰۲۲۱/4 ۰۲۲۲ واجامع العلوم والحکم» (۱/ «(YAY‏ 
وانظر (ص2088) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالمفتي إذا سئل عما لا يقع أو يبعد 
وقوعه . 

(٣)‏ رواه ابن ماجه في «سننه» (۱۳۱۰/۲) برقم (۰)۳۹۷۲ والترمذي (۵۰۸/4) برقم 
(۷ء وحسنه النووي في (الأربعین النووية». انظر منه: (۱/ ۲۸۷). 

. انظر (ص٤٦٦ء 555) من هذا الکتاب‎ )٤( 


.)5١١ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٥( 
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ويجوز له أن يأخذ من بيت المال ما يغنيه إن احتاج لذلك . 

وأما الهدية فإن كانت بغير سبب الفتوى جاز قبولهاء والأولى أن يكافئ 
عليهاء وإن كانت بسبب الفتوى كره قبولها لأنها تشبه المعاوضة على الافتاء. 

ویحرم قبول الهدية إن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غیره"". 

ه ‏ يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه ؛ لآن الاقوال لا تموت 

بموت قائليهاء وهذا ما عليه عَمَل جمیع المقلدین في انار م0 فان 
ما بأيديهم من التقلید تقليدٌ الأمو ات(" . 

٦۔‏ لا يجوز للمستفتي تب الزخص» والتخیر بين أقوال المفتین بالرأي 
المجرّد والتشهي. بل عليه أن يُرَجْحَ قذر استطاعته القول الاقرب للصواب في 
E‏ 

وإذا كان تتبع الرخص لا يجوز للمستفتي» فعلى المفتي ألا ييه على 
ذلك إلا إِنْ عَلِمَ منه خسن القصد فله أن یذله على حيلةٍ جائزة لا شبهة 
تو 


O O‏ فى ا 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» (٢/١٦۱)ء‏ واإعلام الموقعين» /٤(‏ ۲۳۲)ء و«شرح الكوكب 
المنير) /٤(‏ ۵۷ - ۵۵۰). 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (5/ ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰۲۲۰ ۲۱۰۱). 

(۳) انظر (ص۵۰۱) من هذا الکتاب . 

)۵۰۲ انظر: «إعلام الموقعین» (/ ۰۲۱۱ ۰)۲۲۲ وانظر فیما یتعلق بتتبع الرخص (ص‎ )٤( 
من هذا الكتاب» وفيما يتعلق بالإرشاد إلى حيلة جائزة رقم رج ۷ )ان آداب‎ 
. المفتي (ص ۵۱۱) من هذا الكتاب‎ 


۵ ۷ 





في خاتمة هذا الكتاب أسأل الله برحمته التي وسعت کل شيء أن 
يرحمني» وأن يعفو عني» وأن يتجاوز عما وقع في هذا الكتاب من خطأ أو 
غفلة» رسا لا کُواغدنا إن سينا أو أخطأنا » . 

وأسأله سبحانه أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي وأن يجعله عملا 
صالحًا مقبولا. 

وأسأله جل شأنه أن يغفر لي ولوالديً ولعلماء هذه الأمة آجمعین. 
ولا سيما أولئك الأئمة الأعلام الذين نقلت عنهم وأفدت منهم في هذا 
الكتاب . 

رتا عفر لت وینوا الب سفوا الاين ولا تل فی فلویتا غلا 

ای ما را نک روف تع . 

ثم إن هذه الخاتمة تتضمن آمرین : 

الأول : النتائج . 

الثاني : التوصیات . 
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النتائج 


في هذا المقام تحسن الإشارة إلى أهم النتائج المستفادة من هذا البحث 
وعددها أربع : 

وبيانها على النحو الآتي : 

آولا: أن لأهل السنة والجماعة منهبًا واضحًا في أصول الفقه. 

ومعالم هذا المنهج: سلامة المُنْطّلَقَء وقوة المُسْتَنَده وشمول النظرة. 
ووضوح الفكرة. 

ه لقد امتاز هذا المنهج أولًا: بسلامة المنطلق؛ إذ بُني على إجماع 
السلف الصالح» وانطلق من عقيدتهم في أبواب الإيمان والتوحيد. ‏ 

٭ وامتاز ثانيًا: بقوة المستند؛ إذ استند هذا المنهج في تقرير القواعد 
وإقامة الشواهد على نصوص الكتاب والسنة الصحیحة؛ وما صح من الاثار 
المروية عن خير القرون من الصحابة والتابعين. واستند أيضًا إلى الفهم 
والاستنباط» وإعمال الرأي واستخدام العقل في حدود الشرع» كما استند 
أيضًا إلى قواعد اللغة العربية واستعمالاتھا . 

٭ وامتاز ثالعًا: بشمول النظرة؛ إذ اجتمع في هذا المنهج الالتفاث إلى 
هذه الشريعة الغراء فى مقاصدها العامة» وقواعدها الكلية» وفى أحكامها 
الفرعية» وتفاصیلها الجزیة۱). ۱ 


)۱( من هنا نستطيع أن نجعل لعلم آصول الفقه فروعا أربعة: 
الفرع الأول: القواعد الاصولية. 
والفرع الثاني: آثر القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء أو ما یسمی: بتخریج 
الفروع على الأصول. 
والفرع الثالث : مقاصد الشريعة. 
والفرع الرابع : الخلاف بين العلماء: أسبابه وأحكامه وآدابه . 
وقد یضیف البعض فرعًا خامسّاء وهو: القواعد الفقهية. 
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٭ وامتاز رابعًا: بوضوح الفكرة؛ فقد اتصف هذا المنهج بالخلوٌ من 
التعقيد والإشكال» والسموٌ عن التناقض والاضطراب. 

ثانيًا: أن لمنهج آهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه أئمة ورجالا. 

فمن أبرز أعلام هذا المنهج : 

. الإمام الشافعي‎ - ١ 

۲ - أبو المظفر السمعاني . 

۳ - ابن قدامة المقدسي. 

٤‏ - شيخ الاسلام ابن تيمية. 

٥‏ - أبن قيم الجوزية. 

5 ابن النجار الفتوحي . 

۷۔ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

الا : أن للمعتقد أثرًا بليعًا في أصول الفقه. 

يظهر هذا الأثر جليًا في المسائل المشهورة» وذلك كالقول بأن الأمر لا 
صيغة له بناء على إثبات الكلام النفسي الباطل» ومذهب آهل السنة أن للأمر 
صيغة تخصه بناءً على إثبات اللفظ والمعنى في كلام الله سبحانه» ونفي الكلام 
النفسي الباطل» ولكن هذا الأثر يكون خفيًا في مسائل أخرى» وهي تلك 
المسائل التي حصل الاتفاق فيها بين أهل السنة وبعض مخالفيهم في ظاهر 
المذهب مع الاختلاف في المأخذ» وذلك في مواجهة من خالف الفريقين في 
المذهب والمأخذ معًاء وذلك مثل مسألة النسخ قبل التمكن: إذ اتفق رأي 
أهل السنة ورأي الأشاعرة في القول بالجواز وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا 
بالمنع . 

والحقيقة أن رأي الاشاعرة وان كان موافقّا في الظاهر لرأي أهل السنة 
إلا آنهما مختلفان في المأخذ: 

فأهل السنة قالوا بالجواز بنا على إثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله ّل وأن الحكمة قد تكون الابتلاء والتمحیص. 

أما الأشاعرة فقد قالوا بالجواز بناءً على إنكار الحكمة والتعليل في 

o۲ 


أفعال الله سبحانه» واستواء هذه الافعال بالنسبة للأمر والنهي . 

وأما المعتزلة فقد قالوا بالمنع بناء على أصل عقدي باطل» وهو إثبات 
التحسین والتقبيح العقليبن وترتيب الثواب والعقاب عليهما . 

والمقصود: أن الأثر العقدي تارة يكون جليّاء كالقول بأن الأمر لا 
صيغة له وكمنع المعتزلة من النسخ قبل التمکن» وتارة يكون هذا الأثر خفيًا 
کتجویز الأشاعرة النسخ قبل ال" 

رابعًا: أن تاريخ علم أصول الفقه بحاجة إلى مزيد من الدراسة. 

ذلك أن الکتابة في تاريخ هذا العلم قاصرة على تقسیم جهود یو 
إلى ثلاث طرق: طريقة المتکلمین. وطريقة الفقهاء وطريقة المتأخرين 
الجمع بين الطریقتین . 

والواقع: أن هذا التقسيم ‏ وان كان صحيحًا ‏ قاصر على اعتبار واحد 
وهو النظر إلى منهج الكتابة وطريقة التأليف. وهناك اعتبارات أخرى لم يلتفت 
إليها . 

وذلك مثل: اعتبار العقيدة فهناك كتب للأشاعرة» وأخرى للمعتزلة؛ 
وأخرى للماتريدية» وأخرى للشيعة» وهناك كتب لاهل السنة والجماعة. 

ومثل اعتبار المذاهب الفقهية: فهناك كتب أصولية على المذهب 
الحنفي» وعلى المذهب المالكي» وعلى المذهب الشافعي» وعلى المذهب 
الحنبلی» وعلى المذهب الظاهري . ۱ 

ومثل اعتبار التوسع والاختصار: فهناك متون سح وهناك شروح 
وحواش» وهناك کتب مطوله. 

ومثل اعتبار شمول هذه المؤلفات لمباحث هذا العلم أو الاقتصار على 
بعضها: فهناك مؤلفات أصولية شاملة لجملة مباحث علم الأصول. وهناك 
مؤلفات خاصة ببعض المباحث» مثل کتاب : «تنقیح الفهوم في تنقيح صيغ 
العموم» للعلائي. 
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لعل من المناسب في هذا المقام طرح قضية مهمة. 

هذه القضية هي تجديد علم أصول الفقه. 

وبين يدي الآن مشروع عملي لتجديد علم أصول الفقه. 

وهذا المشروع يتضمن ثلاثة مجالات : 

٭ المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة. 

٭ المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة. 

٭ المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة. 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 


0 المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة وفق 
المعالم الأربعة الآئیة''': 

* المعلم الأول : كتابة تاريخ هذا العلم ونشأته ومراحل التأليف فيه» مع 
ملا حظة : 

أ إبراز دور الإمام الشافعي ومنهجه ومسلكه في كتاب «الرسالة» مع بيان 
موقف الأصوليين من بعده من حيث الأخذ بهذا المنهج أو الانصراف عنه. 


(۱) تتضمن هذا المعالم الأربعة تصحيح أبرز الملاحظات المأخوذة على عموم الكتب 
الأصولية وهذه الملاحظات هی : 
١‏ إغفال جهود أهل السنة والجماعة ودورهم في تاريخ هذا العلم الجلیل. 
۲ - تأثر عدد من المسائل الأصولية بقواعد عقدية مخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة. 
۳ الاغراق فی الادلة العقلية والطرق الكلامية والقضایا الجدلية والتجافی عن 
فح اھر السا ,وا لاتار افائة واليقاصة ال ۱ 
5 - ابتناء عدد من المسائل الأصولية على محض افتراضات جدلية وتقسيمات منطقية. 
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ب ۔ التعريف بالمناهج العقدية في أصول الفقه. 

وذلك بالاشارة آولا إلى الأصول العقدية لدى هذه المناهج» مع التنبيه 
على خطورة هذه الأصول ومفارقتها لمنهج السلف الصالح. 

والتعريف ثانيًا وثالنًا برجالات هذه المناهج وبمؤلفاتهم في أصول الفقه. 

ج ۔ إبراز جهود آهل السنة والجماعة فی أصول الفقه والتنويه بآثارهم 
ومآثرهم خصوصًا ابن تيمية وابن القيم» مع بیان ما لهذين الإمامين من جهود 
عظيمة في تثبیت القواعد الأصولية وفق منهج السلف الصالح؛ وفي نقد 

× المعلم الثانى: تقرير القواعد الأساسية والمنطلقات العقدية لدى أهل 
السنة والجماعة التي تُبنى علیها وتترتب على آثرها مسائل في أصول الفقه 
وتأصیل هذه القواعد وتئبیتها بالأدلة الشرعية النقلية والعقلية. 

ثم الاشارة إلى تلك المسائل الاصولية المَبْنِيِّة علیها وارجاعها إلى 
آصولها العقدیة» وهذا ما یمکن أن یسمی : بتخریج القو اعد الأصولية على 
الأصول العقدیةء أو بناء الأصول على الأصول. 

ثم ذكْرٌ مذاهب المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة في الاصول 
العقدیة» والقواعد الأصولية. 

» المعلم الثالث: العناية بتدعیم القواعد الأصولية بالایات القرانية 
الكريمة» وما تَبَتَ من الأحاديث النبوية الشريفة» والاثار المنقولة عن الصحابة 
والتابعین ۲ وما صحّ من الأدلة العقلية» والشواهد اللغوية. 

مع ملاحظة القيام بدراسة وتخريج تلك الأحاديث والآثار وضبط 
ألفاظهاء والعناية كذلك بإيراد الفروع الفقهية والمقاصد الشرعية للقواعد 
الأصولية. 
)١(‏ حبّذا لو تم جمع القواعد الأصولية الواردة في أقوال الصحابة ون والتابعين مع 

تخريج هذه الأقوال من مظانّها الأثرية وتحقيق أسانيدها ثم تصنيفها وترتيبها على 

المسائل الأصولية. 


۵۲ ۵ 


لك تجتمع للقاعدة الأصولية : 

الآيات القرائیة» والأحاديث النبوية» وآثار الصحابة والتابعين» والادلة 
العقلية» والشواهد اللغوية» والمقاصد الشرعية» والفروع الفقهية. 

* المعلم الرابع : تحرير القواعد الأصولية وتهذيبها. 

فیقتضر على ما ثبت من هذه القواعد واستقام على ضوء الأدلة الشرعية. 

ویقتصر د ایشا علی المسائل الأصولية التي یترتب على الخلاف فیها 
فاا وثمرة. 

وبناءة على ذلك فیحذف من القواعد الاصولية ما بني على أصل فاسد 
آو ما لا ثمرة له. 
۵ المجال الثاني: دراسة وتقویم الکتب الأصولية المعروفة: 

سواء في ذلك کتب المتکلمین من المعتزلة والأشاعرة» وکتب الفقهاء 
من الماتريدية والمعتزلة. 

والمقصود من ذلك: إصلاح الخلل وابعاد الزلل قدر الامکان. 

ولهذه الدراسة جانبان: 

الجانب الاول: تقدیم دراسة مفصّلة عن شخصية المولف العلمية 
وعقيدته» وعن منهج الکتاب» وقیمته العلمية» وأثره. 

الجانب الثانی: نقد الکتاب والتنبیه على ما فيه من ملاحظات وأخطاء 
مخالفة لمنهج السلف الصالح مع بیان الحق بالدلیل والتعلیل. 
0 المجال الثالث : إخراج الاثار الأصولية لأهل السنة والجماعة: 

وذلك یحتاج إلى خطوات ثلاث : ۱ 


)١(‏ وهذا یتضمن : الجمع الشامل لآثار أكبر عدد ممکن من أئمة أهل السنة والجماعت 
ويتضمن أيضًا ا لالای مک ا ريده غرم ی گا یراز 
القيم رحمهما الله تعالى. والحاجة ماسّة كذلك إلى جمع الأقوال الأصولية لكل إمام 
من الأئمة الأربعة: أبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله جميعًا ‏ 
ليمكن الوقوف على القواعد الأصولية لدى كل إمام فيحصل التفريق بين مذهب الإمام 
ومذهب أصحابه» ويحصل التفريق أيضاً بين الأقوال المصرّح بها والأقوال المستنبطة. 
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كان شاملا لمباحث الأصول كافة» وما كان خاصًا ببعض مباحثه ومسائله. 
وذلك في فهارس المخطوطات» وفي بطون الكتب المطولات» وفي 
کتب التراجم والطبقات» وفى کتب العقائد والتفاسير والحديث» إضافة ای 
المطبوع والمخطوط من کتب آهل السنة فی آصول الفقه . 
١‏ - الجمع والتصنیف لهذه الآثار التي تم الوصول إليهاء وأمکن 
الوقوف عليهاء والقيام بتنظيمها وفهرستها تيسيرًا على الباحثين وتقریبًا 
۳ - النشر والتحشیق لما جمع واجتمعَ من کتب واثار ورسائل» وإخراج 
ذلك بصورة مناسبة تتضمن توثيق النص وضبطه وتخریج آثاره؛ وخدمته بکل 


هذا آخر ما بسّر الله كتابته. 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلی اله وصحبه اجمعين 
واخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 


ت1 > عھ 2 
ک0 ال کا 
١ ١‏ 





ويتصمن: 


١‏ قائمة بجهود ابن تيمية فى أصول الفقه. 
۲ - قائمة بجهود ابن القیم في أصول الفقه. 
۳ - قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة. 
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۱ دی“ 3 > 
لعو بحن لعو بحن برعو رم رحو روم نعو ہہ ہعمبہہ رن لعو رم ن۸ رم نم تکوم لعو (۳ص رحو نعو ب۳ ہمہ 








لا -١‏ قائمة بجهود ابن تيمية ق أصول الفقه) [ 


فيما يلي قائمة بآثار ابن تيمية وجهوده فى أصول الفقه» وقد راعيت فى 

جمعها الأمور الآتية: 

١‏ ۔ رتبث القائمة ترتيبًا موضوعيًا وفق ترتيب کتاب «المستصفی» للغزالی( 
وما لا ذكر له في «المستصفى» اجتهدت في إلحاقه بأقرب موضوع 
يناسبه إن أمكن ذلك وإلا جعلته في آخر القائمة. 

۲ - اخترت لهذه القائمة الأبحاث التي حرّرها ابن تيمية» وكان كلامه عليها 
مما يمكن استلالهء أما ما يذكره ابن تيمية على سبيل الإشارة وفى 
حد‌ود آسطر معدو ده أو نحو ذلك فهذا مما یصعب جمعه؛ اد يحتاج ائ 
فهارس طويلة» لذا لم آدخل ما كان من هذا القبیل فى هذه القائمة. 

۳ - جعلتٌ للأبحاث عنوانات تنبئ عن مضمونها بأقرب عبارة» مع المحافظة 
على آسماء الکتب والرسائل المعروفة وفرّقتٌ بینها وبين العنوانات 
المختارة بذکر کلمة (کتاب) أو (رسالة) فیما كان مشتهرا. 

٤‏ - إذا بَحَتٌ ابن تيمية الموضوع آکثر من مرة جعلتٌ لكل بحث عنوانا 
تفا ان وعلت یر هه الا جات نار ا و افا الت رات 
تقاربتِ الابحاث في مضمونها جعلت للجمیم عنوانا واحدًا وأشرث إلى 
مواضع کل بحث تحت هذا العنوان. 

- حرصت على تَعَدّد العنوانات؛ وابتعدتثٌ قدر الامکان عن الاجمال. 
ومن الأمثلة على ذلك أن ابن تيمية تكلم على آنواع الاجماع وبعض 
أحكامه» وعلى آنواع القیاس وذلك ضمن كلامه على أن الرسول گلا 

)١(‏ انظر إن شئت کتاب: «ابن تيمية» لأبى زهرة» و«أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور 

. انظر هذا اع تبت في (ص > ۵) من هذا الكتاب‎ (٢ 


0۳۰ 


قد بيّن جميع الدین» ففي مثل هذا أجعل لكل واحد من هذه 

الموضوعات الثلاثة عنوانًا مستقلا» فان التفريق ‏ هاهنا ‏ أدق وأيسر. 
1 - رجعت لی کت ارز تيمية الاتية: 

۱ - «مجموع الفتاوی» (۳۷) مجلذا . 

۲ - «الفتاوی الکبری» (7) مجلدات . 

۳ «درء تعارض العقل والنقل» . 

٤‏ - «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح). 

. «مجموعة الرسائل الکبری» في مجلدین‎ - ٥ 

. «الصفدیه)‎ - ٦ 

۷ - «نقد مراتب الا جماع» . 

۸ - 2 لاستقامة) . 

4 «اقتضاء الصراط المستقیم». 

۰ - «المسودة) . 


و و و و 
هیا شر هد 


مھ 


5ے 


التحسین والتقبیح العقلیان : 

و مجموع الفتاوى (۲۸/۸] ۔ 1۳۷). 

٭ مجموع الفتاوى  545/١١(‏ ۳۵۸). 

الأمر بالشيء أمر بلوازمه : 

٭ مجموع الفتاوى (۱۵۹/۲۰ - .)۱٦١‏ 

الاصل في الأعیان الحل. والأدلة على ذلك : 

9 مجموع الفتاوی (۲۱/ ۵۳۰ - 1۱ ۵). 

الفعل الواحد قد یکون مأمورًا به من وجه منهیّا عنه من وجه: 
٭ مجموع الفتاوی (۲۹۵/۱۹ - ۳۰۵). 00 

الکمال والنقص في العبادات : 

و مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۹ - ۲۹۳). 

ترك الواجبات هل بلزم منه القضاء بالنسبة للکافر أو المسلم؟ سواء كان 
ذلك جهلا أو تأویلا» أو إعراضًا: 

٭ مجموع الفتاوى Oe‏ 

التکلیف الشرعي مشروط بالممکن من العلم والقدرة: 

9 مجموع الفتاوی (۳۶۶/۱۰ - ۳۵۳). 

تکلیف ما لا یطاق : 

٭ درء التعارض (۲۰/۱ - ۰6۷۲ [تکرر في مجموع الفتاوی (۳۱۸/۳ - 
0۳۳ 

الاستطاعة» هل تكون مع الفعل أو قبله؟ 

٭ مجموع الفتاوی (۲۹۰/۸ - ۳۰۲). 


: العذر بالحهل‎ ٠ 


٭ مجموع الفتاوى 505/١١(‏ - 4۱۳). 
© مجموع الفتاوی (۱۲/ (oY - ۸٩‏ 


۳۲ 


۱ - الاکراه وما يتعلق به: 
9 مجموع الفتاوی (۳۱۱/۲ - ٣۸‏ ۳). 
۲ - تصرفات السکران : 
٭ الفتاوی الکبری (/۲۰۲ - ۲۰۵). 
۳ - کل ما آوجبه الله على العباد فلا بد أن يجب على القلب فانه الأصل : 
9 مجموع الفتاوی (۱6/ ۱۱۳ - ۱۲۸). 
4 - هل یحصل الاثم بمجرد العزم؟ 
9 مجموع الفتاوی (۱۰/ ۷۲۰ - .)۷٦۹‏ 
۵ - الکلام على الأدلة الشرعیة: (الکتاب. السنة الاجماع. القیاس 
الاستصحاب ؛ المصالح المرسلة) : 
و مجموع الفتاوى (۲۳۹/۱۱ - 0 ۳). 
75 - ثلاثة أصول معصومة: الکتاب والسنة وما اتفقت عليه الامة: 
٭ درء التعارض (۱/ ۲۷۲ - ۲۷۹). 
۷ - أصول العلم والدین: الکتاب والسنة والاجماع والأمر باتباعها: 
٭ مجموع الفتاوی (1۹۸/۲۰ - ۵۰۳). 
۸ - وجوب الاعتصام بالکتاب والسنة: 
٭ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۷ - .)٩۲‏ 
٩‏ - المتشابه في القر آن : 
٭ المسودة (۱۲۲ - .)١55‏ 
۰ - رسالة الاکلیل في المتشابه والتأویل : 
9 مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۳ - ۰)۳۱۳ [تكرر في مجموعة الرسائل 
الکت ۱۵۵ :۱ ]: 
۱ - المجاز في القرآن الکریم: 
۵ مجموع الفتاوى (۷/ ۸۷ ١٦۱۱ء‏ ۰۰/۲۰ - .)8٩۹۷‏ 
۲ - نسخ القرآن بالسنة: 
9 مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۷ - ۳۹۹). 
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۳ - الزيادة على النص : 
٭ المسودة (۲۰۸ - ۲۱۲). 
٤٢‏ ۔ عصمة الانبیاء: 
٭ مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۰ - ۲۹۹). 
۵ - آنواع الخبر: ما یعلم صدقه ما یعلم کذبه ما لا یعلم صدقه ولا 
کذ به : 
٭ الجواب الصحیح (4/ ۲۸۷ - ۳۰۹). 
5 - آقسام الحدیث الصحیح: 
و مجموع الفتاوی (۱۱/۱۸ - ۲۳). 
۷ - آفعال النبی علاء: 
۱ مجموع الفتاوی (۳۲۰/۲۲ _ ۳۳۱). 
« المسودة (۱۹۱ - ۱۹۲). 
٭ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۷۹٤‏ - ۸۰۸). 
۸ ۔ ترکه ئي : 
© اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۵۹۱ - ۵۹۷). 
4 - ليس في الشريعة شيء على خلاف القیاس : 
٭ مجموع الفتاوی ٩۰4/۲۰(‏ - ۵۸۳) [تکرر في مجموعة الرسائل 
الکبری (۲/ ۲٣٣‏ - ۲۹۱)]. ۱ 
۰ - الرد على من قال: إن أبا هريرة #5 لم يكن فقيهًا : 
٭ مجموع الفتاوى ٥۳۲ /٤(‏ _ ۵۳۹). 
۱ - آنواع الاجماع وحکم مخالفه. وهل هو قطعي أو ظني؟ ومسائل آخری 
متعلقة بالاجماع : 
9 مجموع الفتاوی ۱٩۹۲/۱۹(‏ - ۰۲۰۲ ۲۲۷ - ۲۷۲). 
۲ - رسالة صحة مذهب آهل المدينة: 
9 مجموع الفتاوی (۲۹۶/۲۰ - ۳۹۲). 
۳ ۔ كتاب نقد مراتب الإجماع لابن حزم » (طبع مستقلا) . 
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۶ ۔ الاستحسان : 
۵ المسودة ٦٥٤(‏ - 506). 
۳۵ - المصالح المرسلة : 
٭ مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۶۲ - ۳۳). 
5 - تعارض الحسنات والسیئات «تعارض المصالح والمفاسد) : 
9 مجموع لاف ۱۹ ۱ 
۷ ب سد الذرائع : 
« الفتاوی الکبری ۱۷۲/٦(‏ - ۱۸۲). 
۸ - الحیل : 
کتاب إقامة الدلیل على إبطال التحلیل . 
٭ الفتاوی الکبری (5/ه ‏ ۳۲۰). 


4 الا لهام : 
9 مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲ - .)٤۷‏ 
٠‏ - میداً اللغات : 


٭ مجموع الفتاوی (۷/ ۹۰ - .)٩1‏ 
۱ - آنواع الأسماء التي علق الله بها الاحکام في الکتاب والسنة: «الحقيقة 
الشرعية واللغوية والعرفیة» : 
9 مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۳۵ - .)۲٥۹‏ 
۲ - الحقيقة الشرعية وعلاقتها بالایمان : 
9 مجموع الفتاوی (۲۹۸/۷ - ۳۰۳). 
۳ - لازم المذهب هل هو مذهب؟ 
9 مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۷ - ۲۱۹). 
و الفتاوی الکبری /٤(‏ ۲۷ - ۲۹). 
٤‏ - حکم تأخير البیان عن وقت الحاجة: 
9 المسودة (۱۸۱ - ۱۸۲). 
٥‏ - جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه الادلة على ذلك : 
9 مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۵ - ۱۵۸). 
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٦‏ - العموم اللفظي والمعنوي: 
9 مجموع الفتاوى (۱۸۸/۲۰ - ۱۹۱). 
۷ - العموم ثلاثة آقسام: عموم الكل لاجزائه» وعموم الجمیع لأفراده» وعموم 
الجنس لاعیانه : 
٭ افتضاء الصراط المستقیم ۱٦١ /١(‏ - ۱۰۸). 
۸ - للحقائق : ة اعتبارات : العموم والخصوص والاطلاق : 
9 مجموع الفتاوی (۲/ ۱۱۲ - ۱۰۸). 
٩‏ ۔ المطلق والمقید: 
٭ المسودة (۱۶۷ - ۱۶۸). 
۰ - القیاس الصحیح نوعان. وبیان أنه یوافق النص. والکلام على القیاس 
الفاسد : 
9 مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸ - ۲۸۹). 
١‏ ۔ تعلیل الحکم بعلتین : 
٭ مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱٦۷‏ - ۱۸۳). 
٢‏ - رسالة أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 
٭ مجموع الفتاوی (۸۱/۸ - ۰۱۵۸ [تکرر في مجموعة الرسائل الکبری 
(۱/ ۲۳ - ۱)۳۸۹. 
۳ ۔ تعلیل آفعال الله : 
و مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۷ - ۳۸۱). 
64 - هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ 
9 مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۳ - ۱۶۸). 
٥۔‏ هل کل محتهد مصیب؟ 
9 مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۰۳ - ۲۲۷). 
و مجموع الفتاوی (۱۹/۲۰ ۰ ۳۰). 
٦‏ ۔ کتاب رفع الملام عن الأئمة الاعلام . (ذکر فيه أعذار العلماء في اختلافاتهم) : 
9 مجموع الفتاوی (۲۳۱/۲۰ - ۲۹۳). 


۳۹ 


۷ ۔- 


- ۸ 
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أنواع الاختلاف : 

٭ اقتضاء الصراط المستقيم (١/5؟١  .)١155‏ 

بيان الاختلاف المؤدي إلى الفتنة والفرقة : 

٭ الاستقامة (۲/۱ - 8۷). 

موقف السلف من المخالف : 

٭ مجموع الفتاوی (۱۷۰/۲6 - ۱۷۵). 

المفاسد المترتبة على الاختلاف وطریق زوالها : 

٭ مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳٥٣‏ ۔ ۳۷۵)ء [تکرر في مجموعة الرسائل 


المنيرية (۳/ ١5٠‏ - ١١٠)]ء‏ [وتکرر آیضا فى مجموعة الرسائل المنيرية 
(۱۱۳/۳ - ۱۲۷)]. 


التقلید۱) : 
© مجموع الفتاوى (۱۹/ ۰ ۲ - ۲۷۹). 
الكلام على المذاهب الأربعة: 


۵ مجموع الفتاوی (۲۲۰/۲۰ ۔ ٢۲۲)ء‏ [تكرر في الفتاوی الکبری (۵/ 
۳ - ۱۲۷)]. 


: حکم التز ام مذهب معین‎ - ٣ 


و مجموع الفتاوی (۲۲۰/۲۰ ۔ ٢۲۲)ء‏ [تكرر في الفتاوى الکبری (۵/ 
5 - 4۸)]. 


5" إن الدین عند الله الاسلام : 
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ها الصفدية (۳۰۱/۲ - ۳۳۲). 

رسالة في توحد الملة وتعدد الشرائع : 

© مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۰۲ - ۰6۱۲۸ اتکرر في مجموعه الرسائل 
اتمه( ۱۱ :10۱ 


)١(‏ انظر إن شئت : «الدرة البهية في التقلید والمذهبية من کلام شيخ الاسلام آحمد بن 
تيمية» جمع محمد شاکر الشریف. 


9:۳۷ 


5 - الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بها عما سواها: 
9 مجموع الفتاوى  557/١9(‏ ۷۵) . 

۷ الرسالة ضرورية لصلاح العباد : 
٭ مجموع الفتاوى  97”/١9(‏ ۱۰۵). 

۸ - رسالة إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين «الحن والانس»: 
٭ مجموع الفتاوی (۹/۱۹ - ٦٦)ء‏ [تکرر فی مجموعة الرسائل المنيرية 
.])۱۶٩ - ۹٩ /۲(‏ 

4" عموم رسالته 36 للعرب ولغیرهم: 
٭ الجواب الصحیح (۱/ ۱۲٦‏ - ۱8۰). 

۰ - رسالة معارج الوصول في أن الرسول ی بين جمیع الدین» آصوله وفروعه : 
٭ مجموع الفتاوی (۱۵۵/۱۹ - ۰)۲۰۲ [تکرر في مجموعة الرسائل 
الکبری (۱۷۳/۱ - ۲۱۱)]. 

۱ - بیان أن النبي یل نصّ على کل ما یعصم من المهالك نصا قاطعًا للعذر: 
٭ درء التعارض (۱/ ۷۲ - ۷۸). 

۲ - دلالة النصوص على جمهور الحوادث. والرد على من يقول: إن 
التصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة : 

۵ الاستقامة .)١5 - 5/١(‏ 
9 مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰ - ۰6۲۸۹ [تکرر في الفتاوی الکبری (۱/ 
۲ ۔ ۱۹)]. 
۳ - حکم اتباع الظن : 
9 مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۱۰ - ۱۲۵). 

۶ - الرد على من قال : إن الفقه من باب الظنون: 
٭ الاستقامة (۱/ ۷ - 59). 

9 مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۱۷ - ۱۳۲۷). 

۵ - امتناع تعارض العقل والنقل : 
© «إجمالا» درء التعارض (۷۸/۱ - ۸۲). 
آما تفصیل ذلك فانه موضوع الکتاب . 

© © 0 و 
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أ ۲ ۔ قائمة بجهود ابن القيم ي أصول الفقه() ۱ 


فیما يأتي قائمة بآثار ابن القیم وجهوده في آصول الفقه» وقد راعیت في 
جمعها الأمور التي سبق مراعاتها في قائمة جهود ابن تيمية”" . 
إلا فیما یتعلق بالکتب» فقد رجعت في هذه القائمة إلى کتب ابن القیم الاتية : 
| ۔ آحکام آهل الذمة. 
۲ - إعلام الموقعين. 
۳ - إغاثة اللهفان فی حكم طلاق الغضبان. 
٤‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (وهو المقصود عند إطلاق الإغاثة). 
٥‏ ۔ بدائع الفوائد . 
-٦‏ زاد المعاد. 
۷- زاد المهاجر إلى ربه «الرسالة التبوکیة) . 
۸ - شفاء العلیل . 
۹ - الصّواعق المرسلة. 
۰ - طریق الهجرتین . 
۱ _ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین . 
۲ - الفوائد. 
۳ - القصيدة النونية «الحافية الشافیة) . 
۶ - مختصر الصواعق المرسلة. 
6 مدارج الشالكية: 
٦۔‏ مفتاح دار السعادة. 
۷ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصاری. 
(۱) انظر إن شئت کتاب: «التقریب لفقه ابن القیم» للشیخ بكر آبو زید: «الأصول 
والقواعد» (۲۵۸/۱ - ۲۹۲). 
(۲) انظر (ص ۵۳۰) من هذا الکتاب. 


۳۹ 


: التحسين والتقبيح العقليان‎ - ١ 
29/7 ٭ مدارج الاك‎ 
تحریر القول في مسألة التحسین والتقبیح العقلیین وبیان الأصول التي‎ - ۲ 
بنیت علیها هذه المسألة:‎ 
.)۱۱۸ - ۲/۲( والتفصیل:‎ ء)٦٦‎ - ٤١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ 3 
: أصول الشرائع جميعًا مركوز حسنها في العقول‎ -۳ 
.)۱۳ - ۲/۲( و مفتاح دار السعادة‎ 
: الألفاظ التي يستفاد منها : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والاباحة‎ - ٤ 
.٦٦ - ۳/4( ٭ بدائع الفوائد‎ 
: تکلیف ما لا بطاق‎ - 
.)۱۷۷ - ۱۷١ /٤( بدائع الفوائد‎ « 
طلاق الهازل والسکران والغضبان والمکره:‎ 5 
.)۲۱۵ - ۲۰۱/۵( ٭ زاد المعاد‎ 
.)٤٤٥ - 1۷ /4( اعلام الموقعین‎ « 
: حکم طلاق الغضیان‎ ۷ 
كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.‎ « 
حکم المقلدين وجهال الكفرة ومعنی قيام الحجة:‎ - ۸ 
.)4۱5 - ۱۱( و طریق الهجرتین‎ 
: مراتب المکلفین في الدار الآخرة. وطبقاتهم فیها (۱۸ طبقة)‎ - ٩ 
.)۳۲۷ - ۲۹( ٭ طریق الهجرتین‎ 
آمثله على رد المحکم بالمتشابه (۷۳ مثالا):‎ - ۰ 
.)٦٢٤ - ۲۹۶/۲( ٭ إعلام الموقعین‎ 
: لم يأمر الله بشيء ثم آبطله بالكلية بل لا بڈ أن يثبته بوجه ما ؛ أمثلة على ذلك‎ - ۱ 
.)۳ ٣ _ ۲۲ /۲( مفتاح دار السعادة‎ « 
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- الزيادة على النص. أو رد السنن بظاهر القرآن. والحواب عمن فعل ذلك 
من (۵۲ وجها): 
٭ اعلام الموقعین (۳۰۲/۲ - ۳۲۹). 
- الاصول التي بنیت علیها فتاوی الامام أحمد: 
٭ إعلام الموقعین (۲۹/۱ - ۳۳). 
- وجوب العمل بالنصوص. وبیان أنه لا تجوز مخالفتها: 
© إعلام الموقعین (۲۷۹/۲ - ۲۹6). 
٭ زاد المهاجر إلى ربه (۲۵ - ۳۰). 
۔ کتاب طاعة الرسول ی (للامام آحمد) : 
٭ اعلام الموقعین (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳). 
- منزلة السنة من الکتاب : 
٭ إعلام الموقعین (۲/ ۳۰۷ ۔ ۳۱۰). 
- حجیة السنة المستقلة : الأدلة والأمثلة على ذلك : 
© إعلام الموقعين (۲/ ۳۰٣‏ - ۳۰۹). 
- ترکه پا : 
© إعلام الموقعين (۳۸۹/۲ - ۳۹۱). 
- حصول العلم بخبر الواحد: 
9 مختصر الصواعق ٦٥٥٤(‏ - 585). 
- الأدلة على حصول العلم بخبر الواحد (۲۱ دليلا) : 
9 مختصر الصواعق (۷۷ - 585). 
- الاحتجاح بالأحاديث النبوية على الصفات. ذکر فيه عشرة مقامات : 
© مختصر الصواعق (۳۸ - ۵۱۰). 
- لیس في الشريعة شيء على خلاف القیاس : 
٭ اعلام الموقعین (۳/۲ - ۷۰). 


۳ - بیان خطأ من ترك السنة زاعمّا آنها خلاف الأصول: 


٭ علام الموقعین (۲/ ۳۳٣‏ - ۳۶۱). 
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أمثلة على رد السنة الصحيحة المحكمة بكونها خلاف الأصول 
وبالمتشابه : 

و إعلام الموقعين (۳۳۵/۲ - 1۲۵). 

عمل آهل المدينة : 

٭ إعلام الموقعين (۲/ ۳۸۰ - ۳۹۲). 

رسالة الليث إلى مالك «فيما يتعلق بعمل أهل المدینة»: 

© إعلام الموقعين (۳/ ۸۳ - ۸۸). 


تعريف الاستصحاب وأقسامه ومراتبها : 


© إعلام الموقعين (۳۳۹/۱ - ۳6). 

فتاوى الصحابة» والأدلة على وجوب اتباعهم ذكر فيه (55) وجها: 

ه إعلام الموقعين ۱۱۸/٤(‏ ۔ .)۱٥١‏ 

بیان أن الصحابة هم أعلم الناس بعد الأنبياءء وأن العلوم المبثوثة في 
هذه الأمة إنما هي مأخوذة من كلامهم وفتاويهم : 

و هداية الحيارى ۵٩۷(‏ - ۲۰۲). 

المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة وتساوي المصلحة مع المفسدة: 
٭ مفتاح دار السعادة (۱۶/۲ - ۲۲). 

سدٌ الذرائع : حقيقة الذرائع وأقسامهاء والأدلة على منعهاء ذکر فيه (۹۹) 
وجها: 

.)۱۵٩ _ ۱۳۵ /۲( إعلام الموقعین‎ ٠ 

آمثلة على سد الذرائع : 

٭ إغاثة اللهفان (۱/ ۳٦٣‏ ۔ ۳۷۰). 

أقسام الحیل ومراتبھا: 

© إعلام الموقعين (۳۲۸/۳ - ۳۳۷). 


تحريم الحيل والأدلة على ذلك : 


9 إعلام الموقعين ۱٥۹ /٣(‏ _ ۱۸۹). 
٭ اغائة اللهفان (۳۳۸/۱ - ۳۱۰). 


0۲ 


٠‏ _ أدلة المجيزين للحيل والرد عليها: 
٭ إعلام الموقعين (۱۸۹/۳ - ۲۰). 
« إغاثة اللهفان (۲/ ۷۲ ۔ .)١7١‏ 
٦‏ - قواعد الاحتیاط : 
© بدائع الفوائد (۳/ ۲۵۷ - ۲۷۵) . 
۷ - الا لهام : 
٭ إغائة اللهفان (۱۲۲/۱ - ۱۲۵). 
۸ - آهمية معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله ك والأمثلة على ذلك : 
« زاد المهاجر إلى ربه  9(‏ ۱۱). 
« إعلام الموقعين: (۲۲۰/۱ - ۲۲۷). 
۹ 9 المحاز: 
9 مختصر الصواعق (۲۳۱ - 595). 
۰ ۔ من آنواع بیان الرسول كَل : 
© إعلام الموقعین (۳۱6/۲ - ۳۱۵). 
١‏ - آقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتکلمین ونياتهم ومتی يحمل الکلام 
على ظاهره. ومتی يحمل على غير ظاهره؟ 
٭ إعلام الموقعين (۳/ ۱۰۷ ۔ .)۱۳١‏ 
۲ - التأويل» وذكر فيه فصولا كثيرة مهمة: 
٭ الصواعق (۱۷۰/۱ - .)٦۳١/۲‏ 
9 مختصر الصواعق (۱۱ - .)1١‏ 
۳ - جناية التأویل على ما جاء به الرسول ية والمردود منه والمقبول : 
و القصيدة النونية (۸۵ - ۰۸۸ (انظر: شرح النونية لابن عیسی : ۳/۲ 
۱۷ : 
٤‏ - دلالة الاقتران : 
٭ بدائع الفوائد .)۱۸١ - ۱۸۳ /٤(‏ 


o 


٤‏ - لازم المذهب هل هو مذهب؟ 
٭ القصيدة النونية (۱۹۳ - ١۱۹)ء‏ (انظر: شرح النونية لابن عيسى: ۲/ 
۹٦8٤٤٤ TE‏ 
٦۔‏ الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر : 
© بدائع الفوائد ١57/5(‏ ۔ ۱۸). 
۷ - ترك الأمر أعظم من ارتكاب النھيء والادلة على ذلك: 
٭ الفوائد (۱۵۷ - .)١59‏ 
٭ عدة الصابرین (۲۷ - ۳۳). 
۸ - المطلوب في النهي آمر وجودي آم عدمي؟ 
٭ الفوائد ۱ ۲ - ۱۱۵ : 
48 - من مسائل الاستثناء : 
© بدائع الفوائد (”7/ 05 - ۷۲). 
٠ه‏ المطلق والمقيد: 
٭ بدائع الفوائد (۲۸/۳ ٠ .)۲٠۰-‏ 
۱ - أنواع القياس في القرآن الکریم والأمثلة على ذلك: 
٭ إعلام الموقعين (۱۳۰/۱ ۔ ۱۵۰). 
۲ ۔ الأمثال في القرآن الكريم من باب القیاس : 
٭ إعلام الموقعين ١6٠١ /١(‏ ۱۹۰). 
۳ ۔ الأدلة على حجية القياس من السنة؛ وفعل الصحابة وإجماع الفقهاء : 
٭ إعلام الموقعين (۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۲). 
٤‏ ۔ مسائل استعمل فیها الصحابة رز القیاس : 
٭ |علام الموقعین (۲۰۹/۱ - ۲۱۷). 
هه القیاس الشرعي الصحیح مبني على اعتبار الشيء بمثله. وعلی علل 
وأوصاف موثرة ومعاني معتبرة الأمثلة على ذلك : 
« إعلام الموقعین (۱۹۶/۱ ۔ ۲۰۰). 
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تعبیر الرؤيا من الأمثال المضروبة المبنيّة على القیاس : 

٭ اعلام الموقعین (۱/ ۱۹۰ - ۱۹۵). 

ذکر سوال نفاة الحكمة والتعلیل والقیاس: أن الشريعة فرقت بين 
المتمائلین وجمعت و المختلفین» وذکر آجوبة بعض الأصولیین عنه 
ثم ذکر ابن القیم جوابین: آولهما مجمل والثاني مفصل» وفیه الجواب 
على كل مسألة قیل عنها: إن الشارع فرق فیها بين المتمائلین» أو جمع 
٭ إعلام الموقعين (۷۱/۲ - ۱۷۵). 

إلزام منكري القیاس بالقیاس في مسائل لا یمکن الاخذ فیها بالعموم 
اللفظي : 

٭ اعلام الموقعین (۲۰۲/۱ - ۲۰۹). 

أربعة آخطاء وقع فیها نفاة القیاس : 

٭ إعلام الموقعین (۳۳۸/۱ - ۳۹). 

خمسة آخطاء وقع فیها آصحاب القیاس : 

٭ إعلام الموقعین (۳4۹/۱ - ۳9۰) «إجمالا». 

الادلة على ذم القیاس وأنه لیس من الدین من الکتاب والسنة وقول 
الصحابة والتابعین» وأمثلة على تناقض القیاسیین : 

و إعلام الموقعین (۱/ ۲۲۷ - ۳۳۰). 

شمول النصوص واغناژها عن القیاس. والأمثلة على ذلك : 

٭ اعلام الموقعین (۱/ ۳9۰ - ۳۸۳). 

التعلیل : 

9 مختصر الصواعق (۲۰۹ ۰ ۲۱۳۰). 

القرآن والسنة مملوءان من تعلیل الأحکام بالحکم والمصالح: 

و مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۲ - ۲). 

و إعلام الموقعین (۱۹۲/۱ - ۲۰۱). 


00 


6" إرشاد الرسول ية إلى العلل الشرعية والأوصاف المعتبرة وبعض 
القواعد الأصولية والقضايا العقلية : 
٭ بدائع الفوائد (5/ ۱۲٦‏ ۔ ۱۳۰). 
٦۔‏ إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالیء ذکر فيه (۲۲ نوعا): 
و شفاء العليل (۱۹۰ ۰ ۲۰۲). 
۷ - الرد على آدلة نفاة الحکمة والتعلیل فى آفعال الله يله : 
٭ شفاء العليل ۲۰٦(‏ - ۱۸ ۲). ۱ 
۸۔ إثبات الأسباب فی الأمر والنهي والشرع والقدرء وأمثلة من القرآن 
الكريم على ذلك : 
و شفاء العليل (۱۸۸ - ۱۹۰). 
۹ ۔ حکم الله في الحادثة واحد معین » وبيان أن المحتهد يصيبه تارة ويخطؤه 
تارة : 
٭ أحكام آهل الذمة (۲۰/۱ - ۲۲). 
ه إعلام الموقعين /٤(‏ ۱۲۱ ۔ ۱۲۹). 
۰ - الرأي المحمود والرأى المذموم وآنواع كل منهما: 
٭ اعلام الموقعین (۱/ 8۷ - ۸۵). 
۱ - آنواع الاختلاف وأسبابه: 
ه الصواعق  ۵۱۶/۲(‏ ۱۳۱). ۱ 
۲ - التقلید» وبیان انقسامه إلى: ما یحرمء وما یجب. وما يجوز : 
« اعلام الموقعین (۲/ ۱۸۷ - ۲۰۱). 
۳ - بیان تناقض المقلدین فى مسائل كثيرة : 
٭ اعلام الموقعین (۷/ ۰-۲۱۵ ۲۲٩‏ 
6 - الأدلة على بطلان التقلید : 
© اعلام الموقعین (۲۰۸/۲ ۔ ۲۷۹). 
۵ - محلس مناظرة بين مقلد وصاحب ححة منقاد للحق حيث کان : 
٭ اعلام الموقعین (۲۰۱/۲ - ۲۷۹). 


۵:5 


۷۷۲ 


- ۷ 


- ۷۸ 


4 


- ۱ 


6م - 


- ۸۳ 


- 65 


- تحريم القول على الله بغير علم: 

٭ إعلام الموقعين (۲۸/۱ - 55). 

٭ إعلام الموقعين (۲/ ۱۸۰١‏ - ۱۸۷). 

الفتيا: تورع السلف عنھاء خطورتھاء شروطھا: 

© إعلام الموقعین -_۳٣۳/۱(‏ ۶۷). 

٭ إعلام الموقعين (۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۷). 

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات 
والحکمة منه : ۱ 

© اعلام الموقعین (۳/۳ - ۹۸). 

فوائد تتعلق بالفتوی. دکر فيه (۷۰) فائدة: 

٭ إعلام الموقعین (۱۵۷/4 - .)۲٦٢‏ 

بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقلید الرجال والاراء: 

٭ القصيدة النونية (۱۸۸ - ۰۱۹۱ (انظر: شرح النونية لابن عیسی : ۲/ 
۸۰ _ ۳۸۸). 

بيان شروط كفاية النصین والاستغناء بالوحیین : 

© القصيدة النونية (۱۹۱ - ۰۱٩۹۳‏ «(انظر : شرح النونية لابن عیسی : ۲/ 
۹ - ۳۹۳). 

إحاطة النصوص بحکم جمیع الحو ادث : 

٭ اعلام الموقعین (۱/ ۳۳۲ - .)۳٥٣‏ 

الرد على من قال: إن نصوص لوحي أدلة لفظية لا تفيد الیقین ذکر فيه 
(۷۳) وجها: 

٭ الصواعق (۲/ ٦۳۳‏ - ۷۹۶). 

الرد على من قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل » ذكر فيه 
(۲۱) وجها: 

و الصواعق (۳/ ۷۹٦‏ ۱۵۳۸/۶). 
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۲ - قائمة بالأبحاث الأصولية 1 
٤‏ المو لفات غير الأصولية لاهل السنة والجماعة 


وقد راعيت في جمع هذه الأبحاث وتقريبها الأمور الاتية: 

رتبت الأبحاث على الترتيب المتبع في قائمة جهود ابن تيمية . 
اقتصرت على الأبحاث التي حرّرها أهل العلم وكانت مما يمكن 
استلاله» آما ما كان ذكره على سبيل الاشارة وفى حدود أسطر معدودة 
آو نحو ذلك فلم اتعرقن لایراده هاهنا» لذ ان ایراده في هذا المقام 
عسيرء وما لا يدرك كله لا يترك جله. ‏ 

جمعت الأبحاث المتفقة في موضوعها تحت عنوان یصلح أن تندرج 
تحته» وأعطيت كل عنوان رقما مستقلا. 

ضممت إلى هذه القائمة القائمتين السابقتين (جهود ابن تيمية وابن القيم) 
إتمامًا للفائدة» وتيسيرًا للبحث. إلا أن الرجوع إلى قائمتي جهود ابن 
تيمية وابن القيم أولى وأنفع لمن أراد الاستزادة من جهود هذين 
الإمامين والوقوف على آبحائهما بصورة أدق» وتفصيل أكثر . 

رجعتٌ في هذه القائمة إلى کتب كثيرة متنوعة. بعضها لم أجد فيه 
المطلوب؛ وبعضها وجدت فيه ما تم تدوينه في هذه القائمة. 

وفيما يأتي قائمة بأسماء الكتب التي تمت الاستفادة منهاء دون ما 
عداها . 


(۱) انظر (ص۵۳۰) من هذا الکتاب . 





لا قائمة بأسماء الکتب''' المشتملة على أبحاث أصولية أا 
لاهل السنة والجماعه. «مرتبه ترتييًا تاریجیا» 

۱ - ایطال الاستحسان للامام الشافعي (۲۰6ه). 

۲ اختلاف الحدیت» له ایضا: 

۳ - جماع العلی له آیضا . 

4 - صفة نهي النبی کل له آیضا. 

۵ - سنن الامام الدارمي (۲۵۵ه). 

1 - صحیح الامام البخاري (٢٥۲ھ).‏ 

۷- تأويل مختلف الحدیث للإمام ابن قتيبة (۲۷ه). 

۸ - تأویل مشکل القران. له آیضا. 

٩‏ - مسائل الامام آحمد برواية ابنه عبد الله (۲۹۰ه). 

۰ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن للامام الطبري (۳۱۰ه). 

۱ ۔ مشکل الاثار للامام الطحاوي (۳۲۱ه). 

۲ - صحیح ابن حبان (۳۵۶ه). 

۳ - الشريعة للآجري (۳۷۱۰ه) . 

6 الابانة عن شريعة الفرقة الناجیة» ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة 
(۰)۸۳۸۷ وهي الابانة الکبری. 

۵ - ابطال الحیل» له آیضا. 


(۱) المقصود بهذه الکتب ما عدا الکتب الاصولية المستقلة لاهل السنة والجماعة. فیدخل 
فى هذه القائمة : 
أ - الکتب التي اختصت بابحاث أصولية لکنها لم تشتمل على جملة مسائل علم 
الأصول؛ وذلك ککتاب «ابطال الاستحسان» للشافعی . 


4ه 


ب ‏ ويدخل فى هذه القائمة أيضًا الكتب غير الأصولية ككتب الحدیث » والعقيدة» ونحو ذلك . 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (1۱۸ه). 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (4571ه). 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (٤٤٦ھ).‏ 

شرح السنة للبغوي (٥٥١۵ھ).‏ 

اة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة لقوام السنة 
الأصبهاني (۵۳۵ه) . 

ذم التأويل لابن قدامة (۱۲۰ه). 

الاستقامة لتقي الدين أحمد ابن تيمية (۷۲۸ه). 

اقتضاء الصراط المستقیمء له أيضًا. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء له أيضًا . 

درء تعارض العقل والنقل» له آیضا. 

الصفدیت له آیضا. 

الفتاوی الکبری )٦(‏ مجلدات. له آیضا. 

مجموع الفتاوی (۳۷) مجلذا له أيضا. 

المسودة «القسم المتعلق بتقي الدین آحمد ابن تیمیة» . 

نقد مراتب الاجماع» له أيضًا. 

آحکام أهل الذمة لابن قيم الجوزية (۷۵۱ه). 

إعلام الموقعین» له آیضا. 

إغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان. له أيضا. 

إغائة اللهفان من مصاید الشیطان. له أيضًاء «وهو المقصود بکتاب 
الاغائة» . 

بدائع الفوائد» له آیضا. 

الف الفغاو اله اشا 

زاد المهاجر إلى ربهء له أيضا. 

شفاء العليل» له أيضًا. 

الصواعق المرسلت له أيضًا. 


۵ ۵ ۰ 


(١) 


طريق الهجرتين» له أيضًا. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین له أيضًا. 

الفوائد» له أيضًا. 

القصيدة النونية «الكافية الشافیة» له أيضًا. 

مختصر الصواعق المرسلة» له أيضّاء وهو من اختصار الموصلي. 
مدارج السالکین» له آیضا. 

مفتاح دار السعادة» له أيضًا. 

هداية الحیاری» له أيضًا. 

تسیر این كثير (۷۷ه). 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۷۹۲ه). 

جامع العلوم والحکم لابن رجب (۷۹۵ه) . 

لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱۱۸۸ه). 

معارج القبول للشیخ حافظ الحکمي (۱۳۷۷ه). 

التنکیل «القائد إلى تصحیح العقائد» للمعلمي (۱۳۸۲ه) . 

آضواء البیان في تفسیر القرآن بالقران» للشیخ محمد الأمين الشنقيطي 
(۸۱۳۹۳)؟. 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الکتاب. له أيضًا . 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» له أيضًا . 

المصالح المرسلة» له أيضًا. 

ملحق لمبحث القياس «مطبوع في آخر مذكرة أصول الفقه» له أيضًا. 
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء له أيضا. 


O O O O 


انظر إن شئت: فهرس المسائل الأصولية في «أضواء البيان» إعداد الشيخ عبد الرحمن 
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التحسین والتقبیح العقلیان : 

٭ مجموع الفتاوی (۲۸/۸] -577). 

٭ مجموع الفتاوى (۳۲/۱۱ - ۳۹۸). 

٭ مدارج السالكين (۱/ ۲٥٢۴‏ ۔ ۲۲۱۳). 

٭ مفتاح دار السعادة (۲/ ۶۲ - ۱۱۸). 

٭ لوامع لأنوار ۲۸٦/۱(‏ - ۲۹۱). 

آصول الشرائع جميعًا مرکوز حسنها في العقول : 
٭ مفتاح دار السعادة (۲/۲ - ۱۳). 

الكلام على الصلاح والأصلح : 

٭ لوامع الأنوار (۳۲۹/۱ - ۳۳۳). 

الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب والتحریم والندب والکراهة والاباحة: 
٭ بدائع الفوائد (4/ ۳ -1). 

هل الواجب بمعنی الفرض؟ والکلام على المعفو والمسکوت عنه: 
۾ جامع العلوم والحکم (۲/ ۱۵۰ - ۱۷۳). 

الأمر بالشیء أمر بلوازمه : 

3 مجموع الفتاوی (۱۵۹/۲۰ - ۱۷۱۲). 

الأصل فى الأعيان الحل. والأدلة على ذلك : 

0 7 الفتاوى /5١(‏ هلاه ۶۱ ۵). 

الاباحات التي أبيح ارتكابهاء وعددها (۵۰) نوعا من سنن الرسول كَل : 
٭ صحیح ابن حبان .)١55 - ١5٠0 /١(‏ 

الفعل الواحد قد يكون مأمورًا به من وجه. منهيًا عنه من وجه: 
٭ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۹۵ - ۳۰۵). 


۰ - الکمال و النقص فی العبادات : 


٭ مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۹ - ۲۹۳). 


۲ 


١‏ - ترك الواجبات هل يلزم منه القضاء بالنسبة للكافر أو المسلم؟ سواء كان 
ذلك جھلاء أو تأويلاء أو إعراضًا: 
9 مجموع الفتاوى (۲۲/ ۷ - ۲۳). 
۲ ۔ التکلیف: 
و صحيح ابن حبان (۳۵۰/۱ - ۳۹۲). 
۳ - التکلیف الشرعي مشروط بالممکن من العلم والقدرة : 
© مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۶۶ - ۳۵۳). 
٤‏ - تکلیف ما لا یطاق : 
© درء التعارض (۱/ ۷۲-۰ [تكرر فی مجموع الفتاوی (۳/ ۰10۳۲-۳۱۸ 
ه بدائع الفوائد (5/ ١1/6‏ ۱۷۷). 
٭ آضواء البیان ۲۰٢ /٦(‏ ۔ ۲۱۳). 
٥۔‏ الاستطاعة هل تكون مع الفعل أو قبله؟ 
9 مجموع الفتاوی (۸/ 59٠١‏ ۳۰۲). 
٭ شرح العقيدة الطحاوية (4۸۸ - .)٦۹٤‏ 
۲ - العذر بالحهل : 
۵ مجموع الفتاوی ٦٥٤ /١٢(‏ - 4۱۳). 
9 مجموع الفتاوی (۱۲/ ٤۸۹‏ - ۵۰۲). 
٭ انظر فقرة رقم (۲۱) من هله القائمة. 
۷ - الاکراه وما یتعلق به : 
۵ الاستقامة (۲/ ۳۱۱ - ۸ ۳). 
٭ جامع العلوم والحکم (۳۷۰/۲ - ۳۷۵). 
۸ - تصرفات السکران : 
6 الفتاوی الکبری (/۲۰۲ - ۲۰۵). 
۹ ۔ طلاق الهازل و السکر ان و الغضبان والمکره: 
٭ زاد المعاد (۲۰۱/۵ - ۲۱۵). 
ه إعلام الموقعین (4/ 1۷ - ۵4). 


o0 
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٭ كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
الخطأ والنسيان: 
٭ جامع العلوم والحکم (۲/ ۳٦۷‏ ۔ ۳۹۹). 


۱ - حکم المقلدین وجهال الکفرة ومعنی قیام الحجة. و الکلام على آهل الفترة : 
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+۳ 


٤‏ ہے 


۔٭٥‎ 


٦‏ ات 
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٭ طريق الهجرتين .)5١5  5١١(‏ 

6 سیر انك کر ااا ا 

٭ أضواء البيان (۳/ ۷١‏ ۔ 585). 

٭ دفع إيهام الاضطراب (۱۷۸ - ۱۸۰). 

كل ما أوجبه الله على العباد فلا بذ أن يجب على القلب. فإنه الأصل: 
٭ مجموع الفتاوى (۱6/ ۱۱۳ - ۱۳۸). 

هل یحصل الاثم بمجرد العزم؟ 

٭ مجموع الفتاوی (۷۲۰/۱۰ - .)۷٦۹‏ 

مراتب المکلفین في الدار الآخرة وطبقانهم فیها (۱۸ طبقة) : 

٭ طریق الهجرتین (۳۶۹ - 4۲۷). 

تقسيم الادلة الشرعية وبیان مراتبها: 

0 جماع العلم ٩(‏ 2 - ۵۱). 

الكلام على الأدلة الشرعية: الكتاب» السنة. الاجماع القیاس 
الاستصحاب؛ المصالح المرسلة: 

و مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۱ - .)۳٤٣٤٣‏ 

الاصول التي بنیت علیها فتاوی الامام أحمد: 

٭ اعلام الموقعین (۲۹/۱ - ۳۳). 

وجوب التمسك بالکتاب والسنة والاجماع : 

٭ درء التعارض (۱/ ۲۷۲ - ۲۷۹). 

٭ مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤۹۸‏ - ۵۰۳). 

الاعتصام بالکتاب والسنة: 

و صحیح البخاري «کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» (۱۳/ ۲۵ -؟۳). 
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٭ الشريعة للآجري «باب الحث على التمسك بالكتاب» والسنة» وسنة 
الصحابة» (۵؟ - 58). 

٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي «سیاق ما روي عن النبي بي 
في الحث على التمسك بالکتاب والسنة وعن الصحابة والتابعین ومن بعذهم 
والمخالفین لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم آجمعین» (۱/ ۷٢‏ ۔ 40). 

٭ جامع بیان العلم وفضله «باب معرفة أصول العلم وحقيقته...2 (۲/ 
.)۳٣ ۳‏ 

٭ شرح السنة للبغوي : (باب الاعتصام بالكتاب والسنة» (۱/ ۱۸۹ -۲۰۹). 
مجموع الفتاوى (۷۱/۱۹ - ۹۲). 

إعلام الموقعین (۲۷۹/۲ - ۲۹6). 

٭ شرح العقيدة الطحاوية ۲۱٦(‏ - ۲۳۰). 

٭ معارج القبول «خاتمة في وجوب التمسك بالکتاب والسنة والرجوع 
عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما فهو رده (۱7۲/۲؛ - 1۳۵). 

٭ آضواء البیان (۷/ ٤۷۹‏ - 1۸۵). 

المحکم والمتشابه : 

© جامع البيان للطبري (۱۷۰/۳ - ۱۸۰). 

٭ الحجة في بیان المحجة (۱/ 8۷ - 554). 

٭ مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۳ ۔ ۰)۳۱۳ [تکرر في مجموعة الرسائل 
الکبری (۵/۲ ۔ ۳۲)]. 

٭ المسودة (۱۲۲ - ۱۱). 

ه إعلام الموقعین (۲۹4/۲ - ٤٢٦)ء‏ ذکر فيه (۷۳) مثالا على رد 
المحکم بالمتشابه. 

٭ التنکیل للمعلمي (۲/ ۳۳۳ - ۳۶۳). 

المجاز فی القرآن الکریم: 

و مجموع الفتاوی (۷/ ۸۷ -۱۱۱). 

۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۰۰ - 4۹۷). 

9 مختصر الصواعق (۲۳۱ - .)۳۹۰٣‏ 


۵ ن ۵ 


الأمين الشنقيطى . 


۲ - ثمان مسائل في النسخ : 


a 


ات 


6 


ع 


٭ أضواء البيان (۳/ ۳۰۰ ۔ 3594). 

نسخ القرآن بالسنة: 

٭ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۷ - ۳۹۹). 

لم يأمر الله بشيء ثم آبطله بالکلیة بل لا بڈ أن يثبته بوجه ما: 
٭ مفتاح دار السعادة (۳۲/۲ ۔ ۳4). 

الزيادة على النص : 

٭ الحجة في بیان المحجة .)55١ - 40٩/۲(‏ 
9 المسودة (۲۰۸ - ۲۱۲). 

© اعلام الموقعین (۲/ ۳۰۶ - ۳۲۹). 
الحکمة من النسخ : 

« الرحلة للشیخ الشنقيطي ۵٩۷(‏ - 1۲). 


۳۷ - وجوب التمسك بالسنة : 


9 جماع العلم (۷- .)۲٢۲‏ 

٭ طاعة الرسول وی (للامام آحمد). انظر: «مسائل الامام آحمد برواية ابنه 
عبد الله) (۳/ ۱۳۵۵ ۰۱۳۲۱ واعلام الموقعین : (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳). 

9 صحیح البخاري اباب الاقتداء بسنة رسول الله ييا (۱۳/ ۲۸ ۔ .)۲٥٢‏ 
ه الابانة الکبری لابن بطة «باب ما افترضه الله تعالی نضا في التنزیل 
من طاعة الرسول ِا (۱/ ۲۱۵ - ۲۲۲). 

و صحیح ابن جبّان «باب الاعتصام بالسنة. ...») (۱۷۲/۱ - ۲۱۵). 

٭ جامع بیان العلم وفضله «باب الحض على لزوم السنة والاقتصار 
علیها» (۲/ ۱۸۰ - ۱۸۸). 

٭ جامع بیان العلم وفضله «باب فضل السنة ومباینتها لساثر آقاویل 
علماء الامة» (۲/ ١95‏ - ۱۹۸). 
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و شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۸ - .)٤١١‏ 

منزلة السنة من الکتاب وأنها مبينة له وآنها لا تعارضه: 
89 جماع العلم (۱۱۸ - .)١١5‏ 

« الشريعة للآجري  59(‏ 065). 

٭ الكفاية للخطيب البغدادي (۲۳ - ۳۱). 

٭ جامع بیان العلم وفضله (۱۸۸/۲ - ۱۹6). 

٭ الحجة في بان المحجة ۳۲٦(‏ - ۳۲۹). 

.)۳۱۰ _ ۳١۰۷ /۲( إعلام الموقعين‎ ٠ 

عصمة الأنبياء : 

9 مجموع الفتاوى (۲۸۹/۱۰ - ۲۹۹). 


« التنکیل للمعلمي (۲۶۸/۲ _ ۲۵۹). 

ححية السنة المستقلت الأدلة والامثلة على ذلك : 
٭ الابانة الکبری لابن بطة (۲۲۳/۱ - ۱۹ ۲). 

و الابانة الکبری لا (۲۹۰/۲ ۰ ۳۰). 

٭ اعلام الموقعین (۳۰5/۲ - ۳۰۹). 

آنواع الخبر : ما يعلم صدقه ما یعلم کذبه ما لا يعلم صدقه ولا کذبه: 
و جماع العلم CESET‏ 

« الجواب الصحیح (/ ۲۸۷ - ۳۰۹). 

آقسام الحدیث الصحیح : 

٭ مجموع الفتاوى (۱۸/ ٣٦‏ - ۲۳ 

أفعال النبي ئي التي انفرد بهاء ذكر فيه (۵۰) نوعا: 
۵ صحيح ابن حبّان (۱/ .)١59- ٥٢٤٤‏ 

أفعال الرسول کل 

٭ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۹٤‏ - ۰۸۰۷ 

.)۱٩۹۲ - ۱٩۹۱( المسودة‎ 9 

٭ مجموع القتاوی (۲۲/ ۳۲۰۹ ۲ 


۵ 


: تركه کا‎ - ٥ 
.)0917 - 59١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ © 
.)۳۹۱ ٭ إعلام الموقعين (۲/ ۳۸۹ ۔‎ 
: خبر الواحد والأدلة على حجيته وكونه مفيدًا للعلم‎ - ٦ 
.)۲44 - ۲۳۱/۱۳( و صحیح البخاري «کتاب آخبار الأحاد»‎ 
.)1۸ - 4۲( ٭ الكفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي‎ 
.)۳۹۹ - ۳۹۵ /۱( ٭ الحجة في بیان المحجة‎ 
.)585 - ٦٥٤( مختصر الصواعق‎ 9 
: وجوب العلم بخبر الواحد في آصول الدین‎ - ۷ 
.)۵۱۰  5”8( مختصر الصواعق‎ © 
.)۲۰ ٭ لوامع الأنوار (۱/ ۱۷ ۔‎ 
۔ بیان خطأ من رد السنة المحكمة الصحيحة بکونها خلاف الأصول‎ ۸ 
: وبالمتشایہ والامثلة على ذلك‎ 
.)٦٢٤ - ۳۳٥٣ /۲( ٭ إعلام الموقعين‎ 
: ليس في الشريعة شيء على خلاف القیاس‎ - ۹ 
.)۵۸۳ - ٠٥٥ /٦٠( و مجموع الفتاوى‎ 
.)۷۰ - ۳/۲( اعلام الموقعین‎ « 
الرد على من قال: إن آبا هريرة وله لم يكن فقیهّا:‎ - ۰ 
.)۵۳۹ - ۵۳۲ /٤( و مجموع الفتاوی‎ 
: الاجماع: حجیته وإمكان وقوعه‎ - ۱ 
. )۷۵ _ ۵۱( و جماع العلم‎ 
أنواع الإجماع» وحکم مخالفه. وهل هو قطعي أو ظني ؟ ومسائل آخری‎ - ۱ 
: متعلقة بالاجماع‎ 
.)۲۷۲ - ۲٦۷ /۱۹( ٭ مجموع الفتاوی‎ 
: ۔ نقد کتاب ابن حزم (مراتب الاجماع)‎ ۳ 
٭ کتاب نقد مراتب الاجماع لابن تيمية.‎ 


00۸ 


- عمل أهل المدينة : 


٭ رسالة اللیث إلى مالك : اعلام الموقعين (۸۳/۳ - ۸۸). 
9 مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۹۶ - ۳۹۲). 
« إعلام الموقعین (۲/ ۳۸۰ - ۳۹۱). 


۳ الاستصحاب : تعریفه › أفسامہ ومراتبها : 
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۷ ۔ 


- ۸ 


. ٩ 


- 15 


« إعلام الموقعين (۳۳۹/۱ - ۳46). 

شرع من قبلنا : 

٭ آضواء البیان (۱۳/۲ - ۷۱). ۱ 

٭ الرحلة للشیخ الشنقيطي (۱۰۸ - ۱۱۳). 

فتاوی الصحابة: الادلة على وجوب اتباعهم وبیان علمهم وفضلهم: 
٭ الحجة في بیان المحجة (۲/ ۳۹۷ - 4۰۳). 

٭ إعلام الموقعین ۱۱۸/٤(‏ - ١٥۱)ء‏ ذکر فيه (47) وجهّا على وجوب 
اتباع الصحابة . 

٭ هداية الحیاری (۵۹۷ - 1۰۲). 

٭ لوامع الأنوار (۲/ ۳۸۰ - ۳۸۵). 

الاستحسان : 

٭ رسالة ابطال الاستحسان للإمام الشافعي . 

© المسودة (۵۱؛ - .)4)٥٤‏ 

المصالح المرسلة: 

9 مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۲۶۲ - ۶۱ ۳). 

ه رسالة المصالح المرسلة للشیخ الشنقيطي . 

٭ الرحلة للشیخ الشنقيطي: (۱۷۵ - ۱۸۱). 


تعارض المصالح والمفاسد والکلام على المصلحة الخالصة والمفسدة 


الخالصة : 
© مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸ ۶ - .)٦٦‏ 
9 مفتاح دار السعادة (۱۶7/۲ - ۲۲). 
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1ت 
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الضروریات. و الحاجیات. والتحسینیات : 

و آضواء البیان (4۸/۳ - .))٥٤‏ 

9 منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي 0 (Tê‏ 
سد الذر ائع : 

« الفتاوی الکبری /٦(‏ ۱۷۲ - ۱۸۲). 

٭ إعلام الموقعین (۳/ ۰۱۵۹-۱۳۹ وذکر فيه (۹۹) مثالا على سذ الذرائع. 
« إغاثة اللهفان ”5١/١(‏ ۔ ۳۷۰). 

9 منهج التشريع الإسلامي وحکمته للشنقيطي (۲۷ - ۲۸). 

الحیل : 

و کتاب ابطال الحیل لابن بطة. 

« کتاب (قامة الدلیل على إبطال التحلیل لابن تيمية. 

و الفتاوى الكبرى: (۵/7 ۰ ۳۲۰). 

© اعلام الموقعین (۱۵۹/۳ - ۲4۰). 

٭ إغاثة اللهفان (۳۳۸/۱- ۳۰۰). 

« إغاثة اللهفان (۲/ ۷۲ ۔ ۱۲۱). 

الاحتیاط : 

9 بدائع الفوائد (۳/ ۲۵۷ - ۲۷۵). 

٭ جامع العلوم والحکم (۱/ ۱۹۳ - ۲۱۰). 

٭ جامع العلوم والحکم (۲۷۸/۱ - ۲۸۲). 

الا لهام : 

و مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲ - 4۷). 

« إغاثة اللهفان (۱/ ۱۲۲ _ ۱۲۵). 

مبدأ اللغات : 

٭ مجموع الفتاوی (۷/ ۹۰ - 45). 

آهمية معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله اة والأمثلة على ذلك : 


"۰ 


٭ زاد المهاجر إلى ربه .)١١  9(‏ 
٭ إعلام الموقعين (۲۲۰/۱ - ۲۲۷). 
۸ - الحقيقة الشرعية وعلاقتها بالایمان. والکلام على الحقيقة اللغوية والعرفية : 
٭ مجموع الفتاوى (۲۹۸/۷ - ۳۰۳). 
9 مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۳٥‏ - ۲۵۹). 
۹۔ الاجمال والبیان : 
٭ آضواء البيان ٩۳/۱(‏ - ۹۹). 
١‏ - من أنواع البيان في كتاب الله : 
ه آضواء السات (۱۸/۱ - .)٩۲‏ 
۱ - من آنواع البیان في السنة: 
٭ صحیح ابن حبان (۱۳۱/۱ ۔ ۱۳۹)ء ذکر فيه (۸۰) نوعّا . 
« اعلام الموقعین (۲۱۶/۲ - ۳۱۵). 
۲ - حکم تأخير البیان عن وقت الحاجة: 
٭ المسودة (۱۸۱ - ۱۸۲). 
۳ - أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونیاتھم: ومتی يحمل الکلام 


على ظاهره ومی يحمل على غير ظاهره؟ 
© إعلا م الموقعین (۳/ ۱۰۷ - ۱۳۶). 
۷٤‏ - التأويل : 


٭ كتاب ذم التأويل لابن قدامة. 

٭ الصواعق (۱۷۰/۱ - ۰۳۱/۲). 

9 مختصر الصواعق (۱۱ - ۲۱). 

٭ القصيدة النونية (۸۵ ۔ ۸۸)ء (انظر : شرح النونية لابن عیسی ۳/۷ - ۷). 
٥‏ - دلالة الاقتران : 

٭ بدائع الفوائد .)۱۸١ - ۱۸۳ /٤(‏ 
۷٦‏ - لازم المذهب هل هو مذھب؟ 

و مجموع الفتاوى (۲۱۷/۲۰ - ۲۱۹). 
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6 الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۲۷ - ۲۹). 

و القصيدة النونية (۱۹۳ - ١۱۹)ء‏ (انظر: شرح النونية لابن عيسى: ۲/ 
.)٦٥٤٤ "94:‏ 

الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر: 

و بدائع الفوائد ١1/5(‏ - ۱۸). 

ترك الامر آعظم من ارتکاب النهي : 

و مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۵ ۔ ۱۵۸). 

و الفوائد لابن القيم (۱۵۷ - .)١59‏ 

٭ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین (۲۷ - ۳۳). 

٭ جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۵۲ - ۲۵۷). 

الأوامر من سنن الرسول كل : 

و صحیح ابن حبان (۱۰۵/۱ - ۰۱۱۸ ذکر فيه (۱۱۰) آنواع. 

هل يستلزم الأمر الارادة؟ 

٭ شرح العقيدة الطحاوية (۱۱۷ ۔ ۱۱۹). 

٭ کتاب صفة نهي النبي و للشافعي المطبوع مع جماع العلم (۱۲۵ -۱۳). 
النهي يفيد التحریم : 

و صحیح البخاري «باب نهي النبي و على التحریم الا ما تعرف 
(باحته» (۱۳/ ۳۳٣‏ - ۳۳۷). 

النهي بقتضي الفساد : 

٭ الحجة في بیان المحجة (۵۳۱/۲ - ۵۳۲). 

المطلوب في النهي آمر وجودي أم عدمي؟ 

و الفوائد لابن القیم (۱۲۱ - .)١55‏ 

النواهي من سنن النبي 235 : 

۵ صحیح ابن حبان ۱۱۹/۱ - ۰۱۳۰ ذکر فيه (۱۱۰) آنواع. 

آنواع العموم: 
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© مجموع الفتاوى (۱۸۸/۲۰ - ۱۹۱). 

٭ اقتضاء الصراط المستقيم .)١18- ۱٦١ /١(‏ 

من مسائل الاستثناء : 

ه بدائع الفوائد (۳/ ٥٦‏ - ۰6۷ ذكر فيه عدة مسائل . 

٭ أضواء البيان ۳٣٣ /٤(‏ - ۳۳۹)ء ذكر فيه مسألة الاستثناء المنقطع . 
٭ أضواء البيان .)٩۲  89/5(‏ 

٭ أضواء البيان ۷٦۳ /٥(‏ ۔ .)۷٦۸‏ 

٭ دفع إيهام الاضطراب للشيخ الشنقيطي (۷۵ - ۷۹)ء ذكر في هذا 
الموضع والموضعين السابقين مسألة ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة. 
للحقائق ثلاثة اعتبار ات : العموم والخصوص والاطلاق : 

و مجموع الفتاوی (۱۱۳/۲ - ۱۱۸). 

المطلق والمقید: 

٭ المسودة (۱۷ - ۱6۸). 

© بدائع الفوائد (۲۸/۳ - ۲۵۰). 

٭ دفع إيهام الاضطراب (۸4 - ۸۷). 

الفرق بین دلالات الاشارة والاقتضاء والایماء والتنبیه : 

٭ الرحلة للشیخ الشنقيطي (۲۳۸ - ۲۳). 


۹۱ - ححية القياس › والرد على من تفاه : 


۲ے 


٭ صحيح البخاري «باب من شه أضِلة معلومًا بأصل مبین) .)۲۹٦/۱۳(‏ 

٭ صحيح البخاري !باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى 
الدلالة وتفسيرها» (۳۲۹/۱۳ ۔ ۳۳۰). 

٭ جامع بيان العلم وفضله (۲/ 00 - ۹٦ء‏ ۷ ۔ ۷۸). 

« إعلام الموقعين (۱/ ۱٥٥‏ ۔ ۰۲۰۹ ۷۱/۲ ۔ ۱۷۵). 

8 «ملحق لمبحث القياس» للشنقيطي» طبع في آخر المذكرة (٤٣٤۳۔ .)۳٦٣‏ 

بیان القياس الفاسد: 

٭ صحیح البخاري «باب ما پذکر من ذم الرأي وتکلف القیاس» (۱۳/ ۲۸۲). 


۳٣ 


٭ جامع بیان العلم وفضله «ذم الرأي والقياس على غير أصل» (۲/ ٠١۳‏ 
- ۱۵۰). 
و مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰ - ۲۸۹). 
© اعلام الموقعین (۱/ ۲۲۷ - ۳۳۰). 
۳ آنواع القیاس ومسائل آخری متعلقة بالقیاس : 
٭ إعلام الموقعین (۱۳۰/۱ - ۱۵۰). 
٭ اعلام الموقعین (۳۳۸/۱ - ۳۵۰). 
٭ آضواء البیان (۳/ .)٥۸١ - ٥۷۸‏ 
« أضواء البيان ٥۹٩۹ /٤(‏ ۔ .)٦٦٦۹‏ 
6 - شمول النصوص وإغناؤها عن القیاس : 
© الاستقامة (۱/۱ - ۱۶). 
و مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰ - ۲۸۹). 
۵ إعلام الموقعین (۱/ ۲۵۰ _ (TAT‏ . 
۰ - إثبات التعلیل والحكمة والأسباب : 
و مجموع الفتاوى 8١/8(‏ ۰۱۵۸ ۳۷۷ - ۳۸۱). 
9 مختصر الصواعق (۲۰۹ ۱۰ ۲). 
٭ اعلام الموقعین (۱۹۱/۱ ۔ ۲۰۱). 
٭ مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۲ - ۲). 
و شفاء العلیل (۱۸۸ - ۲۱۸). 
« لوامع الأنوار (۱/ ۲۸۰ -۲۸۲۰). 
7 - إرشاد الرسول ب إلى العلل الشرعية وبعض القواعد الأصولية والقضایا 
العقلية : 
٭ بدائع الفوائد (۶۵/ ۰-۱۲۱ ۱۳۰). 
۷ - تعلیل الحکم بعلتین : 
9 مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱٦۷‏ - ۱۸۳). 
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أضواء البيان (5/ ۳٦٣‏ ۔ .)۳۸٤‏ 


4 الاجتهاد: الأدلة على مشروعیته والكلام على شروطه: 


جماع العلم ETA‏ 


أضواء البيان (۷/ ٤۷۹‏ - 1۸۵). 


٠٠‏ الخطأ والصواب فى الاجتهاد. «هل كل مجتهد مصيب؟): 


صحیح البخاري (۱۳/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). 
جامع بیان العلم وفضله (1۹/۲ - .)۷٤‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹/ ٣٤٤‏ - ۰۱8۸ ۲۰۳ ۰۲۲۷ ۱۹/۲۰ -۳۱۰). 


آحکام آهل الذمة (۲۰/۱ - ۲۲). 


٠١١‏ الرأي المحمود. والرأي المذموم وآنواع کل منهما: 


إعلام الموقعين (۱/ 1۷ - 80). 


۲ 9 الاختلاف : أنواعه» وأسبابه» والمفاسد المترتبة عليه و الموقف الصحيح منه : 


جماع العلم  95(‏ ۱۰۲). 

الابانة الکبری لابن بطة (۲/ ۵۰۵۳ - 1۷ ۵). 

جامع بیان العلم وفضله (۷۸/۲ - ۹۹). 

اقتضاء الصراط المستقیم .)١55 - ۱۲٦١(‏ 

الاستقامة (۲۶/۱ - 4۷). 

«رفع الملام عن الأئمة الاعلام» مجموع الفتاوی (۲۳۱/۲۰ - ۲۹۳). 
مجموع الفتاوی /۲٢(‏ ۱۷۰ - ۱۷۵). 

مجموع الفتاوی (۳۵۲/۲۲ _ ۳۷۵). 

الصواعق (۵۱۶/۲ ۔ 1۳۱). 

شرح العقيدة الطحاوية (۵۷۷ - ۵۸۵). 


التدكيل للمعلمي (۳۷۹/۲ - ۳۸۵). 


۳ - التقلید : 


جامع بیان العلم وفضله (۱۰۹/۲ - ۱۲۰). 


۵۵ 


و مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲٦٢‏ ۔ ۲۷۰). 
٭ اعلام الموقعین (۲/ ۱۸۷ - ۲۷۹). 
« لوامع الانوار (۱/ ۲٦۷‏ - ۲ ۲۷). 
٭ آضواء البیان (۷/ ٦۸٥‏ - ۵۸۳). 
۶ - التمذهب. والمذاهب الأربعة: 
و مجموع الفتاوى (۲۱۰/۲۰ ۔ ۲۱۰). 
و مجموع الفتاوی (۲۲۰/۲۰ ۔ .)۲٢٢‏ 
٭ لوامع الانوار (؟/ ٦1٤‏ - 41۷). 
٥‏ - الفتوی: 
٭ سنن الدارمي ٦1/١(‏ - 15). 
و جامع بیان العلم وفضله (۳/۲؛ ‏ ۰۵۵ ۱۱۰۳ .)١55-‏ 
٭ إعلام الموقعین (۳۳/۱ - 1۷). 
« اعلام الموقعین (۱۸/۲ - ۱۸۷). 
٭ اعلام الموقعین (/ ۱۵۷ - .)۲٦٢‏ 
٦‏ ۔ تغير الفتوی واختلافها بحسب الأحوال : 
٭ إعلام الموقعین (۳/۳ - ۹۸). 
۷ ۔ ما یکره من السؤال: 
9 صحیح البخاري اباب ما یکره من کثرة السوال ومن تکلف ما لا 
یعنیه» (۱۳/ ۲۲۱۶ - ۲7۲۵). 
ه الابانة الکبری لابن بطة «باب ترك السوال عما لا یعنی والبحث 
والتتقیر عما لا بضر جهله» (۱/ ۳۹۰ -4۲). ۱ 
٭ جامع العلوم والحکم (۲۳۸/۱ - ۲۵۲). 
۸ - تحريم القول على الله بدون علم : 
« إعلام الموقعين (۳۸/۱ - 44). 
٭ إعلام الموقعين (۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۷). 
٭ معارج القبول (؟5/ 17١‏ 4۲۳). 
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۹ 9 التعارض : 
٭ كتاب اختلاف الحديث للومام الشافعي . 
٭ كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. 
٭ كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة . 
٭ کتاب مشکل الآثار للطحاوي. 
٭ كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الکتاب للشیخ محمد الأمين 
۰ - الترجيح: 
٭ الكفاية للخطيب البغدادي ٤۷٤(‏ - 5!/8). 
۱ - إن الدين عند الله الاسلام: 
٭ الصفدية (۳۰۱/۲ ۔ ۳۳۲). 
۲ ۔ توحد الملة وتعدد الشرائع : 
٭ مجموع الفتاوی (۱۰۲/۱۹ - ۱۲۸). 
۳ - الاکتفاء بالرسالت والاستغناء بها عما سواها: 
٭ مجموع الفتاوی (171/۱۹ - ۷۵). 
٭ القصيدة النونية (۱۸۸ - ۰۱٩۳‏ «انظر: شرح النونية لابن عیسی ۲/ 
۰ - 4۳۹۳ . 
۶ - الرسالة ضرورية لصلاح العباد: 
9 مجموع الفتازی ۹۳/۹7 ۱*۵ : 
۵ - عموم رسالته لاه : 
٭ مجموع القٹاوی ‏ ۹/۱۹ :۱۵ 
٭ الجواب الصحیح (۱/ ۱۲٦‏ - ۱6۰). 
٦‏ - کون الرسول ية بِيّن جمیع الدين» آصوله وفروعه: 
٭ صحیح ابن حبّان «إخبار المصطفی بل عما احتیج إلى معرفته» (۱/ 
۱ - ۱۳۹) ذکر فيه (۸۰) نوعًا. 
٭ مجموع الفتاوی (۱۵۵/۱۹ - ۲۰۲). 
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٭ درء التعارض (۷۲/۱ - ۷۸). 
٭ جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۹۳ - ۱۹۷). 
و معارج القبول ۳٤٣٤٣ /٢(‏ - ۰0۳۵۷ ذکر فيه المسائل الا وم 
۳۹ أن الرسول گلا مبلغ عن الله . 
ب - أنه مر بلغ جميع ما أَرْسِل به لم یکتم منه حرفا واحدًا. 
چ - ا 2ھ هو و اا ا ا > لم يبق 
فيه نقص ولا إشكال فیحتاج إلى تکمیل أو حل. 
د - أنه و خاتم الرسل وكتابه خاتم الکتب. 

۷ - إحاطة النصوص بحكم جمهور الحوادث: 
٭ الاستقامة 1/١(‏ - ۱۶). 

و مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰ - ۲۸۹). 
© اعلام الموقعین (۱/ ۳۳۲ ۔ ۳۵۰). 

۸ - حکم اتباع الظن : 
٭ مجموع الفتاوی (۱۱۰/۱۳ ۔ ۱۲۵). 

۹ - الرد على من قال : إن الفقه من باب الظنون: 

۵ الاستقامه (۱/ ۶۷ - 59). 
و مجموع الفتاوی (۱۱۷/۱۳ - ۱۲۷). 

۰ - الرد على من قال: إن نصوص الوحی لا تفید الیقین : 
٭ الصواعق (۲/ ۲۳۳ - ۰0۷۹۶ ذکر فيه (۷۳) وجهًا . 
٭ التنكيل للمعلمي (۲/ ۳۲٣‏ - ۳۳۳). 

: الرد على من قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدیم العقل‎ - ١ 
٭ انظر ذلك تفصیلا فى کتاب «درء التعارض» لابن تيمية» وانظره فيه‎ 
0۸1 -۷۸/۱( اجمالا‎ 
٭ الصواعق (۰۷۹۲/۳ ۱۵۳۸/۶ ذکر فيه (۲6۱) وجهّا.‎ 
.)۱۷۸ - ۸۳( ٭ مختصر الصواعق‎ 


« التتکیل للمعلمي (۲/ ۳۱۳ - ۳۲۵). 
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نیت المصادر والمراجع 


الواردة ق الهامش 





آداب البحث والمناظرة: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه) شركة 
المدينة للطباعة والنشر جدة. 

الابانة عن شريعة ا الناجية ومجانبة الفرق المذمومة «الابانة الكبرى»: ابن 
بطة (۲۸۷ه) تحقيق رضا معطي › الطبعة الاولی دار الراية» الریاض 
(٩۱۰ه)‏ . 

الابتهاج بتخریج أحاديث المنهاج: للغماري؛ المطبوع مع منهاج الوصول 
للبيضاوي» علق عليه سمير المجذوب. الطبعة الأولی عالم الکتب (۱۰۵ه). 
إبطال الاستحسان: الامام الشافعي (ت۲۰4ه) استخرجه من کتاب الام علي 
سنانء الطبعة الأولی دار القلم» بيروت (505١ه).‏ 

ابن قدامة وآثاره الأصولية: الدکتور عبد العزيز السعیدء الطبعة الرابعة (۸٤٢۱ھ)‏ 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض. 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان: علاء الدين الفارسي (ت۷۴۳۹ھ) تحقیق 
شعیب الارناژوط. الطبعة الأولیء موسسة الرسالت بیروت (۱۶۰۸ه). 

أحكام آهل الذمة: ابن القیم (ت۷۵۱ه) تحقیق صبحي الصالح» الطبعة الثانیة 
دار العلم للملايين» بيروت (١٠5١ه).‏ 

الاحکام في أصول الأحكام: للآمدي (ت١371ه)‏ تعليق عبد الرزاق عفيفي. 
الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي. بيروت (5٠5١ه).‏ 

أحكام القرآن: للإمام الشافعي (ت4١٠ه)‏ جمعه البيهقي (ت408ه) عرّف به 
وقدم له الكوثري» وكتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلميت 
بيروت (٠٠5١ه).‏ 

اختلاف الحديث: للإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ تحقيق محمد أحمد عبد العزیز 
الطبعة الاولی» دار الكتب العلمية» بيروت (۱۰7ه). 

الأربعين النووية: للنووي (ت177ه) المطبوع مع شرحه جامع العلوم والحكم 
لابن رجب. انظر: جامع العلوم والحكم من هذا الثبت. 

آساس البلاغة : للزمخشري (ت078ه) تحقيق عبد الرحيم محمود. الطبعة 
الأولى» مطبعة آولاد آورفاند (۱۳۷۲ه). 
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الاستغناء ء في أحكام الاستثناء : للقرافي (ت ٦۸۲‏ ه) تحقيق د. طه محسن» مطبعة 
الإرشاد بغدادء (57٠5١ه)»‏ من مطبوعات وزارة الأوقاف بالعراق . 

الاستقامة: لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق د. محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية 
( ۰ ۱ه) توزيع مكتبة السنة القاهرة. 

الاستیعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر (ت٤٦٦ھ)‏ المطبوع مع 
الاصابت دار الکتاب العربي » بیروت . 

الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (ت۸۵۱ه) ومعه الا ستیعاب» 
دار الکتاب العربي ؛ بيروت . 

آضواء البیان في تفسیر القر آن بالقرآن: للشیخ محمد الامین الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ه) طبع وتوزیع الافتاء بالمملكة العربية السعودية (۱2۰۳ه) . 

الأعلام : للزركلي (ت۱۳۹۲ه) الطبعة السابعة» دار العلم للملایین؛ بيروت ۱۹۸٩‏ م. 
إعلام الموقعین عن رب العالمین: لابن القیم (دت۱٥۷ھ)‏ تعلیق طه عبد الرژوف 
سعد. دار الجيل يبروت. ۱۹۷۲۳م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم (رت١هلاه)‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي » دار المعرفة» بيروت. 

اقتضاء الصر اط المستقیم : لابن تيمية (۷۲۸ه) تحقیق د. ناصر العقلء الطبعة 
الأولى (5٠5١ه).‏ 

أهل السنة والجماعة «معالم الانطلاقة الكبرى»: لمحمد عبد الهادي المصري› 
الطبعة الثانية» دار طيبة الرياض (8٠5١ه).‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت۷۹4ه)» تحرير ومراجعة عبد القادر 
العانی وعمر الأشقرء الطبعة الثانية» وزارة الأوقاف بالكويت (۱۶۱۳ه). 

بدائع الفوائد: لابن القيم (ت٥۱٥۷ھ)‏ دار الكتاب العربي» بیروت . 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد (ت015ه) تقديم سيد سابق» 
ومراجعة عبد الحليم محمد عبد الحليم» وعبد الرحمن حسن محمود» مطبعة 
حسان القاهرة. ۱ 

البداية والنهایة: لابن کثیر (ت۷۷ه) تحقیق د. آحمد آبي ملحم وجماعت 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت Gi)‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشوكاني (ت۱۲۹۵ه) الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة بمصر (۸٣۱۳ھ)‏ الناشر دار المعرفة» بيروت. 

تاج التراجم : لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه) تحقيق محمد خير رمضان یوسف. 
الطبعة الأولى» دار القلم دمشق (7١5١ه).‏ 
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تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت”577ه) دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع 
دار الباز بمكة المكرمة. 
تأویل مشکل القرآن:: لابن قتيبة (۲۷۲ه) شرحه ونشره حمد لے الطبعة 
الثانية» دار التراث القاهرة (۱۳۹۳ه). 
تحفة الطالب بمعرفة آحادیث مختصر ابن الحاجب: لابن کثیر (ت ۷۷ه) 
تحقیق عبد الغني الكبيسي» الطبعة الأولى» دار حراء بمكة المکرمة (۱۰ه). 
تخریج آحادیث مختصر المنهاج في آصول الفقه: للحافظ العراقي (ت۸۰4ه) 
تحقیق صبحي السامرائي» مطبوعات دار الکتب السلفية بالقاهرة. 
تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: للسيوطي (ت۹۱۱ه) تحقیق عبد الوهاب 
عبد اللطیف ٠ء‏ الطبعة الثانية» دار الکتب الحديثة (۱۳۸۵ه). 
تسهیل المنطق: للشیخ عبد الکریم بن مراد الأثري» دار مصر للطباعة. 
التعريفات: للشریف الجرجاني (ت٦۸۱ھ)‏ ضبطه جماعة من العلماء الطبعة 
الاولی» دار الکتب العلمية» بیروت (۱:۰۳ه). 
تفسیر ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم: لابن کثیر (ت؛۷۷ه) تقدیم د. یوسف 
المرعشلي» الطبعة الاولی» دار المعرفة» بیروت (۱8۰۷ه). 
التقریب لفقه ابن القیم : لبکر آبو زيدء القسم الأولء دار الهلال الریاض. 
التقریر والتحبیر : لابن آمیر الحاج (ت١85ه)‏ مصورة عن طبعة بولاق» بهامشه 
نهاية السول للأسنوي» الطبعة الثانیةء دار الکتب العلمیة» بیروت (۱۰۳ه). 
التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر: لابن حجر (ت۸۵۱ھ) 
بعناية عبد الله يماني دار المعرفة» بیروت (۱۳۸ه). 
التنكيل ہما فى تأنيب الکوثری من الأباطيل: للمعلمى (ت٦۱۳۸ھ)‏ تحقيق 
الالبانی» الطبعة القائية و الافتاء بالمملكة العريية السعودية (۱6۰۳ه). 
تهذيب الأسماء واللغات: للنووي (ت٦۷٦ھ)‏ إدارة الطباعة المنيرية ؛ اش ظز 
الكتب العلمية» > بيروت. 
تيسير التحرير على كتاب التحرير: لآمير باد شاه (ت۹۷۸ھ) دار الكتب العلميت 
بيروت . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لابن سعدي (ت۱۳۷۲ه) تحقيق 
محمد زهری النجار. طبع الافتاء بالمملكة العربية السعودية (5٠5١ه).‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) دار الفكرء 
ببروت (۱۶۰۵ه) . 
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جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البر (ت٤٦٦ھ)‏ تصحیح إدارة الطباعة 
الم نت دار الکتب العلمية» بیروت. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديئًا من جوامع الکلم: لابن رجب 
الحنبلي (ت۷۹۵ه) تحقیق شعیب الأرناؤوط وابراهیم باجس. الطبعة الثانیق 
موسسة الرسالت بیروت (۱۱۲ه). 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه) 
الطبعة الاولی» دار الکتب العلمية. بیروت (۱۰۵ه) توزیع دار الباز بمكة 
المکرمة . 

جماع العلم: للامام الشافعي (ت4 ۲۰ه) تحقیق آحمد شاکر؛ مکتبة ابن تيمية. 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح: لابن تيمية (ت۷۲۸ھ) مطابع المجد. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفیة: للقرشي (ت۷۷۰۹ه) تحقیق د. عبد الفتاح 
الحلو» مطبعة عیسی البابي الحلبي» دار العلوم الریاض (۱۳۹۸ه). 

الحوهر المنضد فى طبقات متأخری آصحاب آحمد: لابن عبد الهادی 
ی عقي ندر عبن اتمه امت ا کے الات کا 
الخانجي بالقاهرة (۱۰۱۷ه). 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على آلفية ابن مالك : للصبان (ت۱۲۰۲ه) 
معه شرح الأشموني وشرح الشواهد للعيني» الناشر دار إحياء الكتب العربية. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: لقوام السنة الأصبهاني 
(ت۵۳۵ه) تحقيق د. محمد ربيع ومحمد أبو رحیم. الطبعة الأولى» دار الراية 
الرياض (۱۶۱۱ه). 

حقيقة البدعة وأحكامها: لسعيد بن ناصر الغامدي» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد 
با توص ۶۱۱ هت : 

الحكمة والتعلیل في آفعال الله تعالى: للدکتور محمد ربيع المدخلي الطبعة 
الاولی» مكتبة لينة دمنهون (9٠5١ه).‏ 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: للإمام البخاري 
. (ت٢٥۲ھ)‏ تحقيق وتعليق محمد السعيد بن بسيوني» مكتبة التراث الإسلامي 
بالقاهرة. 

درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب: لسليم الهلالي» الطبعة 
الأولى» دار الراية الرياض (۱۱۰ه). 

درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية (ت۷۲۸ھ) تحقيق د. محمد رشاد سالم 
الطبعة الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (۱۳۹۹ه). 
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دراسات تاريخية: للدکتور آکرم العمري» الطبعة الاولی» (١۳١٤٠ه)‏ من 
مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب : للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ) المطبوع مع آضواء البيان «المجلد العاشر)ء. انظر: آضواء البيان 
للشتقیطی من هذا القت 
الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون (ت۷۹۹ه) ومعه 
نيل الابتهاج دار الکتب العلمية» بیروت. 

ذیل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلی (ت۷۹۵ه) دار المعرفة بیروت . 
رحلة الحج إلى بيت الله الحر ام : للشیخ محمد الآمین الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ ه) 
الطبعة الاولی» دار الشروق جدة (7٠5١ه).‏ 
الرسالة: للإمام الشافعي (ت ۲۰ه) تحقيق أحمد شاكر» المكتبة العلمية» بیروت . 
رسالة لطيفة في أصول الفقه : للشيخ عبد الرحمن السعدي (ت771١ه)‏ الطبعة 
الاولی» مكتبة ابن الجوزي» السعودية (۱۰۷ه) المطبوعة مع منھج اس ہین 
بتصحیح وتعلیق عبد الله الجار الله . 
الروح: لابن القيم (ت۷۵۱ه) دار الکتب العلمية» بیروت (۱۳۹۹ه). 
روضة المحبین ونزهة المشتاقین: لابن القیم (ت۷۵۱ه) دار الکتب العلميت 
بیروت . 
روضة الناظر وجنة المناظر : لابن قدامة (ت۱۲۰ه) المطبوع مع نزهة الخاطر 
العاطر» دار الکتب العلمیت بیروت توزیع دار الباز بمكة المکرمة. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القیم (ت۷۵۱ه) تحقیق شعیب وعبد القادر 
الأرناؤوط. الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية (۱۰۲ه). 
زاد المهاجر إلى ربه «الرسالة التبوكية»: لابن القيم (ت٥٥۷ھ)‏ تقديم د. محمد 
جميل غازی. دار المدنى جدة» (5٠5١ه).‏ 
الزيادة علی النص: نلدکتور سالم الثقفي الطبعة الأولی؛ المطبعة السلفية 
القاهرة (۱۰6ه). 
الزيادة على النص حقیقتها وحکمها وآثر ذلك في الاحتجاح بالسنة الآحادية 
المستقلة بالتشريع: للدكتور عمر بن عبد العزيزء مطابع الرشيد المدينة المنورة. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: للألبانى» الطبعة الثانیت 
مکتبة المعارف الریاض (۱8۰۷ه). ۱ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء في الأمة: للألباني» الطبعة 
الثالثة» المکتبة الاسلامية عمان ومکتبة المعارف الریاض» (5٠5١ه).‏ 
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سنن ابن ماجه: للإمام ابن ماجه (۲۷۵۹ه) تحقيق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

سنن أبي داود: للومام ا داود السجستاني (ت ۲۷۵ ه) تعليق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن البيهقي: السنن الكبرى: للإمام البيهقي (ت۸٥٦ھ)‏ وفي ذيله الجوهر 
النقي» الطبعة الأولى: صورة عن طبعة حيدر آباد بالهند (۱۳۶۷ه). 

سنن الترمذي: للإمام الترمذي (ت۲۹۷ه) تحقيق وشرح أحمد شاكر ومن معه» 
دار إحياء التراث العربى. 

سنن الدارمي : لاح مام الدارمي (ت٢٥۲ھ)‏ عناية محمد أحمد دھمان؛ دار إحياء 
ال دار الکتب العلمية بیروت. 

سنن النسائي: للامام النسائي (ت۳۰۱۳ه) معه شرح السيوطي وحاشية السندي 
المکتبة العلمية» بیروت . 

سير أعلام النبلاء: للذهبي (ت۷4۸ه) آشرف على التحقیق وخرج الا حادیث 
شعیب الأرناؤوطء الطبعة الاولی» موسسة الرسالت بیروت (۱۰۵ه). 

الشافعي , حياته وعصره. آراژه وفقهه : للشیخ محمد آبي زهرة» دار الفکر العربي . 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي (ت۱۰۸۹ھ) دار إحياء 
التراث العربي» بیروت . 

شرح الأشموني على آلفية ابن مالك: للأشموني (ت۹۰۰ھ) المطبوع مع حاشية 
الصبان» انظر: حاشية الصبان من هذا الثبت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي (ت418ه) تحقيق د. أحمد 
سعد حمدانء دار طيبة الریاض. 

شرح السنة: للإمام البغوي (ت5١0ه)‏ تحقيق الأرناؤوط ومحمد الشاویش 
الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي (۱۳۹۰ه). 

شرح العضد الا يجي على مختصر ابن الحاجب : للويجي (ت۷۵۲ه) معه حاشية 
التفتازانی» الطبعة الثانية» المطبعة الکبری الاميرية ببولاق» دار الکتب العلمية» 
بیروت (۱۰۳ه). 

شرح العقيدة الطحاویة: لابن آبي العرٌ الحنفي (ت۷۹۲ه) حققه جماعة من 
العلماء وخرج آحادیثه الألباني» الطبعة الخامسة المکتب الاسلامي (۱۳۹۹ه) 
بیروت (طبع معه التوضيح)» . 

شرح الکوکب المنیر: لابن النجار الفتوحي (ت۹۷۲ه) تحقیق د. محمد 
الزحيلي ونزیه حماد. مركز البحث العلمي بجامعة آم القری بمكة المکرمة. 
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شرح مختصر الروضة: للطوفي (ت٦۷۱ھ)‏ تحقيق د. عبد الله التركي » الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالت بيروت (509١ه).‏ 

شرح النونية المسمى: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: للشيخ أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى (ت۱۳۲۹ه) تحقیق زهير الشاویش» الطبعة الثالثة» المكتب 
الإسلامي (5٠5١مهم).‏ 

الشريعة: للآجري (ت۳۱۰ه) تحقيق محمد حامد الفقي. الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت (١٤٣٢۱ھ).‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم (ت۷۵۱ه) 
دار المعرفة» بيروت. 

صحیح ابن حبان: لابن حبان (ت٣٥۳ھ)‏ انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان للفارسي من هذا الثبت. 

صحیح البخاري: امام البخاري (ت٢٥۲ھ)‏ المطبوع مع فتح الباري ترفیم 
محمد فؤاد عبد الباقي واشراف محب الدین الخطیب وتعلیق ابن باز» دار 
المعرفة» يبروت. 

صحیح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الکبیر»: للألباني» أشرف على طبعه زهير 
الشاويش» الطبعة الثانية» المکتب الاسلامي (١٤٢۱ھ).‏ 

صحیح مسلم: للؤمام مسلم (ت۲۱۱ه) المطبوع مع شرح النووي الطبعة 
الثانية» دار احیاء التراث العربي » بيروت (۱۳۹۲ھ). 

الصفدية: لابن ت( ۷ تی ور ممیت اد سالم الطبعة الثانية 
٤٠١ ٦(‏ اه). 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم (ت۷۵۱ه) تحقيق د. 
علي الدخيل اللهء الطبعة الأولى» دار العاصمة الرياض (۸٤٢۱ھ).‏ 

صون المنطق والكلام عن فن المنظق والكلام: للسيوطي (ت۹۱۱ھ) تعليق علي 
سامي النشارء طبع معه مختصر السيوطي لكتاب «نصيحة أهل الإيمان في الرد 
على منطق اليونان» لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى (ت575ه) دار المعرفة» بیروت . 

طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (ت۸۵۱ھ) عناية د. عبد العليم خان 
الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت (١١٤٠ه).‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي (ت۷۷۱ه) الطبعة الثانية» دار المعرفة» 


روت . 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم (ت۷۵۱ه) دار الكتب العلمیة؛ 

بيروت . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن القيم (۷۰۱ه) تصحيح زكريا علي 

یوسف. دار الكتب العلمية» بيروت. 

العدة فی أصول الفقه: للقاضى أبى يعلى (ت558ه) تحقيق د. أحمد المبارکی 

لق ناف اما“ - ۱ 

غاية المرام في علم الكلام: للآمدي (۱۳۱ه) تحقيق حسن عبد اللطیفء 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر (۱۳۹۱ه). 

الفتاوى الکبری: لابن تيمية (ت۷۲۸ھ) تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفی 

عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الريان القاهرة (۱۰۸ه). 

الفروق : للقرافي رت 1۸ ه) وضع فهارسه محمد رواس قلعه جي؛ دار المعرفت 

روت . 

الفصل في الملل والأهواء والتحل: لابن حزم الظاهري (ت٤٥٦ھ)‏ وبهامشه 

«الملل والنحل» للشهرستانی» دار المعرفة» بیروت (ت۱۰۳ه). 

الفقيه والمتفقه: 02 البغدادي (ت1۳ه) تصحیح وتعلیق (سماعیل 

الأنصاري» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت (۱۰۰ه). 

الفوائد: لابن القيم (ت١5/اه)‏ علق عليه صابر یوسف. الطبعة الرابعة» مکتبة 

القاهرة (۱۰۰ه). 

القاموس المحيط: للفیروزآبادی (ت۸۱۷ه) المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 

رو سا 

القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة: لابن القیم 

(ت۷۵۱ه) دار المعرفةء بيروت» توزیع دار الباز بمكة المكرمة» انظر أيضًا: 

(شرح النونیة» من هذا الشت. 

قواطع الأدلة: لابن السمعاني (ت584ه) تحقیق د. عبد الله الحكمي ود. علي 

عباس الحكمىء الطبعة الأولى (19١5١ه).‏ 

قو اعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفی الدين الحنبلى (ت۷۳۹ھ) تحقيق د. 
علي الحكميء الطبعة الأولى (۱8۰۹ه) من مطبوعات جامعة أم القری بمكة 

المکرمة. ۱ 

القواعد الحسان لتفسیر القرآن: لابن سعدي (ت۱۳۷۲ه) مطابع الصائغ الفنية. 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة: لابن سعدي 

(ت۲ ۱۳۷ ه) مکتبة المعارف الریاض (5٠5١ه).‏ 
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القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام 
(ت۸۰۳ھ) تحقيق محمد حامد الفقی» الطبعة الأولی» دار الكتب العلمية» 
دروك O‏ داز آقاد ال 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: للبخاري (ت۷۳۰ھ) دار 
الكتاب العربی» بيروت (۱۳۹۶ه). 

کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون: لحاجی خليفة (ت۱۰7۷ه) دار الفکر 
(۱۰۲ه). ۱ ۱ 

الکفاية في علم الرواية: للخطیب البغدادي (ت۱۳؛ه) تحقیق د. آحمد عمر 
ھاشمء الطبعة الثانية» دار الکتاب العربي» بیروت (۱2۰ه). 

الکلیات: للعکبري (ت۱۰۱۹ه) مقابلة د. عدنان درويش ومحمد المصری» 
الطبعة الاولی» موسسة الرسالة» بیروت (7١5١ه).‏ 

لسان العرب : لابن منظور (۷۱۱ه) دار صادر بیروت. 

لمعة الاعتقاد: لابن قدامة (ت۱۲۰ه) الطبعة الرابعة المکتب الاسلامي 
(۱۳۹۵ھ)ء بیروت. 

لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضیة: للسفاريني (ت۱۱۸۸ھ) مع تعلیقات للشیخ عبد الرحمن آبا بطین 
والشیخ سلیمان بن سحمان. الطبعة الثانية» المکتب الا سل مي (۱۰۵ه) . 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: العدد الأولء السنة الأولى: رمضان 
ذو القعدة. الریاض (۱۰۹ه). 

مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة: السنة (۱7) العدد (1۲) ربیع الآخرء 
جمادی الاولی» جمادی الآخرة (۱8۰6ه)» والسنة «۲۰) العدد (۷۷» ۷۸) 
المحرم» جمادی الا خرة (۱۰۸ه). 

محمل اللغة: لابن فارس (ت٥۳۹ھ)‏ تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان. الطبعة 
الأولى: مؤسسة الرسالة (5:+5١1ه).‏ 

المجموع شرح المهذب: للنووي (ت۲ ۱۷ ه) معه «فتح العزيز) للرافعي» 
و«التلخيص الحبیر» لابن حجر. دار الفکر . 

مجموعة الرسائل الکبری : لابن تيمية (۷۲۸ه) دار إحياء التراث العربی» بیروت . 
مجموعة الرسائل المنیریة: لعدد من العلماء» جمع وتصحیح إدارة الطباعة 
المقيوية ‏ شرت زر رل مرة (۱۳۶۳ه) دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

مجموع الفتاوی: لابن تيمية (۷۲۸ه) جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنەء مکتبة النهضة الحديثة بمكة المکرمة (۱8۰ه). 
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المحجة فى سير الدلجة: لابن رجب (ت۷۹۵ه) تحقيق يحيى مختار غزاوي. 
الطعة الثانیف دار البشائر الاسلامیةء بيروت (۱4۰ه). ۱ 

محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین: للفخر 
الرازی ات۱۰۲ ه) تقدیم وتعلیق د. سمیح دغیم» دار الفکر اللبناني . 

مختار الصحاح : للرازي (ت بعد ٦٦٥ھ)‏ ترتیب محمود خاطر وتحقیق حمزة 
فتح الله دار البصائر» مؤسسة الرسالت بیروت (۱۰۵ه). 

مختصر ابن اللحام: المختصر في آصول الفقه: لابن اللحام (ت۸۰۳ه) تحقیق 
د. محمد مظهر بقا» مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزیز» كلية 
الشريعة (٠٠5١ه).‏ ۱ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم (ت١0لاه)‏ 
اختصره الشيخ محمد الموصلي الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت 
(۱۰۵ه) . ۱ 

مختصر المنتهی: لابن الحاجب (ت111ه) مطبوع مع «شرح العضد) انظر : 
(شرح العضد» من هذا الثبت . 

مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین: لابن القیم (ت۷۵۱ه) 
راجم النسخة لجنة من العلماء باشراف الناشر الطبعة الأولى» دار الحدیث 
القاهرة (۱۰۳ه) . 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: لابن بدران (ت۱۳۲ه) قدم له 
آسامة الرفاعي» مؤسسة دار العلوم» بیروت . 

مذکرة أصول الفقه: للشیخ محمد الامین الشنقيطي (۱۳۹۳ه) المکتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 

مسائل الامام آحمد رواية ابنه عبد الله: تحقیق ودراسة د. علي المهنا الطبعة 
الاأولی» مكتبة الدار بالمدينة المنورة (۱۰ه). 

المسائل الخمسون فى آصول الدین: للفخر الرازي (ت۱۰۲ه) تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء الطبعة الاولی» المکتب الثقافي» مصر (۱۹۸۹م). 

المستدرك على الصحیحین: للحاکم (ت٤٤٥ھ)‏ وفي ذیله «تلخیص المستدرك) 
للذهبي ‏ دار الفکر» بیروت. 

المستصفی : للغزالی (ت۰۰۵ه) تحقیق محمد مصطفی آبی العلا» مكتبة 
الجندي» مصر. ۱ ۱ 

مسند الامام أحمد: للإمام أحمد (ت۲۰ه) بهامشه «منتخب كنز العمال» دار 
صادرء بيروت. 
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المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني (ت۷۵ه) 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» مطبعة المدني» القاهرة. 

المصالح المرسلة: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه) الطبعة الأولى 
(۱۱۰ه) من مطبوعات مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي (۷۷۰ه) المكتبة العلميت 
بيروت . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ الحكمي 
(ت۱۳۷۷ه) قدم له أحمد بن حافظ الحکمي. الطبعة الثالثة» المطبعة السلفية 
بالقاهرة (5٠5١ه).‏ 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: للزركشي (ت۷۹4ه) تحقيق 
حمدي السلفي» الطبعة الأولى» دار الأرقم الکویت» (505١ه).‏ 

المعتمد في أصول الفقه: للبصري (ت575ه) تقديم خليل الميس» الطبعة 
الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت (۱۶۰۳ه). 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مكتبة المثنی» بيروت - ودار إحياء التراث 
العري 6 شروت: 

المعجم الوسیط: |خراج د. زاس آنیس وجماعة. الطبعة الان مطابع دار 
المعارف بمصرء (۱۳۹۳ه) توزیع دار الباز بمكة المکرمة. 

المغني : لابن قدامة (ت۱۲۰ه) تحقیق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح 
الحلو» الطبعة الاولی» هجر بمصر (۱۰۸ه). 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: لابن القیم (ت۷۵۱ه) مكتبة 
محمد علي صبيح» مصرء دار العهد الجديد. 

مفتاح العلوم: للسكاكي (ت577ه) ضبطه وشرحه نعيم زرزورء الطبعة الأولی 
دار الكتب العلمية» بيروت (”7٠5١ه).‏ 

مفهوم آهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة: للدكتور ناصر العقل» دار 
الوطن الریاض . 

مقدمة ابن خلدون: لابن خلدون (ت۸۰۸ھ) دار الفکر . 

مقدمة أضواء البيان: للشيخ عطية محمد سالم انظر: «أضواء البیان» للشيخ 
الشنقيطي من هذا الثبت. 

مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: بقلم أحد تلاميذ الشيخ 
عبد الرحمن السعدي تتضمن ترجمة الشیخ انظر: «تيسير الكريم الرحمن) 
للسعدي من هذا الثبت. 
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مقدمة الرسالة: للشيخ أحمد شاكرء انظر: كتاب «الرسالة» للشافعي من هذا 
الثبت . 

مقدمة المدخل إلى مذهب الامام أحمد: لأسامة عبد الكريم الرفاعي» انظر: 
«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران من هذا الثبت . 

مقدمة المذكرة: للشيخ عطية محمد سالمء انظر: «مذکرة أصول الفقه» للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي من هذا الثبت. 

مقدمة المسودة: لمحمد محيي الدين عبد الحميدء انظر: «المسودة» لال تيمية 
فر هذا الثت: 

مقدمة معارج القبول: لاحمد بن حافظ الحكمي انظر: «معارج القبول» للشیخ 
حافظ الحکمي من هذا الثبت. 

الملل والنحل: للشهرستاني (ت58 5ه) مطبوع بهامش «الفصل» لابن حزم. 
انظر: «الفصل» لابن حزم من هذا الثبت. 

مناقب الشافعي: للفخر الرازي (ت٦٦٥ھ)‏ تحقيق د. أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الاولی» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة (۱2۰ه). 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز: للشيخ محمد الآمین الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ه) مطبوع مع «أضواء البيان» (المجلد العاشر) انظر: «أضواء البیان» 
يخ .هذا ت 

المنهاج : منهاج الوصول في معرفة علم الأصول : للبيضاوي (ت5865ه) المطبوع 
مع «الابتهاج» انظر: «الابتهاج» للغماري من هذا الثبت. 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية (ت۷۲۸ھ) تحقيق د» محمد رشاد سال الطبعة 
الثانیة (9٠5١ه)‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: لعثمان بن 
علي بن حسن» الطبعة الاولی» مكتبة الرشد. الرياض (5١51١ه).‏ 

منهج الأشاعرة في العقيدة «تعقيبات على مقالات الصابوني»: للدكتور سفر 
الحواليء مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد (57) (من 
صفحة 1۵ إلى صفحة ۱۰6) انظر: مجلة الجامعة الإسلامية من هذا الثبت. 
منهج التشريع الاسلامي وحكمته : للشيخ محمد الآمین الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) الطبعة 
الثانیف» من مطبوعات مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
المنية والأمل: للقاضى عبد الجبار (ت4۱۵ه) جمعه أحمد بن يحيى المرتضی؛ 
فقون يه ارال قلي دای اتمه اا افو 
(۱۹۸۵م). 
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المواقف في علم الكلام : للويجي رت هلاه) عالم الكت روت دار ابیار 
مكة المكرمة. 

النبوات: لابن تيمية (۷۲۸ه) دار الکتب العلمية» بيروت (١٤٥٣۱ھ).‏ 

نزهة الخاطر العاطر: لابن بدران (ت1 ۱۳ه) مطبوع مع الروضة انظر: «روضة 
الناظر» لا فدامة من هذا الثبت. 

النشر فى القراءات العشر: لابن الآثير الجزري (ت۸۳۳ھ) تحقيق د. محمد 
سالم محيسن» مكتبة القاهرة بمصر 

النقص من النص: للدكتور عمر عبد العزيزء مطبوع ضمن مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد (۰۷۷ ۷۸) (من صفحة ٩‏ إلى صفحة ۱۰۱) 
انظر : مجلة الجامعة الاسلامية من هذا الثبت. 

نهاية السول في شرح منهاج الاصول: للاأسنوي (ت ۷۷۲ه) معه (سلم الو صول» 
للمطيعي» عالم الکتب. 

النهاية فى غريب الحدیث والأثر: لابن الأثير الجزری (ت505ه) تحقیق محمود 
الطتاتخی وظاهر التواوی الناشر انضار السة اتد باكمينات. 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار: للشوكاني (ت١٥۱۲ھ)‏ مكتبة دار التراث 
القاهرة. ۱ 
وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق: لجمال بن أحمد بن بشير بادي» الطبعة 
الاولی» دار الوطن» الرياض (۱۶۱۲ه). 

وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول: للشیخ حافظ الحکمي (ت۱۳۷۷ه) مکتبة 
ابن تيمية القاهرت مب ضمن «مجموع بقلم حافظ الحكمي» . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان (1۸۱ه) تحقيق د. إحسان 


. عباس ۰ دار صادر» بيروات‎ 
O O 0O O 


OA 


ا 


المغارس 


: فهرس الآيات القرانية الكريمة. 

: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
: فهرس الأعلام المترجم لهم. 

: فهرس الكتب المعرّف بها. 

: فهرس المصطلحات الأصولية المشروحة. 
: الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية. 
: فھرس المحتويات. 








1 اول فهرس الآناك القرآنية الکریمت(۱) 
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(سورخ الفانحه) 
١‏ #الحمد يه رب المتلمه 
٣‏ سیب بوم آل4 

(سورة البقرة) 
INN NE ۳‏ 
٤‏ ونب يوسو با أل لک 
۲ طالزی جَعَلَ لک الس فرشا واسماء باه 
۹ علق لكم ا فى الارض جیا4 
۱ ولم عم الما ها4 
٦٣‏ سبك لا يلم کا إلا ما ناه 
۲ و تسوا نع بلطل وکوا یه 
۷ ل اه یمرک أن توا بق 


۸ وجل وَمِيكدل» 


۳۸۱ 
کرس 
۱۹۹ 
۳ 
۳۷۱ 
۱ 
۳۸1 
۳۸۹ 
۳۸۱ 


ع اع ری ہچ مر مرخ مه | oe‏ ر 
۱۰ ما نسَح من ءَايةِ آؤ تنیها تأت محَيرٍ متا از متلا » ۲۳ ۲٣۵٢‏ 
۸ے TTY ٦٢٢٠‏ 


٣٦١‏ وقالوا آن دحل الَْنَدَ الا من کان هودا أو ری که 

٤‏ طقل عل رم تله کت کات 

٠‏ واوا وا موا از تدر تتَدوا پ4 

۳ كلك جعلتگم اه وَسَطا» 

۳ وما جع ايل أل کت علا الا یلم من ینم ارول ہچ 
٤‏ فول وجهلت شطر المسجد الْحَرَارٌ 4 


OA 


۰ 
۲۲٤ 
۲۲٤ 
١1١ 
۲٥٢ ۰ 
۳۱ 
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۱6۹ 
۱۷۳ 
AY 


الآيبة 





E 

« إل اس كشو ما رلا من الین دای که 
3إا ع عم اة الم ول الحنزر» 
ای لین مها يب عتنسم الا 


۱۸۹-۹ یه من ابام ا4 


۱۸۶ 
۱۸6۵ 


لول آلذیت یف هي طعام یسک 
تن ہد ین اهر ة4 
ید آله بکُم اينک لا بيد یم آلشتم 4 


ار ر سے سے 


ہے رو ےسص وص , مس ری ام رمرم و 
#فصيام َة آیام فی للج وسبعل إذا رجعتم 
قل 


ما AEN O‏ 
دخلا في اللو كافّة» 
#ولا تنکخوا المت کته 
وکوک عن الْمَحِيضٍ 4۴ 


ال هو أدى» 


ہت 

لا تك تنس إلا وسعها» 

«عفظوا عل لسوت والصلوة الْوْسَمن ۹ 
09 1 يله إلا مر الى الو 


ص مجر مس بارس وو کے رف مگ 


#وإن تحفوها ونڑٹوھا الم قرا فهو خار لکم # 


5 

4 
۷ ۷ 

۷ 

5 

+ 

ا 


حم 
ی 
۷ یٹ 
۳ 
١‏ یا 
۲ 
و 1۸ 
کا 3 
بحست 
î‏ 
۷ 

+ 
وا‎ ٦ 
4 


TTI CYTO ۰ 


YOA ۳ 


۳۵۸ ۳۰ 


>۹ 


۳۷ ٦ 
۲٦٢٢ ٣ٴ‎ 
۳۳۷ 








سور" ال عمران) 


لاو الزی آزل عك التب نہ ايت متكت 4 ۱۰۵ 
وما یلم تاویله. ال که ۵ ۱-۸ 
تح في الیل یروت #امکا بو کل من عند رین که ۰۵ ۳۸۹ 
سهد ان تم ل له الا هو > ۲۸۷ 
«فل أطیعوا اللہ ولوك فان تلا ما الہ کا یب الکن ۰ء 
ور عَلَ الا جح ایت من أسَتَطَاءَ یه میا که ۷ ۸ Te‏ 
۱ ۶*۰۳ 

رک ی 7 تکفا من بت ما جر اه ۷ 
0 بر نے ات لاس ۱٦‏ 
0ئ 7 7 مر ينا 1 چا اك 
9 غلك ين كليح شق تیان الأ » ۸ 


۳ ل 7 

ان کال هم الاش رد الاس ند جوا لك 07 

کل تنس کت 4 0 

ولذ َد آله میکق ال وا الكتب کٹ دا ولا 00 
کت موه 4 


(قنووة التضاء) 
«إنّ لت يَأكُلُونَ مول البتدئ عُللْمًا إِنَمَا يا کون في بطونهم ۱ ٤‏ 


للل ویر نیما حدس متا کرک إن 36 کو ون کرد 
و ت الرَضلعَةَ# ٤‏ 


00 م ال في ۳ 0۹ 

ن فیک مت ۳۰ 
- رید د أن تک 2 اڪ # ۱ ۲ 
# بريد اللہ ون نک 7 مد کي Yor‏ 
لا تأ ڪر وگ بتکم ایپ ۳ 


0۸7 
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الآبة الصفحة 

لا جك احد منک من النابط 4 ۱۲ 
لان رع في کیو فردوه ال اک والرسول که 1۴ 
۹۸ 

لکن بطع اسول كمد ماع ال که ۲۳ 
6د يتَدَترونَ لقن 5 ۹ ٩۵‏ 


پر یہ اود رم ۹ ۲٦۸‏ 

#وَلرَلَا فصل ألم یکم و ور ح۵ لاتَبعتم یط الا قلبلاکه ۲۸ 

بک کے ومک 7 72 إل ایت إل أن ٤۳٦١٤۲۸‏ 

٤ ٤۷ ۱ کہ4‎ 

۳7 لكر جاح أن تقضروا من ألصّلَرة إِنْ جف 0٦‏ 

للت راا یک سس باحق عم بين لتاس ما آرنكک ۱۰۵ 
کک 


ونر اک عت الکتب وک4 ۱۱۸ 

ومن یکاقق الرسول من بعد ما بي له الْهدَئ ی ویتیع عبر ۰۰ ۱ 

سیل الم ولو ما تول ونصضلو جھکم وساءث مصراه 

سک بن انسل مل هلیم فيي 4 
وف الله ٤ ٤‏ 


ما كم ب ین علر ولا لام ار > ۷۸ 


«فیظار مِنَ لت ۳۹ ردنا عم کیب أیلت 46 ا 
# واخذهم الريؤأ وقد مهوأ عَنْهُ که ۲۰۱ 


شک بن وزير کی رخ ب ازز ۸ ۰۳۲ ۳۶ 
(سورة المائدة) 

ولا لل مادک :۹ئ ۰> 

اي ان ك لک دینک ومنت علیگم نمی ورضیت لک ۰۱۳۳ ۱۸۷ 

الام دا ۳۹ 


ع - 
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الآبة 


٭ واخُصتت 9 من اد 5 الکتب 4 

یناما الب موا ا فمتم ال الصلوة فاعسا 
0 0 کے 

7 مد ینک ین التابط4 

وما بر رید الله ف ليجل و من حرج 

بق" اس يل 4 





أ 


ایک الک بأَلْحَقَ مصیفا نما , 
الب ومهیمتا ع 

احم يبتر يما ازل اک ولا تیم ود 4 

ره سْرْعَةُ وَمِنْهَاجا 4 

#فاستيقوا الْحَراتٍ 4 

جا الرَسُولُ با مآ رل دک بن رَد 

وان يَعَصِمْلك ین الاس 4 


5 ۷ 
N 
۹ 
6 


سے م ہے خر ضر ر ی کے حم سے رر 7 11ک 
#حكانوأ ل يتناهون عن منحكر فعلوه لس ما کانوا 
بفملورت 


#فكفدرنه: إطعام عرق مسین )۹ہ 

فصیام ار يأر که 

«املموا الک ال شیید الیقاپ وان الله عَنُوڑٌ تَسِۂ 4 
يكام الب اموا لا ککاوا عَنْ شیا إن مد ل سوہ » 
ھا و ہہ بن ر ا ر اصبحا ها گفررت؟ه 
لک لن 


یر و2 وک 





V1 «4۳ 
HAE 
۸۸ 
٤ ۷ء‎ 
۷ء‎ 
۳۹۸ 


PEE ۷۰ 
۹ 





١ 





الآبة 
ولا یت E‏ عون من دون له فسا 1 عدوأ بغر 
1 


ہے هو 


خرف القول ور را ولو شام ربك ما فملوه که 
لول کيا لون بأهوايهم بت 
لاو من کان میا کیج 

واوا تد يوم حصادو. 4 
# وني بعلو إن کنتم صقن 


قل له لد فى مآ وی ی ال حرما علق طاعم يطعحه الا أن 


رس سے وم یو ھا 


لی 


5 سرح وو سم 


0 هل وی من علو ترجه لا إن تتبعوت إلا لن 
وان أ ۳ 1 2 ور تخرصوں # 


ار 7 گر وه 
#قل فا 1 قله ) ا الب پل چ مک 
مر سير سمه کم 


ولا یس أزللدكم .َ‫ ب 
رکا کک اراک نار کف 


(سورة الأعراف) 

انعا مآ نر ریک : من ریگ که 
04 ۳ من دونهه یہ ا 
ارک اللہ ۷ 20 ا 
ول شا حم ری الیش ما طهر یا وا : بط 

وب ون کشر ہوا با ما 

ی6ک 

7 3-5 تبون 4 
آلا له ی وال 
:عو رکم تا ره 
«فغذها بمُوز EA‏ اه را مھا 


بط والام والبعی 
رر كر م سر مر 


0 بي ماک ران وراه 


س 


o۸۹ 


۸۹ 
۷۸ 
65١ )۳ 


۷۸ 


۷۸ 
6د 
4۹ 


٩4 ۸ء‎ 
CA ۲ 
YAY 
00 
065 


۱۹۸ 
YoY 
ہس‎ 
CEE 








رمي رو کک کم دون 


واتیعوہ نهدون 
#وَسَْلَهُمْ عن الْقَريَةٍ الى کانت حَاضْرَةٌ البتخر» 
#حدّلك لوهم پم نما کا يَفسَفون 
سی سی 
ومن باق الله وَرَسُولمُ کت الہ شَدِيدُ لقاب 4 
إن یک منک عشرود رود یعلبواً أن 
لان حَنَفَ آله ک4 
ما کات ایی أن يَكوْنَ ل أترئ ی بنج ن الْأْرْضْ» 
(سورة التوبة) 
إا اسَلع الاسر ا 
رین َة ین نیک انتا تیه عق بتع كم آئر4 
بای أ ورسم أربابًا من دون ال4 
« لا تزور ترا رڪم عد عَذَابًا ايا 
إا الک ت لِلْفْقَراءِ والمسكين» 
۳ یو رد 2 والصار 4 
ین انوم صَدَمَهُ رم ونیم 4 
جک با ا روس 
کیل ا 
#ولا فقوت نله صَغِيرَهٌ ولا سس 
وکا کات وود نرو ڪافة فلولا کر من کی ور 
500 رم طَأيِفَة * 
(سورة یونس) 
ودا ثل هم ايانم کت قال اليرت لا برجون لا 
آشي قران عار هدا أ ول ۹4 


ENN 
25١5 


5٠١ 


۲ 
۵ 


۳۹۸ 
١5 








۷۱ 





الآبة 
5 سم ير ٣‏ سم ہم ط 
#قل ما يَكوث ف أن ابزام من لای شى 
قل کو ما آله ما وتم مک ولا نگم بو 
مر سر ےھ e‏ و ي ۲ 1 ی ۲ 9 1 ۳ 
لوا بني اکارھر الا نا ان ألظنَّ لا یی یں اق سيا 


ییا الاس هد جنک وه من ی وشفاء لما فى آلسذور ہ4 
قل بقل ال وريب فلك فرحو 
لفل آرءبثر گا انر اه لکم ين ررق فجعلثم ينه حرام 
ولا 
تاوا انرک 
(سورة هود) 
لكت غکت ايم 4 
وما من داب في الْأَرَضٍ لا عل الہ رها 
ما كوأ یعون اسَمم وما حكاوا سرون 
(سورة یوسف) 
20 ت رج سے a‏ 7 
لین الک ل کے ام آلا بدا إل نہپ 


لن كلتك لا یھ عله توک 4ھ 


«ونتل الْقَرَيَة4 

قد کات في صصہع عة ولي لاب4 
(سورة الرعد) 

لافس بتک آنا رل کیک من ريك كل کن هر أ4 

لوار اتهم التب بفرغرت يمآ أل یف 

ود ارات حَكمَا عر 4 

یما الد ما ناه ون » 
(سورة ابراهیم) 

ما سا من زَسُول إلا بیسان یی 


٥۹۱ 


c1۳ الث‎ 


«0۹ (0۲ 








(سورة النحل) 
« لكا ينه لحم ودب 
لإ للم زد ون 
اسب لن للتاس e‏ 
رد الل آل 
لورلا ملک نينا لکل سىء 
لو ادا بد 22 نا امه 2 مکارت ءا 


ر ےکس ور سرو مم 


قد 
فد تلم ا و رمع كمه لل کے کات أل 


ہم سے 5 


لته مره - ان سر یٹ 


و ع 7 سم اب ب 2 7 زر 
2 7 عو کہ 


وع لل گر 


۱ (سورة الإسراء) 
الما ہا مُعَرْبِينَ حى بعک رشو 
#قلا تنل کا یک 
فض لها جاح الال من اَ4 
#ولا قف ما لس لك به عل 
قو ا اسرد 


وم شیر نیل4 


#جدارا د بريد ر أن سقض ک4 
لان کات ام في طا عن ذکری4 


0۹۲ 


C2۹ 


TEY ٤ء۸‎ 


ہہ 








۷۸ 
۷۹ 


۷۸ 
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الآبة 
(سوره مريم) 
جنک ألا تكلم اقات تک تال س 
لم ل فوزیه. من الیخراب؟» 
(سورة طه) 


(سورة الأنبياء) 
نسعلوا آهل الر ا ن کنر لا مان 
ول د محل أ وش 1 ےگ سے سلو که 


57 و غ لے ڪنان ف لمكت کہ 
ل ذَفھمتھا 7 ولا اننا کم ول کا 


(سورة الحح) 


لن الله يفْعلُ ما بريد 
لاوما جع کر في اَل من حرج * 


(سورة المؤمنون) 


ران هم لروجهم حَفِظون» 
الا عل ج ر از ما ملکٹ یک 


اہ پکڑڑا اَ4 
# حبر حم ما کے 6 عا 


(سورة النور) 
اي ولق ید کل ویب یبا یا جک 
٭ ماد وھر د شمان مئان جرد که 
الا ات کا اک 
«#فْکتَوهم إِنْ عمسم فم کک 

0۹۳ 





۳۳ 


۹ 
1۸ 


۷ 


۳۱ 
0۸ 


١١ 
١: 





الآبة الصفحة 
لیخ لم نبا بلندر وَالْأصَالٍ» 08 
ایال ل يم رڈ ولاج عن ور اتی ٤‏ 
#مَلِحَدَرٍ الذن بخالفون عن أو ۰ A‏ 
(سورة الفرقان) 
ار ای برل الفرقان عل عَبَيوء لیکون العدلميت زرا که .۷ 
#وقیناً إل ما یلوا من عَمَل فجعلتة هب منثورا6ه ۳۱ 
(سوره الشعراء) 
ولنم زیلیر رب ب امین که ۳۹۳ 
نل بو اروم من که ۲ء ۳ 
جع تيك کرد ين درت ۱۳۹ 
ییا عر تین د 
لاوما نت ہو شین ۳۷۸ 
وما د 1 نی طح وما ب يستطيعون ۳۷۸ 
(سورة النمل) 
«#وأوبت من کل شیر # ۲٣‏ 
(سورة القصص) 
#وما کان ريل مهك آلقری حى و نها رشولاکه ۳:۲ 
وراک یس ما کا راز 4 ۱۹۷ 
سورخ العنكبوت) 
ئل تنين لَه ْب ۷ 
(سورة الروم) 
#وین ءایوه أن خَلَقَ لكر من أنفیيکم ازجا لتكو ریّهاکه ۱۹۹ 
وقد ضربتا 0 في هلذًا الْفَرءَانِ من 3 ر 45 
(سورة لفمان) 
هلدا خلق اه که ۹۷ 
وفصدلم في عامین که ۷ 


0۹ 





۳۸ 


۳ 


۷۹ 


۲ 
۱۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


۳۸ 


4 





ولا قبل کہ ایا مآ رک آله الوا بل نع ما ميدكا عليه 
هط 
ا 4% 


(سورة الأحزاب) 
لد كن لك في رثول آلو سوه ة4 
موم کان لمومِن و موم اذا قنی 1 ورسول 1 

ار من امهم ۱ 
# وک و 1 مات ان 
«أذكروأ له دک كرا > 


ما 
5 
۱( 
24 
۷ 
ہی 
کے 
چ 
پا 
۷ 
۷ 


(سورة سبا) 
#ويرى این آوتوا الم م زک ع زک | لک من عو و 


(سورة الصافات) 
حشرا الین طلموا رهم 4 
٭ اک هذا 2 اوا یبن 4 
نک کرو میم تُصيسِينَ 4 
َيل نلک قرت » 


یم 


(سورة ص 


جار تمل ات “اما را ابیت كاير فى الأ أ 
جع میت کلنجّار 4 
روه رت 5 رم 7 بر ر ل 
وذ يدك ضِْعْدًا اضرب بو ولا نت۹4 


۳۳۸ 


۱۳۳ 
TA ۰ 


۳۹۲ 
۳۱ 


۳٣ 
ê 


51١ 


۹۷ 


۱۹ 
۳5 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۱۷۰۹ 


01۲ 





۱۹ 
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الآبة الصفحة 
(سورة الزمر) 
و نما وق اضرو 0 ۹ رن ۳۵۳ 
لانت يتمعو القول فیعوں اآحسے2رک ۷۹ 
« كنبا متیهاه ۰۵ 
صرب الله مثلا رل فيه شُركاء متشكسون» ۱۹۲ 
نیع ی ما انر یک بن ریک ۷۹ 
لويم الْقِمَةِ تری لذي کنو عل الله رهم سود 14 
لا اللہ یلق کی یر4 ۷ ٤‏ 
(سورة فصلت) 
ومن ينيو نك نری الس که ۱۸۳ 
او ما ین 4 ۳۹۹ 
ولاو جلت فا ی لقالوأ لو فلت ایند 4 
سورخ الشوری) 


وما الم فيه من ی 24 ل ان که ۱ ۷۲ 

لی کته کیہ ۱۸۳ 

ات لی 1 اکب اق ون4 ۱۸۹ 

آم ھر سكو ٹوا هم ین الب ما لغ بان بد ا4 ۳۱۸۵۳۰ 
(سورة الأحقاف) 


لم وَفصلم تشر باه 33 

ود صرفنا إِلَكَ نف مِنَ الجن تيعون الْفَرَءَانَ# ۱۲ 

نَا سما حكتبًا ازل ما بعد موس ۱۰۲ 
(سورة محمد) 

فضرب رقاب ۳۹۸ 

ار انم لآ إِلَهَ الا له سم لب ۸۸ 

لد تدرو لمان » ۹0 





رقم الآية الآبة الصفحة 


ا 


(سورة ق) 


۹ ور من اتا م2 مرک 
٠‏ ْ ولحل باسقتِ٭ ۱۹۸ 


۱۹۸ ۱ رتا لماک‎ ١ 
(سورة الطور)‎ 


کے عير TRT‏ 


0 ام خلقرا من عبر مو آم هم الخینون»‎ ٣٥ 


(سورة النجم) 
۳ وما ينطق عن وه ۲۲۹۲۳۰۰۰۹ 


إن هو الا وی بو ۹ء TE‏ ۲۹ 
۳ فان هی الا" اسا ممتموها # ۷۸ 
۳ . #إن یعون الا الظنّ4 ۰۸ ۸۰ء ۲۷٢‏ 


(سورة الواقعة) 
۷ إت لقان کے ۳۷۸ 
۸ فی کتب تَكنون» ۱ ۳۷۸ 
4 . لا يمه إلا المطهروت ۳۷۸ 
(سورة الحدید) 
٥‏ قد رسلا ملا باکت وا مهم التب وَالی ان4 ۹ 
(سورة المجادلة) 
۳ فر رب تہ ٢٤٤ ٤٤٣ ٠٣١‏ 
لن ل متکطع َعَم ِي کتک ا 
#فصیام سَهْرِيْنِ محتابعان4 ۹ CEY ٤٤٤‏ 


سا هت سے 


(سورة الحشر) 
۲ اعترا کائل الابصر 4 ۱۹۲ 


لک لا یکن درل یں الیک یس4 2 


۰ 
سے مہ 


¥ 2 اس > زود ۱:۷ 
ہر“ رة 
۸ فوانٹا > ا 


0۹۷ 








(سورة الجمعة) 
۹ 59 اب دوم اجه تک ۳۹۹ 
(سورة التغابن) 

۱۲ م ا وَأَطِيعوأ آلرسو ه ١‏ 
١7‏ فاقوا له ما سطع ۳۳۸۸۸ 
(سورة الطلاق) 

ومن يس الله يجعل له ,ا ۲ 
۳ سر صر ال ل الله فھو gsr r^‏ ۷ 
ان وت حمل ۹ عَم حو ِ بِضعن ۹ سر t00‏ 
(سورة التحریم) ۱ 
0 #عمئ ریہ إن طلق أن ببولدہ اروا حا سک4 ۷ 
(سورة الملك) 
١‏ #ألا یم من خلق وهو اللطيف لیر که ۷۰ ۳۲۹ 
(سورة القلم) 

۵ افجعل الین کب که ۹ ۳۳۱ 
٦‏ #إما لكر کت کک ۱۹۹ 
(سورة الحاقة) 

۲ کو أ واشرواً هنیا یما سلفتم ف 1 الد 4 ۱۹ 

۱ (سورة المعارج) 

۹ والتَ هُمْ لفروجهم حوظونً> ٤‏ 
۳۰ إلا عل اجه أو ما ملكت امک ٤‏ 
(سورة المزمل) 

۳۰ وَاَقَیلوا ا ألصَّلَرةٌ وان الک مک ٤١١‏ 
(سورة المدثر) 

۳۱ 4 تا ملک فى سر‎ _ ٢ 


2 





A 


۲ 
0 


۳۲ 





رکز تك تیم ینک ۰-۰ 
(سورة القيامة) 

ام رن 4 ۳۹۱ 

م لن عا یجنم ۳۹۱ 

#أيحسب الاضتن أن رل سدی ک4 ۱۹۹ 
(سورة الإنسان) 

#وما سامون ال أن با اس ۱۹۷ 


(سورة المرسلات) 


(سورة اانقطار) 
یعامونَ ما عون 4 ۷ 
$ ۳ میم ۳٣ء CEV‏ 
(سورة المطففين) 
#إنّ الاہزار لئی نیم که ۳ EV‏ 
(سورة البينة) 
رما تقر الین أوثوا الکتب الا من بعد ما عنم ده ٦‏ 


سے 


01 





لا . الہ فهرس الأحاديك النبوية شرع" 


یں 











الحديث الصفحة 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ل ۳٢‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 700070 مه مم 000 
إذا حكم الحاكم فاجتهد O O‏ 
ألا إنی أوتيت الکتاب ومثله معه رامسم حصحصحنم ہت گا 
ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ES‏ ا ل5 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله A tomes‏ ۳۹۸ 
ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله چو چھوسکٛٗےَےسسس مب ۲۱ 
اللھم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض ممحوستہ۔۔ E‏ 
إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على من أجل مسألته ... 1۷۷ 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة و O‏ 0 
إن الروح الأمين قد آلقی في روعي سس سس سس 0 0 ۱۱ 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا لمعو ا او الب ال ۸ک 
إنك لعريض القفا مو ا و ا امي ا ا 
إن الله جاور لامعا وشوست أو حدقت :یہ أنفسها مسمرجچھس O‏ 
إن ابن بحب الخال 11[ [ 1 1[ 1 1 A‏ 
إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال E ar‏ 
إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه سھ مس ت۔ TO‏ 
إن الله يبعث لهذه الامة على رأس مائة سنة من یجدد لها دينها a‏ گ۲۶۸ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 1 0 O‏ 
أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل 01010 1 ز 7 ا و AT‏ 
ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة؛ والسواك» ويمس من طيب 

إن وجد شطع ال كوس ونا لوول وه ف از ل رت یز م۴۸۲۳ 


الحديث 





الثیب آحق بنفسها والبکر تستأمر 1 1 1517171 
دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ممموقفة و وف هو و هی رر ہہ رر رو اوه 
دعوني ما تركتم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم 57 
رفع القلم عن ثلاثة وو واج وا هار و اداه همده وو وو او و SO‏ ی و 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته یہ مسعمم REA‏ لي 
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صل قائمّاء فان لم تستطع فقاعدّا» فان لم تستطع فعلی جنب ۱ 


صيد البّر لكم حلال ما لم تصيدوه أو صد لكم 0 
فإنما بعثتم ميسيرين ولم تبعثوا معسرين SES‏ 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه a‏ 
فعليكم سے وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین as‏ عام بے ا ا ا 
فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه 110100 
فمن آراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة ی 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 0 
فی سائمة الغنم الزكاة کوم ا ا ل O‏ ا 


كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله 


كل مسكر خمر AEROS‏ یه ده 
كيف تقضى (حديث معاذ المشهور) 008 0 111701001111051( 
لا لیوا غل الوزن ولا لا إلنها o‏ 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق TTT‏ 


لا نكاح إلا بولي SS A‏ 
لا نکاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل 0 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ل سد 
لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ا 
لقد حكمت فيهم بحكم الله كق ا سا 
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الحدیت 





مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین ار سی اوھ و وا 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ ERE‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 7 19 ِ1 2" 
من سئل عن علم فكتمه آلجمه الله O O IPE‏ 
من عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو رد مس مس امت 
بن دا زین با سس تین 
من کذب علي متعمڈا فليتبوأ مقعده من النار 2 ۹ 
نضّرّ الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها a‏ 
وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء کیو وو سر ھا وو ھی وی اد 


والذي نفس محمد بيده لتفترقن آمتي على ثلاث وسبعين فرقة 


ولا أحد أحب إليه العذر من اللہ RSE‏ ا ها و و ما وا 


يسروا ولا تعسروا 0 پ<یٰی۳ 7 
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۱ ثالثا: فهرس الأعلام المحم لهه 
الاسم الصفحة 
الامدي = علي بن آبي علي بن محمد بن سالم (سیف الدین) نی 1۳ 
آحمد بن حنبل = آحمد بن محمد بن حنبل کت ۲۱۰ 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام (شیخ الاسلام ابن تيمية) ی ا 
أحمد بن على بن ثابت (الخطيب البغدادي) مہو تد و 001 0 +8 
سر الحرانى (شهاب الدين أبو العباس)  .‏ ۳۹ 
أحمد بن محمد بن حنبل 0ئ0 8 وو سرتو یس سھی مہ سن E‏ 
أحمد بن محمد بن شاكر ORR ERS‏ ۲۱۲ 
إسماعيل بن عمر (ابن كثير) ا O a‏ 
إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله الجويني ااا TE‏ 
البخاري = محمد بن إسماعيل ل ل ل ۲ 
ابن بدران > عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي نع الل اما مت 2 
البعلي = علي بن محمد بن عباس (ابن اللحام) REG‏ 2۷ 
أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبى قحافة نہ 00 0 ۱۱۳ 
ابن تيمية = أحمد بن عبد الل الإسلام) ا دنہ E‏ 


ابن تيمية = عبد الحليم بن عبد السلام (أبو المحاسن شهاب الدين والدشيخ الاسلام) ۳۹ 
ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله (مجد الدين أبو البركات جد شيخ 


الإسلام) سس ا ا ا 010101 ااا تک 
الثوري سے سفيان بن سعید بن مسروق کاو و وی سی ھی ریہ ل ی 9:۴۳:۲۰ 
الجوينى 5 عبد الملك بن عبد الله (إمام الحرمین) مویہ چو سس سی مور 93 
ابن الحاجب < علمان بن عمر بن آبی بكر بن یونس صظ مس رس بت هی 1 


حافظ بن أحمد بن على الحكمى ...ہہ ےہ یہ لاس E‏ 


)١(‏ مرتبة حسب حروف الهچاء. 


الاسم الصفحة 


الحرانی = أحمد بن محمد سم س مم ی ۳ 
الحراني <- عبد الحلیم بن عبد السلام سے تس 0 
الحراني = عبد السلام بن عبد الله یٗمنْىم٭٭َشص١سصوایم‏ سس ہرس ک۳ 
الحكمى < حافظ بن أحمد مرا م و تم جر CO‏ 
ألو زگ السات وكات ا ۱۸۵ 
الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت ا ا ۳ 


الدارمى = عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (أبو محمد صاحب السنن) .. ۷۲ 


داود بن على بن خلف الأصبهانى (الظاهري) جس مس ااا 
الو ك ا ا ہے غیرد عي یسوی انه ادق وس سنْوعنٰہ ۳۳۰ 
الرازي = محمد بن عمر بن الحسين (الفخر) 00009 OV‏ 
ابن رجب الحنبلی ك عبد الرحمن بن آحمد ين زجب مس سی ا 7۴۰۰۹۰۳ 
وی کی ها مان عه الال مس ل E‏ 
سحل عن قاذ ظز 0 ۱۳ سس O‏ 
السعدي ابن سعدي = عبد الرحمن بن ناصر ہموم یب یس E‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق (الثوري) مم مت سم 0 
سيف الدين الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 0 000000 
ابن السمعانى = منصور بن محمد بن عبد الجبار (أبو المظفر) و سہھی۔  ۲٢‏ 
الشافعى د یبا هت مسج ا اق مني اندج عي لال موه ی ۳۱۱ 
سی جس سس صونجحر 000010101 000 
ف الدب الا اك دالوف وغد OV AMSA‏ 
عائشة بنت الصديق لٹ 000000 ک۸ا 
اوع “عبن الس اس وس دين غد الله یت عيك الم یسیو وام 1 ہت ۲۰ 
عبد الحليم بن عبد الله (ابن تيمية شهاب الدين والد شيخ الإسلام) ہی ۳۹ 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ابن رجب) a‏ مو 0 000 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الأشبيلي (ابن خلدون) 7 
عبد الرحمن بن مهدي ني و نات وف الخ ون کی ۲٦‏ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي , یْٗ-ََْ ا و گا 


عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر (ابن تيمية مجد الدين جد شيخ الإسلام) .. ۳۹ 


2٤ 


الاسم 


عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي الدمشقي (ابن بدران) eel‏ 
عبد الله بن أحمد بن قدامة (ابن قدامة) EE EE RRR‏ 


عبد الله بن أحمد بن محمود (الكعبي) رو یر کرو ا و و ےو زار و ی و 


عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (آبو محمد الدارمی صاحب الستن) 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ولا سس ا ا بر 
عبد الله بن أبي قحافة (أبو بكر الصدیق) طب a‏ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري RES E ERED‏ ی 
عبد المومن بن عبد الحق (صفي الدين الحنبلي) 9 و ا 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (أبو المعالي إمام الحرمين) 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي مت عو ا ا OEE‏ 
عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي لچ ول ی ل 
عثمان بن عفان وي TCDS RSE‏ ا 
عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس (ابن الحاجب) vee‏ 
کل شا ها تس المرداوي فک مت EEE E‏ 
غ ی ا ا حا فرت الا 222ا ED‏ 


عمر بن الخطاب وي مففةافموموو قفوم مفو ممع وفعاو ف مفوعو مفو پر وقوه 


الغزالى = محمد بن محمد بن محمد وو ے لل مھ وی و 
الفتوحي 8 محمد پن آحمد ين عبد العزیز (ابن النجار) 07 
الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين 6 وھچ وس لے یا نی 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم و نف ہو وپ 198 6 مب یو سے یو ری ا٤‏ ڈوو تچ کو روڈ ا 
ابن قدامة < عبد الله بن أحمد ES‏ را سو ماه و و 
ابن القيم ہے محمد بن آبی بكر بن آیوب الزرعي وو وه 018:6 وا اور eee‏ 
ابن كثير = إسماعيل بن عمر dS aes nee See‏ :ها هاف 8ه تو هناها هه زه لوه و جاه ee‏ واج ia‏ 
الكعبى = عبد الله بن أحمد TLIO‏ سا رت یو ے ماس و ESOS aS‏ 


ابن اللحام سے علي بن محمد بن عباس (البعلي) 7ئ99 ا 
مالك تا امش هه EE ODES CEES‏ ده ور ای سی 
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الاسم الصفحة 


محمد بن إدريس الشافعى م اا ا ا ا ا ا ال E‏ ا CE‏ 
يديق اساعل الارن امت اا ال ۱۱ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (صاحب آضواء البيان) م" N‏ 
محمد بن آبي بكر بن آیوب الزرعي (ابن القیم) وه خن ۲۲۳ 
محمد بن الحسن الشيباني ہچب‪مٗ ویو ا ل ا ل وو وح ا سھسو ۲ ۱ 
محمد بن عمر بن الحسين (فخر الدين الرازي) EV eA oe‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالى (أبو حامد) دصیف EE‏ 
المرداوي = على بن سليمان بذ خی 0 00 
معاذ بن جبل و E O a‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار (أبو المظفر ابن السمعاني) سس نی ۲۲ 
ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى f Secale‏ 
النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) سس سح ت۳ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (أبو یوسف) و الوم ور بالا الم ا ۲۲۳۲ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبى FE GR‏ 
آبو یوسف = یعقوب بن ابراهیم بن حبيب ۳ ا ا م ا ۲۴۴ 





ب۳۴( (۴ن! ہ۴ نبا ہبہ ہ۴ہت ۳ں ہ۵ص ن۵ہہ بمہ نع ن۴ E‏ لخو حو ۴ہ نعو ۴۰۳۳۴ح ۴ہن۴ رام ن۴ص نہ٥‏ بر 





1 رابعًا: قهرس الحتب المعررف به“ 


الكتاب الصفحة 





إعلام الموقعين لابن القيم مج ا 
التحرير للمرداوي الو اا ا ا ا و ا E OR‏ 
تقويم الأدلة للدبوسي "‌ے‌ش E O O‏ 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر اليا مي AME RL O OO‏ ى۶۶ 
الرسالة للشافعى ا 
سال جو کی ت ام ا مسمسس ري ساس 
ریغت الا وه الا لا فان ی ار 
شرح الكوكب المنیر لابن النجار الفتوحي سس نستسسسسہ۔ 9 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي OY A NSS E O E‏ 
قواطع الأدلة لابن السمعاني O GE‏ ۱۳۱ 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفی الدين الحنبلی مم مہ مسسی 2 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحاء ا اا ۱ 
مختصر التحرير لابن النجار الفتوحى 0 1 1 1 1 ین O‏ 
مختصر ابن اللحام في أصول الفقه ‏ یلوا DSR‏ ا 
مختصر نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي لمعا وم قوق مساو وا لي 91۳ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران E o‏ 
مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 00001 00 
المستصفی للغزالي 000 ا ا ااا 
المسودة لآل تيمية ب و A‏ ۴۲ 
نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 200000 وان اا a‏ ل و ااي OE‏ 9 


وسيلة الحصول للشيخ حافظ الحكمي جرد صریے CE OCA‏ 


)١(‏ مرتبة حسب حروف الهجاء. 





1 





الآحاد: ہہ سممسس 0 ۱ 
الإباحة الشرعية ا ل E‏ 
الإباحة العقلية: ل ا 
الاجتهاد: 78 جات 
الاجماع : لو یوووسش٠ىس‏ سم e‏ 
الإجماع الاستقرا ہما یہ PO‏ 
الإجماع السكوتي : سم سی بت اھ 
الإجماع القولي : OEE‏ 
ا لاداء : مم سم O‏ 
الااستثناء : سام موی ها وه یه وم ۲۷9 
الاستثناء المتصل : 0 0 0 ۱ 
الا تاج المنقطع : 2 ی. 
الاستحسان: ل ا ا ا | 
الاستصحاب و م ا الم ا ۳۱۶ 
الاشتراك: سمماسرمسس ھچ ہہت ۳۴۷۹ 
الأصل : ی ک٢‏ 
أصول الفقه عمج ۱۱۰ 
الا عادة ی ی FEV ASE‏ 
الأمر: سس جمی 0 ا 
الإيماء والتنبيه (من مسالك العلة): ...۲۰۲ 
الال دی عا و سا عع مہ ۵ ۳۸۹ 
التأسى بالرسول بل : Eee‏ 
التأويل : ASAN‏ 


)١(‏ مرتبة على حروف الهجاء. 


a 


A 


خامسًا: فهرس المصطلحات الأصولية المشروحة 





١ 0000 

تحقیق المناط ا ۱ 
تخریج المناط مصبجك سس ۱ 
التخصيص : وو ا سه وس ی ۲۳۳ 
الترادف : کت 0 1 ۰ ۱۳۲ 
ترتیب الادلة: ور ات سس ۲۱۲ 
الترجيح : EVES OER‏ 
ترك النبی کا EE‏ ۵ ۱۲۰۱( 
تعارض الأدلة مس مس سس ”ا 
التعارض الجزئی : مع اووس ع لعا 11/1 
تو جح مس کا 
ی الخاصض والعام و 
ير النبي كَل : يي ۱۱ 

Osos SRLS 
000 0 0 التکلیف : سی اممسسیوممہ‎ 
تنقيح المناط ا و ا ا‎ 
الحسن والقبح ممعسہ مس و‎ 
٢٣۸۸ہ الحکم : وو وش موکم اس‎ 
PN SEES : الحكم التكليفي‎ 
الحكم الشرعي : و‎ 
EV Eades الحکم الوضعي‎ 
TOES حمل المطلق على المقيد‎ 
CE دلالة الاشارة: س مشش‎ 
N دلالة الاقتضا پجمھادسمس‎ 


TA 


د لا له الالتزام : e‏ وي ا CE‏ 
دلالة التضمن : 01111 0 CE‏ 
دلالة التنبيه والایماء سی ۲9۷ 
دلالة المطابقة as‏ 
الدلیل الشرعی و ہی ۹۷ 
الدلیل الظنی : دسح سس تک 
الدلیل غیر الشرعی + ٩ ۲ aoe‏ 
الدلیل القطعي : ۱ سس یھر ۶ ۲ 
الدوران الوجودي والعدمي : 7+ تب 
الر خصة : O‏ 
الزيادة على النص : O‏ 
السیت : EO Sess ESE‏ 
السبر والتقسیم : تب ۲۱ 
السنة : a RASS‏ وی ۹۸ 
الشرط (من أقسام الحكم الوضعي): ۳۱۵ 
الشرط (من المخصصات المتصلة): ٤٠١‏ 
الصحة فى العبادات : ا 7“ 
الصحة ۳ المعاملات : اا 
الصفة (من المخصصات ال و 
صيغ العموم: COS‏ 
الظاهر: رھ سنہ و نا ود ۵ ۲ 
الظن : 11 0 VA‏ 
العام : 1 1 1 CASO‏ 
2 0 ۱۳ 
العلة: 00101101 NE‏ 
الغاية (من المخصصات المتصلة): ٤٠٠..‏ 
الغريب (من أنواع الوصف المناسب): ۲۰۵ 
الفتوی : 1[ ا 0 
الفساد فی العبادات : . و 
الفساد فی المعاملات : سصیج سوہ ۴۲۸ 


الفقه : سوا ومجًٗصفضا فو سمحتبت ( 
القراءة الشاذة: موس ا ۲۶۹ 
القضاء : ےمم تھا اتی ہ٣ ۳۲٣‏ 
القطع : لا یئل“ دوس یو مویہ ۷۴ 
القياس : a‏ هم ہ۸۸ 
القياس الجلى : 11 0 AS‏ 
القياس الخفى : ود ا ا سی A‏ 
قياس الدلالة : 00 
قياس الشبه : مان ووم م ا ل ۱۳۰۱۵ 
قياس الطرد: ATS‏ 
قياس العکس : نمیم SRT‏ 
قياس العلة : بكو ا ا ام ۱۳۱۱۰ 
القياس فی معنى الأصل حسم تھا 
الكتاب : ۱ ا و ل ا ST‏ 
الکمال المستحت : 07 00000 ۱ ۱۰ 
ا اجب e‏ 
المؤثر: 1[ OO‏ 
المانع : یچوم ی 0 
المباح : 0 1 اا 
العين : ا AOR‏ 
ال2 Ae‏ 
المتواتر: VP SESE‏ 
المتواتر اللفظى : Tia‏ 
المتواتر تی 9 ات 0 
المجاز: ا ئمریینں ۱۳۱ 
المجمل : ہی ٰ سس مہ۳۸۸ 
المحرم : افر عو عم مت ہی می ۲۹۶۴ 
المحکم والمت‌شابه سم ععش تی ۶۵ 
المخصصات : O‏ ا س۷۴٢۶‏ 
المخصص المتصل ae‏ 


المخصص المنفصل : CTE Esir‏ 
المرسل (من أنواع الوصف المناسب): ۲۰۵ 
مسالك العلة : OSS‏ امو 
المصلحه : ع او مط موه و واه ۵ ۲۱۳ 
المصلحة المرسلة: ا و ی ۴۳٢‏ 
المصلحة المعتبرة شرعا Oe‏ 
المصلحة الملغاة شرعا عوسی ۲ ۳۲ 
المطلق : حا نط ل وس E‏ 
المفهوم : 0001-1 CEN‏ 
مفهوم الشرط مھصمصم 1 تون ری COO‏ 
مفهوم الصفة : انحو شش اي 2 59 
مفهوم العدد : رورفم و و تن ۴85 
مفهوم الغاية : ا ہس میں ٦099‏ 
مفهوم اللقب: COE‏ 
مفهوم المخالفة TET‏ 29 
مفهوم الموافقة CESS‏ 
الم ا سس" 
المکروه: م ۵۱۹۵ ۲۷۰۲۹۲ 
الملائم : 3 عد انط سس ہہ ۲۹8۹ 


النسخ : 
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متا گت 





سادسا: الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولی۱2) 


المسألة الصفحة 





٭ الباب الأول * 
الادلة الشرعية عند أهل الستة والجماعة 


الكلام على الادلة الشرعية إجمالا: 1 

E الأدلة الشرعیة من حيث أصلها ومصدرها: دی تہ ہہ سب‎ ١ 
58 .... الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة: الکتاب» والسئّةء والإجماعء والقیاس‎ 
۔ الآدلة الأربعة متفقة لا تختلف. متلازمة لا تفترق 21 8ء‎ 
O ESE الکتاب والسئّة أصل الادلة‎ - 
55 خصائص أصل الأدلة الکتاب والسنّةء وعددها (۲۹) ہدس ہس‎ - 

۲ - الأدلة اه - 0" مس سىعسہ سس ٢‏ 


- معنی القطم والظن سج م ل کت 
- العمل بالظن نوعان ا DES‏ و هر وو ا EUS‏ 1 ا N MiN‏ 
- العمل بالعلم نوعان مامسسممسد دس سس گا 


- القطع والظن من الامور النسبية عم سج وجہےمسھسس تہ ۱۱ 
- انقسام الادلة الشرعية إلى قطعية وظنية ریم ل ل RS‏ 
- إفادة نصوص الكتاب والستة القطع a‏ اسع اروم ومسو ت۸۳ 
- بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنّة لا تفيد الیقین - سمس سی ۸۶۴۴ 
- بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون .... 2ےس سس ہی E‏ 
- العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون ay‏ ۳۱۲ 
- بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها LS SUSE DERA‏ الا 


- هل يكفى فى مسائل أصول الدين الظن؟ لج یسوی سیر شس ےہ NN‏ 
- الأدلة الشرعیة من حيث النقل والعقل : RS‏ 000 


)۱( مرتبة حسب ترتيب موضوعات هذا الکتاب . 
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- انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية 00101 ا E‏ 


- السمع أصل لجميع الادلة Et‏ 0 [ [ 1 ال 
- بیان موافقة المعقول للمنقول اسی سب س O‏ ۱ 





- مكانة العقل عند أهل السنة مساھ NE BE O‏ 
۲ الأدلة المتفق عليها: 1 
۱ - الكتاب: وك ری یه و و 
٭ المسألة الأولى: تعريف الكتاب : ال ااا گا 
- الکتاب هو القرآن سم س اح 1 ET‏ 
- تعریف الکتاب سی ل می م وت ۰ 
- شرح التعريف مس مر ا 001 E‏ 
* المسألة الثانية: هل فى القرآن لفظ غير عربي؟ ممما لاس د ا ۱ 
قب مقر وال 0 2ا 0000 r.‏ 
- لا يشكل على کون القرآن عربیّا وجود بعض الکلمات الاعجمية فيه وذلك 
لوجوه رسس سم ا E O‏ ۶۶ 
* المسألة الثالثة : المحکم والمتشابه في القرآن الکریم : 00 وی ۳ ۱7 
- معنی المحكم والمتشابه بالاعتبار العام حم اق الت اكوا و سو ا یت ا 75۷67 
- معنى المحکم والمتشابه بالاعتبار الخاص ا O SS‏ 
- طریقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه بہا یه ی مو ہہت :۲۳۰۱۱ 
- لیس فی القرآن ما لا معنی له ممس ى سس و ۱ ۱۱۹ 
- جمیم ما في القرآن ما یفهم معناه؛ ولیس فيه ما لا یمکن أن یعلم معناه 
آحد مت چو مہ جودججییس 0 E‏ 
- في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله (وقد يسمى هذا بالمتشابه) VV...‏ 
- أسماء الله وصفاته من المتشابه باعتبار» وليست منه باعتبار آخر سج را 
- يجوز الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالی: لاه لیم ویجوز 
تر که سس O O‏ 
- طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه ع+ِجمّّس مسج لھا 
* المسألة الرابعة: حكم العمل بالقراءة الشاذة: aE‏ ل 
- المراد بالقراءة الشاذة عند الأصوليين وعند القراء دسمسسسيمہ e‏ 
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۔ القراءة الشاذة لا تكون قرآنًا باتفاق مہ تح مس سس ۱ 
۔ اختلاف العلماء فى العمل بالقراءة الشاذة ادص تی کو E E‏ 
* المسألة الخامسة: هل فى القرآن مجاز؟ دفو ل ھکل 
TE ITE‏ 01 | 
- شرط حمل الکلام على المجاز و 
- المجاز منتف عن آيات الصفات ا 0001 ی ۹۸۸ 
- المجاز واقع في القرآن فیما عدا آيات الصفات دھم سن O‏ 
۔ إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها مومع مصسس ۱ 
- المثبتون للمجاز فريقان ا ا E‏ 
- الخلاف بين أهل السنة فی إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظى محصى مت ۳۱۱۲ 
- النافون للمجاز من آهل الجنة ارقرا سم اریز الصفات في نفیهم للمجاز ٤‏ 
۲ السنة : O‏ ل و ا ل ا 
* المسألة الأولى: تعريف السنة: سکسشتش ھی ب ا و ل ا 
- السنّة فی اللغة وس تھے-ًہج مہ 000010010121211 0 گا 
ا عند الاضرے۔ میس ا و الل اي مویہ ۱۱۱/۱ 
- السنة هی الحكمة اي با ی 0 
se‏ الزاشندين ES‏ سض با وي می ل MOSES‏ 
* المسألة الثانية : أقسام الستة: سو aR‏ تا 
- باعتبار ذاتها وُمےمسسہمسجچُُٗی سی ہہ سس تحت گت 
- باعتبار بيانها للقرآن 010[ ۸۸ا 
- باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتھا ول متترٗو وس ساس ٗ مت ٢۸۹‏ 
# المسألة الثالثة : ححية السئة : دمح وس ی ی ۸۹ 
أولا: ححیة السنة عمومّا: ARE‏ بار وم دج ا E‏ 
- إجماع المسلمين على ذلك رجہیٗوس دہ مسر تح یسمعزنت اس ا ۲۶۶ 
- الأدلة على حجية السنّة من القرآن الكريم O Oa‏ تھا 
ب الادلة علی حجية السنة من الضئة المظوّرة یھو ہی ”ا 
ثانيًا: ححية السنة الاستقلالیة : بی مر ور مہ 1 ااا 
- اتفاق السلف على ذلك O ORD‏ 
- الدليل على حجية السئة الاستقلالية تم 1 1 ا ااا 
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حكاية قول من اشترط فى حجية السنة أن توافق الكتاب والرد عليه .... ۱۲۲ 


- اللوازم الفاسدة المترتبة على رد السنة الاستقلالية ODS‏ ا 
اللا: حجية أفعال الرسول بلا : سج O‏ سھگ گا 
۔ الأدلة على وجوب الاقتداء به فى أفعاله ية على وجه الخصوص بت 1۹ 
اضر ا اس رای اتفال الرسيول كله مس سس E‏ 


۶ ی 3 و 
۔ بيان أن الأمة تشارك النبى ييل فيما أمر به ونهى عنه إلا ما خصّه الدليل ٠١١ ١‏ 
- الواجب على الأمة التأسى بالرسول يي فى أفعاله إلا ما خصّه الدليل .. ۱۲۶ 


- الواجب على الأمة اتباع أمره وق واجتناب نهيه ا 
- قول الرسول ِا آكد من فعله سس تس مم تہ اسضصسصبی 0 ۱۵ 
- فعله ية يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة O‏ 
- فعله پل للشىء ينفى الكراهة حيث لا معارض له 0 
- أفعاله يلل على ثلاثة أقسام» ووجه القسمة 11 ہی ۷۶٢۷۴‏ 
- متى يثاب على التأسي بالرسول للا في أفعاله الجبلية؟ Aes esa‏ 


- ضابط فعل الرسول لق المحتمل للجبلي والتشريعي ومنشأ الخلاف فيه .. ۱۳۸ 
_ ضابط فعل الرسول ييو المجرد وحكم الاقتداء به فيه مب وه ا ا 
- المقصود بالتقرير ومثاله Cas‏ ل ا ل ۴۲۸ 
۔ الدليل على حجية تقريره لا سے دیس سس اشری اا ااا 


- تقريره كلل حجة بشرطين سس 0 ااا 
خامسًا: ححية تركه پا : ےو نی ہیں و اس س2ز عو موم ا IV‏ 


- المقصود بالترك ا ل ۰۹ 
_ الترك نوعان والتمثيل لكل منهما ٢٢٢ OR O OES a‏ 


_ ترکه گلا حجة بشرطين سی یھی لو E‏ 
_ ترکه كلل لا يخلو من ثلاث حالاات ویک کوسرچجت E CE EE OEE‏ 1 
- السنّة التركية أصل عظيم يوصد به باب الابتداع في الدین ‏ ی0 0 و 
_ ستة الترك مبنية علی مقدمات ثابتة مت a OO‏ 
# المسألة الرابعة: منزلة الستة من القر آن: ا ۱۱ 
- باعتبار المصدرية مأمیسدمکصو و و ی ۱۱ 
۔ أقوال العلماء في مصدرية السنة سح سوچ جوئہ. رز 
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- باعتبار الحجية ED‏ نجع سو بج سولج انو با لل ا مو ماي ا ب۱۶۹ 
- باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنّة ہے سس مصسہ ۵ ۱۲ 
- باعتبار البيان ET‏ 00 
- کره الامام أحمد أن يقال: السنّة تقضي على الكتاب i E TOT‏ 
- الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان» متفقان لا يختلفان رم حسم ی۔ ۷۷۸۵۸ 
٭ المسألة الخامسة: الخبر المتواتر : جسسکٗےممم سح ااا ۱ 
- تعريف المتواتر لغة الك ره سر کم سی م م سا و a O‏ 
- تعريف المتواتر عند الأصوليين وبيان التعريف اما اا ل 
- انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي E A 01 E‏ 
- انقسام التواتر إلى تواتر عامة وخاصة سجوامظمہ ھی راع نی ۱۱ 
- إفادة المتواتر العلم ا و ۶۴ 
- العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظری؟ می E‏ 
- شروط المتواتر وی امت چو وواٛ واج ہی با لا هگ ITN‏ 
- العلم يحصل بعدة طرق ع اتا اہی یہار ی٘ٗمعوضصنتوہو یس ہے ۲۳۴۹ 
- رأي ابن تيمية فى معنی المتواتر اووجویر E‏ 
# المسألة السادسة : خبر الآحاد : ما مساوق بانج وب نان و موس سی و ٢٢٢۴‏ 
- تعريف الآحاد لغة واصطلاحًا ہب سی-سص جح رد 
- إجماع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد إجمالا es‏ 
- الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد 1 ٢۳۴‏ 
- خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد يإجماع السلف ET‏ 
- الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد في العقيدة ُٗٗشممسمی ا E‏ 
- التفریق بين أحاديث الاحکام والعقائد بدعة A‏ گت 
- الادلة علی حجية خبر الواحد فیما عمّت به البلوی» وفیما بسقط 
بالشبهات» وفيما زاد على القرآن» وفيما يقال إنه خالف القياس (EO...‏ 
- ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في رڈ خبر الواحد فيما عمّت به البلوى لا 
ر عنه 7 اله قسن اح هو یں SS NE Aa‏ مار وو و E‏ اس ب ا ET‏ 
- تقسيم السئة إلى متواتر وآحاد صحیح باعتبار وباطل باعتبار ہی یا کت 
۔ حکم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة 111 0 000 
- شروط قبول خبر الواحد مھ نع راہ مشاہ اہ را 
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- لا يشترط فى الراوي أن يكون فقيهًا ESSER‏ 
- آقوال الناس في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن سی 0000 
- مذهب آهل السنّة في مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن یتبین في 
أربع قواعد سس سس سو سح E‏ 
د آوجه الفرق مد مذهب آهل ال ومذهب المتکلمین في القول بان خبر 
اعد يد الات 20000 2 0 ات ۱۵١‏ 
۳ - الاچماع : OSS EROL ELO RLS Ea‏ 
- تعريف الإجماع لغة وو رر سسجت نی وہ ھت سی ضر NOTRE‏ 
- تعريف الإجماع عند الأصوليين وشرح التعريف i BT‏ 
- انقسام الإجماع إلى قولي وسكوتي واستقرائي eC‏ و 
- أقوال العلماء في حجية الإجماع السكوتي وسبب الخلاف 0 00000 
- انقسام الإجماع إلى إجماع عامة وإجماع خاصة hehe‏ لمعل تجہہ چو ۸ھ 
- انقسام الإجماع إلى إجماع الصحابة و وإجماع من بعدهم Assess‏ 
- انقسام الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر وإجماع ينقله الاحاد سی A‏ 
- انقسام الاجماع إلى قطعي وظني مس ہی ا اا OSS EE‏ 
- الاجماع حجة شرعية باتفاق أهل العلم مس ل ٢۶۹۸‏ 
۔ الأدلة على کون الاجماع حجة من الكتاب والسنة ا O‏ 
_ أدلة حجیة الإجماع تدل على أصلين عظيمين سن بب تا 
98 يشترط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر؟ منشأ الخلاف في ذلك asas‏ ا 
۔ الإجماع حجة في جميع العصور والدليل على ذلك ET‏ 
۔ قول الامام آحمد: (من ادعی الاجماع فهو کاذب) ی 
- الشروط المطلوبة في آهل الإجماع و EEN‏ ہی ھا 
- هل يدخل في أهل الإجماع المجتهد الجزئي؟ SSS oa‏ 
۔ العامي لا يدخل اتفاقًا في أهل الاجماع وبيان مراد من قال بدخوله ... ٠١١‏ 
- الکافر لا يدخل اتفافا في أهل الاجماع جح سس سس سد ا 
| - حكم دخول الفاسق في أهل الإجماع IESE EARS ss‏ 
۔ هل يعتد بقول الأكثر مع مخالفة واحد أو ثنین من آهل الاجماع؟ asd‏ 
- إجماع أهل المدينة على أربع مراتب ET‏ 
۔ يشترط في اعتبار إجماع أهل المدينة عند الإمام مالك شرطان نہ ١‏ 
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۔ اتفاق الخلفاء الراشدين وحدهم لا يكون إجماعًا بط نس م اا 
۔ إذا آدرك التابعي عصر الصحابة ون فهل یعتد بخلافه 100 ۱۱ 
- القاعدة في أهل الإجماع أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر ا 
- هل یشترط في صحة الاجماع انقراض العصر؟ ا ا ۲۹٢۹‏ 
- لا إجماع إلا بدليل و و سس تاس ی دہ ت۸۹۸ 
- مذهب ابن تيمية: أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص» وبيان المقدمات 
التي بنی عليها مذهبه هذا ااا EASES‏ 1 ا ٢۷٢‏ 
- الخلاف في مسألة استناد الإجماع إلى الاجتهاد والقیاس يمكن إرجاعه 
إلى اللفظ 11 O‏ 1[ هی او | مس تا 
۔ الأحكام المترتبة على الإجماع مسمومہاصےصےسصسسمسرمس تت ۱۱/۲ 
- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا ولا على خلاف إجماع 
سابق 1 که مات او جوم با رار د وو جات حر جو VT‏ 
- أمة محمد يي معصومة من الردة ومن تضییع نص تحتاج إليه اودر و ۱۷۲ 
۔ إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول الث؟ ١75‏ 
- هل يجوز إحداث تأويل ثالث فى معنى آية أو حديث زآ[ز[ز [  [‏ تح نگ 
- هل يجوز إحداث دليل لم پستدل به السابقون؟ TTT‏ ۳ ۱۱ 
۔ إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدمم الإجماع على 
أحدهما؟ DOE ETTI SET ECON‏ 
- حکم منكر الحكم المجمع عليه جو مھ و 1 E‏ 
- من فوائد الإجماع OIE‏ پھر یو و ب سرت او الا 
٤‏ - القیاس : لاوط وو و اس وو اح من جامد نو جحو ل باحو وروم وا رو اما ا ۲۷۹ 
- تعریف القیاس لغة شع کم و 00001 RE‏ 
- تعريف القياس اصطلاحًا مستي وو وو ا سض ہے AE‏ 
- أركان القياس رہ خرن SR‏ و لوت اي يي AE‏ 
- انقسام القياس إلى جلي وخفي وحن لي ا ا ا و سح SLES‏ گا 
- انقسام القياس إلى قياس علة» ودلالة» وقياس في معنی الأصل TE‏ 
- انقسام القياس إلى قياس طردء وقياس عكس Kaa‏ م روص MAT‏ 
- حكم القياس في التوحيد والعقائد امحل ماماو وجا لوه وده سو ا و AE‏ 
۔ حكم القياس في الأحكام الشرعية سو کی جم مم ل بسح و سود ۸ا 
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- انقسام القياس ۳ م وباطل» ومتر دد بینهما وضابط کل ۰ ۰. ... ١88‏ 


- القیاس من الألفاظ المجملة و ال و رم رود وی ارا 
- الناس فى القياس طرفان ووسط ہدس او ا ا حر ی السو گ1۸ 
- ضوابط الاحتجاج بالقياس عند أهل السنة مم موی مسج تھے ھ۱۸ 
- القياس الصحيح هو الميزان وهو العدل نج e‏ سي ب می ک۸ا 
- الأصول الشرعية التي بنى عليها أهل السنّة الاحتجاج بالقياس Aes‏ 
- شمول النصوص الشرعية لجميع الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفين .... ۱۸۷ 
- موافقة القياس الصحیح للنصوص الشرعية وص سج A‏ 
_ الأدلة على حجية القياس a‏ دوس متتلحسمسرت نگ 
ے شروط القیاسن ا AT Sacre POCA SSE‏ 
- تعریف العلة لغةّ واصطلاحًا تو سنہ ۳ ۱۹ 
الأوصاف ثلاثة: مناسب» وطردي» وشبه E‏ سسجت ۱۹۵ 
- تقسيمات العلة NOD COED OO O‏ 
- تخلف الحكم مع وجود العلة 010101 ۱۳۱۱ 
- الناس فى الأسباب طرفان ووسط ا 1 1 1 1 بتک۸۸ 
د اله أهل السئة إثبات باء السببية OT‏ سد اہ ٢۸۹۷‏ 
اف الناس فی الك وبیان مذهب السلف Asas e‏ 
موی a‏ موی ۱ 
۔ مذهب آهل السنة فى التعليل فوع وعبات ماه وتو مجاه لمم ا و لك 
۔ مذهب أهل السنّة إثبات لام التعلیل و ملحدمش٦مسسح‏ جس اک ا 
۔ القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح ہمد مو دی نت 
- مسالك العلة: ا ا مسج ال ل ا حو و ا جح تحص گ1 
و النص ری سی رت نمس سح ل ا ےھ ا ا ا ا ۰ ۶ 
# الإيماء والتنبيه O‏ ا ل مر لا 
8 الإجماع Ll TO‏ 
ا السبر والتقسيم یہ سال سم اکا سے مود ل نوسوط ا ده ولو گن 
سه الدوران الوجودي والعدمی خص ل ل ا کت ما و ا سوہ ا 
ق اتسوا ال من سس سس ہش سحجىس بت آ۶ 
- تقسيم الوصف المناسب إلى : مؤثر وملائم وغريب» ومرسل ۲3٦:‏ 


۱۸ 





المسألة الصفحة 


- حاصل القول في الوصف المناسب عسمیہ و ا ا ۱۱۰۵ 
١‏ الادلة المختلف فيها 1 

١‏ - الاستصحاب : پر یی سر ااا بے ات 
- تعریف الااستصحاب کی OD‏ سو سے مت یدلہ ٢۸٢‏ 
- استصحاب البراءة الأصلية 5 تب ست مہ 0 E‏ 
۔ استصحاب دلیل الشرع وهو نوعان مد کو سح و O‏ 
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره سو سوہ مس تا 
- استصحاب حکم الإجماع في محل النزاع سم سیت O‏ 
- العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيًا وتارةً يكون ظيًا يي ا 
- ترك العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعیّا وتارة يكون ظئًا سی تہ 
۔ الاستصحاب آخر مدار الفتوى بجومو ہہ ہدج سح 0 
- الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه نو سم یں ۲۳ 
- الواجب الحذر من تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحقه او سس ۲۱۱۰۰ 
- هل النافی یلزمه الدلیل؟ صً٦ػٌص-جصًس‏ ل مس منم 6 ۲ 

۲ - قول الصحابى : 0 ۲ 
- قول کل رہ لا مجال للرأي فيه جہص سس ی می ۸۶27" 
- قول الضبحابى إذا خالفه غیره من الصحابة وسم تی ا ۱۱ ۲ 
- قول الصحابي ذا انتشر ولم یخالف موم ها هو زا 0 000 ا 
- قول الصحابي فيما عدا ذلك (تحرير محل النزاع) ا اس و 
- قول الصحابی لا يخالف النص ورس ور اام ل جب A‏ ۲۱۲ 
- قول انس 38| خالف القياس DS‏ سر کت 
۔ الأدلة عل ہے قول الصحابی سی دس تہ صصح لات 

۳ - شرع من قبلنا: اس کا وع ما ہس بجر مس سی مرجم ک٢‏ 
- وجه اتفاق الشرائع السابقة لي تصصىہص.. ت٢۳7‏ 
- وجه اختلاف الشرائع السابقة متسو O O O‏ سحستیہ-۔ ٢٢۶٢‏ 
۔ الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة رس مھت َو تن 
- تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ FTEs‏ 
۔ حکم الاحتجاج بشرع من قبلنا کے مھ مہ ا ۱۱۱ 





المسألة الصفحة 


- الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي 7 N‏ 
٤‏ - الاستحسان: OT‏ مچد اہج لجا لتو ولد مر کم :۲۲۹ 
- معنى الاستحسان عند الأصوليين ومثاله I‏ تہ ٢۳۶۶‏ 
۔ لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة E TY‏ 
- موقف الإمام الشافعي من الاستحسان 000001 
- موقف الإمام أبي حنیفة من الاستحسان سی عم حا 1 
٥‏ - المصالح المرسلة : 0ی 9 1 
۔ أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة رصم سی اا م ا EE‏ 
۔ أقسام مطلق المصلحة A AOS Sa‏ 2 7۰93 
- تعريف المصلحة المرسلة م ا TO‏ 
- أقسام المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ Ts‏ 
- مقاصد الشريعة وهي الضروريات الخمس» والدليل عليها رع ش 0 
- تقسيم المصلحة المرسلة باعتبار قوتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ... ۲٣٣‏ 
۔ الخلاف فی الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي 0000000000 ری 
- ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها جح تی سناس 756 
۔ هل توجد مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة؟ مموسمم دی EE‏ 
- هل يوجد فى الشريعة ما تساوت مصلحته ومفسدته؟ ےت E‏ 
الأذلة على ضا ااا انیس جن O‏ گا 
- سد الذرائع وإبطال الحيل سک نول شر چس وہہ ٢٠٢‏ 


: النسخ والتعارض والترجیح وترتيب الادلة: 8 


- النسخ في اللغة مسسسمى مجصىص لم ممسصحصسىممس اگ 
- النسخ في اصطلاح المتقدمین سس اہ ی 1 
- تعريف النسخ في اصطلاح المتأخرين وشرح التعريف a‏ 
- شروط النسخ 0 
- الاجماع لا يكون ناسحا وكذا القياس ودليل العقل 1 0 0 000000 ۱۱۶ 
- لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته» وبيان 

غلط الأصوليين في هذا من وجهين سے مشش E‏ 


المسألة الصفحة 








- طرق معرفة النسخ اوول نوجي ساي خی تاو امه ارج بودن و مه ای هام ا تر وي OE‏ 
- حکم وقوع النسخ بین الشرائع السماوية ا ہی گ٢‏ 
۔ جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة والأدلة على ذلك 0 0 جیپریل۔-۔ ۴۸۶۳۴ 
- من حکم الله سبحانه في النسخ ہو ل ل ا ۱۳۵۲ 
- نسخ الأثقل بالأخف والأخف بالائقل مج جٌجٌّ سم جومجحمں O‏ 
- بیان مذهب أهل السئة في النسخ قبل التمکن؛ وبيان مذهب الأشاعرة 

ومذهب المعتزلة ومأخذ كل سي ی و ھن 
- حاصل القول في الحكمة من النسخ OCR‏ 
- أقسام النسخ عم سی سد جس O0 O‏ 
- الخلاف في حکم النسخ إلى غير بدل خلاف لفظي E OTT‏ 


- نسخ التلاوة والحکم معا ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون 


- نسخ القرآن بالقرآن» والسئة المتواترة ولا حادية بمتواتر ۵ ونسح 


الأحاد من السئّة بالآحاد من السنّة مما اتفق عليه تم 0 000000 
- مسألة نسخ القرآن بالسنّة المتواترة 111 1 1[ذ[1[ سم O‏ ہہ ی OA‏ 
- مسألة نسخ السنّة بالقرآن 00000001 00 00 
- خلاصة القول فى المسألتين السابقتين وم ل ل E‏ 
۔ مسألة نسخ القرآن بالآحاد من الستة مسب ا گت 
- مسألة نسخ المتواتر من السنّة بالاحاد من السئة E‏ 
- المراد بالزيادة على النص روش زان نيا لفان مر الاو م انهه ان مزب ELE‏ 
- الزيادة على النص إذا كانت مستقلة می لشفا وا پیج ل E‏ 
ب الرتادة على النضن اذا کانت: غیر سا کرت تسحا حروط سس 0 
۔ الزيادة على النص لفظ مجمل وی ورس بحم گنت 
- الزيادة على النص لها لائة أحوال OS‏ سی ا ۳ ۲۱۱ 
۲ - التعارض : مذ انع جب ب دون ومو کا راب ٛصس میرم E‏ و اي ٢١٢٢۷٢‏ 
- المراد بتعارض الادلة 0 0 ا 
- التعارض بين الدليلين نوعان مس کو ا الم اراي ال ل | 
- كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب روک ا اا م و ۳۰۱۱۰۵ 
- أحاديث النبي به مبرأة من التناقض والاختلاف ممیمس سس محرم ۳ 


۳۱ 


المسألة الصفحة 





- القياس الصحيح لا يتناقض أبدا ًوس م 0 
- أدلة الشرع لا تتعارض مع بعضها O as‏ 
- لا تعارض بين الدليلين القطعيين» ولا بين القطعى والظنى SS aan‏ 
- محل التعارض هو الظنیات بعضها مع بعض ۳ رسعو ‏ ۲۱ 
- الأمور الواجبة علی الترتیب عند التغارضن ٢۷۲ Ao‏ 
- إذا تعذر الترجيح بين الدليلين فهل يتخيّر بينهما أو يتوقف؟ Ve‏ 
- الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع ا ا VT‏ 
۳ ۔ الترجیح : ا وو وم رہ راو وب سرت چو ٗہوویص کر خیب تہ ×ھ ۱۳۲۲۰ 
حم المزاد بالترجيح ہم مرو فان لاڈ و LR RA TOT‏ 
- محل الترجيح هو الظنيات سحموٗٗ-و ‏ 1 1 1 1[ ااا 
۔ الترجیح لا يصار إليه إلا بعد محاولة الجمع بين الأدلة وتعذره el‏ گلا 
۔ لا بد للترجيح من دليل ولمس تلم عمجم جک E NOS‏ 
- العمل بالراجح متعين مس تہ ل E E‏ 
۔ الضابط في أوجه الترجیح حتر ل مہ CV A E‏ 
٤‏ - ترتيب الأدلة : مك مسس ى٠‏ دس کٌس مت a‏ بط ٢٢۷٢۷‏ 
- المراد بترتيب الأدلة نهشم مم ہہ ہم O O‏ ات 
- ترتیب الأدلة من حيث الحجية مس جىٌْ مس 0 جعجگ 
- ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة جمسعمس RS‏ 
- ترتیب الادلة من حیث النظر» والدلیل علی ذلك ا 0000 


الباب الثاني 
القواعد الأصولية عند آهل الستة والجماعة 


۱ لحم الشرعي 1 

۱ - تعریف الحکم الشرعي وأقسامه : عوسی اا سس لام و a‏ 
- تعريف الحكم لغةً واصطلاحًا ا ااا AS‏ 
- أقسام الحكم محر سس ھا ی ا 
- تعريف الحكم الشرعي وشرح التعريف سر مافرد سس 0 AS‏ 
الحکم التكليفي : ی( 
- تعريف الحكم التكليفي ےس سح تس سسسست "ا 


المسألة 





- تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام ووجه القسمة جا یی 
* القسم الأول: الواجب: سس مہ ہہس مت 
- هل الفرض والواجب بمعنی واحد؟ O‏ 
۔ ما ورد عن الإمام أحمد في التفريق بين الفرض والواجب یت 
- آلفاظ الوجوب ا مسجم و و 
- الواجب المعین والمخیر ا ی ۱ 
- الواجب المضیق والموسع نوم ی مر ر کی ی 
- حکم تأخیر الواجب إلى آخر وقته 10100100 E‏ 
- الواجب العينى والكفائى ہہ ہ ھی سام ی ا ور 
_ ما ۱ الکفاية می کب 
- حکم الزيادة على الواجب رک ٤سم۰تاروکوموہکہج‏ میس کے رنہ 
۔ التفاضل بين الواجبات TEE‏ ی 
- تفصیل قاعدة الامر بالشيء آمر بلوازمه وما یندرج تحتها | 
- للوسائل حکم المقاصد LUISE TSS‏ تو رو و و 
- ما لا يتم الواجب إلا به کوک کی که 
- الأمر المطلق لا يتحقق الا بتحصیل المعین . مثال هذه القاعدة وفائدتها 
- آقسام ما يتم به الامتثال للواجب ..... میس ا ل ا 
#۷ القسم الثاني : الحرام : ہیی ل ا ا نر 
- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه EOE‏ 
- النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به مد جوح جس یت 
۔ ألفاظ التحريم ٗہم ا اہ صصح سس 
۔ لفظ (لا ينبغي) (ما كان لهم كذا ولم يكن لهم) (لا يحل ولا يصلح) . 
- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ ETE‏ 
- هل الأمر بالشیء نهی عن ضده؟ ARECACEAE‏ 
- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد یت 
- حكم الصلاة في الدار المغصوبة O‏ 
٭ القسم الثالث : المندوب : حاملل نت رت ےنکر که زا 
- آسماء المندوب سیہ معسسسووجہ مہہ ججٌ ہس سک 
- المندوب مأمور به سد و امس ل ل 


۳۹ 
کو ۰ ۳ 
روا 9( 


REO ری‎ 


المسألة الصفحة 








- المندوب لا يجوز اعتقاد ترك استحابه ا ل ۱۱۱ 
٭ القسم الرابع: المکروه وس وی دس ااا 
- المکروه في اصطلاح الأصوليين 3و ۱۹۱۷ 
- المکروه في اصطلاح المتقدمین والتنبیه على الغلط الحاصل بسبب الخلط 
بين الا صطلاحین کگمربّوے جس بیو هو کی سوه 6 i‏ 
٭ القسم الخامس: المباح : SOOO Ia‏ ۲ 
- هل المباح من الأحكام التكليفية؟ 9و گت 
۔ المباح قد يطلق على الحلال وقد يراد به ما استوى طرفاه مج ۳۸۷ 
- آلفاظ الاباحة الشرعية 0000008 ( 
- الاباحة قسمان: شرعية وعقلية» وفوائد التفريق بينهما عم ف واه ۶۸ 
۔ هل المباح مأمور به؟ بیان أن الخلاف لفظي في هذه المسألة؟ ہے کت 
- حکم الأشياء المنتفع بها قبل الشرع : 8 01 0000 
= الأصل في الأشياء بعد الشرع TOTTI‏ و کر ل ا 
إ مذهب أهل السئّة فی هذه المسألة سسی‌سم E‏ ۴۳ 
© بیان أنه لا فائدة 91011+ المسألة 1 ۱۱ 
# اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أو ممتنع؟ ور سس یں RE‏ 
الحكم الوضعي : DAS‏ راملا و ناد TIF SECO‏ 
- تعريف الحكم الوضعي» ومعنى الوضع E ES‏ 
- تقسيم الحكم الوضعي Soa‏ اي ا ال 
- الفرق بين الحکم التكليفي والحکم الوضعي ا گت 
- تعريف كل من السبب والشرط والمانع م بو جا أل امف كم ل اب یی تو ۳۹۵ 
- لا بد في وجود الحكم من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع IT‏ 
- قد یطلق السبب علی العلة الشرعية 52000 ا زر 
۔ مثال لاجتماع الحکم التكليفي مع الحکم الوضعي ہہ تی ل ۱۳۱ 
۔ أقسام الشرط وسم یت کسی را و اک وس۴۶۸ 
- الفرق بين الشرط وعدم المانع ممیت ا ا ااا 
- المراد بالصحة فى العبادات والمعاملات اتہب لون فر ف ا 
اة على أن الات لال بين اللي والفقهاء فى المراد بالصحة 
فی العبادات جج ای ۱ 2+" ۱ مر ےت بت ۳۰۷ 


المسألة الصفحة 


- المراد بالفساد فى العبادات والمعاملات وايا سمش را 1 
الإثابة راد تن ويفترقان wrens‏ خا" GO ٤٤٤‏ 
- الکمال فی العبادات نوعان ویو جو ل[ N SS‏ 
د اقفن :فى الات نوعان TTT‏ ی اشوس ۳۴۲۸ 
حرف القن ف فلا صلاة لمن لا وضوء له» هل يحمل على الكمال 
الاج أو الان اة ب ب يي O‏ 
- النقص عن الواجب في العبادات نوعان ون حىہ 1 ۱۸ ۱۳ 
- تعریف الأداء والإعادة والقضاء جروی وہک و ماس ۱ 
۔ الأداء والقضاء يجتمعان ويفترقان چپ ابس حوب ل ار با سی ہیں 7۷۲ 
- تعريف العزيمة O O‏ 0 
۔ شمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمسة رہ ری ھدود ریب ۳۱۱ 
- تعريف الرخصة 3239-3-92 
۔ أحكام الرخصة ممفضۓ‌ٔمٗٔسس سس 1 ۱۳ 
۲ - لوازم الحكم الشرعي : لو سس وم جو SC‏ ت٢٣‏ ۳ت 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين : ٌصی 1 000 E‏ 
- المراد بالحسن والقبح ہی مم می ای ا OLSEN SLO‏ ۱ 


- الأقوال في المسألة E O LS‏ 
- أصول مهمة عند أهل السئة و وي ا ىہ" 
- تفصیل مذهب أهل السئة سم سوہ O‏ ئن مز کا 
- مذهب آهل السئة وسط بين الطرفين رض 0 ااا 
- مسألة شکر المنعم بس 1[ I‏ اا 
- وجه إرجاع الخلاف إلى اللفظ في فسا لد التحسين والتقبيح العقليين .... ۳۳۳ 
- تحسين العقل وتقبيحه من الألفاظ المجملة د دز زد د د 003132 0 0 
التكليف : ص2 ا ا ااا 001010111 0 اا 
- تعریف التکلیف لغة ےتیل مسمس موس SSID‏ 
۔ للتكليف في الاصطلاح تعريفان وبيان الفرق بينهما 00 
- ذکر شروط التكليف العائدة إلى الفعل إجمالا سید نچ ب و ۳۰۹ 
- التکلیف بالمحال قسمان ٭ص ٦ص O N‏ 7۳۳ 





المسألة الصفحة 


- التكليف بالمحال أو ہما لا یطاق من الالفاظ المجملة» وكذا لفظ القدرة 


والاستطاعة ہو و مج ا ااا 
- القدرة نوعان اب عو نط EDGEIO‏ و اي و وو TEE‏ 
- هل القدرة مقدمة على الفعل أو هی مقارنة له؟ رد و ٣۴‏ 
- ما القدرة المشترطة فی التکلیف؟ ‏ 0 
- الأدلة على اشتراط القدرة والاستطاعة الشرعية فی التكليف مسس ہ٣ ٢‏ 
۔ أقسام الأفعال التي يكلف بها الإنسان 00 و ا ا ا کو ری 
۔ القول فعل والدلیل علی ذلك سوحنم سش 1 
۔ الترك فعل» والدليل على ذلك ہے صسرم مس --ٌٌسٌسمت سس و 
- ضابط العزم الذي يكلف به الانسان م ل ہہ تتت 
۔ قاعدة: لا يثبت التكليف مع الجهل وعدم العلم وأدلة هذه القاعدة 

وآثارها 98 1211 
- الجهل نوعان اس شوشچ-ٗہ و ا ا 0 
- شروط التكليف العائدة إلى الفعل ترجع إلى القدرة والاستطاعة دی ری ہر ۳٦9‏ 
- ذكر شروط التكليف العائدة إلى المکلف اجمالا ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ھب ۳۶38 
- المجنون والصبی غير مکلفین اتفاقا والدلیل على ذلك س E‏ 
ے وجوب الزكاة وقیم المتلفات علی كين المکلفین من باب خطاب الوضع . ۳٩‏ 
- الناسي والنائم والمخطئ غير مكلفين می ب و ع سس وو ۴۶۷ 
- المغمى عليه هل يلحق بالنائم أو بالمجنون؟ 00 00000 
الغافل متى يعذر ومتى لا يعذر؟ نھب ا سا یی ا 
- الغضبان هل هو مكلف؟ 0 0 0 0 0 CEO‏ 
- السکران هل هو مکلف؟ ہس و ا ا 
- بیان حذ السکر مہ ھتہ مس سس TN E‏ 
۔ المکره هل هو مكلف؟ 0 1 1 1 1 ا ت ۴۵۰۲۳ 
۔ الفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه e‏ صحمسستت O‏ 
ی سس سس 1 [1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ تا 
- وجه ارجاع الخلاف في مسألة هل الکفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى 

اتفاق کھیو دی وی یب سی رای ہی می ۲ روصم سس ری می یمم را اه ۳۸۸ 
- الجامع لشروط المكلف أمران: كلاهما یرجع إلى القدرة جم ہیر OT‏ 


۳۹ 
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- جميع شروط التكليف ترجع إلى القدرة 000011 0 
۳ - قواعد في الحکم الشرعي : أ شبن عجر قيطا تج لهال یه وس ووم عد ا TOT‏ 
- أسماء وإطلاقات الحكم الشرعي م ا ۳ 


- مصدر الحكم الشرعي وص -حصصصَصََّٗضس ااا 
تحريم القول على الله بغير علم لح ل ےس OE A‏ 


- الأحكام الشرعية مبنية على تحقیق المصالح وتعطیل المفاسد سم ی ۱ ۱۳۵ 
- الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل E‏ صن ھت 
- الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين Neco‏ 
- الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرة ۳٣۹ ns‏ 
۔ الأحكام الشرعية نوعان: ثابتة ومتغيرة عو سح مہ سس ا ا 
۔ وجه اختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان والحال 0990000 سو 
- أحكام الدنيا تبنى على الأسباب الظاهرة E TOOT‏ 
۔ الأحكام الشرعية تبنى على المقاصد والنیات وذلك إذا ظهرتء الأمثلة 

والآدلة على ذلك بجی کم O‏ 1 1412021212121 1 1 1 1 1 1 1 سیت ۱۲۰۰۱۲۰ 
- الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر ا ا ا 0 میں 
۔ الأحكام الشرعية محيطة بأفعال المكلفين وافية بكل الحوادث جس بب ۳۰۸۰۳۶۰ 
۔ الأحکام الشرعية ظاهرة مبيّنة خاصةً ما تحتاج إليه الأمة 000909927 تپ 
- العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني .... ۳۹6 

1 دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط:‎ ١ 

* آولا: المبادئ اللغوية: مہ ہسوهجہصدومعستہ O‏ 
- علاقة اللغة العربية بالشريعة .., و و VE Sn‏ 
- مبدأ اللغات فو ا و سم SOLE‏ ال 
- العلاقة بين مسألة مبدأ اللغات واثبات المجاز ا ا ل ا 
۔ الالفاظ أربعة آقسام ووجه الحصر فيها م ل مي ال 
۔ أمثلة على الحقيقة الوضعية والعرفية والشرعية سوب و ی ی سب 7۸۷۷ 
۔ الاختلاف في الأسماء الشرعية هل هي منقولة عن اللغة أو باقیة؟ وبیان 
كيف یکون هذا الخلاف لفظیا وکیف یکون معنویا ا ل ۵ ۰ ۱۳۱۷۱ 
- طريقة أهل الستّة: تفسیر الالفاظ الشرعية ببيان الشارع لها مم ۱۳۱ 


۳۷ 
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- طريقة أهل البدع: الاعراض عن البيان الشرعي سو TE‏ 
- الألفاظ الشرعية هی حدود اللہ لا يجوز تعدیها» وتعديها يكون من جهتين . ۳۷۶ 
- الواجب حمل الألفاظ الشرعية على عرف الشارع السائد وقت نزول 

الخطاب» ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على اصطلاحات المتأخرین . ۳۷۵ 
- أمثلة على تفاوت الاصطلاحات بين المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم ۳۷۵ 
_ الألفاظ تختلف دلالتها حسب الإطلاق والتقييد» والاقتران والتجريد ... ۳۷۵ 
۔ لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام 


المطلق سس سسہمسس صسس O‏ کت 
۔ تفاوت الناس في فهم الألفاظ والاستنباط منها ممتہم lal‏ 
- أهمية ضم النظير إلى نظيره واعتبار مراد المتكلم عند تفسير كلامه عو VV‏ 
- الاشتراك هل هو واقع في اللغة؟ یی صمف ات ات ماد کو مم ل ۳۳۷۹ 
- هل يجوز حمل المشترك على كلا معنييه؟ ب 00000532 0 OS‏ 
الترادف هل هو واقع في اللغة؟ ا PUY SESS CEE‏ 
- الترادف نوعان وریہ ود ااا NAA‏ ۳۸۸۳ 
- مراد من أنكر الترادف فی اللغة SS‏ ی گت 
- الترادف فى ألفاظ القرآن جس ما م سپا شس ۲۱۶ 
فى افو اناد سی عل مراف می سم مہ ا ANN SECA‏ 
ج2ت رخ صا مین من سس نہ۸ 
۔ دلالة الاقتران رس A SD‏ 
٭ ثانيًا: النص والظاهر والمؤول والمجمل والبیان: ESSE‏ ۴۸۴ 
- تقسيم الكلام إلى نص وظاهر ومجمل ووجه القسمة _ممجدْ سسجت ٣۸‏ 
- تعريف النص ومثاله وحكمه ٌ 1[ تر کھت 
۔ تعریف الظاهر ومثاله وحكمه e‏ ی ام و ا او ل لوا ENO SON‏ 
- للتأويل عند السلف معنیان 01 0 و و 2 ۱ 
- معنى التأويل عند الأصوليين ا ا ل 
۔ للتأويل ثلاث حالات (أنواع التأويل) وي ل ٣۸‏ 
- شروط التأويل الصحيح اي و و ا ان الو الو ا او ۱۳۱۱۲ 
- الفصل بين صحيح التأويل وباطله اف جوم لجان طن وو او جب ۴۸ 
- دلیل التأويل على درجات ہش مشیر جد ور سے ا ا م ۳۸۷ 


- معنى المجمل عند السلف» وعند الأصوليين الي O‏ 
_ مثال المجمل وحكمه راد سای مم کو مسا ا ا ا المي كي ۴۸۸ 
۔ أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة و 0 
۔ المجمل واقع في الكتاب والسئة ......... ریو سی یی سی ۳۸۹ 
۔ معانی البيان ونم هک و DD‏ جس شر ۱۱ 
ری انا ہم سس سسس سم 1[ 00000 
- القاعدة الكلية فیما يحصل به البيان مو ا شس OE‏ 
_ حکم تأخير البيان عن وقت الحاجة عمرس جسروممم ا 
- حکم تأخير البيان إلى وقت الحاجة سس مت صصمسس O‏ 
۔ المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على إطلاقه» والأمثلة على 
جواز التأخير ا ا OE‏ 
- البيان بالتعريض تارة بحرم» وتارة یجوز» وتارة يجب اك عا ار اا a‏ 
* ثالئًا: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقید. والمنطوق 
والمفهوم : اا ا EO‏ 
١‏ الأمر والنهى : 10[ 1[ ذ 
ضرت الام تا ماه وشرح التعريف ا ااا ل 
- مذهب السلف أن للامر صيغة والأدلة على ذلك 0 0 0 0000 
- الصيغ الدالة على الأمر روس مسر ال ام امي ا ا 
- الأمر للوجوب والادلة على ذلك 1[ 00 
- صيغة الأمر قد ترد لغير الوجوب سس جو ۱ 
دلالة الأمر على الفور سمدےاستّهى مس تسحت یو 0 O‏ 
_ دلالة الآمر .على التکرار N‏ ااا CR‏ 
الأمر بعد الحظر سمش ااا گت 
- هل يستلزم الامر الإرادة م 
- الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ مسا ل و ۲۲ 
لاه توفان عتل کٹ یع التکلمین: لفظی وین جنموسمم سم گت 
مهل ال لای باه ا 00000 ا ص ‏ “ “ ۰ ۰ھ" 
- فعل الأمر هل یقتضی الإثاية والإجزاء؟ CO oo‏ اھ 
- التهي علی وزان الام -- جس یم یس 0 ا 
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۔ جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ااي 
- قاعدة اقتضاء النهى الفساد: أدلة هذه القاعدة وتفصيلها الي وي ھ2 
۲ - العام والخاص: ۱ ا ل O O‏ 
- تعريف العام لخة واصطلاخا وشرح التعريف الاصطلاحي O o‏ 
ے سات العام و سو رو 9و 11 یت۷ 
- حجية العام المخصوص؛ وما الحكم إذا تعارض مع العام المحفوظ ٤١١...‏ 
- قول ابن تيمية: إن غالب عمومات القرآن محفوظة ودليله asla‏ 
- قول الأصوليين: إن أكثر العمومات مخصوصة سی سی سم 2 
- محاولة التوفيق بين هذين القولين والتنبيه على ما يمكن أن يترتب على 
هذين القولين مم مس سج O O‏ تھا 
- المراد بصيغ العموم TE‏ 0 10000 
- مذهب السلف أن للعموم ألفاظا تخصه والأدلة على ذلك 7۳70 ٹھ 
- التنبيه على سبب إنكار المرجئة لصيغ العموم ااا گت 
- صيغ العموم خمسة أقسام ےہ وم اتد رات ناد ل 
۔ ما يفيد العموم عرفا لا وضحًا سی سس رص 100000000 
- الخلاف في دخول النساء في الخطاب العام خلاف لفظي Chess‏ 
- الصحيح أن العبد يدخل في الخطاب العام ا O‏ 
- قول الشافعي: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال) جو ل 0 
۔ دلالة العام بين القطع والظن سی O O O‏ 
- هل يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصص؟ مسج ا ٦٤٤‏ 
- تعريف التخصيص وحكمه وشرطه وأثره مسر وہ و 0 
- الفرق بين التخصيص والنسخ و N E RS CR‏ 
- الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي 1039 
۔ أدلة التخصيص نوعان: متصلة ومنفصلت وبيان الفرق بين النوعين ی ٢٢٢۳‏ 
- التخصيص بالحس : مثاله وذكر الاعتراض عليه 00000 0 O‏ 
- التخصيص بدلیل العقل : مثاله وذكر الاعتراض عليه مم صصح ۱ 
- متى يكون الخلاف لفظیّا في تجويز التخصیص بالعقل أو منعه سی ٤٢‏ 


- التخصيص بالإجماع دم یسر و تس ا ل دج 
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۔ التخصیص بقول الصحابى ود شا سس 12100000001 
۔ التخصیص بالمفهوم ہس وی باہو و رہ بت بر سس سس نت :۲75 
۔ التخصیص بالنص سی اس مر دص سس یر کی و ی A‏ 
- تعریف الاستثناء عند الأصوليين والفرق بین اصطلاح الأصوليين والفقهاء ٦٢٤‏ 
- تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع +صچٴٗىب سس سی ۱۲ ۲ 
- شروط التخصيص بالا ستثناء روس وتوہ جو سر ٢۷ EEC‏ 
- إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة فما الحكم؟ مسوسمیہ ا 
- التخصيص بالشرط والصفة والبدل والغاية د نم وت ۲۷۹ 
- ما الحكم إذا ورد الخاص موافقًا للعام في الحكم؟ E N a‏ 
۔ إذا تعارض الخاص والعام في الحکم: مذهب الجمهور والآدلة عليه ۳١‏ 
٣۳‏ - المطلق والمقيد: م ا ا ا ا 
- تعريف المطلق والمقید مع الشرح والتمثیل کر TAS ES‏ 
ى مات لفطل رز الد ہس سس سس و CE‏ 
- الفرق بين الإطلاق والعموم O‏ 
- معنی حمل المطلق على المقيد 005 ا 
الأصل فى المطلق والمقيد OT‏ 
دارط عدر المظاق لانشن مس حسم سگ 
- موانع حمل المطلق على المقيد سی OS EASES‏ 
- أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه YT‏ 
۔ ما الحكم إذا ورد على المطلق قیدان متضادان؟ 00 Ce‏ 
۔ الضابط في حمل المطلق على المقيد COE LD‏ 
٤‏ - المنطوق والمفهوم: جو و COD SEATS OLEN‏ 
- تعریف المنطوق وأقسامه سس ہم ا CS‏ 
- أقسام المنطوق غير الصريح A‏ یم او وو :1 ۱ 
دلالة الاقتضاء ااا E O SL‏ 
_ دلالة الاشارة ی سی مکل ا ا ا 
- دلالة التنبيه والإيماء ساون COVE TESELA‏ 
- تعريف المفهوم وأنواعه ڈو ا ا ل ا ل مسب ٠۷۷‏ 
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- تعريف مفهوم الموافقة وأسماؤه ب E N E‏ 
- انقسام مفهوم الموافقة إلى أولوي ومساو OE‏ 
- انقسام مفهوم الموافقة إلى قطعي وظني 90 0000000 
- حجية مفهوم الموافقة عند السلف موہ وم ی وه 21000 
- إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية م مر 
۔ الخلاف لفظي في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قیاسیة؟ وت 20 
- شرط العمل بمفهوم الموافقة ہیمست سس O‏ 
- تعريف مفهوم المخالفة جو مس و ا 20 
- صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ ... 405 
- مفهوم المخالفة ستة أقسام ہہس ا ا 
- مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور عدا مفهوم اللقب ل 
۔ الأدلة على حجية مفهوم المخالفة عامس Os E‏ 
- درجات أقسام مفهوم المخالفة حسب القوة» والضابط لذلك Ores‏ 
- هل هناك فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس؟ 0 ہہ ھت 
- شروط العمل بمفهوم المخالفة ج0جٔمسمسيسم O SO‏ 
۱ الاجتهاد والتقلید والفتوی, ( 

١‏ الاجتهاد: سی یی موس یو ا ار مہ تہ 
- تعریف الاجتهاد له oy‏ اله ا اي وي ۱۱ 
- تعریف الاجتهاد اصطلاحًا وشرح التعريف ڈیم سوہ ا 
- الفرق بين التشریع والاجتهاد ّح می ار و ا ETT‏ 
- آنواع المجتهدین رو-مسمسيپ یف و 1[ 00 ی 
- مسألة تجزؤ الاجتهاد او ار و و 
۔ الاجتهاد في العلة ثلاثة أقسام AMSEC‏ ا 
۔ الاجتهاد فيما لم يقع لاد ید ا SSR‏ هک ا و ۶7۹۷۹ 
الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص AE‏ سس CN‏ ۶۱ 
۔ الاجتهاد الصحيح والاجتهاد الفاسد عم 0 
۔ الرأي ثلائة أقسام 000009 0 2123000 
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- الجمع بين ما ورد عن السلف من آثار في ذم الرآي وما ورد عنهم من 
العمل بالرأي والحكم به 831و 21# 


- الشروط اللازم توفرها في المجتهد OSE‏ 0 حور CVT‏ 
- الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها OY‏ 
- حکم الاجتهاد من حيث الجملة والادلة على ذلك VAs‏ 
- اجتهاد الرسول پا روس ہجوت دہ مت مم ےی خووہ یی 5۷۹ 
_ اجتهاد الصحابة 2 في عصر النبوة یسیو او م اموا ا A SE‏ 


- حکم الاجتهاد من حيث التفصیل مما تعتریه الأحكام التكليفية الخمسة .. 1۷۹ 
- لفظ (الإصابة) فى مسألة هل کل مجتهد مصیب؟ من الالفاظ المجملة .. ٦۸۰‏ 


- هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ ا ا ۲۱۲ 
-هل المجتهد إذا أخطأ الحق معذور؟ مذهب السلف وأدلتهم» وضوابط ذلك عندهم .. ٤۸١‏ 
- هل يجوز أن یخلو عصر من قائم لله بحجته؟ یھ سی کلت 
- متی يكون الخلاف فى المسائل الاجتهادية رحمة بالامة؟ on‏ ل 
۔ الأحكام المترتبة على المسائل الا جتھادیة مسسینیمح يہ ۲۱ 
- أهمية التفريق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية Rea‏ 
۔ شرط العمل بالوحى می مس سنج سس CEES SS‏ 
ا سات الخلاف بین العلماء مومسجویممو سوب مور سی ھ۸۹٢‏ 
- من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهم 8 ک۸ 
۲ - التقليد : ٣۸۹ AER SARDA EEO OCD‏ 
- تعریف التقلید لغة سے سسسسحمےم E O O O‏ 
- تعریف التقلید اصطلاخا وشرح التعریف سے و شک و م3 ۲۹ 
- حکم التقليد من حيث الجملة سکع ا کب ا ۲۹ 
و .عو ار التقليك می سی ل ا 
- أنواع التقليد المذموم ا O‏ 
- الموقف من الأئمة الأربعة: أبى حنيفة» ومالك» والشافعی؛ وأحمد 
برح اللا 0090 080 ٭ 0389م AY...‏ 
۔ الأحوال التي يجوز فيها الالتزام بأحد المذاهب الفقهية COR‏ 
- ضوابط الالتزام بمذهب معين COED O‏ 


- التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبین للمذاهب نے ےی تی د رت CI‏ 


YY 


المسألة الصفحة 








۔ اتباع الوحي أصل عظيم: ذكر الأدلة لهذا الأصل وبعض المولفات فيه . 
- الفرق بين الاتباع والتقليد کو ای اروا تمك EE‏ وو ورا ی و ميو و ھا ا واوا بد مرجع ابوج وج 
۔ حکم التقليد في الإيمان وأصول الدين سو ا ی ا ا 
۔ ما ثبت عن الأئمة من النهي عن تقليدهم مسسممم مت رسس 
- أعذار المقلدين في تقليدهم والجواب عليها ابس مو o‏ 
- المنع من تتبع الرخص و ع ل ا کے ا وت 


۳ - الفتوی : و---ے مم صا سضٰٗ سس ل ی 
- تعریف الفتوى لغةّ واصطلاحًا 0 ی 


- آهمية منصب الفتوى وخطورته 1 E‏ 
- الفرق بين الافتاء والقضاء سس سای تہ .تح سے 


- حکم الفتوی والضابط لہ ارہ وا و و ما و و خا ا او أن اض کو اک 
- أنواع الفتاوى بالنسبة لقصد السائل وص جوم 11[ 1[ [ 1 110111 


- آداب المستفتى ا مھسس ما 
- صلة الفتوى بالاجتهاد سیوا وھ وھ ا و DEEDS‏ او سار کے میں 
- حکم أخذ الأجرة والهدية على الفتوى ےم TO‏ 
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1 سابعًا: فهرس المحتويات 


الموضوع 

و المقدمة 

# مقاصد الکتاب و می ام چس ور مرا ورموس 

٭ خطة الكتاب یی ہر یی ل ا ل مس جس 

٭ منهج الكتاب ونس ےھر ہت نات سح نس اسیو کسعہ 

٭ شکر وتقدیر مايا0 سو مصجحعیت 

0 التمهيد 
- التعريف بأهل السنّة والجماعة ہے سس ره 
- من خصائص أهل السنّة والجماعة موس سو E‏ 
- تعریف أصول الفقه باعتباره علمًا 9 1171111101 
- تعریف آصول الفقه باعتبارہ مركي محح ہے سس 
- موضوع أصول الفمه 00090900 020000 
- مصادر أصول الفقه 19 
فائدة أصول الفقه سر ےر کس O‏ سر ہی وکح سی 


ه المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند آهل السنّة والجماعة: 
٭ المرحلة الأولى : 


ىا عصر الإمام الشافعي کو سای لول ولو روجو يق تو جل شر ا ا کک یت 
* آثار الشافعي في أصول الفقه 17 000 0 مس رت 


٭ القضايا الأصولية التي قررها الشافعي في آثاره 518617070000 
٭ جهود أهل السنْة بعد الشافعى 7 O O‏ 
٭ الخلاصة EAS TOS‏ 


٭ المرحلة الثانية: 


٭ كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وا ضا ا سی و و 
* أبرز المباحث الأصولية التي ذكرها ابن عبد البر في كتاب الجامع ... 
٭ کتاب قواطع الادلة لابن السمعاني بسک میدہ دم مھت 


٥٣ 








الموضوع الصفحة 


٭ الخلاصة ST‏ کس ای ا رر ل ل ی توت لي E‏ 
© المرحلة الثالثة : 
و عصر ابن ثيمية وابن القیم را ہے ہو وہ ود او کوک ور و و ور نو ول کم اوہ ا لو او و کا و و ا و او وت و جک و وچ ۳۹ 


# دور الامامین فى تأصيل قواعد أهل السئة والجماعة والامثلة على ذلك . ۳۷ 
٭ دور الامامین في الرد على المتکلمین ونقد منهجهم والامثلة على ذلك .. ۳۷ 


٭ كتاب المسودة لآل تيمية س لص سس یھ غشستوتہ ۱۳۱ 
٭ كتاب إعلام الموقعين لابن القيم سی ٹہ E‏ 
# مولفات أهل السنة فی آصول الفقه فى هذه المرحلة و ۲٢‏ 
٭ الخلاصة 8-00 ید نوہ سس شس 1 
« بعض المؤلفات المتأخرة لأهل الستة في أصول الفقه E a‏ 


ه دراسة مستقلة للکتب الأربعة: «الرسالة». «الفقيه والمتفقه». «روضة الناظر». 


«شرح الكوكب المنیر» : 
آولا: كتاب الرسالة للشافعی : 


٭ اصل الکتاب ESE SE‏ ی ل ۲۱۳ 
٭ ممیزات الکتاب ہو سے م ل رط CO‏ 
٭ مصادر الكتاب تو ا ل ۲85 
٭ موضوعات الكتاب وترتيبها ام اد ناسو اي د وو E‏ 
ثانيًا: كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي : 
# سبب تأليف الکتاب ا و و 0000 
# موضوعات الکتاب وترتیبها يي ۳ 
* ممیزات الکتاب حا و و ی ۳ 3۳ 
٭ تقویم الکتاب یف مھ O‏ مه شخ مہہ دبس OE‏ 
ثالنًا : کتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة : 
٭ أصل الکتاب سو o‏ یس سس جس 00000 
٭ موازنة بين الروضة والمستصفى ل نس ووکاججھڑوں 99 
# أثر كتاب الروضة فى الكتب اللاحقة له امممدوی 000 
رابعا: كتاب شرح الكوكب المنير للفتوحي : 
٭ أصل الكتاب ا ل E‏ 
# مميزات الكتاب DSC‏ الس وہ ا اي E‏ 


e 
* ٭ الباب الأول‎ 
الأدلة الشرعية عند أهل الستة والجماعة‎ 
الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا:‎ 


المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها ی E‏ 
المبحث الثاني : الادلة الشرعية من حيث القطع والظن حمسر یی E‏ 
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل TT‏ 
الفصل الثانی : الأدلة المتفق عليها : 
المبحث الأول: الكتاب و9 12# 
المبحث الثانى: السنة مر 4 وه ا ب کرہ ا 
المبحث الثالث : الإجماع وص یبر کر شع رومیت جیہ و نكوي عز 11987 
المبحث الرابع: القياس 9 7 21# 
الفصل الثالث : الادلة المختلف فيها: 
المبحث الأول: الاستصحاب دجیومٗم و ۲۱۱۹ 
المبحث الثاني : قول الصحابي مٗ سم جو 1 1[ ٢٢٢‏ 
المبحث الثالث : شرع من قبلنا مرن مہ ام عي ٢7 E‏ 
المبحث الرابع: الاستحسان ات a‏ ا 
المبحث الخامس: المصالح المرسلة ہس مس ۱۱ 
الفصل الرابع : النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الادلة: 
المبحث الأول: النسخ کومیس یتوھ مس مر‫"ججمٌ مس 00 
المبحث الٹانی : التعارض >حسسمت تی سسس اص O‏ ا 
المبحث الثالث: الترجیح VE‏ 
المبحث الرابع: ترتيب الادلة ا و ا 


٭ الباب الثاني ٭ 
۱ القواعد الأصولية عند أهل الستة والجماعة 
الفصل الاول: الحکم الشرعي : 
المبحث الأول: تعریف الحکم الشرعي وأقسامه: 


المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي 1 
المطلب الثاني: الحكم التكليفي : مت لي O‏ 
9 تمهيد فی : تعريف الحكم التكليفي وتقسيمه ملع ا و ا و ٢۹‏ 


الموضوع الصفحة 


٭ القسم الأول: الواجب توھب جج 1 1[ 0 گا 
© القسم الثاني : الحرام ری جر لو سس بے شی ال و لو ہو۔۴۸۸۳ 
٭ القسم الثالث: المندوب مسوم ےہ ۱۳ 
٭ القسم الرابع : المكروه EV LOANS EES CPE an‏ 
٭ القسم الخامس: المباح دو ًٗ چس مم سی س ہیی ۳۶۷ 
المطلب الثالث : الحكم الوضعي : 
المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه و م 
المسألة الثانية: الفرق بین الحکم التكليفي والحكم الوضعي یں 
المسألة الثالثة : السبب والشرط والمانع عم مسصصمْح E O‏ 
المسألة الرابعة: الصحة والفساد N‏ 
المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاء OY‏ 
المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة موا مال الما واي ال FEES‏ 
المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي : 
المطلب الاول: الحاكم (التحسین والتقبيح العقلیان) ‏ مس جو ود بب ۸ک 
المطلب الثانی : التکلیف : 
المسألة الأولى : تعریف التکلیف سر مس سس عبت ۴۶ 
المسألة الثانیة : شروط التکلیف العائدة إلى الفعل ہ- 11 گ٢‏ 
المسألة الثالثة : شروط التکلیف العائدة إلى المكلّف سصس می ۳۵9 
المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي مہ جد ا م ا ۳۵ 


الفصل الثانی : دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط : 
المبحث الأول: المبادئ اللغوية : 


المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة رم مد کشر م ۴۶۷۸ 
المسالة الثانية: فيد اللغات رسس ا ا ا ت۸۸ 
المسالة آ0ا الاسماء الشرعة مہ کرمو مہہ ES O‏ 
المسالة الرابعة2 الاشتر ال ہ سو یجچمہہ سس ست۔ ۲۷ 
المسألة الخامسة: الترادف ےو مس سس صٗ سم یس جج E‏ 
المسألة السادسة: العطف والاقتران م ا ا ۴۸۴۶ 
المبحث الثاني : الا والظاهر والمورل لمتحم رات 
٭ تمهيد في: تقسيم الکلام إلى نص وظاهر ومجمل رع LAER‏ 


۳۸ 





الموضوع الصفحة 
المسألة الأولى: النص وو لا ا ۱۳ 
المسألة الثانية: الظاهر عو ا ري ا ري ہت ٢۸۸‏ 
الفسالة النالثة: الموول و ا ۱۱ 
المسألة الرابعة: المجمل اس جه امت ا ی دوو له و الال 
المسألة الخامسة: البيان یلوچ وود ب E‏ ال سر ل 
المبحث الثالث: الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد. 
والمنطوق والمفهوم : 
المطلب الأول: الأمر والنهى lo‏ ل ا اا 
المطلب ا العام والخاص sa‏ 
المطلب الثالث: المطلق والمقيد A ETE‏ 
المطلب الرابع : المنطوق والمفهوم حو اساي اد عامط وا رامعا ال و ۶ 
الفصل الثالث : الاجتهاد و التقلید والفتوی : 
المبحث الأول: الاجتھاد 07 الم ] 
المبحث الثانی : التقليد التو لاست 1ه مر 8 GD‏ ا اه 
المبحث الثالث : الفتوى ا ا ام سس ا ا مسبت ا ا55 
0 الخاتمة 
© نتائج البحث تمہ تو وي و و وو و وا ل ل MEC‏ 
9 مشروع تجديد أصول الفقه: 
- المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة ec‏ 
- المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة 5 
- المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنّة والجماعة مه 
0 الملحق : 
١‏ - قائمة بجهود ابن تيمية فی أصول الفقه ا ا و 5 
۲ قائمة بجهود ابن القع في اصول الفقه مھ ا E‏ 
۳ قائمة بالابحاث الاصولية عند أهل السئّة والجماعة و 21 
0 ثبت المصادر والمراجع الو اردة في الهامش پھچ و وو وک ے87۹7 
2 الفهارس : 
۱ - فهرس الايات القرانية الكريمة OR E SS‏ 
۲ - فهرس الأحاديث النبویة الشريفة سح سحریت سس اھ RESET‏ 





۵ - فهرس المصطلحات الأصولية و نے ا ا ا ات و ل رت ل 


۷ - فهرس المحتویات 


ف عو ور و و ام وت و و ها وا وا و وا ہو و ها مهار و و آو وا وھ دو یو ود و ھا e,‏ وا و و E,‏ ہے و ہک 


TE? 


